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أعز وأغلى إنسانة في الدنيا لمن حقيقة بذلت جھدھا  إلى أھدي ھذا العمل المتواضع 

وكرست حياتھا للعلم والتعليم وسھرت على تربية وتكوين أجيال دون أن تنسى من ھم 

  :حق عليھا أنا وأخواتي أسيا وابتسام إليك

                                    
عائلتي الصغيرة التي مع الوقت ھي في ازدياد بعد أن فقدت  إلى كما أھدي ھذا العمل 

والدي وأخي عماد وفخر الدين رحمھم الله، لكن الله عوضني بمريم ميرال ابنتي الغالية 

  .من قدم لي يد العون من قريب أو بعيد إلى و. وأحمد تميم) دودي(درصاف أبناء أختي و

 

  

  

  

  

  



  

 

  

 

من دعمتني وشجعتني وأنبتني إن  إلى من كانت لي سند بعد الله عز وجل،  إلى 

  :قصرت يوما في إعداد ھذا العمل
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  :التعريف بالموضوع: أو>

تقدما كبيرا في مجال تطوير قواعد القانون  1949لعام اIربع جنيف  اتفاقياتحققت 

الدولي اMنساني، لكن الدول الجديدة التي ظھرت بعد تصفية اKستعمار وجدت من 

أن  إلى بمجموعة من القواعد لم تشارك ھي في وضعھا إضافة  اKلتزامالصعب عليھا 

منذ اعتماد معاھدات Kھاي القواعد التي تحكم إدارة اIعمال العدائية قد ظلت دون تطوير 

، لذا انعقد العزم على تعزيز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة 1907لعام

نصوص جديدة جاءت نتيجة جھود اللجنة الدولية للصليب اIحمر، خاصة  باعتماد

K ضافيينMل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد  1977جنيف لعام  تفاقياتالبروتوكولين اUخ

ر القانون الدولي اMنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، وشاركت في وتطوي

 إلى دولة من بينھا الدول الحديثة اKستقUل إضافة  120ھذه النصوص حوالي  اعتماد

ھذا فإن العديد من  الجھود ما تزال حتى يومنا  باقي القوى الفاعلة في ذلك الوقت، ومع

  . قدر من اMنسانية ھذا تبذل من أجل تحقيق أكبر

لكن بالرغم من ھذه الترسانة من القواعد الخاصة بالنزاعات المسلحة إK أن الواقع 

جسام لھذه القواعد، والتي دفع فاتورتھا المدنيين بالدرجة  انتھاكاتالعملي يكشف عن 

اIكبر، وھو ما يطرح جانب مھم من موضوعات القانون الدولي اMنساني أK وھي 

 .المكفولة لتنفيذ ھذه اIحكام ووضعھا موضع التنفيذ التدابير

لضحايا حماية طنية لتحقيق العدة  تدابير و باعتمادقام المجتمع الدولي Iجل ذلك 

القانون الدولي عموما واMنساني خصوصا في لقواعد  حترام اKالنزاعات المسلحة وكفالة 

ما ھو بينھا  منالتي ھذه التدابير ، النزاع انتھاءالسلم والنزاع المسلح، وحتى بعد  تيفتر

الجسيمة، لذا يكفي فقط من  نتھاكاتاKتم إقرارھا لتجنب والحد من وقائي وأخرى ردعي 

    .أجل أن تكون لھا فاعلية أن تلتزم الدول بتنفيذھا على الصعيد الداخلي

   :أھمية الموضوع: ثانيا

     : تكمن أھمية ھذه الدراسة في

القانون الدولي اMنساني بالرغم من التنظيم والتطور الذي وصلت إليه  انتھاكاتكثرة  -

  .البشرية في مجال ھذا القانون
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يعد موضوع التدابير الوطنية الخاصة بتنفيذ القانون الدولي اMنساني المقياس اIمثل  -

                                 .للبحث في مدى فعالية قواعد ھذا القانون من الناحية العملية

ھذه التدابير الوطنية ومحاولة إيجاد تدابير أخرى ربما تكون لھا فاعلية في التعرف على  -

  .ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني

التدابير الوطنية  اتخاذالتي قامت بھا بعض الدول في مجال  تطبيقاتأھم ال البحث عن -

Mصنساني، ومحاولة لتنفيذ قواعد القانون الدولي اUاستخ Mالتي تم التوصل يجابيات أھم ا

من خبراتھا، وكذلك البحث عن سلبياتھا لمعالجتھا وتطويرھا لتكون أكثر  لUستفادةإليھا 

  .بھا في مجال التنفيذ ولUستعانةفاعلية في المستقبل، 

البحث عن إقامة عUقات تعاون فيما بين الدول مع بعضھا البعض في مجال التدابير  -

  . الوطنية، وتبادل الخبرات حول كيفية تطبيقھا وتفعيل دورھا في الميدان

  :الموضوع اختيارأسباب : ثالثا

موضوع التدابير الوطنية لتنفيذ قواعد القانون الدولي  اختيارأما فيما تعلق بأسباب 

Mأسباب ذاتية وأخرى موضوعية إلى يعود دورھا نساني وا:  

  : ا5سباب الذاتية -1 

طبيعة تخصصي بالدرجة اIولى،  إلى لھذا الموضوع  اختيارييعود السبب الذاتي في  -

في حياة المجتمع الدولي وبشكل خاص فضU عن اIھمية البالغة للقانون الدولي اMنساني 

كونه من المواضيع المتجددة نظرا للتطورات الحاصلة في طبيعة في وقتنا الحالي، 

  .خاصة وأن بعض الدول العربية تعيش نزاعات مسلحةالنزاعات، 

لموضوع مذكرة الماجستير، فبعد دراسة تدبير من التدابير  امتداديعتبر ھذا الموضوع  -

الوطنية المتمثل في نشر القانون الدولي اMنساني أردت مواصلة البحث في باقي التدابير 

لقواعد القانون الدولي اMنساني زمن  حترام اKالوطنية لمعرفة مدى فاعليتھا في تحقيق 

  .رابط وتكامل فيما بينھا أم Kالنزاعات المسلحة، ومعرفة إن كان ھناك ت
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  : ا5سباب الموضوعية -2

التعرف على التدابير الوطنية ومعرفة مدى فاعليتھا في تحقيق اMنسانية زمن النزاعات  -

  .المسلحة

اMطUع على ما قامت به بعض الدول في مجال تنفيذھا للتدابير الوطنية عمU منھا على  -

  .بمبدأ الوفاء بالعھد اKلتزام

ھناك تطور في طبيعة النزاعات المسلحة اIمر الذي يقتضي حتما تطوير التدابير لتنفيذ  -

  . القانون الذي يحكم ھذه النزاعات

المساھمة بدراسة قد تجد حدا لمعاناة ضحايا النزاعات المسلحة من خUل الوقوف على  -

والبحث عن جوانب النقص لمحاولة وضع مواطن قوة ھذه التدابير ومحاولة تفعيلھا، 

  .حلول لھا

  :أھداف الموضوع: رابعا

  :إلى تھدف ھذه اIطروحة 

قواعد القانون الدولي ل حترام اKإبراز الدور الذي تلعبه التدابير الوطنية لفرض  -

 .اMنساني زمن النزاعات المسلحة

البحث في أھم مواثيق القانون معرفة الطبيعة اMلزامية لھذه التدابير الوطنية من خUل  -

 .الدولي اMنساني

القانون العربية والغربية لتنفيذ قواعد الدول  اعتمدتھاإبراز أھم التدابير الوطنية التي  -

 .بتعھداتھا التزامھا، لمعرفة مدى الدولي اMنساني

 أكثرھاتحديد ردعية لالوقائية والإجراء عمليات المقارنة بين مجموع التدابير الوطنية  -

 . لقواعد القانون الدولي اMنساني حترام اKفاعلية في تحقيق 

لضمان التنفيذ الجيد للتدابير الوطنية على  اعتمادھامعرفة أھم اIساليب التي يمكن  -

 . أرض الواقع وليس لبقائھا حبر على ورق فقط

، اMنسانيمعرفة ما يمكن أن تقدمه بعض الجھات الفاعلة في مجال القانون الدولي  -

كاللجنة الدولية للصليب اIحمر والجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر 

لھذا  حترام اKتدابير كفيلة بأن تضمن  اعتمادمن أجل ، للحكومات من مساعدة وتوجيھات
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 .القانون زمن النزاعات المسلحة

أھم التدابير  اتخاذنتائج واقتراحات تكون كفيلة بأن تساعد الحكومات على  إلى الوصول  -

ھذا  احترام الوطنية وأساليب تطبيقھا على أرض الواقع، بحيث تكون كفيلة لضمان 

  . القانون وتحقيق أكبر قدر من اMنسانية زمن النزاعات المسلحة

  :موضوعإشكالية ال: خامسا

  :ھو اMجابة عن اMشكالية الرئيسية اmتيةالغاية من دراسة ھذا الموضوع 

إلى أي مدى يمكن أن يكون للتدابير الوطنية دور فعال في تنفيذ قواعد القانون الدولي 

  ؟ اVنساني ومنه تحقيق اVنسانية، زمن النزاعات المسلحة

  :جملة من التساؤKت الفرعية وھيھذه اMشكالية تندرج تحت 

 ؟ ؟، وما المقصود بھاالوطنية لتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنسانيماھي ھذه التدابير  -

 ھي الجھات المسؤولة عن تنفيذھا على الصعيد الوطني ؟ نم  -

 أرض الواقع ؟ فيكيف يمكن تنفيذ ھذه التدابير وتفعيل دورھا  -

من أجل تنفيذ ھذه البعض ھل يمكن إقامة عUقات تعاون فيما بين الدول مع بعضھا  -

 التدابير بأكثر فاعلية، وكيف ؟ 

ھل ھناك منظمات دولية يمكنھا تقديم المساعدة للسلطات الحكومية داخل الدول لتنفيذ  -

ھذه التدابير الوطنية وإن وجدت كيف يكون عملھا ؟ وما ھي اIساليب التي يمكن أن 

  تعتمدھا؟

  :الدراسات السابقة: سادسا

يوجد العديد من المراجع العربية واIجنبية التي تناولت موضوع التدابير الوطنية 

لتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني، التي جاءت في شكل كتب ومقاKت، رسائل علمية 

  : وبحوث لمراكز بحث وطنية ودولية نذكر منھا على سبيل المثال

ع التدابير الوطنية كجزئيات صغيرة بالنسبة للكتب نجد العديد منھا تناول موضو -

دور اللجنة الدولية للصليب (:في كتابه شريف عتلمبالغة العربية مثل : وبسيطة نذكر منھا

قواسمية ھشام ، كذلك كتاب )اIحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي اMنساني

، أما بالنسبة للكتب )ينالمسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكري: (المعنون بـ
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 MARCO (Sassoli), ANTOINE (A.Bouvier):اIجنبية نذكر من أھمھا كتاب لـ

 CORNELIO : وكذلك كتاب  Un droit dans la guerre, Volume IIبعنوان 

(Sommaruga) ANDERS (B. Johnsson) ,بعنوان: Respecter et faire 

Respecter le Droit International Humanitaire .  

المقاKت فھي عديدة كذلك ومتخصصة في مجال تنفيذ التدابير الوطنية  إلى بالنسبة  -

ماريا تيريزا دوتلي، : نكتفي بذكر أھمھا نظرا لكثرتھا، بالغة العربية نجد مقاKت مختلفة لـ

التدابير  "وكذلك  " الوطنية لتنفيذ القانون الدولي اMنساني التدابير" :التي من بينھا

عامر الزمالي،  إلى باMضافة . "الوطنية الUزمة للبدء في تنفيذ القانون الدولي اMنساني 

ة للمقاKت بالغة اIجنبية ھي كثير كذلك بأما بالنس "آليات تنفيذ القانون الدولي اMنساني " 

 Le droit » : بعنوان ÉRIC(David): سبيل المثالومتخصصة نذكر منھا على 

international humanitaire devant les juridictions nationales ».  وكذلك

 Étude sur le droit » :بعنوان Jean-Marie(Henckaerts):مقال لـ

international humanitaire coutumier Une contribution à la 

compréhension et au respect du droit des conflits armés » 

جانب ھذا بحوث لمراكز بحث وطنية ودولية تناولت بالدراسة  إلى كما يوجد 

 CENTRE d’étude et recherche de droit:والتحليل ھذا الموضوع نذكر منھا

international et de relations internationales (Académie de droit 

international de LAHYE)  الذي قام بإعداد مشروع بحث حول: L’application 

du droit humanitaire ,.  حمر منذ تأسيسھا علىIھذا وتعمل اللجنة الدولية للصليب ا

ة بالقانون الدولي اMنساني وعلى رأسھا التدابير الوطنية دراسة جميع المواضيع المتعلق

الكفيلة بتنفيذه، وذلك من خUل العديد من اMصدارات التي قامت بإعدادھا ونشرھا بجميع 

Iحكامه زمن  حترام اKلغات العالم تقريبا وھذا بغية تطوير قواعد ھذا القانون، وتحقيق 

  .النزاعات المسلحة

روحات الدكتوراه التي تناولت موضوع التدابير الوطنية لتنفيذ أما فيما يتعلق بأط

قواعد القانون الدولي اMنساني نذكر منھا أطروحة الدكتوراه لtستاذة عواشرية رقية، 
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التي ، حماية المدنيين واIعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة غير الدولية: المعنونة بـ

  .ھذا الموضوع كجزئية إلى تطرقت فيھا 

وعليه سنحاول عرض التدابير الوطنية لتنفيذ القانون الدولي اMنساني المنصوص 

المكونة لھذا القانون بالتفصيل، والبحث عن اIسس القانونية الواردة  ياتاKتفاقعليھا في 

ني، فيھا التي تلزم الدول اIطراف السامية المتعاقدة بضرورة تطبيقھا على الصعيد الوط

لقواعد القانون الدولي اMنساني زمن  حترام اKلمحاولة إبراز مدى فاعليتھا في تحقيق 

، التزاماتھاالنزاعات المسلحة، مع الوقوف عند أھم الصعوبات التي تواجه الدول في تنفيذ 

  .  ومحاولة إيجاد حلول لھا

   :المناھج المتبعة: سابعا

من مناھج البحث العلمي كونھا على عدد  اKعتمادالموضوع فرض علينا طبيعة 

وذلك من خUل البحث عن أھم  يبالمنھج التحليل تحيث أخذ، تتميز بالترابط والتكامل

أھم القرارات  وكذاالنصوص القانونية الواردة في صكوك القانون الدولي اMنساني 

 وتحليلھا القانون الفاعلة في مجال ھذا اMقليميةوالتوصيات الصادرة عن اIجھزة الدولية و

  .في تحقيق الدور المنوط بھالمعرفة مدى أھمية ھذه التدابير 

المنھج الوصفي من أجل وصف الظاھرة المراد دراستھا وصفا  على اعتمدتكما 

كامU والمتمثلة في التدابير الوطنية لتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني، وذلك من خUل 

ا وكذلك إبراز أھم خصائصھا وأساليب تطبيقھا وحتى بعض محاولة تعريفھا تعريفا دقيق

الدول على أرض الواقع، أما فيما يخص دراسة أھم  مجموعة منالتي قامت بھا  تطبيقاتال

كذلك  اعتمدتبعض الدول لتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني فقد  انتھجتھاالتدابير التي 

بين أھم اIساليب واIنشطة التي قامت بھا  المنھج المقارن Mجراء عملية المقارنةعلى 

، ومقارنة ما جاءت به صكوك القانون الدولي اMنساني من قانونالحكومات لتطبيق ھذه ال

) المتمرد(أحكام قانونية تلزم فيھا اIطراف السامية المتعاقدة وحتى الطرف المنشق 

  .  ھذا القانون باحترام  باعتماد تدابير وطنية تكون كفيلة 

المراحل التاريخية على المنھج التاريخي وذلك بعرض  اعتمدتھذا  إلى باMضافة 

منذ  اھاحترام والدولية لمسألة التدابير الوطنية، فضU عن مدى تنفيذھا  ياتاKتفاقلتبني 

  .القدم حتى وقتنا الحالي
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  : صعوبات البحث: ثامنا

 إلى الصعوبات التي واجھت ھذا البحث ھو رغم كثرة المراجع إK أن جلھا تطرقت 

موضوع التدابير الوطنية لتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني كجزئيات فقط ، اIمر الذي 

الدولية  ياتاKتفاقدفعني للبحث والتدقيق في العديد من النصوص القانونية الواردة في 

أھميتھا وكيفية اIخذ بھا من طرف الدول  KستخUصلدولي اMنساني، المكونة للقانون ا

  .الدولية اتاKلتزامالمتعاقدة كونھا من 

  :الخطة المتبعة: تاسعا

، اIول لدراسة دور بابين إلى موضوع تقسيم ال ارتأيتلuجابة عن اMشكالية 

الردعية في تنفيذ القانون الدولي التدابير الوطنية الوقائية والثاني دور التدابير الوطنية 

  :اMنساني، وعليه كان تقسيمنا كاmتي

  .مقدمة -

  .تنفيذ القانون الدولي اVنسانيفي التدابير الوطنية الوقائية دور  :ا5ولالباب  -

  على  والمواءمة في تنفيذ القانون الدولي اVنساني نضمام ا>دور  :صل ا5ولالف -

  .الصعيد الوطني                    

على دور النشر والتأھيل في تنفيذ القانون الدولي اVنساني  :الفصل الثاني -

  الصعيد 

  .الوطني                     

  .في تنفيذ القانون الدولي اVنسانيالردعية  لتدابير الوطنيةدور ا :الباب الثاني -

  . جنائية الدولية للفردإقرار المسؤولية ال :الفصل ا5ول -

  .تنفيذ القانون الدولي اVنسانيدور القضاء الوطني في : الفصل الثاني -

  .خاتمة -

  

  



  

  

  

  

  

  

Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVV<<<<< << << << <

<�e]‚jÖ]<�e]‚jÖ]<�e]‚jÖ]<�e]‚jÖ]<íéß�çÖ]<íéß�çÖ]<íéß�çÖ]<íéß�çÖ]íéñ^ÎçÖ]íéñ^ÎçÖ]íéñ^ÎçÖ]íéñ^ÎçÖ]<<<<ÖÖÖÖ<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßj<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßj<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßj<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßj

êÞ^ŠÞý]êÞ^ŠÞý]êÞ^ŠÞý]êÞ^ŠÞý]< << << << <
  

  

  

  

  

  

  

  

  



^fÖ]^fÖ]^fÖ]^fÖ]Ùæù]<hÙæù]<hÙæù]<hÙæù]<hVVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<<<<�e]‚jÖ]<�e]‚jÖ]<�e]‚jÖ]<�e]‚jÖ]<íéß�çÖ]<íéß�çÖ]<íéß�çÖ]<íéß�çÖ]íéñ^ÎçÖ]íéñ^ÎçÖ]íéñ^ÎçÖ]íéñ^ÎçÖ]<<<<ÖÖÖÖêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßjêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßjêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßjêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßj 

 

10 

سمة ھذا العصر، وبشكل أكبر ) دولية وغير الدولية(تعد النزاعات المسلحة بنوعيھا 

نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي يشھده العالم في مجال إنتاج اIسلحة الفتاكة، . حدة

الجسيمة التي وقعت بمناسبة ھذه النزاعات كان من الضروري  نتھاكاتلUوعليه نتيجة 

القانون الدولي اMنساني بھدف حماية الضحايا، ووضع قيود على اIطراف  اتفاقياتإبرام 

Iجل ذلك تم إقرار بموجب ھذا القانون . المتنازعة حتى تحقق أكبر قدر من اMنسانية

بھدف حماية  اعتمادھاجملة من التدابير الوقائية التي يجب على الدول اIطراف المتعاقدة 

جسيمة أو على اIقل التقليل منھا، لذا فقد  انتھاكاتوع اIشخاص والممتلكات ولتجنب وق

 احترام منذ زمن السلم لضمان  اعتمادھانصت مواثيق القانون الدولي اMنساني أنه يجب 

  .)1(قواعد القانون الدولي اMنساني في حالة نشوب أي نزاع مسلح

  : وعليه سنتناول ھذا الباب في فصلين

  

  والمواءمة في تنفيذ القانون الدولي اVنساني نضمام ا>دور  :الفصل ا5ول -

  على الصعيد الوطني                                               

  دور النشر والتأھيل في تنفيذ القانون الدولي اVنساني : الفصل الثاني -

  على الصعيد الوطني                                                

  

                                       

أوت  30جاء في اMعUن الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب الذي عقد في جنيف في الفترة مابين  )1(
التأكيد على اKلتزام وفقا لما نصت عليه المادة اIولى المشتركة من اتفاقيات جنيف اIربع  1993والفاتح من سبتمبر 

نساني بغية حماية ضحايا الحرب، حيث طلب فيه بإلحاح من باحترام وضمان إحترام القانون الدولي اM 1949لعام 
الدول أن تبذل قصارى جھدھا بھدف إعتماد وتنفيذ كافة القواعد والقوانين واMجراءات على الصعيد الوطني من أجل 

تكون ضمان إحترام القانون الدولي اMنساني المنطبق في حالة نشوب نزاع مسلح وقمع مخالفات ھذا القانون Iجل أن 
  .قواعده أكثر فاعلية

، 39، المجلة الدولية للصليب اIحمر، العدد "التدابير الوطنية لتنفيذ القانون الدولي اMنساني "ماريا تيريزا دوتلي،  -
  .391، ص1994أكتوبر  –السنة السابعة، جنيف، سبتمبر 
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الدولية من أھم مصادر القانون الدولي عموما واMنساني خصوصا،  ياتاKتفاقتعتبر 

تلزم إK أطرافھا تبعا لtثر النسبي للمعاھدات فإن مسألة  K ياتاKتفاقونظرا لكون 

Kلتزامتطرح بشدة  نضمام اKنساني  اMبأحكامھا، لذا حتى تكون قواعد القانون الدولي ا

الدولية التي  ياتاKتفاق إلى  انضمتنافذة على الصعيد الداخلي Kبد أن تكون الدول قد 

تبنت أحكامھا تدابير يجب على اIطراف السامية المتعاقدة فيھا اIخذ بھا وفاءا لتعھداتھا 

باشرة أھم طريقة لتطبيق ھذا القانون والمتمثلة في أول إجراء ثم تأتي بعدھا م هاعتبار ب

والفاعلية  اKلتزامالعمل على إدراج نصوصه ضمن تشريعاتھا الوطنية حتى تكون لھا قوة 

  . وھو ما يطلق عليه بالمواءمة

  القانون الدولي اVنساني بتنفيذه اتفاقيات إلى  نضمام ا>عGقة : المبحث ا5ول

الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي اMنساني أول  ياتاKتفاق إلى  نضمام اKيعتبر 

 اKلتزامومنه  )1(إجراء تقوم به الدول حتى تصبح المعاھدة سارية النفاذ بالنسبة لھا 

باقي التدابير الوطنية اIخرى  اتخاذ إلى بأحكامھا اIمر الذي يؤدي بالضرورة 

ھو المرحلة اIولى  نضمام اKكن القول أن وبالتالي يم. )2(ياتاKتفاقالمنصوص عليھا في 

أو المفتاح اIول لتحقيق أكبر قدر من اMنسانية زمن النزاعات المسلحة وكذا التدبير اIول 

لقواعد ھذا القانون في  حترام اKالذي بسببه تترتب باقي التدابير الوطنية الكفيلة بتحقيق 

  .جميع اIحوال

  

  

  

  

                                       

وبمجرد حصولھا عليه أعلنت  استقUلھا عماراKستنالت العديد من الدول التي كانت تحت وطئة  1960منذ بداية سنة ) 1(
  .1949مواثيق القانون الدولي اMنساني خاصة منھا اتفاقيات جنيف اIربع لعام  إلىمباشرة  انضمامھا

- MAURICE (T), Le droit international humanitaire,1re édition, Presses universitaires de 
France , Paris,1985, p 78. 

وحقوقھا، حيث تختار  التزاماتھامكتوب بين دولتين أو أكثر تحدد  اتفاق« : الدولية على أنھا اKتفاقيةن تعريف يمك) 2(
الحكومات محتوھا وتعمل على تطبيقھا في عUقتھا مع غيرھا من الدول واIفراد والمنظمات باعتبارھم من أشخاص 

  »القانون الدولي 
، 2005العملي للقانون اMنساني، الطبعة اIولى، دار العلم للمUيين، لبنان، فرانسواز بوشيه سولنييه، القاموس  -

  .34ص
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   القانون الدولي اVنساني  اتفاقيات إلى  نضمام ا>مفھوم : المطلب ا5ول

في تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني على الصعيد الوطني  نضمام اKلمعرفة دور 

الجھات الفاعلة في ھذا المجال كالسلطة  إلى Kبد من الوقوف أوK عند تعريفه، ثم التطرق 

التشريعية وغيرھا Mبراز أھميته، و تحديد موقف بعض الدول من ھذا اMجراء تنفيذا 

الجسيمة التي تحدث زمن النزاعات  نتھاكاتالدولية بھدف منع وقمع اK Kلتزاماتھا

ا المفرطة بعض اIسلحة وأساليب القتال خاصة منھ استعمالالمسلحة ووضع قيود على 

  .Iحكامه في جميع اIحوال حترام اKتحقيق  إلى الضرر، وبالتالي السعي 

  القانون الدولي اVنساني  اتفاقيات إلى  نضمام ا> تعريف: الفرع ا5ول

. قسمين إلى القانون الدولي اMنساني  اتفاقيات إلى  نضمام اKيمكن تقسيم تعريف 

فيينا اتفاقية (الدولية  )1(أي حسب ما جاء في قانون المعاھدات اتفاقياIول فقھي والثاني 

ومنه  ياتاKتفاق، وذلك لمعرفة مدى أھمية ودور ھذا اMجراء في مجال تنفيذ )1969لعام 

  .وفاء الدول اIطراف بما تعھدت به بموجبھا خاصة على الصعيد الوطني

  نضمام لGي ا>تفاقالتعريف : أو>

من ) ب( 01بموجب نص المادة الثانية فقرة  ياتاKتفاق إلى  نضمام اKيقصد ب

ھو إجراء دولي تقر  نضمام اK.... «: المتعلقة بقانون المعاھدات 1969فيينا لعام اتفاقية 

جانب ھذا يعتبر  إلى ، »بالمعاھدة  اKلتزامالدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاھا 

Kلتزاموسيلة من وسائل التعبير عن رضا الدولة  نضمام اK2(بالمعاھدة ا(.  

 نضمام اKبالمعاھدة عن طريق  اKلتزامأما فيما يتعلق بالتعبير الدولة عن رضاھا 

 1969فيينا لعام اتفاقية من  15يكون في إحدى الحاKت اmتية حسب ما نصت عليه المادة 

  :المتعلقة بقانون المعاھدات

 ، أونضمام اKإذا نصت المعاھدة على أن التعبير عن الرضا يتم ب - أ

على أن التعبير عن  اتفقتإذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد  -  ب

                                       

اتفاق « : المعاھدة الدولية بأنھا. المتعلقة بقانون المعاھدات 1969من اتفاقية فيينا لعام  01فقرة  02عرفت المادة ) 1(
القانون الدولي، سواء تم في وثيقة واحدة أو دولي يعقد بين الدول بصيغة مكتوبة بين دولتين أو أكثر، والذي ينظمه 

  »أكثر، وأيا كانت التسمية التي ترد عليه 
يمكن التعبير عن رضا الدولة اKلتزام « : المتعلقة بقانون المعاھدات على 1969من اتفاقية فيينا لعام  11تنص المادة ) 2(

  »عليھا باKنضمام إليھا، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق ..... بالمعاھدة
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  أو، نضمام اKالرضا يتم ب

  .نضمام اKجميع اIطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم ب اتفقتإذا  -  ج

فيينا المذكورة اتفاقية من  16لما نصت عليه المادة  كما يمكن للدول طبقا

 نضمام اKبالمعاھدة عن طريق إيداع أو تبادل وثائق  اKلتزامالتعبير عن رضاھا .أعUه

  :في إحدى الحاKت اmتية

 أو، عند تبادلھا بين الدول المتعاقدة - أ

  أو، عند إيداعھا لدى جھة اMيداع -  ب

  .على ذلك اKتفاقما تم عند إخطار الدول المتعاقدة أو جھة اMيداع بھا إذا  -  ج

 وارتضائھاأول مرحلة من مراحل تعبير الدولة عن رغبتھا  نضمام اKوعليه يعتبر 

أحكامھا وتنفيذھا في  باحترام  طرف بحيث تلتزم كل دولة ، الدولية ياتاKتفاقب اKلتزام

وخير دليل على ، عUقتھا مع غيرھا من الدول، ومع اIفراد سواء كانوا رعاياھا أو أجانب

الذي يعترف  1927ذلك ما جاء في أحد قرارات معھد القانون الدولي المتخذة في لوزان سنة 

 :القدم، حيث جاء فيهالدولية منذ  ياتاKتفاقأھمية تعبيرا عن فيه بالمسؤولية القانونية للدولة 

ضد تعھداتھا الدولية، أيا كانت سلطة الدولة التي أتته،  امتناعالدولة مسؤولة عن كل فعل أو «

نجد بأن جميع الدول إذن ھذا المنطلق ، من )1(» تأسيسية أو تشريعية أو تنفيذية أو قضائية 

وتنفيذ تعھداتھا على الصعيد الدولي والداخلي،  باحترام  ملزمة  ياتاKتفاقاIطراف في 

ھا جميع اتخاذمن خUل إشراك جميع سلطاتھا الوطنية في الوفاء بما التزمت به وذلك بوذلك 

  .التدابير الكفيلة بذلك، فإن ھي قصرت فستجد نفسھا أمام مسؤولية دولية

وعلى ھذا اIساس فإنهّ K بد على كل سلطة أن تتخذ ما عليھا من تدابير وطنية 

، Iنّ في مثل ھذه المرحلة النزاع المسلحعليه خاصة زمن  اKتفاقما تم  انتھاك لتفادي 

Kھاي وجنيف قواعد قانون  ھاكثيرا ما يتم التعدي وخرق القواعد الدولية التي تنظم

فإذا قلنا مثU أن أحد أفراد قواتھا المسلحة أو مجموعة  .لة لھاوغيرھا من المواثيق المكم

جرائم حرب في ھذه الحالة تكون الدولة مسؤولة عن محاكمتھم ومعاقبتھم،  ارتكبوامنھم 

الدولة الطرف في النزاع ملزمة بحمايتھم فإن إذا قلنا مثU أن ھناك ضحايا في الميدان و

                                       

 .240، ص 1996عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليھا، دار النھضة العربية، مصر،  (1)
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والتنفيذ السليم لقواعد القانون  حترام اKوتوفير المساعدات الUزمة، لذا من أجل تحقيق 

، بعدھا أي المكونة له الدولية ياتاKتفاق إلى  نضمام اKالدولي اMنساني K بد أوK من 

قد تكون مسؤولية أدبية، كما  بحيثدولية تھا المسؤوليقيام تقصير من الدولة يترتب عليه 

طالما لم تتقرر المسؤولية  ون مسؤولية مدنية إذا ترتب عليھا نتائج وأضرار وخيمةقد تك

الجنائية للشخص المعنوي بعد على المستوى الدولي وتقررت فقط المسؤولية الجنائية 

  .)1(للرؤساء والقادة 

    التعريف الفقھي لGنضمام : ثانيا

يرى جملة من فقھاء والخبراء القانونيين العاملين لدى اللجنة الدولية للصليب اIحمر 

أنه قبل التحدث عن اKنضمام  إلى  اKتفاقيات كإجراء من إجراءات إبرام المعاھدات 

المتعددة اIطراف يجب أوK تحديد مراحل إبرامھا حسب ما جاء في اتفاقية فيينا لعام 

ن المعاھدات، حيث جاء فيھا أنه يتم عقد اKتفاقية بدأ بعرضھا في المتعلقة بقانو 1969

مؤتمر دولي، وبحضور الدول للنقاش، والتفاوض بشأنھا، ثم تأتي مرحلة التوقيع لمدة 

 K زمنية معينة، وتودع التوقيعات في سجل المعاھدات دون أن يكون لھذا التوقيع أي أثر

المعاھدة، بعدھا تقوم الدول بالتصديق عليھا،  بالنسبة للدول وK لموضوع أو الغرض من

وذلك من خUل إرسال خطاب إلى  جھة اMيداع، ويكون ھذا اMجراء بعد اIخذ بجميع 

عند أغلب الدول يكون (الخطوات القانونية الUزمة على المستوى الوطني للقيام بالتصديق 

أنه في حالة ما إذا لم «صد بھا ، أما عملية اKنضمام  فيق)التصديق بعد أخذ رأي البرلمان

توقع الدولة على اKتفاقية أو لم تشارك حتى في إقرار أحكامھا بإمكانھا أن تصبح طرفا 

تعلن فيه انضمام ) إيداع صك اKنضمام (فيھا عن طريق إرسال خطاب إلى  جھة اMيداع 

  .    )2(»ھا وبالتالي التزامھا بتنفيذ اKتفاقية

 anders (b. johnsson)و cornelio (sommaruga)أما حسب الفقيھين 

ھو في حالة ما إذا لم يسبق لدولة ما أن وقعت على  «: اKنضمام  إلى  اKتفاقيات يقصد به

                                       

 .241المرجع نفسه، ص  (1)
اللجنة الدولية للصليب اIحمر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اMنساني، بعثة اللجنة الدولية للصليب اIحمر،  )2(

  .21 - 19، ص 2010مصر، 
مصطفى محمد محمود عبد الكريم، حجية المعاھدات :لمزيد من المعلومات حول إجراءات إبرام المعاھدات أنظر في ذلك - 

  .24-22، ص 2011، الطبعة اIولى، دار الفكر والقانون، مصر، )دراسة مقارنة(ضي الجنائي الدولية أمام القا
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مفتوحة للتوقيع، فإن اMجراء الممكن سلوكه ھو ية إحدى اKتفاقيات ولم تعد ھذه اKتفاق

  .1» وتكون له نفس آثارهاKنضمام  وK يختلف اKنضمام  عمليا عن التصديق 

السماح  «: و في تعريفا آخر لمجموعة من فقھاء القانون الدولي أن اKنضمام  ھو

لدولة أو مجموعة من الدول بأن تصبح طرف متعاقد في معاھدة تم إبرامھا من قبل، وعن 

طريقه تكون الدولة المنضمة مشتركة في الحقوق والواجبات التي تضمنتھا تلك المعاھدة 

منه إذن تلتزم بأحكامھا مع العلم أن اKنضمام  ھو و »وذلك بموافقة اIطراف اIصليين 

اري بالنسبة للدول التي ترغب في أن تكون طرفا في اKتفاقية، زد على ذلك إجراء اختي

يقصد باIولى ھي ) معاھدات مقفلة وأخرى مفتوحة(أنه ھناك صنفين من المعاھدات 

اKتفاقيات التي K يمكن اKنضمام  إليھا إذا كانت الدولة لم تشترك في إبرامھا وبالتالي 

د إجراء التفاوض معھم، أما بالنسبة للصنف الثاني من يقتضي اIمر موافقة أطرافھا بع

اKتفاقيات المفتوحة يعني أن الدول التي قامت بعقدھا تجيز لغيرھا اKنضمام  إليھا 

والشيء المUحظ على كل المواثيق الدولية للقانون الدولي اMنساني أنھا جاءت مفتوحة 

عات المسلحة وذلك من خUل احترام  لجميع الدول وھذا بھدف تحقيق اMنسانية زمن النزا

  .)2(وكفالة احترام  قواعده في جميع اIحوال

  الخاصة  ياتا>تفاق إلى  نضمام ا>في مجال السلطة التشريعية دور  :الفرع الثاني

  القانون الدولي اVنسانيب                                           

من أھم المؤسسات الوطنية الفاعلة في عملية ) البرلمان(تعتبر السلطة التشريعية 

Kتفاق إلى  نضمام اKنساني، ولمعرفة دورھم  ياتاMالدولية ذات الصلة بالقانون الدولي ا

ما يجب أن يعلمه البرلمانيون لممارسة عملھم  إلى في ھذا المجال Kبد من التطرق 

  .نضمام اKدورھم الفعال في مسألة  إلى التطرق بخصوص ھذا اMجراء ثم 

  

  

                                       

(1) CORNELIO (S), ANDERS (B.J) , Respecter et faire Respecter le Droit International 
Humanitaire ,Union  interparlementaire et Comité international de la Croix-Rouge, 
Genève, septembre 1993, p 40. 

عبد الكريم بوزيد المسماري، دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاھدات الدولية، الطبعة اIولى، دار الفكر  )2(
  . 42 - 39، 2010مصر،  - الجامعي، اMسكندرية 
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  القانون الدولي اVنساني  اتفاقيات إلى دولتھم  انضمام مھام البرلمانين في مجال  :أو>

الدولية  ياتاKتفاقإذا كانت الدولة التي ينتمي  إليھا البرلماني ليست عضو في 

اMجراءات الUزمة حتى تنضم  اتخاذللقانون الدولي اMنساني فإنه يستطيع العمل من أجل 

  :وذلك من خUل ياتاKتفاقھذه  إلى دولته 

  .إذا كان مطلوب منه ذلك نضمام اKموافقته على التصديق أو  -أ

طلب منھا توضيح موقفھا وأسباب عدم يتوجيه أسئلة كتابية أو شفوية للحكومة  - ب

خاصة إذا كان  نضمام اKھا مع حثھا على ضرورة اMسراع في التصديق أو انضمام 

  .له أھمية كبيرة في مجال القانون الدولي اMنسانيية اKتفاقموضوع 

ولكنھا تؤخر إجراءات التصديق في ھذه ية اKتفاقإذا كانت الحكومة قد وقعت على  -ج

الحالة يمكن للبرلماني أن يوجه لھا طلب تبرر فيه سبب التأخير وحثھا على تسريع العملية، 

وذلك ية اKتفاقكما بإمكانه تقديم مشروع قانون في ھذا الشأن أي له عUقة بما تضمنته 

  . )1(بادرة التشريعيةبإدخال أحكامھا ضمن التشريعات الوطنية وھو ما يعرف بحق الم

في ھذه الحالة يمكن ية اKتفاق إلى  نضمام اKإذا كانت الحكومة تعارض التصديق أو  -د

للبرلماني التحري عن أسباب ھذا الموقف الذي قد تكون أسبابه شكوك أو سوء الفھم 

وبالتالي بإمكانه إزالتھا وذلك من خUل  تقديم شروحات وتفسيرات Iحكامھا وھذا 

  .ن أو خبراء في ھذا الشأنيباKستعانة بغيره من البرلماني

كما بإمكان البرلماني حث حكومته على عدم إبداء تحفظات من شأنھا الحد من نطاق  - ھـ 

اIمر الذي يقلل من فاعليتھا أو باعتراض أو بتصريحات تفسيرية، كما  ياتاKتفاقتطبيق 

  .التراجع عن تحفظاتھا إلى لدفع الحكومة ة ياKتفاقبإمكانه تعبئة الرأي العام بأھمية 

البرلماني معرفة نوايا حكومته في حالة إبدائھا اعتراضات أو تحفظات  باستطاعة -و

وقيامه بما يلزم من أجل سحبھا وإبداء آرائه ومحاولة إقناعھا ية اKتفاقبخصوص 

البرلماني التأكد من قيام الحكومة  باستطاعةكل ھذا  إلى ومطالبتھا بسحبھا، باMضافة 

القانون الدولي اMنساني  اتفاقياتبإيداع اMعUنات الخاصة التي يمكن أن تقتضيھا إحدى 

  . )2(خUل مرحلة التصديق أو في مرحلة Kحقة لذلك 

                                       

(1) CORNELIO (S), ANDERS (B.J) ,op.cit ,p 30. 
(2) Ibid , p 31. 
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  دور البرلمانيين في مجال التوقيع والتصديق: ثانيا

الدولية ذات الصلة بالقانون  ياتاKتفاقفي غالب الحاKت حسب ما ھو وارد في 

تبقى مفتوحة أمام الدول لفترة في بعض اIحيان طويلة ية اKتفاقالدولي اMنساني أن 

إليھا، حيث بإمكان  نضمام اKوأحيان أخرى غير محددة المدة للتوقيع والتصديق عليھا أو 

بالكامل فإنه من  ملزمة بھا وحتى تكون ملتزمة بھااتفاقية كل دولة قامت بالتوقيع على 

أن البرلمان عند غالبية الدول  يعتبر كھيئة استشارية  اعتبار اIحسن التصديق عليھا وب

Uفإنه من الضروري أن يكون تصويت تفاقية تعمل على التصويت بأن تنضم الدولة ل K أم

  .)1(ھذه الھيئة بالموافقة على التصديق حتى تكون ھذه المواثيق الدولية أكثر فاعلية 

  القانون الدولي اVنساني  اتفاقيات إلى  نضمام ا>موقف الدول من : الفرع الثالث

القانون  اتفاقيات إلى  نضمام اKسنتناول في ھذا الفرع موقف الدول العربية من 

لمعرفة موقفھا من  الدولي عامة واMنساني خاصة من خUل ما تضمنته دساتيرھا الوطنية

Kوما قامت به في ھذا المجال، حيث سنركز الدراسة على كل من الجزائر ثم  نضمام ا

مصر وتونس كعينات فقط نظرا للجھود المبذولة من طرفھا على الصعيد الداخلي في 

  .القانون الدولي اMنساني ومنه تنفيذ أحكامه اتفاقيات إلى  نضمام اKمجال 

  القانون الدولي اVنساني  اتفاقيات إلى  نضمام ا>موقف الجزائر من : أو>

بإرادة سياسية عالية وعزيمة قوية في فرض وجودھا ية الجزائر تتميز السلطات

الدولية  Kلتزاماتھاھا وذلك من خUل تنفيذمنذ القدم،  وتحسين صورتھا في الساحة الدولية

القانون  اتفاقيات إلى  نضمام اKعلى  اKستقUلعملت حتى قبل ھا بحسن نية، ودليل ذلك أن

  .)2(غاشم استعمارالدولي اMنساني على الرغم من أنھا كانت تعيش فترة 

والجدير بالذكر أنه حسب الدستور الجزائري صUحية المصادقة على المعاھدات 

بعد أخذ رأي المجلس الدستوري حول دستورية  )3(الدولية منحت لرئيس الجمھورية

                                       

(1) CORNELIO (S) , ANDERS (B.J) , op.cit , p 39 - 40. 
محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد ) 2(

، 2007مصر،  - العربي، إصدار اIمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثة اللجنة الدولية للصليب اIحمر بالقاھرة 
 . 126ص

، المتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16القانون رقم من  09فقرة  91تنص المادة  )3(
يضطلع رئيس الجمھوريّة « : على 2016مارس  7، الصادرة في 14الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد 

   :دّستور بالسّلطات والصUّحياّت اmتيةباMضافة إلى السّلطات التّي تخوّلھا إياّه صراحة أحكام أخرى في ال
   »يبرم المعاھدات الدّوليةّ ويصادق عليھا  -9
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، أما من حيث قوة تنفيذ أحكامھا على الصعيد الوطني نجد أن الدستور قد )1(المعاھدة

  .)2(الدولية مكانة أعلى من القوانين الوطنية ياتاKتفاقأعطى 

القانون الدولي اMنساني  اتفاقياتالعديد من  إلى الجزائر  انضمتوعليه حيث فقد 

           :عبر مراحل زمنية متتابعة يمكن حصرھا كاmتي

جنيف اIربع لعام  اتفاقيات إلى  ھاانضمام الجزائر  أعلنت 20/06/1960بتاريخ  -

1949.  

منع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا اتفاقية صادقت على  31/10/1963بتاريخ  -

  .1948لعام 

 1977لعام صادقت على البرتوكول اMضافي اIول والثاني  16/08/1989بتاريخ  -

  .1949 لعاماIربع  جنيف اتفاقياتالملحقين ب

تقنيات التغيير في البيئة  استخدامحظر اتفاقية صادقت على  19/12/1991بتاريخ  -

  . 1976 ديسمبر I10غراض عسكرية أو Iية أغراض عدائية أخرى، المؤرخة في 

الغازات الخانقة  استعمالصادقت على بروتوكول بشأن حظر  27/01/1992بتاريخ  -

جوان  17جنيف في بوالسامة أو ما شابھھا والوسائل الجرثومية في الحرب، المؤرخة 

1925 .  

  .1990حقوق الطفل لسنة اتفاقية صادقت على  16/04/1993بتاريخ  -

 واستخداموصنع وتخزين  استحداثحظر اتفاقية صادقت على  14/08/1995بتاريخ  -

  . 1993جانفي  13ھذه اIسلحة، باريس اIسلحة الكيميائية وتدمير 

وإنتاج اIسلحة  استحداثحظر اتفاقية صادقت على  22/07/2001بتاريخ  -

والتكسينية وتدمير ھذه اIسلحة، والمرفق الخاص بھا، ) البيولوجية(ولوجية يالبكتر

  . 1972فريل أ 10المؤرخة في 

خزين وإنتاج ونقل اIلغام وت استعمالحظر اتفاقية صادقت على  09/10/2001تاريخ ب -

                                       

، المتضمن التعديل الدستوري، المرجع 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16القانون رقم من  186تنص المادة ) 1(
  ».... ، يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاھدات....«: السابق على

، المتضمن التعديل الدستوري، المرجع 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16القانون رقم من  150تنص المادة ) 2(
المعاھدات التي يصادق عليھا رئيس الجمھورية حسب الشروط المنصوص عليھا في الدستور تسمو « : السابق على
  »على القانون
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  .1997لعام  أوتاوااتفاقية المعروفة بالمضادة لtفراد، وتدمير تلك اIلغام، 

 1998لعام محكمة الجنائية الدولية المتعلق بالاIساسي روما نظام أما فيما يتعلق ب

     .)1( 2000 / 12/ 28بتاريخ وقعت عليه الجزائر 

  القانون الدولي اVنساني  اتفاقيات إلى  نضمام ا>موقف مصر من : ثانيا

 سنفلھا الدولية بصفة عامة  ياتاKتفاقحسب دستور جمھورية مصر العربية 

من الدستور،  151المكانة التي تتمتع بھا القوانين الوطنية وھذا طبقا لما نصت عليه المادة 

الدولية وإبUغھا لمجلس الشعب،  ياتاKتفاقالتي تعطي لرئيس الجمھورية سلطة إبرام 

Uقوة القانون بعد إبرامھا والتصديق عليھا ونشرھا، علما أن  تفاقياتبحيث تكون ل

تبدأ بدراستھا لتحديد .الدولية التي تنظم إليھا مصر تمر بعدة مراحل وإجراءات ياتاKتفاق

خالفتھا للنظام القانوني لتأكد من عدم مبعد االجھة المعنية لتقرير التوقيع والموافقة عليھا، 

تأتي مرحلة العرض ويكون أمام مجلس الشعب  ثمالمصري والدستور بصفة خاصة، 

إيداع وثائق التصديق، ثم نشرھا في الجريدة الرسمية بعد تحديد بدء  بعدھا يتمللموافقة، 

  . )2(من الدستور 101نفاذھا دوليا طبقا لنص المادة 

أصدرت مرسوم  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقيات إلى دولة مصر  انضمام بمجرد 

 1953ماي  10ا من تاريخ اعتبار وذلك  ايتضمن النص على العمل بھ 1952في ديسمبر 

وتنفيذ ما تعھدت به بموجب ھذه  احترام وبالتالي نجد أن مصر قد آلت على نفسھا 

تشريع الوطني، ھذا مثلھا مثل ال اKلتزاموجعلت من أحكامھا ذات قوة من حيث  ياتاKتفاق

يقضي كذلك  282قرار رقم  1992وقد صدر عن رئيس جمھورية مصر بتاريخ 

الملحقين  1977البروتوكولين اMضافيين لعام  إلى الدولة  انضمام بالموافقة على 

  .1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتب

مواثيق بمثابة إعUن عن موقف مصر من الذي يعتبر كما جاء في ھذا القرار 

 نإن مصر على قناعة تامة بأن أحكام البروتوكولين إنما يمثU« القانون الدولي اMنساني 

الحد اIدنى للحماية القانونية التي يتعين إسباغھا وقت النزاع المسلح لtشخاص واIعيان 

                                       

محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  )1(
  . 129 -126ص العربي، المرجع السابق، 

  .300 -299، ص 2008بھاء الدين إبراھيم، حقوق اMنسان بين التشريع والتطبيق، دار الجامعة  الجديدة، مصر،  )2(
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تزاما مبادئ الشريعة اMسUمية التي تلتزم بھا مصر إل إلى المدنية والثقافية، وإنه استنادا 

واجب الدول جميعا والتزامھا ومن ثم باKمتناع عن  إلى فإن مصر تود اMشارة ، صادقا

تعريض اIشخاص العزل لنيران اIسلحة كما وأن الدول مدعوة لبذل الجھود للوصول 

  )1( »ھذا الھدف باسم اMنسانية والقيم الحضارية لمختلف اIمم والشعوب إلى 

  القانون الدولي اVنساني  اتفاقيات إلى  نضمام ا>موقف تونس من : ثالثا

الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي  ياتاKتفاق إلى  نضمام اKموقف تونس من 

من الدستور التونسي الذي جاء فيه  32اMنساني نجدھا قد تجسدت من خUل نص المادة 

أن كل معاھدة تصادق عليھا تونس تصبح أقوى نفوذا من القوانين الوطنية، وعلى ھذا 

وقابلة اIساس فإن أحكام ھذه المعاھدات تصبح نفاذة المفعول على الصعيد الوطني 

للتطبيق من قبل القضاء العادي والعسكري وكذلك من قبل الموظفين والجماعات المكلفة 

بالقانون الدولي  اكبير اھتماماعليه يتضح لنا جليا أن تونس تولي ، و)2( بتنفيذ القوانين

الدولية مكانة أعلى من القوانين الوطنية حتى  تفاقياتلUاMنساني وذلك من خUل منحھا 

، وھذا ما سنحاول توضيحه أكثر بتنفيذھا من طرف جميع الجھات اKلتزاما وھاحترام يتم 

  .في المبحث الثاني من ھذا الفصل Kحقا

القانون  اتفاقيات إلى  نضمام ا>على الجھات التي يمكنھا تشجيع الدول  :الفرع الرابع

  الدولي اVنساني 

شبه  واعترافتتمتع  في وقتنا الحالي بقبول  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتتتمتع 

الدولية اIخرى المكملة لھا لم تحظى بعد  ياتاKتفاقھناك بعض  ه مع ذلكعالمي إK أن

لعمل على لبقبول وموافقة العديد من الدول اIمر الذي يستدعي تدخل جھات كفيلة 

Uإليھا لما لھا من منفعة ومصلحة، خاصة وأن العالم اليوم  نضمام تشجيعھا ودفعھا ل

أصبح يشھد العديد من التوترات واKضطرابات الداخلية والدولية مما قد تؤدي اشتعال 

  .في أي وقت والربيع العربي خير مثال ودليل على ذلك نزاع المسلحفتيل ال

فع العديد من الدول جھات خاصة يمكنھا تشجيع ود إلى لذا فإنه من الممكن اللجوء 
                                       

نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المسؤولية الدولية عن إنتھاكات قواعد القانون الدولي اMنساني، منشاة المعارف،  )1(
  .363-360، ص 2009اMسكندرية، مصر، 

، مركز البحوث والدراسات ) "سلسلة دراسات برلمانية(التربية على القانون اMنساني " المنصف بوغزالة،  )2(
  . 70، ص 2007، تونس، 166البرلمانية، العدد 
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Kتفاق إلى  نضمام اKنساني والمتمثلة في  ياتاM1(الدولية المتعلقة بالقانون الدولي ا(:  

  نضمام ا>في مجال ا5طراف السامية المتعاقدة دور الدول  :أو>

بإمكانھا تشجيع غيرھا من  القانون الدولي اMنساني اتفاقيات إلى  انضمتالدول التي 

الثنائية، وكذلك بمناسبة أي تظاھرة دولية أو  اKتصاKتعن طريق  نضمام اKالدول على 

  .تنظم  في ھذا المجال تيلاقاءات والمؤتمرات واللِ  كاKجتماعاتإقليمية 

    نضمام ا>دور المنظمات الدولية في مجال : ثانيا

  :نضمام ا>في مجال  أمناء إيداع صكوك القانون الدولي اVنسانيدور  - 1

القانون  اتفاقياتاMيداع لدى مجلس اMتحاد السويسري المكلف بإدارة  Iمناء يمكن

قيام بدعوة ال ياتاKتفاقھذه  إلى  نضمام اKجھة إيداع إعUنات  هاعتبار بالدولي اMنساني 

 نضمام اKإليھا ونشر الوضع المتعلق بنضمام لU ياتاKتفاقالدول غير اIطراف في 

  . دوريا

  :نضمام ا>في مجال ا5مم المتحدة دور  - 2

القانون الدولي  اتفاقيات إلى الدول  انضمام إدراج فكرة  منظمة اIمم المتحدة بإمكان

اMنساني بصورة منتظمة في جدول أعمال الجمعية العامة وكذا المؤتمرات التي تنظمھا 

  .بھذه المناسبة

  :نضمام ا>في مجال المنظمات الدولية الحكومية اVقليمية دور  - 3

ھا بكر وتدعوا الدول اIعضاء ذّ أن تُ  لمنظمات الدولية الحكومية اMقليميةيمكن ل 

ما إليھا، لِ  نضمام لUبوجود صكوك جديدة للقانون الدولي اMنساني وتعمل على تشجيعھا 

نذكر منھا على سبيل المثال اMتحاد اIوروبي الذي يعمل منذ تأسيسه لھا من مصلحة، 

الدولية المكونة للقانون الدولي  ياتاKتفاق إلى  نضمام لUعلى تشجيع الدول اIوروبية 

بعض اIسلحة  استخداماMنساني خاصة منھا تلك المعاھدات الحديثة المتعلقة بحظر 

الدولية والعمل  التزاماتھا احترام حثھا على  إلى الخطيرة والمفرطة الضرر، باMضافة 

نظام  إلى  نضمام اKالجسيمة لقواعد ھذا القانون، كما أكد على أھمية  نتھاكاتاKعلى قمع 

                                       

، المجلة الدولية ) "حماية ضحايا الحرب(1994مذكرة الحكومة السويسرية مارس " اللجنة الدولية للصليب اIحمر،  )1(
  .340، ص 1994، السنة السابعة، جنيف، 39للصليب اIحمر، العدد 
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المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وتقديم المساعدة لھا  1998روما اIساسي لعام 

  .)I)1داء مھامھا بفاعلية 

  :نضمام ا>في مجال غير الحكومية الدولية المنظمات دور  - 4

القانون  اتفاقيات إلى  نضمام لUالعمل على تشجيع الدول  لھذه المنظمات باستطاعة

لجنة الدولية للصليب اIحمر والجمعيات الوطنية للھUل اIحمر ، كاالدولي اMنساني

مساعدة من أھم اIجھزة الدولية والوطنية التي بإمكانھا تعتبر ، التي والصليب اIحمر

اMنساني Iن ھذه القانون الدولي  اتفاقيات إلى  نضمام اKالحكومات وتشجيعھا على 

الدول التعاون  باستطاعةكما ، .يات عملھاKووى أمن أسمى وأولالوظيفة تعد في نظرھا 

  . )2(ھا انضمام أخرى MعUن لدعوة دول  ذه اIجھزةھ مع

 1987كان للصليب اIحمر البريطاني دور كبير في تشجيع ودعم الحكومة سنة 

نصوص  اعتماد، كما كان له دور في 1949لعام اIربع جنيف  اتفاقياتللتصديق على 

 1977التصديق على البروتوكولين اMضافيين لعام بتشريعية تسمح للمملكة المتحدة 

 اجتماع انعقادأعربت عن رغبتھا في ذلك بمناسبة  خاصة وأن الحكومة البريطانية قد

لكن  1993أكتوبر ) برمنغھام(الحركة الدولية للصليب اIحمر والھUل اIحمر في مدينة 

بعد أن تعمل على تعديل قوانينھا الوطنية وفق ما جاء به البروتوكول اMضافي اIول لعام 

عليه وتطبيقه على  اKتفاقا لما تم ھاحترام و التزامھاوھذا بھدف إظھار مدى  1977

  . )3(الصعيد الوطني

في اقتراح  )4(ھذا فقد ساھمت جمعية الصليب اIحمر البريطاني إلى باMضافة 

                                       

(1) ÉRIC(D), «L’ue et le droit international humanitaire(DIH) » ,sous la direction:Anne-
sophie(millet –devalle) , L’union Européenne et le droit international humanitaire , édition 
Pedone , Paris , 2010, pp 08 - 10. 

المرجع ، ) "حماية ضحايا الحرب(1994مذكرة الحكومة السويسرية مارس " اللجنة الدولية للصليب اIحمر،  )2(
  .341ص السابق، 

قبول (دور الجمعية الوطنية للصليب اIحمر البريطاني في تنفيذ القانون الدولي اMنساني " ماير،  -مايكل أ )3(
  .216، 215، ص 1997أفريل  -، السنة العاشرة، جنيف، مارس 54، المجلة الدولية للصليب اIحمر، العدد )"التحدي

ھو دعوة الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر إلى ضرورة  1999سنة من بين التوصيات الصادرة عن إعUن القاھرة ) 4(
إلى اتفاقيات القانون الدولي اMنساني وتقديم المساعدة لھا من أجل تنفيذه، وھو  لUنضمامالعمل على تشجيع حكوماتھا 
من أجل متابعة تنفيذ  2003، 2001سنة  انعقدتخبراء الدول العربية التي  اجتماعاتنفس ما تم الدعوة إليه في 

  .توصيات إعUن القاھرة
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من خUل طرحه  1977مشروع قانون جديد يتضمن أحكام البروتوكولين اMضافيين لعام 

جانب  إلى أمام مجلس اللوردات وقد تم تبني ذلك من طرف مجلسي البرلمان البريطاني 

العديد من المناقشات والجلسات المنتظمة مع مسؤولين حكوميين لدراسة مستجدات 

 . )1(إليھا  نضمام اKي اMنساني ومسألة وتطورات القانون الدول

  القانون الدولي اVنساني  اتفاقيات إلى  نضمام لGس القانوني اا5س: الثانيالمطلب 

الدولية  ياتاKتفاقأھم ما جاءت به  إلى من خUل ھذا الفرع سنحاول أن نعرض 

الدول إليھا،  انضمام ذات الصلة بالقانون الدولي اMنساني من أحكام تحدد لنا أھمية 

 ياتاKتفاقوتنفيذ  باحترام  ملزمة ولمعرفة إن كان القيام بھذا اMجراء يجعل مباشرة الدولة 

ما صدر عن المنظمات اIساس المؤسساتي للوقوف عند أھم  إلى أم K، بعد ذلك سنتطرق 

 إلى مات تدعو فيھا الحكو اMقليميالدولية من قرارات وتوصيات على الصعيد الدولي و

ھذا اMجراء على الصعيد الداخلي ب اKھتماممدى براز M ھاانضمام إعUن ضرورة 

  .يوالدول

  القانون الدولي اVنساني  اتفاقيات إلى  نضمام لGي ا>تفاقس اسا5: ولالفرع ا5

المتعلقة بقانون المعاھدات  1969فيينا لعام اتفاقية من  26المادة نص  إلى بالرجوع 

 تنفيذ متعاقدة الدولبالتالي يتعين على كل تعتبر كل معاھدة نافذة ملزمة Iطرافھا ونجدھا 

القواعد اMنسانية المنصوص عليھا  احترام بحسن نية، زد على ذلك فقد تأكد مبدأ  أحكامھا

اتفاقية من  60المادة الفقرة الخامسة من الدولية ذات الطابع اMنساني في  ياتاKتفاقفي 

إذ أنه K يجوز ، المعاملة بالمثلبحجة  اKنتقامأي شكل من أشكال  ظرتحيث ح ھذه،فيينا 

Iية دولة أن تنتھك القواعد اMنسانية بحجة أن طرف آخر قد أخلّ بھا، كما K يجوز تعليق 

  .، إذا قام طرف آخر بتعليق تطبيقھاياتاKتفاقات الواردة في اKلتزامتنفيذ 

 اتفاقياتالمادة اIولى المشتركة من ما نصت عليه أھمية و عليه يمكننا أن نستخلص 

، وذلك من خUل ما ورد فيھا بخصوص أن تعمل وتلتزم جميع 1949جنيف اIربع لعام 

                                                                                                                    

القانون الدولي اMنساني دليل للتطبيق : في" تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية " شريف عتلم،  -
عربي، أحمد فتحي سرور، الطبعة اIولى، دار المستقبل ال: ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(على الصعيد الوطني، 

  .338، 332، ص ص 2003القاھرة، مصر 
  .218 – 216ماير، المرجع السابق، ص  -مايكل أ) 1(
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 هاحترام قواعد القانون الدولي اMنساني، وكفالة  باحترام   ياتاKتفاقالدول اIطراف في 

الوسائل واIساليب Mجبار من ھم تحت  أنھا يجب أن تتخذ كافة في جميع اIحوال، بمعنى

إمرتھا على التقيد وتنفيذ ما جاء به ھذا القانون، كما لھا أن تطالب دولة أخرى بالكف عن 

ية، وھذا ما يبرز اKتفاقإذا Kحظت تقصيرھا أو إخUلھا بالتزاماتھا  انتھاكاتما ترتكبه من 

 .)1(اIھمية الفعالة Iحكام ھذه المادة المشتركة

  :>ھايقانون بموجب  نضمام ا> أساس: أو>

قوانين وأعراف  باحترام  المتعلقة  K1907ھاي الرابعة لعام اتفاقية تضمنت 

مفتوحة ية اKتفاقالمعاھدة، حيث جعلت من  إلى  نضمام اKالحرب البرية حكما يتعلق ب

انضمام إليھا بشرط أن تقوم بإيداع وثيقة  نضمام اKأمام جميع الدول MعUن رغبتھا في 

ھا لدى الحكومة الھولندية آن ذاك وبأن تقوم ھذه كذلك بإخطار جميع الدول اIخرى بھذا 

 )2(مع ذكر تاريخ إستUمھا  نضمام اKعن طريق إرسال نسخة موثقة من اMخطار ووثيقة 

 .  )3(ھاانضمام ولة التي أعلنت بالنسبة لھذه الدية اKتفاقوھذا من أجل تحديد تاريخ سريان 

  بموجب قانون جنيف  نضمام ا>أساس : ثانيا

Kربع لعام  اتفاقياتبموجب المواد الواردة في  نضمام اI1949جنيف ا 

المقصود به الدول التي لم تشارك في إقرار ھذه  1977وبروتوكوليھا اMضافيين لعام 

الدولية التي وضعت في السابق بسبب ما شھده العالم من ويUت نتيجة  ياتاKتفاق

 اKحتUلوجود العديد من الدول التي كانت تحت  إلى النزاعات المسلحة، باMضافة 

ومازال بعضھا حتى يومنا ھذا، ومنه من أجل عدم حرمانھا من أن تكون طرف في 

                                       

القانون : ، مجلة اMنساني"إشكالية إدماج القانون الدولي اMنساني في التشريعات الوطنية للدول " زھرة الھياض،  (1)
المغرب،  -معة القاضي عياض، الطبعة اIولى، مراكشوالممارسة، كلية العلوم القانونية واKقتصادية واKجتماعية، جا

 .64، ص 2003
يجوز « : المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية على K1907ھاي الرابعة لعام  اتفاقيةمن  06تنص المادة  )2(

 .للدول غير الموقعة أن تنضم إلى ھذه اKتفاقية
الحكومة الھولندية عن نيتھا في ذلك وترسل وثيقة اKنضمام التي تودع في تقوم القوة التي ترغب في اKنضمام بإبUغ 

 .محفوظات الحكومة المشار إليھا
يتعين على ھذه الحكومة إرسال نسخة موثقة من اMخطار ووثيقة اKنضمام إلى كافة الدول اIخرى مع ذكر تاريخ 

  .»استUم اMخطار 
يبدأ « : المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية على 1907بعة لعام Kھاي الرا اتفاقيةمن  07تنص المادة ) 3(

سريان ھذه اKتفاقية على الدول اIطراف في أول إيداع للتصديقات بعد ستين يوماً من تاريخ محضر ھذا اMيداع وعلى 
إخطار التصديق أو اKنضمام  الدول التي تصادق عليھا أو تنضم إليھا في وقت Kحق بعد ستين يوماً من تاريخ استUم

  .»من قبل الحكومة الھولندية 
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بھدف ضم أكبر عدد من  نضمام لUتم اMبقاء عليھا مفتوحة أما الجميع  ياتاKتفاق

وغيرھا من ... اIعضاء فيھا وبالتالي تحقيق أكبر قدر من اMنسانية والتقليل من المعاناة

  .)1(ياتاKتفاقاIھداف النبيلة وراء وضع ھذه 

من خUل نصوص  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتوعليه فقد نصت كل من 

المشتركتين  22و 94ة على التوالي وكذا المادتين المشترك 155/  139/  59/  60المواد 

على أنه بإمكان الدول التي لم تشارك في إقرار  1977من البروتوكولين اMضافيين لعام 

نضمام ھا إليھا كما أنھا لم تحدد مدة زمنية معينة كآجال لUانضمام أن تعلن  ياتاKتفاقھذه 
مجلس  استUمبعد مضي مدة ستة أشھر من تاريخ  نضمام اK، وجعلت بدء سريان ھذا )2(

جھة اMيداع على أن يقوم ھذا اIخير  هاعتبار بكتابة  نضمام اKاMتحاد السويسري بUغ 

، بمعنى التي شاركت في إقرارھا ياتاKتفاقبتبليغ جميع الدول التي تم باسمھا توقيع ھذه 

أما فيما يتعلق بأطراف النزاع سواء كان النزاع المسلح دولي أو  ).3(أية دولة  انضمام ب

فإن نفاذھا يكون فوري  ياتاKتفاق إلى  نضمام اKغير دولي فإنه بمجرد اMعUن عن 

احترام وذلك نظرا للطبيعة اMستعجالية في تطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني حتى يتم 

جسيمة كما تم إلزام مجلس اMتحاد  انتھاكاتون وقوع ا وتقييد أساليب القتال والوقوف دھ

السويسري في حالة تلقيه أي إعUن أن يسرع في إجراءات التبليغ عنه للدول اIطراف 

  .)4(اIخرى 

على التوالي المشتركة  148، 131، 52، 51حسب ما جاء في نص المواد  كما نجد

                                       

(1) PICTET (J) , Commentaire IV la convention de Génève 1949 (relative a la protection 
des personnes civiles en temps de guerre), CICR , Genève , 1956, p 665 – 666  

: مايلي 1949على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  155/  139/  59/  60جاء في المواد المشتركة ) 2(
  .» تعرض ھذه اKتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذھا Kنضمام جميع الدول التي لم تكن اKتفاقية قد وقعت باسمھا«
يكون ھذا الحق «: على 1977وتوكولين اMضافيين لعام المشتركتين على التوالي من البر 22/  94كما تنص المادتين  -
مفتوحاً لUنضمام إليه من قبل أي طرف في اKتفاقيات لم يكن قد وقع عليه وتودع وثائق اKنضمام لدى ) البروتوكول(

  .»أمانة اMيداع 
: على مايلي 1949م المشتركة على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع لعا 156/  140/  60/  61تنص المواد  )3(

 .يبلغ كل انضمام إلى مجلس اKتحاد السويسري كتابةً ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شھور من تاريخ استUمه«
ويبلغ مجلس اKتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمھا توقيع اKتفاقية أو اMبUغ عن اKنضمام 

  .»إليھا 
: على مايلي 1949المشتركة على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  157/  141/  61/  62تنص المواد ) 4(

النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعھا أطراف النزاع ) 3(و) 2(يترتب على الحاKت المنصوص عنھا في المادتين «
ويبلغ مجلس اKتحاد السويسري بأسرع وسيلة . أو اKحتUلواKنضمامات التي تبلغھا قبل أو بعد وقوع اIعمال العدائية 

  »أي تصديقات أو انضمامات يتلقاھا من أطراف النزاع 
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K يجوز Iي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحلّ « : أنه 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتمن 

طرفا متعاقدا آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق 

يتضح لنا جلياّ  وصصنال ه، من خUل ھذ)1(»بالمخالفات المشار إليھا في المادة السابقة 

تصبح الدول  نضمام اKأو جنيف، إذ بمجرد التصديق  ياتاتفاق إلى  نضمام اKأھمية 

خطيرة  انتھاكاتھذا القانون لحيلولة دون وقوع  ملزمة بأن تتخذ التدابير الوطنية لتنفيذ

  .زمن النزاعات المسلحة

قيام نوعين من المسؤولية  إلى لtعراف والقوانين الدولية مباشرة  انتھاك أي يؤدي 

أولھا مسؤولية دولية وثانيھا مسؤولية فردية واIولى ھي ما يھمنا في ھذا الجزء، فقيام 

 إلى إقرار جزاء قد يكون التعويض أو بإعادة الحالة  إلى مسؤولية الدولة يؤدي بالضرورة 

السلوك المخالف، وھو ما يعرف بالمسؤولية المدنية والسياسة  ارتكابما كانت عليه قبل 

 جد نفسھالقانون الدولي اMنساني تا تفاقياتالدول K انضمام بمجرد ، وعليه ف)2(للدولة

مختلف  إشراكملزمة بالعمل على تنفيذ قواعده على الصعيد الوطني، وھذا ما يعني 

الدفاع والداخلية والعدل والمالية والتعليم ات في عملية التنفيذ خاصة منھا وزار ھاوزارات

وعليه فإن السلطات الحكومية على الصعيد  ،)3(غيرھابنوعيه والشؤون الخارجية و

الداخلي ھي من تتحمل مسؤولية تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني وذلك من خUل 

  .)I)4حكامه واKمتثاللھذا القانون  حترام اKوضع تدابير ووسائل  وآليات فعالة لتحقيق 

الجسيمة التي  نتھاكاتفي قيام مسؤولية الدولة عن اKكذلك  نضمام اKتبرز أھمية 

أي إذ تجد نفسھا ملزمة بدفع تعويض ، ترتكب من طرف قواتھا زمن النزاعات المسلحة

من البروتوكول  91طبقا لما نصت عليه المادة  الحال ذلك اقتضىإذا جبر الضرر 

                                       

والتي تحدد المخالفات  148، 131، 52، 51يقصد بعبارة السابقة في آخر النص أي  المادة التي تسبق كل من المادة  (1)
 .الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني التي بجب أن تتخذ بشأنھا إجراءات جزائية ضد المتھمين بارتكابھا

  .399ص ، 2006منشأة المعارف باMسكندرية، مصر، القانون الدولي اMنساني، محمد فھاد الشUلذة،  ) 2(
لسنة  12قانون التصديق على النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم  2002أصدرت المملكة اIردنية بتاريخ  )3(

وقد تضمنت ھذا القانون ثUثة مواد اIولى  16/4/2002بتاريخ  4539المنشور في الجريدة الرسمية رقم  2002
ن تسمية ھذا القانون بقانون التصديق والثانية تتضمن تصديق المملكة على النظام اIساسي للمحكمة والثالثة تلزم تتضم

  فيھا رئيس الوزراء وجميع الوزراء اmخرون بتنفيذ أحكام ھذا القانون وذلك بتطبيق كل ما جاء في النظام
، اMنسانيالقانون الدولي : ، في"لصعيد الوطني في اIردن تطبيق القانون الدولي اMنساني على ا" محمد الطروانة،  -
  .151، ص 2004، بعثة اللجنة الدولية للصليب اIحمر، اIردن، )مؤلف جمالي(
ت اللجنة الدولية للصليب اIحمر، الطبعة الثالثة، جنيف، إصدارااللجنة الدولية للصليب اIحمر، إدماج القانون،  )4(

  .11، ص 2010فيفري 
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ومنه فھي مسؤولة عن كافة اIعمال التي تقترفھا قواتھا،  )1( 1977اMضافي اIول لعام 

كل اKحتياطات الUزمة لتفادي مثل  اتخاذوھذا ما يعني أنھا مجبرة على أن تعمل على 

ابير الكفيلة من أجل أن تكون ھذا النوع من الجزاءات وذلك من خUل وضع القوانين والتد

القانون من جھة، وإقرار عقوبات تأديبية وجزائية في  قواتھا على دراية تامة بأحكام ھذا

أن تعمل على تدريب قواتھا خاصة فيما تعلق و، )الجنائية(العادية قوانينھا العسكرية و

 اتخاذتسرع في بالتمييز بين اIھداف العسكرية والمدنية، وزرع روح اMنسانية وعدم ال

  .)2(القرار الذي قد تكون عواقبه وخيمة

بمعنى خروج دولة  ياتاKتفاقمن  باKنسحابجانب كل ھذا ھناك ما يعرف  إلى 

، لكن التزاماتھامنھا بھدف التحلل من  انسحابھاكانت طرف متعاقد فيھا عن طريق إعUن 

يعتبر من مبادئ القانون الدولي واIعراف الدولية،  دالذي يع مارتينزشرط  إلى بالرجوع 

ات اKلتزامخاصة منھا اMنسانية ليس له أي تأثير على  ياتاKتفاقالدولة من  انسحاب أن

التي تعھدت بتنفيذھا في السابق خاصة عندما تكون طرف في نزاع مسلح، Iنھا تبقى 

Iن قواعد القانون الدولي اMنساني  ،)3(اMنسانيذات الطابع   التزاماتھابأداء دائما مطالبة 

اIخرى  ياتاKتفاقھي قواعد أساسية ھدفھا ھو حماية اIشخاص وحقوقھم أما في نظره 

  .)4(التي ليس لھا عUقة بحماية اIفراد وحقوقھم ھي قواعد ثانوية 

الفقرة القانون الدولي اMنساني فقد تقرر بموجب  تفاقياتK نضمام اKتدعيما Iھمية 

جنيف  اتفاقياتمن   158/  142/  62/  63 على التوالي الرابعة من المواد المشتركة

منھا  انسحابھا ياتاKتفاقأنه حتى في حالة إعUن أي دولة طرف في  1949اIربع لعام 

راف عا طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة عن اIھباحترام  تبقى في كل اIحوال ملزمة 

                                       

يسأل طرف النزاع الذي ينتھك أحكام اKتفاقيات « : على 1977من البرتوكول اMضافي اIول لعام  91تنص المادة ) 1(
عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك ويكون مسئوKً عن كافة اIعمال التي يقترفھا ) البروتوكول(أو ھذا اللحق 

  »اIشخاص الذين يشكلون جزءاً من قواته المسلحة 
أنشأ اMتحاد اIروبي مركز لشبكة اMتصال بين الدول اIروبية من أجل العمل المشرك فيما  2002جوان  13اريخ بت )2(

  .بينھا والتعاون في مجال مUحقة اIشخاص الذين يرتكبون إنتھاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني
- ÉRIC(D), «L’ue et le droit international humanitaire(DIH) », op.cit, p 09. 
(3) MAURICE (T),op.cit , p 81. 

  .66زھرة الھياض، المرجع السابق، ص  )4(
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وبالتالي  )1(بين اIمم المتمدنة ومن القوانين اMنسانية وما يمليه الضمير العامالراسخة 

و حتى لو لم تكن طرفا أ ياتاKتفاقالدولة من يتبين لنا جليا أنه سواء انسحبت أم لم تنسحب 

أن أغلب  اعتبار ع الدول ملزمة بأداء ما تضمنته ھذه المواثيق الدولية بيفإن جم ھافي

انتھاك K يمكن تجاوزھا أو إنسانية  عدقواأحكام عرفية بحيث تعتبر  نصوصھا عبارة عن

مثU قتل اIطفال والنساء، تدمير الممتلكات كل  الضمير العامأن أحكامھا تخاطب ما ك ھا

نص قانوني لحمايتھا وإنما ضمير اMنسان يمنعه عن  إلى ھذه اIفعال وغيرھا K تحتاج 

  .)2(روفظمھما كانت ال ھاارتكاب

أما فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح إعماK لنص المادة 

انضمام مفتوحة أمام جميع الدول MعUن ية اKتفاقفإن  K1954ھاي لعام اتفاقية من  32

، كما يمكن لمنظمة اIمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة دعوة أي دولة اختياريالھا  ھا

Uوإيداع وثائق  نضمام لKمين العام للمنظمة  إلى  نضمام اIمع العلم أن تاريخ بداية )3(ا ،

ثUثة  انقضاءبالنسبة للدولة المنْضمة التي تكون في حالة سلم يكون بعد ية اKتفاقسريان 

، أما بالنسبة للدول التي تكون في حالة نزاع مسلح نضمام اKإيداع وثائق أشھر من تاريخ 

  .)4(يكون فوريا ية اKتفاقنفاذ 

كافة  اتخاذزم الدول اIطراف المتعاقدة بتتلية اKتفاقھذه بمقتضى نصوص ومنه فإنه 

 يلضمان حماية التراث الثقافي زمن على الصعيد الداخلي واKحتماليةالتدابير الضرورية 

                                       

وK « : على 1949من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  158/  142/  62/  63من المواد المشتركة  04تنص الفقرة ) 1(
أثر على اKلتزامات التي يجب أن تبقى أطراف يكون لUنسحاب أثره إK بالنسبة للدولة المنسحبة، وK يكون له أي 

النزاع ملتزمة بأدائھا طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من اIعراف الراسخة بين اIمم المتمدنة ومن القوانين 
  .»اMنسانية، وما يمليه الضمير العام 

(2) FRANÇOIS (B),«Guerre juste, guerre d’agression et droit international humanitaire», 
Vol. 84 No 847,RICR ,Septembre 2002, p 538. 

ابتداءً «: المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح على K1954ھاي لعام  اتفاقيةمن  32تنص المادة ) 3(
والتي لم توقع على ) 30(ار إليھا في المادة من تاريخ دخول اKتفاقية حيز التنفيذ يجوز أن تنضم إليھا كل الدول المش

اKتفاقية وكذلك كل دولة أخرى توجه إليھا الدعوة لUنضمام إليھا من المجلس التنفيذي لمنظمة اIمم المتحدة للتربية 
  .»لوم والثقافةويتم اKنضمام بإيداع وثائق اKنضمام لدى المدير العام لمنظمة اIمم المتحدة للتربية والع. والعلوم والثقافة

المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح  K1954ھاي لعام  اتفاقيةمن  03، 02فقرة  33تنص المادة ) 4(
وتصبح بعدئذٍ نافذة بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثUثة أشھر من إيداعه وثائق التصديق أو  - 2«: على

 .اKنضمام
3 - Kطراف ) 19(و) 18(ت المشار إليھا في المادتين في الحاIنضمام الذي تودع وثائقه اUيصبح للتصديق أو ل

وعلى المدير العام في ھذه الحاKت أن يقوم بإرسال . المتنازعة سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو اKحتUل أثره فوراً 
  .»كنة بأسرع وسيلة مم) 38(اMشعارات المشار إليھا في المادة 
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ما يمكن أن يطلق عليه و وھ ،)1(منھالثة وھذا طبقا لنص المادة الثا والنزاع المسلح السلم

 إلى بالحماية العامة، مع العلم أن ھذه الحماية تمتد حتى في حالة النزاعات المسلحة 

ومنه يتعين على الدول ، التراث الثقافي لدى الدول اIخرى، وذلك بعدم تخريبھا أو ھدمھا

التراث الثقافي وإصدار ما يلزم  احترام  K1954ھاي لعام اتفاقية من  07وفقا لنص المادة 

  .)2(من تدابير فعالة في ھذا الصدد

قانوني يقع على عاتق  التزامبناء عليه فإن حماية التراث الثقافي العالمي أصبح يمثل 

ما نصت عليه المادة الثالثة تطبيقا لتدابير وقائية تبدأ زمن السلم  اتخاذب اKلتزامالدول وھو 

التي تلزمھا بوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيھا من  K1954ھاي لعام اتفاقية من 

تي قد تنجم عن نزاع مسلح، لكن ما يUحظ على ھذه المواد أنھا لم تحدد لاIضرار ا

بھا زمن السلم تحسبا لقيام أي نزاع مسلح وإنما  اKلتزامالتدابير التي يجب على الدول 

  .)3(تركت المجال مفتوح أمامھا لتختار بحرية ما تراه مناسب وفعال في مجال الحماية 

القانون الدولي اMنساني تصبح  اتفاقيات إلى  انضمام ھابمجرد أن تعلن أي دولة 

يرى جانب من الفقه خاصة أنصار وتنفيذ ما تعھدت به، إذ  باحترام  مباشرة ملزمة 

المذھب اMرادي في القانون الدولي أن العقد شريعة المتعاقدين بمعنى أن المعاھدة الدولية 

K يتحملون أي ية اKتفاقK تلزم إK أطرافھا دون غيرھا، أي الذين K عUقة لھم بموضوع 

في المعاھدات لكن أنصار المذھب الموضوعي يرون خUف ذلك وبشكل خاص ، التزام

غير اIطراف فيھا  إلى بھا  اKلتزام امتدادإمكانية  إلى الشارعة، أين ذھب أنصارھا 

ا تتجاوز اMطار التعاقدي ھاعتبار بالدولية  ياتاKتفاقنظرا للطبيعة القانونية الخاصة بھذه 

                                       

: المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح على K1954ھاي لعام  اتفاقيةتنص المادة الثالثة من  )1(
اIطراف السامية المتعاقدة تتعھد باKستعداد منذ وقت السلم لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيھا من اIضرار «

  . »التي قد تنجم عن نزاع مسلح باتخاذ التدابير التي تراھا مناسبة 
 -«: المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح على K1954ھاي لعام  اتفاقيةتنص المادة السابعة من  )2(

تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج منذ وقت السلم في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتھا العسكرية أحكاماً تكفل 
مل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتھا المسلحة روح اKحترام الواجب إزاء تطبيق ھذه اKتفاقية وأن تع

 .الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب
تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم منذ وقت السلم بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقھم في صفوف قواتھا  -

على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية ھذه  المسلحة وتكون مھمتھم السھر
  .»الممتلكات

صالح محمد محمود بدر الدين، حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاھدات الدولية، دار النھضة العربية، القاھرة،  )3(
  .38 - 37، ص 1999مصر، 
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من المعاھدات الشارعة، التي تعتبر  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتبالتالي فإن و )1(لھا 

بھا  اKلتزامزمن النزاعات المسلحة، تحقيق أكبر قدر من اMنسانية ھو ھدفھا اIساسي و

متعاقدة، ودليل ذلك أن الطرف المتحارب غير اليمتد حتى لtطراف المتحاربة غير 

جنيف اIربع  اتفاقياتطبقا لنص المادة الثالثة المشتركة من ) الفصائل المتمردة(نظامي  ال

  .)2(القانون الدولي اMنساني باحترام  ملزمون  1949عام ل

جنيف  اتفاقياتمن المادة الثانية المشتركة من  03من جھة أخرى نجد نص الفقرة 

وإذا لم تكن إحدى  «: بقولھا ياتاKتفاقمتعاقدة في التخاطب الدول غير  1949اIربع لعام 

فإن دول النزاع اIطراف فيھا تبقى مع ذلك ملتزمة بھا ة ياKتفاقدول النزاع طرفا في ھذه 

إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت ھذه اIخيرة ية اKتفاقفي عUقتھا المتبادلة كما أنھا تلتزم ب

، لكن يبقى ذلك متوقف على شرط وھو قبول الطرف الغير »وطبقتھا ية اKتفاقأحكام 

أو توقيع أو مصادقة يكفي فقط  انضمام  إلى أي دون حاجة ية اKتفاقبھذه  اKلتزاممتعاقد 

  .إعUن القبول

صكوك القانون الدولي اMنساني تجد الدول  إلى  نضمام اKزد على ذلك أنه بمجرد 

 )pacta sunt   servanta)3تعھداتھا وذلك عمU بمبدأ الوفاء بالعھد  باحترام  نفسھا ملزمة 

في جميع اIحوال  هاحترام قواعد القانون الدولي اMنساني، وكفالة  احترام ومنھا ضرورة 

وكذا المادة  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتوھو ما تضمنته المادة اIولى المشتركة من 

 ياتاKتفاق، Iن )4(الملحق بھا 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  01فقرة اIولى 

                                       

، 2002، 2001مصر،  -سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي اMنساني، دار النھضة العربية، القاھرة  )1(
  .178-177ص 

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي أنه  1949جاء في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف اIربع لعام ) 2(
في أراضي أحد اIطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق اIحكام الواردة في ھذا النص، وھو 
خطاب موجه للدولة كونھا طرف سامي متعاقد وكذلك موجه للطرف المتمرد بالرغم من أنه غير يتعاقد، كما يلزم ھذا 

بأن تعمل فوق ذلك عن طريق إتفاقات خاصة على تنفيذ كل اIحكام اIخرى من ھذه اKتفاقية راف المتنازعة النص اIط
      .أو بعضھا

(3) L’application du droit humanitaire , centre d’étude et recherche de droit international et 
de relations internationales (académie de droit international de lahye) , Martinus nijhoff 
Publishers,  France , 1987, p 25. 

تتعھد اIطراف السامية بأن تحترم ھذه « : على 1949تنص المادة اIولى المشتركة من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  )4(
  .»اKتفاقية وتكفل احترامھا في جميع اIحوال 

 المتعاقدة السامية اIطراف تتعھد« على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  01كما تنص المادة اIولى فقرة 
  .»اIحوال  جميع في )البروتوكول(حقلال ھذا احترام تفرض وأن تحترم بأن
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اIساسي  نظامالمن  38طبقا لنص المادة  - الدولية بالمعنى الواسع تعتبر المصدر اIول 

 إلى ظم من مصادر القانون الدولي، بحيث تلتزم الدول التي تنْ  - محكمة العدل الدولية ل

أحكامھا وتنفيذ تعھداتھا اIمر الذي على أساسه  باحترام  التي تنشأ فيما بينھا  ياتاKتفاق

فإن ھي قصرت في الوفاء ، الدول في عUقتھا خاصة في حالة النزاعات المسلحةتتصرف 

  .)1(بما تعھدت به تجد نفسھا أمام مسؤولية دولية 

لقواعد القانون الدولي اMنساني في جميع  حترام اKوكفالة  احترام تعد مسألة 

 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتما تضمنته المادة اIولى المشتركة من  حسباIحوال 

نھا تعبر عن التزام عام أي أن جميع IاIربع،  ياتاKتفاقكأول قاعدة عامة ومشتركة بين 

لقواعد ھذا  حترام اKالدول المتعاقدة وكذا أطراف النزاع عليھا أن تعمل على تحقيق 

 يسواء زمنكافة التدابير الUزمة  اتخاذوذلك من خUل زمن النزاعات المسلحة، القانون 

 اتفاقيات إلى  نضمام اKمدى أھمية ا النص ھذكما يبين لنا ، )2(النزاع المسلحالسلم أو 

ضع في مواجھة المتعاقدين فيھا التزام عام ھدفه تطبيق يالقانون الدولي اMنساني Iنه 

بقواعده سواء من طرف رعايا الدولة المتعاقدة  اKلتزامأحكام ھذا القانون والحرص على 

في حالة ) دولة أخرى(نھا أن تطالب طرفا آخر امكبإكما ، مدنيين كانوا أم عسكريين

  .)3(وجود خروقات جسيمة لھذا القانون بأن تكف عن ذلك لكن بالطرق السليمة 

القانون الدولي اMنساني وحمل اmخرين على  باحترام   اKلتزامذلك  إلى باMضافة 

ات الملقاة على عاتق الدول اIطراف المتعاقدة بمجرد اKلتزاميأتي في مقدمة  هاحترام 

Kتفاق إلى  نضمام اKاحترام وكفالة  هاحترام حيث تجد الدول نفسھا مجبرة على ، ياتا 

 ،K حوال أي سواء كانت طرف في النزاع أمIجانب ذلك نجد أن  إلى أحكامه في جميع ا

ه من تدابير اتخاذيمكن  ما تخاذقد ترك المجال مفتوح أمام جميع الدول K اKلتزامھذا 

                                       

  .240عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص  )1(
 إلىإن الغاية من اKنضمام ): مستشار قانوني لدى اللجنة الدولية للصليب اIحمر(يقول جون ماري ھنكرتس ) 2(

اKتفاقيات الدولية المكونة للقانون الدولي اMنساني ھي إثبات وجود قواعد قانونية كانت عبارة عن أحكام عرفية تحكم 
  .كثر قوةسلوك اIطراف المتنازعة التي أصبحت اليوم مكتوبة وأ

- Jean-Marie (Henckaerts), « Étude sur le droit international humanitaire coutumier Une 
contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés»,revue 

internationale de la Croix-Rouge , volume 87, CICR , 2005, p 298. 
عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي اMنساني، وحدة الطباعة واMنتاج الفني، المعھد العربي لحقوق اMنسان،  )3(

 .88-87، ص 1997تونس، 



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<V<…æ$<…æ$<…æ$<…æ$Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]<<<<êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

33 

لقواعده من خUل تطبيق أحكامه ليس فقط زمن النزاعات  حترام اKووسائل لتحقيق 

  .)1(المسلحة بل ويمتد ذلك حتى زمن السلم

في المادة اIولى فقرة  1977قد تضمن كذلك البروتوكول اMضافي اIول لعام ھذا و

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتمن المشتركة منه نفس الحكم الذي جاءت به المادة اIولى  01

ه أن تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم دوعليه فقد تضمنت مبدأ عام مفا، 1949

يجب  ياتاKتفاقا في جميع اIحوال، فالمعنى اIول أن ھذه ھاحترام وتكفل  ياتاKتفاقھذه 

ا سواء كان النزاع المسلح دولي أو غير دولي، ومن جھة أخرى نجدھا تقسم ھاحترام 

القانون الدولي واMنساني  احترام قسمين أوK أن تعمل ھذه اIطراف على  إلى  اKلتزام

وجھات النظر  اختUف إلى وھذا ما أدى ، )2( في جميع اIحوال هاحترام والثانية كفالة 

يعني أن الدولة  حترام اKب اKلتزامبين فقھاء القانون الدولي، حيث يرى البعض منھم أن 

ا من طرف ھاحترام ملزمة بأن تعمل على ضمان إنفاذ قواعد القانون الدولي اMنساني و

م ھا أاسلطتھا سواء كانوا رعايلسلطاتھا الداخلية وكذلك من طرف كل من ھم خاضعين 

المقصود به أن الدولة سواء كانت طرف في النزاع أم  حترام اKبكفالة  اKلتزامأما . أجانب

لقواعد ھذا القانون من  حترام اKالتدابير الUزمة والممكنة لتحقيق  اتخاذK يجب عليھا 

  .)3(طرف الجميع وأطراف النزاع بشكل خاص

                                       

القانون الدولي اMنساني دليل للتطبيق على الصعيد : في، "آليات تنفيذ القانون الدولي اMنساني " عامر الزمالي، ) 1(
أحمد فتحي سرور، الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، القاھرة، مصر، : ، تحت إشراف)عيمؤلف جما(الوطني، 

  .257ص ، 2003
أن اKلتزام " لويجي كوندوريلي " والبروفيسور " لورانس بواسون دي شازورني " يرى كل من البروفيسور ) 2(

" والثاني إلى " احترام " جانبين اIول يدعو الدول إلى باKحترام وكفالة اKحترام للقانون الدولي اMنساني ھو التزام ذو 
  .اKتفاقيات" كفالة احترام 

أن الدولة ملتزمة بعمل كل شيء ممكن من أجل ضمان احترام القانون من جانب أجھزتھا وأيضا من : فا>حترام يعني
  .جانب جميع من يقعون في نطاق وKيتھا القضائية

الدول سواء كانت مشتبكة أو غير مشتبكة في نزاع يجب أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة  أن :أما كفالة ا>حترام فيعني 
  .لكفالة أن تحترم القواعد ھذا القانون من جانب الجميع وخاصة من جانب أطراف النزاع

حمر، جنيف، ، المجلة الدولية للصليب اI"مساھمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي اMنساني " فانسان شيتاي، -
  .203، ص 2003مختارات من أعداد 

وإنما سلسلة من ا>رتباطات أحادية الطرف يتم ا>لتزام  ...إن ا5مر > يتعلق بعقد معاملة بالمثل" يقول جان بكتيه ) 3(
بمعنى " ممثG في ا5طراف المتعاقدة ا5خرى وتلتزم كل دولة إزاء نفسھا وإزاء الدول ا5خرى  بھا رسميا إزاء العالم

  ).على الصعيد الدولي(وإزاء الدول اIخرى ) على الصعيد الوطني(أن كل دولة ملزمة بتنفيذ ما تعھدت به إزاء نفسھا 
، المجلة الدولية "حقوق الدول في مجال تدابير تنفيذ القانون الدولي اMنساني: حماية الحياة اMنسانية"كامن ساخاريف، -

  .140، ص 1989جوان  -، إصدارات اللجنة الدولية للصليب اIحمر، جنيف، ماي 7الثانية، العدد للصليب اIحمر، السنة 
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ويرى آخرون أن ھذه القاعدة ھي ملزمة للجميع سواء كانت الدول أطراف أم K في 

لقواعد القانون الدولي اMنساني وأن  اKمتثالما، وأن تشترك جميعھا في كفالة مسلح نزاع 

، وھو ما جاء في الرأي اKستشاري الصادر عن )1(لھذا القانون انتھاك تتصدى Iي 

 استخدامھااIسلحة النووية أو  باستخداممشروعية التھديد بخصوص الدولية  العدل محكمة

 احترام منه، حيث أو جبت على جميع الدول  79لفقرة في ا 1996جوان  08الصادر في 

 اعتبار على  ياتاKتفاقعلى أو لم تصادق دقت اھذه القواعد اIساسية سواء كانت قد ص

وعلى ھذا اIساس  )2(حرمتھا  انتھاك أن ھذه القواعد ھي قواعد دولية عرفية K يجوز 

  :يمكن القول أن

يعني أنه يتعين على جميع : اMنساني في جميع اIحوال القانون الدوليباحترام  اKلتزام - أ 

النزاع ھذا القانون زمن  احترام كل التدابير الضرورية لضمان  اتخاذب اKلتزامالدول 

ھذه الفترة اIخيرة تكون الدولة لديھا الوقت والجو  اعتبار كما في زمن السلم بالمسلح 

خاصة منھا التدابير الوطنية بحكم ما جاءت به نصوص  التزاماتھاالمUئم للقيام بتنفيذ 

  .القانون الدولي اMنساني التي سنتعرف عليھا Kحقا

أنه يتعين على جميع الدول  ىعنبم: القانون الدولي اMنساني احترام بكفالة  اKلتزام - ب

 حترام Kاأم K، أن تتخذ كافة التدابير الممكنة لتحقيق مسلح سواء كانت مشتركة في نزاع 

أي أنه  ،)3( ات الدوليةاKلتزاموبالتالي فھو من ، من طرف الجميع وخاصة أطراف النزاع

 إحدى الدولأحكام ھذا القانون إذا كانت  احترام من حق كل دولة مطالبة غيرھا بضرورة 

طرف في نزاع مسلح، وھذا ما أكدته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسUفيا السابقة 

لقانون الدولي اMنساني اقواعد إن «الذي جاء فيه  2000جانفي  14في حكمھا الصادر في 

ل بَ تتحملھا دولة قِ  التزاماتمتبادلة بين الدول، أي  التزاماتK تفرض بحكم طابعھا المطلق 

في ) مصلحة قانونية(ل المجتمع الدولي له بَ قِ  التزاماتدولة أخرى، وإنما تفرض باIحرى 

  . )4(» ات اKلتزامھذه  باحترام  ھذه القواعد وله من ثم حق قانوني في المطالبة  احترام 

                                       

  .177سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .179 - 178، ص المرجع نفسه :نقU عن )2(
  .181، ص المرجع نفسه )3(
  .183 - 182، ص المرجع نفسه) 4(
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تجد نفسھا ودون كذلك  نضمام اKھذا ونجد أن الدول اIطراف المتعاقدة بمجرد 

القانون الدولي  اتفاقياتتھا بمقتضى تعھداكافة التدابير الUزمة لتنفيذ  اتخاذإبطاء ملزمة ب

القانون على الصعيد قواعد ھذا تطبيق بأن تسرع في ، ومنه فھي ملزمة )1(اMنساني

الوطني منذ فترة السلم ويتجسد ذلك في اMجراءات أو التدابير التي تتخذھا تحسبا Iي 

  . )2(أن تكثف جھودھا في مثل ھذه الظروفنزاع مسلح في المستقبل على 

جنيف  اتفاقياتيمكن القول أنه حتى الدول التي لم تنضم ولم تصادق على  في اIخير

Iن غايتھا ھو ، ا والتقيد بقواعدھا زمن النزاعات المسلحةھباحترام  وغيرھا فھي ملزمة 

Iنھا في اIصل ھي قواعد عرفية وتحقيق أكبر قدر من اMنسانية والتقليل من المعاناة، 

K بحيث ات طبيعة آمرة تلزم جميع الدول، ذ ھاأحكاممن جھة أخرى ومن ناحية، خاصة 

فيينا لعام اتفاقية من  53وھو ما تؤكده كذلك المادة  )3(يمكن Iي منھا الخروج عنھا 

القاعدة اmمرة في القانون الدولي العام  «: المتعلقة بقانون المعاھدات التي جاء فيھا 1969

ھي قاعدة مقبولة ومعترف بھا من قبل المجتمع الدولي ككل بوصفھا قاعدة K يجوز 

الخروج عليھا وK يمكن تعديلھا إK بقاعدة جديدة في القانون الدولي العام لھا الطابع 

طبق تلقائيا بواسطة ، وعليه فإن جزء كبير من قواعد القانون الدولي اMنساني ت»نفسه

، فھذا اMجراء يكون انضمام  إلى المواطنين أو السلطات داخل الدولة دون حاجة حتى 

Kحكام خاصة منھا تلك المتعلقة بقمع اIالجسيمة من  نتھاكاتفقط لتكملة تنفيذ بعض ا

خUل إدراج أحكامه في التشريع الوطني، وعليه Kبد على الدول بذل جھودھا لدعم 

  . )4(ير الوطنية وتنفيذھا على الصعيد الداخلي التداب

                                       

 1949الملحق باتفاقيات جنيف اIربع لعام  1977البروتوكول اMضافي اIول لعام من  01فقرة  80تنص المادة ) 1(
تتخذ اIطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافة اMجراءات الUزمة لتنفيذ التزاماتھا بمقتضى « على 

  .»)البروتوكول(اKتفاقيات وھذا اللحق 
أنه من أجل تنفيذ «  :بجنيف تشار القانوني لدى اللجنة الدولية للصليب اIحمرسلماإيف ساندو يقول الفقيه القانوني  )2(

القانون الدولي اMنساني وضمان اKحترام Iحكامه زمن النزاعات المسلحة K بد من توفر اMرادة السياسية لدى الدول 
  »الدولية التزاماتھالتنفيذ 

- L’application du droit humanitaire , op.cit , p 33. 
القانون الدولي اMنساني دليل للتطبيق : ، في"الجوانب التشريعية لتنفيذ أحكام القانون الدولي اMنساني" أمين المھدي،  )3(

أحمد فتحي سرور، الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(على الصعيد الوطني، 
  .274، ص 2003مصر،  -القاھرة 

، 18، المجلة الدولية للصليب اIحمر، العدد "المشكUت واIولويات : تنفيذ القانون الدولي اMنساني" ديتر فليك، ) 4(
  .  133، ص 1991أفريل  -السنة الرابعة، جنيف، مارس 
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القانون الدولي  اتفاقيات إلى  نضمام ا>ا5ساس المؤسساتي لضرورة  :ثانيالفرع ال

  اVنساني 

ضرورة  إلى توجد العديد من القرارات والتوصيات الدولية واMقليمية الداعية 

خاصة وأن النزاعات المسلحة . القانون الدولي اMنساني اتفاقيات إلى  نضمام اKوأھمية 

جانب ظھور  إلى بشكل مقلق،  وانتشارھاأسلحة جد متطور  استعمالحاليا أصبحت تشھد 

 اندKع إلى والتوترات على الساحة الدولية اIمر الذي قد يؤدي  اKضطراباتالكثير من 

   .ون داخلينزاع مسلح في أي وقت يمكن أن يكون دولي كما قد يك

  المتحدة ا5مم أجھزةالقرارات الصادرة عن  في نضمام ا>أساس : أو>

من طرف كل من  استشاريةستقتصر الدراسة على أھم ما صدر من قرارات وآراء 

 إلى  نضمام اKالجمعية العامة لtمم المتحدة وكذا محكمة العدل الدولية حول مسألة 

الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي اMنساني، ومدى أھمية ھذا اMجراء خاصة  ياتاKتفاق

 .زمن النزاعات المسلحة

  : الجمعية العامةالصادرة عن قرارات في ال نضمام ا>أساس  -1

بتاريخ  47/30القرار رقم خUل الدورة السابعة واIربعون الجمعية العامة أصدرت 

 اتفاقياتالملحقين ب 1977البروتوكولين اMضافيين لعام  المتعلقة بوضع 1992نوفمبر  25

 ھاانضمام إعUن ضرورة  إلى غير المتعاقدة دعت فيه الدول  حيث 1949جنيف اIربع 

ا ھاحترام ا قواعد إنسانية يجب ھاعتبار بفي أقرب وقت ممكن  ياتاKتفاقھذه  إلى 

  .)1(ا في جميع اIحوالھاحترام وضمان 

عن الجمعية  1999جانفي  20الصادر بتاريخ  96/  53القرار رقم كما جاء في 

العامة بمناسبة الدورة الثالثة والخمسون، والمتعلق بحالة البروتوكولين اMضافيين لعام 

أن الجمعية تدعو جميع الدول  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالملحقين ب 1977

ھذين البروتوكولين، وأن  إلى  ھامام انضضرورة إعUن  إلى  ياتاKتفاقاIطراف في 

تجعل تنفيذ القانون الدولي اMنساني أكثر فعالية، وھو نفس ما أعيد تأكيده والدعوة إليه في 

                                       

المجلة الدولية للصليب ، "إسھام اللجنة الدولية للصليب اIحمر في تعميم القانون الدولي اMنساني "ھانز بيتر غاسر، ) 1(
  .379، ص 1994أكتوبر،  -، السنة السابعة، جنيف، سبتمبر39اIحمر، العدد 
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 184/ 69، و كذلك القرار رقم 2012ديسمبر  14الصادر بتاريخ  93/ 67قرارھا رقم 

م فيه حيث ت 2014نوفمبر  17الصادر خUل الدورة التاسعة والستون المنعقدة بتاريخ 

  .)1(في تحقيق اMنسانية زمن النزاعات المسلحة ياتاKتفاقأيضا التأكيد على أھمية ھذه 

      :محكمة العدل الدوليةالصادرة عن ت في القرارا نضمام ا>أساس  - 2

قواعد القانون الدولي  باحترام  أن جميع الدول معنية ناسبات تقرر في العديد من الم

اMنساني في جميع اIحوال وK يمكن لھا التنصل من مسؤولياتھا الدولية وK يمكنھا 

 اKستشاريحيث جاء في الرأي ، الدولية لتفعل ما تشاء تفاقياتلU ھاانضمام التحجج بعدم 

بادة اMجريمة منع اتفاقية بخصوص  1951ماي  28لمحكمة العدل الدولية الصادر في 

ھي مبادئ معترف بھا ية اKتفاقإن المبادئ الواردة بھذه « عليھا بقولھا  ةقباعمالجماعية وال

» اتفاقية من قبل اIمم المتمدنة، وتلتزم بھا الدول حتى في حالة عدم وجود أي رابطة 

بمناسبة رأيھا الصادر في  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتوھو اIمر نفسه فيما يخص 

حيث صرحت  1984سنة اIنشطة العسكرية والشبه عسكرية في نيكارغوا  قضية

جنيف اIربع تعتبر تعبيرا ملموسا للمبادئ العامة للقانون الدولي  اتفاقياتالمحكمة بأن 

  . )2(اMنساني الواجبة التطبيق في حالة غياب أي نص

القانون الدولي اMنساني بذات الصلة  ياتاKتفاق إلى  نضمام اKكما تبرز لنا أھمية 

في  1971جوان  21من خUل الرأي اKستشاري الذي تبنته محكمة العدل الدولية بتاريخ 

قضية ناميبيا الذي جاء فيه أنه من حق كل دولة كمبدأ قانوني عام أن تنھي تطبيق معاھدة 

اھدات بل طرف آخر متعاقد، وأن ھذا الحق ساري في جميع المعدولية نتيجة خرقھا من قِ 

  .)3(ذات الطابع اMنساني، التي تتضمن تدابير لحماية الشخص اMنساني ياتاKتفاقباستثناء 

محكمة العدل الصادرة عن  اKستشاريةاmراء حسب كنتيجة لما سبق يتبين لنا 

القانون الدولي اMنساني خاصة منھا Kھاي وجنيف تعتبر من  اتفاقياتجميع  أنالدولية 

                                       

  :أنظر في قرارات الجمعية العامة لtمم المتحدة على الرابط التالي (1)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/n14/636/24/pdf/n1463624.pdf?openelement 

  .23:00على الساعة  2016جوان  10تاريخ زيارة الموقع 
، الطبعة اIولى، دار النھضة العربية، )اKختصاص وقواعد اMحالة(عادل عبد الله المسدي، المحكمة الجنائية الدولية  )2(

  .100، ص 2002ة، مصر، القاھر
 .65، المرجع السابق، ص زھرة الھياض (3)
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أھم المصادر التي تحكم سلوك اIطراف المتحاربة، التي يجب عليھا أن تلتزم بما تضمنته 

سواء كانت أطراف متعاقدة في  استثناءيشمل جميع الدول بدون  التزاممن قواعد، وھو 

تتحجج في حالة دخولھا في نزاع مسلح بأنھا  أم K، بحيث K يمكن Iي منھا أن ياتاKتفاق

  .اھباحترام  ليست طرف فيھا وبالتالي ليست ملزمة 

القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية  في نضمام ا>أساس : ثانيا

  واVقليمية 

صدرت العديد من القرارات والتوصيات عن المؤتمرات الدولية واMقليمية المنعقدة 

بمناسبة تأكيد وتطوير قواعد القانون الدولي اMنساني، التي يتم خUلھا كل مرة دعوة جميع 

مواثيق ھذا القانون من أجل إقرار أكبر قدر من  إلى  نضمام اKضرورة  إلى دول العالم 

بعض اIسلحة المفرطة  استخداماMنسانية زمن النزاعات المسلحة ووضع قيود على 

على ذكر بعضھا  اKقتصارين وعليه سنحاول يالضرر ومنه إحUل السلم واIمن الدول

  .نضمام اKعلى أھمية  واKستدKلعلى سبيل المثال 

المتعلق بحقوق اMنسان زمن النزاعات  1968طھران الدولي لعام مؤتمر أصدر  -1

الدول بأن تعمل  جميع إلى الصادرة عنه نداء التوصية الثالثة عشرة ، من خUل المسلحة

للقواعد اMنسانية في كل الظروف وأن  حترام اKالتدابير الضرورية لتحقيق  اتخاذعلى 

لتقصير الحاصل من نزاع المسلح، وھذا نتيجة لالسلم أو ال ييكون ھذا التطبيق سواء زمن

  .)1(القانون الدولي اMنساني في مجال تنفيذالدول طرف 

المائدة المستديرة التاسعة عشرة للمعھد الدولي للقانون  اجتماعجاء في توصيات  -2

بشأن المشكUت الراھنة للقانون الدولي اMنساني المنعقد في ) سان ريمو(الدولي اMنساني 

بھدف تفادي النزاعات المسلحة أنه من  1994سبتمبر  2أوت و 29الفترة الممتدة ما بين 

من الضروري مواصلة الجھود لتشجيع أجل ضمان تطبيق القانون الدولي اMنساني 

Kجراء من أھمية في  إلى  نضمام اMالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، لما لھذا ا

ومنه يتحقق المكونة له،  ياتاKتفاق إلى  نضمام اKتنفيذ قواعد ھذا القانون بمجرد مجال 

                                       

  .67ص ، المرجع السابق، زھرة الھياض) 1(
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Kحوال هاحترام وكفالة  حترام اI1(في جميع ا(.  

على إثر الدورة العادية الرابعة  الجمعية العامة لمنظمة الدول اIمريكية قرارأصدرت  -3

لمناقشة  1994جوان  06بالبرازيل بتاريخ ) بليم حوبارا(مدينة ب ةنعقدالموالعشرون 

 حيث، "القانون الدولي اMنساني احترام " المسائل القانونية والسياسية التي كان عنوانھا 

الدولية ذات  ياتاKتفاق إلى  نضمام اKضرورة  إلى ل في المنظمة تم فيھا دعوة كل الدو

 1949لعام اIربع جنيف  اتفاقياتالصلة بالقانون الدولي اMنساني خاصة منھا 

المتعلقة بحماية  K1954ھاي لعام اتفاقية ، وكذا 1977وبروتوكوليھا اMضافيين لعام 

  .)2(قواعد ھذا القانون زمن النزاعات المسلحة احترام الممتلكات الثقافية وغيرھا من أجل 

وھو اIمر نفسه الذي تم الدعوة إليه من خUل القرار الصادر عن مجلس وزراء 

جوان  06منظمة الوحدة اMفريقية في دورته العادية الستون المنعقدة في تونس بتاريخ 

القانون الدولي اMنساني ومساندة العمل اMنساني في النزاعات  احترام بعنوان  1994

  .)3(المسلحة 

 13القرار الصادر عن المؤتمر البرلماني الدولي التسعون المنعقدة في الفترة ما بين  -4

القانون الدولي  احترام اIسترالية بعنوان ) كانبيرا(بمدينة  1993سبتمبر  18 إلى 

اMنساني ومساندة العمل اMنساني في المنازعات المسلحة حيث تضمن دعوة كل الدول 

مواثيق القانون الدولي اMنساني  إلى  ھاانضمام ضرورة اMسراع في إعUن  إلى 

 .)4(ضمن تشريعاتھا الوطنية  واعتمادھا

الصادر عن المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب  05جاء في القرار رقم  -5

للصليب اIحمر والھUل دعوة الجمعيات الوطنية  1995اIحمر والھUل اIحمر لعام 

 اعتبار الدولية، وب بالتزاماتھاالوفاء من أجل مساعدة حكوماتھا والتعاون معھا  إلى اIحمر 

كأول مرحلة من يعتبر القانون الدولي اMنساني  اتفاقيات على أو المصادقة نضمام اKأن 

وحتى تكون ھذه الدول طرفا فيھا ھناك العديد من ، مراحل تنفيذ أحكام ھذا القانون

                                       

  .424، ص 2004مصر،  -وائل أنور بندق، موسوعة القانون الدولي اMنساني، دار الفكر الجامعي، اMسكندرية  )1(
  .433، ص المرجع نفسه)2(
  .438المرجع نفسه، ص ) 3(
  .443نفسه، ص المرجع )4(
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وعليه فإنه بإمكان على حدى للقيام بھذا اMجراء،  كل دولةالخاصة باMجراءات الوطنية 

وذلك  )1(نضمام اKعلى الجمعيات الوطنية لتسھيل عمل ھذه الحكومات من أجل  اKعتماد

  :من خUل

  .ياتاKتفاقتقديم المشورة للسلطات الوطنية  ومناقشة مضمون ھذه  -

  .والترويج لھا ياتاKتفاقنشر الوعي بأحكام ھذه  -

القيام بتكليف ممثل قانوني عن الجمعية يكون متخصص في مجال القانون الدولي  -

مھمة توعية الوزارات المعينة، وكذا البرلمانيين وعقد لقاءات مع  يلتول اMنساني

، والتوصيات الUزمة في ھذا الشأن اKقتراحات، وتقديم نضمام اKمختصين لشرح أھمية 

  .القيام بھا Mقناع السلطات المختصةوغيرھا من اIنشطة التي يمكن 

حقق ھذا القرار نتائج إيجابية بحيث نتيجة للوثائق المقدمة للحكومات والتي تتضمن 

 إلى العديد من الدول  انضمتالقانون الدولي اMنساني  اتفاقيات توضيحات وإجراءات عن

، Iجل 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالملحقين ب 1977البروتوكولين اMضافيين لعام 

التابع لھا  اKستشاريةھذا أقامت اللجنة الدولية للصليب اIحمر عن طريق قسم الخدمات 

 2000لھUل اIحمر منذ سنة الصليب اIحمر ولعUقات تعاون مع الجمعيات الوطنية 

بشكل خاص و القانون الدولي اMنساني اتفاقيات إلى  نضمام لUللعمل على حث حكوماتھا 

  :ما تبقى منھا من معاھدات مكملة لھذا القانون والتي من بينھا

المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وكذا  K1954ھاي لعام اتفاقية  -

  .1999بروتوكولھا الثاني لعام 

  .1976لعام الحظر العسكري أو أي عمل عدائي Kستخدام تقنية التحوير البيئي اتفاقية  -

  .1993ميائية لعام يتحريم استخدام اIسلحة الكاتفاقية  -

  .)2(المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  1998نظام روما اIساسي لعام  -

  

                                       

، "دور الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر في تنفيذ القانون الدولي اMنساني " محمد حمد العسبلي، ) 1(
أحمد فتحي سرور، : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(القانون الدولي اMنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، : في

  .347، ص 2003العربي، القاھرة، الطبعة اIولى، دار المستقبل 
  .348، ص المرجع نفسه) 2(
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  لقواعد القانون الدولي اVنساني حترام ا>دور المواءمة في تحقيق : المبحث الثاني

أھمية  ذاتمسألة إدراج قواعد قانون دولي إنساني في التشريعات الوطنية تعتبر 

Iحكام ھذا القانون زمن النزاعات المسلحة لكن  حترام اKكبيرة جدا في مجال تحقيق 

آخر Iن ھناك مجموعة من  إلى طريقة اMدماج ھذه في أرض الواقع تختلف من بلد 

ون الدولي والداخلي يشكUن نظاما قانونيا واحدا الدول وھي تشكل اIغلبية تعتبر أن القان

وتعترف باKندماج الذاتي والتلقائي للمعاھدات الدولية في القانون الداخلي حتى أنھا تعطي 

للقواعد الدولية اIولية في حالة تنازع القوانين وتعتبر أن المعاھدات الدولية تسمو على 

بينما دول أخرى ترى عكس الوطنية، بشرط عدم تعارضھا مع مبدأ السيادة التشريع 

سابقتھا إذ تعتبر أن المعاھدات K تكون سارية على الصعيد الداخلي حتى وإن كانت 

تدابير تشريعية جديدة تتماشى  اتخاذإجراء رسمي من خUل  اتخاذمصادقة عليھا إK بعد 

  . )1( وقواعد القانون الدولي

القانون الدولي اMنساني أنه من بين  اتفاقياتلتفادي كل ھذه اMشكاليات فقد تقرر في 

التدابير  اتخاذ ات الواجبة على الدول اIطراف السامية المتعاقدة العمل علىاKلتزام

 ياتاKتفاقھناك أحكام عديدة في قواعد ھذا القانون Iن  احترام التشريعية الUزمة لكفالة 

تدابير تشريعية وطنية  اتخاذالدولية ذات الصلة بالقانون الدولي اMنساني تتطلب لتنفيذھا 

وكذلك بغية ) 2(وبأسرع وقت ممكن تحسبا لنشوب نزاعات مسلحة أي منذ زمن السلم

مUحقة المجرمين ومعاقبتھم، على أن يشمل ھذا اMجراء كل من التعليمات واIوامر 

قواعد قانونية وطنية لتنظيم  إلى باMضافة  )3(سكرية والمدنيةواللوائح والقوانين الع

ھو ما سنحاول الشارات والعUمات المميزة ومعاقبة من يسيء استخدامھا و استعمال

  .إبرازه في ھذا المبحث

  

  

                                       

  .63زھرة الھياض، المرجع السابق، ص )1(
 (2) MARCO (S) , ANTOINE (A.B), Un Droit Dans La Guerre, Volume II , CICR, Genève, 
2003, p582, 583. 

  .134 -133ديتير فليك، المرجع السابق، ص  )3(



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<V<…æ$<…æ$<…æ$<…æ$Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]<<<<êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

42 

نساني ضمن التشريعات اVدولي القانون البإدراج قواعد  ا>لتزامس اأس: المطلب ا5ول

  الوطنية

قانون النزاعات المسلحة  هاعتبار بإن القانون الدولي اMنساني ذو طبيعة مختلفة 

قواعده ذات طابع  اعتبار ھدفه الحد من المعاناة ووضع قيود وحدود على أساليب الحرب ب

ا ھاعتبار بآمر تتكون في مجموعھا من التزامات تقع في المقام اIول على عاتق الدولة 

الطرف المتمرد أو ما يعرف بالقوات الغير  إلى لك اIمر بالنسبة طرف سامي متعاقد وكذ

 إلى وعلى ھذا اIساس سنحاول إبراز أھم اIسس القانونية التي تدعوا الدول  )1(نظامية

لقواعد القانون الدولي اMنساني والتي من بينھا القيام  حترام اKالعمل من أجل تحقيق 

بإدراج أحكام ھذا القانون ضمن تشريعاتھا الوطنية من خUل عرض ما تضمنته 

  .الدولية من نصوص قانونية ذات صلة في ھذا الشأن ياتاKتفاق

  القانون الدولي اVنساني اتفاقياتالمواءمة بموجب ب ا>لتزامأساس  :ولالفرع ا5

القانون الدولي اMنساني ھي عديدة ومتعددة وبالتالي سنركز على أھمھا  اتفاقيات

 هاعتبار بموضوع المواءمة  إلى خاصة تلك التي وردت فيھا نصوص صريحة تطرقت 

بتطبيقه، نظرا للدور  اKلتزاممن التدابير الوطنية الوقائية التي يتعين على الدول اIطراف 

لقواعد القانون الدولي اMنساني زمن  حترام اMKجراء في تحقيق الفعال الذي يؤديه ھذا ا

   .النزاعات المسلحة

   1907>ھاي الرابعة لعام اتفاقية بالمواءمة بموجب  ا>لتزامأساس : أو>

 باحترام  المتعلقة  K1907ھاي الرابعة لعام اتفاقية طبقا لنص المادة اIولى من 

قواتھا  إلى على الدول المتعاقدة أن تصدر «: قوانين وأعراف الحرب البرية التي جاء فيھا

 باحترام  والخاصة ية اKتفاق المسلحة البرية تعليمات تكون مطابقة لUئحة الملحقة بھذه

من خUل ھذا النص فإن الدول المتعاقدة بھدف تحقيق  »قوانين وأعراف الحرب البرية

والUئحة الملحقة بھا زمن النزاعات المسلحة من ية اKتفاقIحكام ھذه  حترام اKو اKلتزام

الواجب أن تكون التعليمات التي تصدرھا الدول في ھذه الظروف تتماشى وما تضمنته 

ھاته المواثيق، وكما ھو معروف عند أغلب الدول أن التعليمات الموجھة للقوات المسلحة 

                                       

  . 64زھرة الھياض، المرجع السابق، ص )1(
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ن عسكرية يتم تعريف وتدريب القوات على كيفية تطبيقھا تكون في الغالب في شكل قواني

  .في حالة نشوب أي نزاع مسلح

وبروتوكوليھا  1949ا5ربع لعام  جنيف اتفاقياتبالمواءمة بموجب  ا>لتزامس اأس: ثانيا

   1977اVضافيين لعام 

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتمضمون المادة اIولى المشتركة بين  إلى بالرجوع 

أنه من  ياتاKتفاقوالتي جاء فيھا كالتزام وكمبدأ عام يقع على الدول المتعاقدة في  1949

جميع  اتخاذقواعد القانون الدولي اMنساني أنه Kبد من  احترام وكفالة  احترام أجل 

التدابير الUزمة لتحقيق ھذا الھدف وخاصة منھا إدراج أحكام ھذا لقانون ضمن 

تشريعات الوطنية، و أن يشمل ھذا كل من القانون الجنائي والطبي والمدني واMجراءات ال

ضرورة إصدار لوائح تنظيمية وتنفيذية من شأنھا أن  إلى المدنية والجزائية باMضافة 

 إلى من التفصيل  بشيءوعلى اIساس سنحاول التطرق ) 1(تسھل تنفيذ ھذه القواعد

أوK  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتموضوع المواءمة في  إلى النصوص التي تطرقت 

 .اثاني 1977ما جاء في البروتوكولين اMضافيين لعام  إلى ثم 

  1949جنيف ا5ربع لعام  اتفاقياتالمواءمة بموجب أساس  - 1

موضوع  إلى نجدھا قد تطرقت  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتنصوص تطرقت 

 التزام هاعتبار بإدراج قواعد القانون الدولي اMنساني في التشريعات الوطنية للدول 

لھذا القانون زمن النزاعات المسلحة وIجل  حترام اKقانوني يجب التقيد به بغية تحقيق 

  :بدأ بـ إبرازهأن تكون أحكامه أكثر فاعلية وھذا ما سنحاول 

في فقراتھا اIولى من  146، 129، 50، 49لتوالي جاء في المواد المشتركة على ا -

تلتزم اIطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقيات

جسيمة  انتھاكاتتشريعي لفرض عقوبات جزائية فعالة على اIشخاص الذين يرتكبون 

ھذه اIخيرة التي تتضمن  )2(الموادة في المادة الموالية لھذه ينلقواعد ھذا القانون والمب

                                       

  .67زھرة الھياض، المرجع السابق، ص )1(
 1949على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  146، 129، 50، 49المشتركة من المواد  01تنص الفقرة  )2(

ة فعالة على اIشخاص تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائي«:على
  . »الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لھذه اKتفاقية، المبينة في المادة التالية 
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  .جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني انتھاكاتجملة من اIفعال التي تعتبر 

 146، 129، 50، 49ھذا وتضيف الفقرة الثالثة من المواد المشتركة على التوالي 

أنه ومن أجل وقف جميع اIفعال التي تتعارض  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتمن 

التدابير الUزمة لذلك،  اتخاذيتعين على الدول اIطراف المتعاقدة  ياتاKتفاقأحكام ھذه و

في ھذه الحالة يمكن القول إذن أن إجراء المواءمة يعتبر من بين أھم ھذه التدابير نظرا لما 

تتضمنه من جزاءات ردعية في سن قوانين تحظر كل التصرفات المخالفة لقواعد القانون 

M1(نساني وتعاقب عليھاالدولي ا( .  

لقد تضمنت مواثيق القانون أما فيما يتعلق باستخدام الشارات والعUمات المميزة 

الشارة المميزة  استعمالالدولي اMنساني بعض القواعد التي تنص على كيفية ومجال 

وبعض العUمات واMشارات والرموز التي تم وضعھا Iغراض إنسانية ولحماية 

 1864جنيف لعام اتفاقية  إلى اIشخاص والممتلكات ذات الطابع المدني، حيث بالرجوع 

شارة مميزة وموحدة لكل الوحدات  اتخاذمنھا على ضرورة  07نجدھا تنص في المادة 

شارة الصليب اIحمر على أرضية بيضاء  اختياروش الميدانية وقد تم الطبية التابعة للجي

  .التي تمثل العلم السويسري بشكل معكوس

 إلى نجدھا ھي اIخرى قد تطرقت  1949جنيف اIربع لعام  تفاقياتكذلك Kبالنسبة 

الشارة والعUمات المميزة بحيث وضعت قيود على كيفية ومجال  استخدامموضوع 

، 36ھو جريمة حرب وعليه فقد نصت المواد  Kستخدامھاأي سوء  عتبرتاو استعمالھا

جنيف اIولى في مجملھا على شروط اتفاقية من  53، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38

الشارة المميزة في حالة حماية الجرحى والمرضى بالقوات  استعمالوكيفيات ومجال 

اتفاقية من  44، 43، 42، 41، 39المسلحة في الميدان بالمقابل تطرقت كذلك المواد 

الشارة في مجال حماية الجرحى والمرضى والغرقى من  استخدام إلى جنيف الثانية 

ھي  1949جنيف الرابعة لعام اتفاقية جانب ھذا نجد أن  إلى القوات المسلحة في البحار، 

 18الشارة المميزة من خUل المواد  استخدامنت نصوصھا أحكام تنضم ماIخرى قد تض

                                       

 1949من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  146، 129، 50، 49تنص الفقرة الثالثة من المواد المشتركة على التوالي  )1(
لتدابير الUزمة لوقف جميع اIفعال التي تتعارض مع أحكام ھذه اKتفاقية بخUف على كل طرف متعاقد اتخاذ ا«:على

  .»المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية
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 06والمادة  02فقرة  56المادة ، 02فقرة  22و 21المادتين ، 02فقرة  20المادة ، 03فقرة 

  .وذلك بھدف حماية المدنيين ضحايا النزاعات المسلحةية اKتفاقبمن الملحق اIول 

المذكورة أعUه قد تطرقت  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتعلما أن كل نصوص 

الشارة المميزة بالنسبة للموظفين الذين يحملونھا Iداء  استعمالشروط  إلى في أغلبھا 

مھامھم اMنسانية وكذلك وسائل النقل بشتى أنواعھا برية أو بحرية أو جوية من مركبات، 

كما حددت ، سفن، طائرات المستعملة لنقل الجرحى والمرضى والغرقى وحتى الموتى

خاصة Iغراض إنسانية أي  خدامھمااستھذه المواد كيفية وضع ھذه الشارات ومجال 

تقديم الرعاية والمساعدات للضحايا ليس إK، وعليه فإن أي خروج أو مخالفة لھذه القيود 

قد تنجم عنھا نتائج وخيمة Iن الشارة المميزة في مغزاھا ھو تمييز اIھداف المدنية عن 

  .استھدافه العسكرية وبالتالي مخالفة قواعد تنظيمھا قد يجعل منھا ھدفا يجوز

بناءا عليه نظرا Iھمية الشارة المميزة ودورھا اMنساني زمن النزاعات المسلحة 

كبيرين في مثل ھذه الحاKت وIجل  احترام وطابعھا المدني جعل منھا ذات مكانة و

الدول اIطراف المتعاقدة بسن  التزامالحفاظ على ھذا فقد تم النص على ضرورة 

وبالتالي معاقبة كل من يخالف شروط  استخدامھاتشريعات وطنية لمنع وقمع سوء 

جنيف اIولى لعام اتفاقية من  54نصت علية كل من المادة  وھذا ما استخدامھا وكيفيات 

  .)1( 1949جنيف الثانية لعام اتفاقية من  45والمادة  1949

الشارة المميزة له ھدفين أو لھما الحماية ثم التفريق ونقصد  استعمالإن و عليه ف

بالحماية أن استعمالھا زمن النزاعات المسلحة له أھمية كبيرة جدا في مجال حماية 

الضحايا والقائمين بالخدمات اMنسانية والمنشآت الطبية والتجھيزات والمعدات الUزمة 

وظفو الھيئات اMنسانية المعترف بھا كاللجنة ذلك فإن م إلى للمساعدة واMغاثة باMضافة 

الدولية للصليب اIحمر والجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر يحملون 

                                       

  : الشارة المميزة نصت المواد استخدامفي مجال منع وقمع سوء  )1(
السامية المتعاقدة التدابير الUزمة إذا تتخذ اIطراف « : على 1949جنيف اIولى لعام  اتفاقيةمن  54تنص المادة  -    

في جميع ) 53(لم يكن تشريعھا من اIصل كافياً من أجل منع وقمع حاKت إساءة اKستعمال المنصوص عنھا بالمادة 
  »اIوقات

ريعھا تتخذ اIطراف السامية المتعاقدة إذا لم يكن تش« : على 1949جنيف الثانية لعام  اتفاقيةمن  45تنص المادة  -    
كافياً من اIصل التدابير الUزمة في جميع اIوقات من أجل منع وقمع أيه إساءة استعمال للعUمات المميزة المنصوص 

  ») 43(عنھا في المادة 
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وكذا بروتوكوليھا اMضافيين  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالشارة وفق ما تنص عليه 

معيات اMغاثة التطوعية جانب ھذا نجد مصالح الصحة التابعة للجيش، ج إلى  1977لعام 

 إلى  )1(المرخص لھا من طرف حكوماتھا في مساعدة مصالح الصحة التابعة للجيش

جانب ذلك المستشفيات المدينة التي تعترف بھا الحكومة بتلك الصفة وتسمح لھا القيام 

من الضروري أن تتضمن القوانين واIوامر والقرارات الوطنية وبالتالي بأعمال الغوث، 

  .)2( تكون كفيلة بحماية الشارات المميزة  نصوص

  1977المواءمة بموجب البروتوكولين اVضافيين لعام أساس  - 2

سنحاول إبراز ما تضمنه البروتوكولين اMضافيين من نصوص قانونية تلزم الدول 

المتعاقدة وأطراف النزاع بإدخال قواعد القانون الدولي اMنساني في تشريعاتھا الوطنية 

في البداية  التعليمات واIوامر الصادرة عنھا بمناسبة النزاع المسلح، على أن نتطرق وفي

متعلق بالنزاعات المسلحة الدولية ثم البروتوكول الثاني  هاعتبار بالبروتوكول اIول  إلى 

 م K؟أ اKلتزاميقع عليه ھذا المنشق كان الطرف  نلمعرفة إ

   1977البروتوكول اVضافي ا5ول لعام أساس المواءمة بموجب  -أ

جاء في مضمون ھذا البروتوكول عدة مواد تناولت موضوع المواءمة وھذا إن دل 

فإنما يدل على أھمية ھذا اMجراء لما له من دور في تطبيق قواعد القانون على شيء 

 Kبد على فيھا أنه التي جاء 80المادة حيث نجد الدولي اMنساني زمن النزاعات المسلحة، 

الدول اIطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن تتخذ دون إبطاء كافة اMجراءات 

، يعني ذلك أنه Kبد من )3(وھذا البروتوكول ياتاKتفاقالUزمة لتنفيذ التزاماتھا بمقتضى 

ات التي من بينھا إدراج قواعد قانون دولي إنساني اKلتزاماMسراع قدر اMمكان في تنفيذ 

ضمن التشريعات الوطنية كونه تدبير وقائي واستعجالي في نفس الوقت إذا كانت الدولة 

ھذا Kبد على اIطراف المتعاقدة وأطراف النزاع  إلى ستشھد نزاع مسلح، باMضافة 

                                       

  .71عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص  )1(
  .74المرجع نفسه، ص  )2(
تتخذ اIطراف السامية المتعاقدة وأطراف « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  80تنص المادة  )3(

   »البروتوكول«النزاع دون إبطاء، كافة اMجراءات الUزمة لتنفيذ التزاماتھا بمقتضى اKتفاقيات وھذا اللحق 
والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام اKتفاقيات وھذا اللحق تصدر اIطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع اIوامر 

  »وتشرف على تنفيذھا» البروتوكول «
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   .كول زمن النزاعات المسلحةوھذا البروتو ياتاKتفاقإصدار أوامر وتعليمات تكفل تطبيق 

 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  84ذلك فقد دعت المادة  إلى باMضافة 

ضرورة إقامة عUقات تعاون فيما بينھا من خUل تبادل  إلى الدول اIطراف المتعاقدة 

القوانين واللوائح التي قد تصدرھا لتأمين تطبيق أحكام ھذا البروتوكول بأسرع وقت ممكن 

وھذا ما يعني أنه يجب على كل دولة مواءمة تشريعاتھا الوطنية وفق ما تضمنه ھذا اللحق 

ليھا أن تتبادل مع غيرھا من الدول مع ما من قواعد القانون الدولي اMنساني أوK ثم ع

أصدرته من تشريعات وطنية تتماشى وأحكام ھذا البروتوكول بھدف مساعدة بعضھا 

إقامة عUقات تبادل في مجال المواءمة  إلى ، لذلك دعتھا اKلتزامالبعض على تنفيذ ھذا 

  . )1( بغية تسھيل تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني على الصعيد الوطني

مرة أخرى دور الدول اIطراف في التي تأكد  01فقرة  86 المادة كما نجد كذلك

الجسيمة لقواعد قانون دولي إنساني وتحقيق  نتھاكاتفي مجال الحد من اK ياتاKتفاق

Kل تحميل الدول مسؤولية  حترام اUحكامه وذلك من خIما يلزم من التدابير الكفيلة  اتخاذ

ه كإجراء اتخاذللوصول لھذا الھدف  والتي يمكن القول أن المواءمة تعتبر من أھم ما يجب 

Iحكام ھذا القانون خاصة إذا كان التشريع الوطني يتضمن  نتھاكاتاKوطني لمنع كافة 

  .)2( عقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه خرق القانون زمن النزاعات المسلحة

الشارات المميزة والعUمات والرموز  استخدامأما فيما يتعلق بحماية وحصانة 

المستخدمة لحماية اIشخاص والممتلكات وكذا اIعيان والھيئات التي أوكلت لھا مھمة 

تقديم المساعدات اMنسانية لضحايا النزاعات المسلحة نجد أن البرتوكول اMضافي اIول 

 استعمالجاKت شروط وكيفيات وم إلى  )3(قد تطرق في العديد من المواد  1977لعام 

جنيف اIربع  اتفاقياتالشارة المميزة حتى K تفقد الحماية المقررة لھا مثله مثل ما جاء في 

                                       

تتبادل اIطراف السامية المتعاقدة فيما بينھا بأسرع « : من البروتوكول اMضافي اIول مايلي 84جاء في نص المادة ) 1(
لتأمين تطبيقه وذلك عن طريق أمانة اMيداع لUتفاقيات أو عن وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرھا ..... ما يمكن

  .»طريق الدول الحامية حسبما يكون مناسباً 
تعمل اIطراف السامية المتعاقدة « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  01فقرة  86تنص المادة  )2(

، »البروتوكول«اKنتھاكات اIخرى لUتفاقيات ولھذا اللحق اتخاذ اMجراءات الUزمة لمنع كافة ... وأطراف النزاع على
   ».التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب اIداء

 01فقرة  67، 04فقرة  66، 05فقرة  60، 07فقرة  56، 38، 01فقرة  23، 18، )ل، م(فقرة  08تحدد لنا المواد ) 3(
من الملحق اIول بھذا البروتوكول شروط  17، 16، 9، 8، 7، 6، وكذلك المواد )و( 03فقرة  85، 03فقرة ) ج(

  . الشارات والعUمات والرموز المميزة استخداموكيفيات ومجاKت 
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الشارات والعUمات  استخدامالمذكورة أعUه، كما منع ھذا البرتوكول سوء  1949لعام 

ن م استخدامھاالعمل على منع وقمع سوء  إلى المميزة حيث دعا الدول اIطراف السامية 

التدابير الUزمة لذلك والتي من بينھا وضع تشريعات وطنية تتماشى وأحكام  اتخاذخUل 

: منه على 08فقرة  18حيث نصت المادة  Kستخدامھاالبروتوكول لمنع وقمع أي إساءة 

المتعلقة  )البروتوكول(وھذا اللحق  ياتاKتفاقتطبق على اMشارات المميزة أحكام «

وعليه يتضح  » العUمة المميزة ومنع عقاب أية إساءة Kستخدامھااستخدام  بالرقابة على

لنا من خUل ھذا النص أن الخطاب موجه للدول المتعاقدة خاصة وأن سلطة العقاب ھي 

  .اختصاصھامن 

من ھذا البرتوكول تلزم ھي اIخرى الدول اIطراف  08فقرة  66نجد كذلك المادة 

الشارات المميزة والعمل على منع  استخداماMجراءات الضرورية لمراقبة  اتخاذبضرورة 

وھذا ما يعني كذلك أنه Kبد من وجود تشريع وطني Iداء ھذا  )1(استخدامھاوقمع سوء 

وبالتالي من ) K جريمة وK عقوبة إK بنص(Iننا نعمل دائما بموجب المبدأ القائل  اKلتزام

وھذا  ياتاKتفاقلعUمات المميزة كما ھو مقرر لھا في أجل أن تستخدم الشارات وا

البروتوكول وغيره يتعين على الدول المتعاقدة العمل على إدراج ما تضمنته المواثيق 

الدولية من أحكام في ھذا الشأن ضمن تشريعاتھا الوطنية، وإقرار معھا عقوبات جزاء 

سواء زمن السلم أو  استعمالھانظم أي بمعنى بسبب مخالفة القوانين التي ت استخدامھاسوء 

 .الحرب

   1977المواءمة بموجب البروتوكول اVضافي الثاني لعام أساس  - ب

المتعلق بحماية  K1977 يوجد أي نص صريح في البروتوكول اMضافي الثاني لعام 

قوانين  باعتماد) المتمرد(ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية يلزم الطرف المنشق 

تتماشى وقواعد القانون الدولي اMنساني من أجل تسھيل تنفيذ ھذا اIخير على الصعيد 

الوطني، لكن من خUل تحليل أحكام ھذا البروتوكول نجد أن الطرف المنشق ملزم ھو 

بمواءمة التشريعات التي يعتمدھا  ياتاKتفاقكذلك مثله مثل الطرف السامي المتعاقد في 

                                       

تتخذ اIطراف السامية المتعاقدة « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  08فقرة  66تنص المادة  )1(
وأطراف النزاع اMجراءات الضرورية لمراقبة استخدام العUمة الدولية المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة 

  .»Kستخدامھا 
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  .من ھم تحت إمرته وفق ما تضمنه ھذا البروتوكول لتنظيم وتسيير

حيث يتضح لنا من خUل العبارات الواردة في مواد البروتوكول اMضافي الثاني ھذا 

مرت وتصرف الطرف المنشق بأحكامه يجب على ھذا أمن ھم تحت  التزامأنه من أجل 

والتنفيذ  لتزاماKقوانين خاصة لفرض السيطرة والتنظيم ومنه تحقيق  اعتماداIخير 

 Kحكامه، إذ بالرجوع أوI جميع نصوص ھذا البروتوكول نجدھا في مغزاھا ھو  إلى

كل ما ھو محظور بموجبه لتوفير أكبر قدر من  ارتكابعن  واKمتناعأحكامه  احترام 

في شكل قوانين  اعتمادھابھا وتنفيذھا باMمكان  اKلتزامالحماية وبالتالي من أجل ضمان 

خاصة موجه مباشرة للقوات المسلحة المنشقة في شكل أنھا أفعال مجرمة معاقب عليھا 

  .ھذا من جھة

من البروتوكول اMضافي  01من جھة أخرى نجد أن نص المادة اIولى فقرة 

بالطرف المنشق  اKعترافمن خUل العبارات الواردة فيھا أنھا تشترط من أجل )1(الثاني

اع أن يكون تحت قيادة مسؤولة وأن تكون له سيطرة على إقليم وأن تكون عملياته في النز

 Kيكون إ K العسكرية متواصلة ومنسقة وباستطاعته تنفيذ ھذا البروتوكول، كل ھذا منطقيا

إذا كان ھناك تنظيم وقوانين خاصة لتحقيق كل ھذه الشروط ولتنفيذ البروتوكول Kبد من 

يجب  اKعترافنتيجة حتمية أن الطرف المنشق حتى ينال  إلى صل ومنه ن أحكامه اعتماد

  .إدراج نصوص البروتوكول في قوانينه الخاصة أوKعليه 

أما فيما يتعلق بحماية الشارة المميزة لم يتضمن البرتوكول اMضافي الثاني أي نص 

ضرورة  إلى ) المتمرد(يدعو فيه الدول اIطراف السامية المتعاقدة أو الطرف المنشق 

واجب  إلى ولكن مع ذلك فقد دعا ھو اIخر  استخدامھاسن تشريع وطني يمنع سوء 

  .  )2( استعمالھاا في جميع اIحوال وعدم إساءة ھاحترام 

                                       

الذي يطور ) البروتوكول(يسري ھذا اللحق « : على 1977ول اMضافي الثاني لعام تنص المادة اIولى من البرتوك )1(
دون أن يعدل من الشروط  1949آب / أغسطس  12ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 

اMضافي إلى ) لبروتوكولا(الراھنة لتطبيقھا على جميع النزاعات المسلحة التي K تشملھا المادة اIولى من اللحق 
المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة اللحق  1949آب / أغسطس  12اتفاقيات جنيف المعقودة في 

اIول والتي تدور على إقليم أحد اIطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو ) البروتوكول(
مارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنھا من القيام جماعات نظامية مسلحة أخرى وت

  ») البروتوكول(بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ ھذا اللحق 
: الشارة المميزة مايلي استخدامفيما يتعلق بعدم سوء  1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  12جاء في المادة ) 2(

على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الھيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي، بتوجيه من السلطة المختصة  يجب« 
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   1954>ھاي لعام اتفاقية بالمواءمة بموجب  ا>لتزامأساس : ثالثا

في حالة النزاع  )1(الثقافيةالمتعلقة بحماية ممتلكات  K1954ھاي لعام اتفاقية ألزمت 

الثقافية مجدية يجب  تللممتلكاالدول المتعاقدة من أجل أن تكون الحماية المقررة المسلح 

التي يدخل من بينھا إدراج أحكام ) 2(التدابير الUزمة  اتخاذأوK تنظيمھا زمن السلم وذلك ب

من المادة الرابعة  03داخل تشريعاتھا الوطنية وھذا بناءا على ما جاء في الفقرة ية اKتفاق

ن الدول اIطراف المتعاقدة حيث جاء فيھا أموضوع المواءمة  إلى منھا التي تطرقت 

وھذا ما  ،)3(ملزمة بتحريم ومنع أي سرقة أو تبديد للممتلكات الثقافية مھما كانت أساليبھا 

يعني أنه من الواجب على السلطات الحكومية داخل الدول أن تعمل على سن قوانين 

و مقرر في على ھذه الممتلكات وتعاقب كل من يخالفھا كما ھ اعتداءتجرم أي وطنية 

  .حتى نضمن لھا الحماية زمن النزاعات المسلحةية اKتفاق

أن الدول اIطراف  K1954ھاي لعام اتفاقية من  01فقرة  07المادة يف ضھذا وت

السامية المتعاقدة ملزمة في بأن تعمل زمن السلم على إدراج اIحكام التي تكفل تطبيق 

ضمن اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتھا العسكرية ية اKتفاقالقواعد الواردة في ھذه 

                                                                                                                    

المعنية، إبراز العUمة المميزة للصليب اIحمر أو الھUل اIحمر أو اIسد والشمس اIحمرين على أرضية بيضاء 
Uحوال وعدم إساءة استعمالھاووضعھا على وسائط النقل الطبي ويجب احترام ھذه العIمة في جميع ا«  

يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب «  :الممتلكات الثقافية بأنھا 1954عرفت المادة اIولى من اتفاقية Kھاي لعام ) 1(
  :ھذه اKتفاقية، مھما كان أصلھا أو مالكھا ما يأتي

لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منھا أو الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات اIھمية الكبرى  -أ
التاريخية، الديني منھا أو الدنيوي، واIماكن اIثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعھا قيمة تاريخية أو فنية، 

كذلك المجموعات العلمية والتحف الفنية والمخطوطات والكتب واIشياء اIخرى ذات القيمة الفنية التاريخية واIثرية، و
 .ومجموعات الكتب الھامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرھا

، )أ(المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة  - ب
وقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة ل

 .في حالة نزاع مسلح) أ(الفقرة 
والتي يطلق عليھا اسم ) ب(و)أ(المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين  - ج
  .»مراكز اIبنية التذكارية «
المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح  1954اي لعام Kھ اتفاقيةجاء في الفقرة الخامسة من ديباجة ) 2(

وKعتبارھا أنه ينبغي، حتى تكون ھذه الحماية مجدية، تنظيمھا منذ وقت السلم باتخاذ التدابير الUزمة، سواء « : أنه
  » أكانت وطنية أم دولية

اIطراف السامية المتعاقدة تتعھد باKستعداد منذ « : حيث جاء فيھا اKتفاقيةھذا ما تأكده كذلك المادة الثالثة من نفس  -
وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيھا من اIضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي 

  .»تراھا مناسبة 
تعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح الم 1954من اتفاقية Kھاي لعام  04من المادة  03تنص الفقرة ) 3(

تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نھب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتھا من ھذه « : على
كما تتعھد . لكاتاIعمال ووقفھا عند اللزوم مھما كانت أساليبھا، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد ھذه الممت

  .»بعدم اKستيUء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر 
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نزاع مسلح في بھدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للممتلكات الثقافية في حالة قيام 

الدول التي تلزم منھا  28مرة أخرى في نص المادة وھو ما تم إعادة تأكيده ، )1(المستقبل

اIطراف بأن تتخذ في نطاق تشريعاتھا الجنائية الداخلية كافة اMجراءات التي تكفل 

محاكمة اIشخاص الذين يخالفون أحكام القانون الدولي اMنساني أو الذين يأمرون بما 

وعليه فإننا  )2(فھا وكذا توقيع الجزاء الجنائي والتأديبي عليھم مھما كانت جنسيتھم يخال

من نصوص ضمن ية اKتفاقنجد أن ھذا النص يوصي بضرورة إدراج ما تضمنته ھذه 

القوانين الوطنية حتى يتسنى لسلطات الدولة متابعة المخالفين لھا، Iن عدم وجود نص 

ه تبرز لنا أھمية ودور المواءمة المتمثلة في تمكين السلطة يعني K جريمة وK عقوبة ومن

  .ضد الممتلكات الثقافية ومعاقبتھم نتھاكاتK بارتكابھمالمتھمين القضائية في مUحقة 

الخاص بحماية  K1954ھاي لعام اتفاقية الملحق ب 1999أما البروتوكول الثاني لعام 

العديد من المواد تتعلق ھو اmخر نجده قد تضمن  الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

 حترام اKومنه أھميته في تحقيق  اKلتزامكتأكيد على ھذا  هاعتبار بالمواءمة وھذا ما يمكن 

لقواعد القانون الدولي اMنساني من خUل تطبيق القوانين الوطنية التي تتماشى وأحكام 

تضمنه ھذا البروتوكول بھدف حماية وعليه فإن أھم ما ، قانون النزاعات المسلحة

من أجل تعزيز الحماية أنه  هالممتلكات الثقافية  طبقا لنص المادة العاشرة فقرة ب من

للممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة يتوجب أن تتوفر بعض الشروط التي من بينھا 

لصعيد الوطني على أن تكون ھذه الممتلكات محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على ا

نحو يعترف لھا بقيمتھا الثقافية والتاريخية اKستثنائية وتكفل لھا أعلى مستوى من 

  .)3(الحماية

                                       

: المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح على K1954ھاي لعام  اتفاقيةمن  01فقرة  07تنص المادة  )1(
وقت السلم، في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتھا العسكرية أحكاماً تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج، منذ « 

  » .....تكفل تطبيق ھذه اKتفاقية
تتعھد «: المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح على K1954ھاي لعام  اتفاقيةمن  28تنص المادة  )2(

كافة اMجراءات التي تكفل محاكمة اIشخاص  -في نطاق تشريعاتھا الجنائية  –اIطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ 
ع جزاءات جنائية أو تأديبية عليھم مھما كانت الذين يخالفون أحكام ھذه اKتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفھا، وتوقي

  »  جنسياتھم
الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في  1954من البروتوكول الثاني Kتفاقية Kھاي لعام ) ب(فقرة  10تنص المادة  )3(

تعترف لھا  أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني« :على 1999حالة نزاع مسلح لعام 
   ».بقيمتھا الثقافية والتاريخية اKستثنائية وتكفل لھا أعلى مستوى من الحماية
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وعلى ھذا اIساس يتضح جليا أنه من الواجب على الدول اIطراف أن تعمل على 

 K1954ھاي لعام اتفاقية وضع نصوص قانونية وإجراءات إدارية وطنية تتماشى وأحكام 

المتعلق بالحماية المعززة المذكورة أعUه من أجل ضمان  1999روتوكولھا الثاني لعام وب

سUمة ھذه الممتلكات وتوفير أكبر قدر من الحماية، ومنه Kبد من التقيد بما جاءت به 

المواثيق الدولية في ھذا الشأن على الصعيد الوطني، خاصة إذا بحثنا في نصوص 

تدابير قانونية  اتخاذنجد أن عدم قيام الدولة الطرف ب 1999البروتوكول الثاني لعام 

فقدان الحماية  إلى وإدارية على الصعيد الوطني لحماية الممتلكات الثقافية قد يؤدي بھا 

عشرة حيث نصت على  ةالمقررة لھا طبقا لما نصت عليه الفقرة اIولى من المادة الرابع

اع المسلح في أن تعلق حماية ھذه الممتلكات حق لجنة الممتلكات الثقافية في فترات النز

المدرجة على القائمة أو تلغي ھذه الحماية عن طريق حذفھا من القائمة، عندما تفقد 

) 1(الممتلكات الثقافية أي من الشروط والمعايير الواردة بالمادة العاشرة المذكورة أعUه

دارية على الصعيد الوطني التي التدابير القانونية واM اتخاذوخاصة ما تعلق منھا بشرط ب

  .تحميھا وتعترف بقيمتھا الثقافية والتاريخية

فقدان الحماية فإن  إلى زد على ذلك من أجل عدم التحجج بأي سبب كان قد يؤدي 

أجازت للدول اIطراف إذا كانت غير قادرة أو ) 2(1999من نفس البروتوكول  32المادة 

K مكانياتMدارية على الصعيد الوطني أن تطلب  تخاذلم تتوفر لھا اMالتدابير القانونية وا

في فترات النزاع المسلح تقديم المساعدات الدولية  )3(من لجنة حماية الممتلكات الثقافية

الUزمة في ھذا الشأن لكن بشرط أن تقوم الدول أوK بإدراج الممتلك الثقافي على قائمة 

                                       

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في  1954من البروتوكول الثاني Kتفاقية Kھاي لعام  01فقرة  14تنص المادة  )1(
من  10الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة عندما تكف الممتلكات الثقافية عن « :على 1999حالة نزاع مسلح لعام 

  .»ھذا البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولھا بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة 
الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع  1954من البروتوكول الثاني Kتفاقية Kھاي لعام  32تنص المادة  )2(

يجوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية « :على 1999مسلح لعام 
  .10يذ القوانين واIحكام اMدارية والتدابير المشار إليھا في المادة معززة، وكذلك فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنف

، أن 02من المادة  03يجوز لطرف في النزاع ليس طرفاً في ھذا البروتوكول ولكنه يقبل ويطبق أحكامه وفقاً للفقرة 
  .يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة

  .وتحدد اIشكال التي يمكن أن تتخذھا المساعدة الدولية تعتمد اللجنة قواعد لتقديم طلبات المساعدة الدولية
تشجع اIطراف على أن تقدم عن طريق اللجنة كل أشكال المساعدة التقنية إلى من يطلبھا من اIطراف في البروتوكول 

  .»أو من أطراف النزاع
من البروتوكول الثاني  29 إلى 24لجنة حماية الممتلكات الثقافية المؤسسة بموجب الفصل السادس المواد من  )3(

  .1999الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام  K1954تفاقية Kھاي لعام 
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  .لھا زمن النزاعات المسلحةو منه ضمان الحماية .الحماية المعززة

من البروتوكول الثاني لعام )1(كما جاء في الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر

المتعلق بالحماية المعززة للممتلكات الثقافية أنه من الضروري أن تعتمد كل دولة  1999

K ولى الجرائم المشار إليھا في ال عتبار طرف في البروتوكول ما يلزم من التدابيرIفقرة ا

من نفس المادة جرائم بموجب القوانين الداخلية وفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيھا، 

ومنه نستنتج أن الدول عليھا القيام بإدخال تلك الخروقات في قانون العقوبات الوطني 

من ھذا ) أ( 02والفقرة  01فقرة  16كجرائم معاقب عليھا، وھو ما دعمته المادة 

علقة بالوKية القضائية للمحاكم الوطنية التي تمنح لھذه اIخيرة سلطة البروتوكول المت

الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني وبشكل خاص الخروقات  نتھاكاتاKالنظر في 

التي تتعرض لھا الممتلكات الثقافية وعليه يجب عدم استبعاد أحكام المسؤولية الجنائية 

قوانين الوطنية أو أحكام القانون الدولي القابلة للتطبيق، الفردية المقررة بموجب أحكام ال

المقام اIول للتشريع الوطني اIمر الذي في بالتالي فإن اIولوية لتوقيع المسؤولية يكون و

يستدعي إدخال أحكام المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافية ضمن 

  .)2(لمعاقبة منتھكيھا للقضاء الوطني اKختصاص القوانين الوطنية حتى يكون 

 1999 الثاني لعام بروتوكولالمن نفس  21مرة أخرى في المادة  اKلتزامتأكد ھذا 

ضرورة تبني التدابير التشريعية أو اMدارية أو التأديبية لقمع اIفعال التي  إلى حيث دعت 

Kھاي لعام اتفاقية  تھاك انترتكب عمدا Kستخدام الممتلكات الثقافية على نحو ينطوي على 

أو بروتوكوليھا اIول والثاني وكذلك حالة التصدير أو النقل المادي غير المشروع  1954

                                       

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في  1954من البروتوكول الثاني Kتفاقية Kھاي لعام  02فقرة  15تنص المادة  )1(
ل طرف من التدابير ما يلزم Kعتبار الجرائم المنصوص عليھا في ھذه يعتمد ك« :على 1999حالة نزاع مسلح لعام 

  ».... ....المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيھا
الخاص بحماية الممتلكات  1954من البروتوكول الثاني Kتفاقية Kھاي لعام ) أ( 02 – 01الفقرتين  16تنص المادة  )2(

، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية 02دون اMخUل بالفقرة - 1«:على 1999الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 
 :في الحاKت التالية 15نصوص عليھا في المادة الUزمة Mنشاء وKيتھا القضائية على الجرائم الم

 .عندما ترتكب جريمة كھذه على أراضي تلك الدولة -أ           
 .عندما يكون المجرم المزعوم مواطناً لتلك الدولة - ب           
، عندما يكون المجرم 15من المادة ) ج(و) ب(و) أ(في حالة الجرائم المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية  - ج          

  .المزعوم موجوداً على أراضيھا
 :من اKتفاقية 28فيما يتعلق بممارسة الوKية القضائية، ودون اMخUل بالمادة  -2
مسئولية الجنائية الفردية أو ممارسة الوKية القضائية بموجب القانون K يستبعد ھذا البروتوكول تحمل ال -أ      

  »....الوطني
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أو نقل الملكية غير المشروعة للممتلكات الثقافية الواقعة في اIراضي المحتلة الذي يعتبر 

  . )1(بموجبھا انتھاك بدوره 

Kھاي اتفاقية الملحق ب 1999الثاني لعام من البروتوكول  30كما أكدت المادة 

التوجيھية والتعليمات الخاصة بحماية  المبادئعلى قيام الدول اIطراف بإدراج  1954

غيرھا من  إلى الممتلكات الثقافية في لوائحھا العسكرية وأن تعمل على تبليغ ھذا اMدخال 

  .)2(ياتاKتفاقالدول في إطار التعاون الدولي لتسھيل تطبيق 

لقانون الدولي المكملة ل ياتا>تفاقالمواءمة بموجب ب ا>لتزامأساس : نيالفرع الثا

  اVنساني 

سنحاول من أجل إبراز أھمية المواءمة في مجال تنفيذ قواعد القانون الدولي 

اIخرى ذات  ياتاKتفاقأھم ما جاءت به بعض  استعراضاMنساني على الصعيد الوطني 

  .جنيف وKھاي اتفاقياتالصلة بالقانون الدولي اMنساني أي غير التي نصت عليھا 

    1948 لعام قمع جريمة إبادة الجنس البشريمنع و اتفاقيةأساس المواءمة بموجب : أو>

لعام قمع جريمة إبادة الجنس البشري منع واتفاقية جاء في نص المادة الخامسة من 

أنه من أجل تفعيل دور القضاء الوطني في معاقبة مجرمي الحرب Kبد على الدول  1948

أن تتخذ التدابير التشريعية الUزمة لتطبيق أحكام ھذه  ياتاKتفاقاIطراف المتعاقدة في 

ذلك من خUل وضع نصوص قانونية ضمن تشريعاتھا الوطنية تتضمن و، يةاKتفاق

 .)3(يلة بمعاقبة كل من يرتكب جريمة إبادة الجنس البشريعقوبات جزائية تكون كف

                                       

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع  1954من البروتوكول الثاني Kتفاقية Kھاي لعام  21تنص المادة  )1(
من اKتفاقية، يعتمد كل طرف  28المادة دون إخUل ب« : أخرى على بانتھاكاتفي التدابير المتعلقة  1999مسلح لعام 

  :كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع اIفعال التالية عندما ترتكب عمداً 
  .أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتھاك لUتفاقية أو لھذا البروتوكول -أ        
   »كات ثقافية من أراض محتلة انتھاكاً لUتفاقية أو لھذا البروتوكولأي تصدير أو نقل غير مشروع لممتل - ب       

الخاص بحماية الممتلكات  1954من البروتوكول الثاني Kتفاقية Kھاي لعام ) د) (أ( 03الفقرة  30تنص المادة  )2(
إدراج مبادئ توجيھية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في  -أ «: على 1999الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 

 .لوائحھا العسكرية
إبUغ كل طرف سائر اIطراف بأسرع وقت ممكن، من خUل المدير العام، بالقوانين واIحكام اMدارية التي قد             -د

  » .تعتمدھا  لضمان تطبيق البروتوكول
يتعھد اIطراف « :على 1948من اتفاقية منع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام تنص المادة الخامسة  )3(

المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية الUزمة لضمان إنفاذ أحكام ھذه اKتفاقية وعلى وجه 
ة أو أي من اIفعال اIخرى المذكورة في الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي اMبادة الجماعي

  »المادة الثالثة 
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منع وقمع جريمة إبادة الجنس اتفاقية وعليه يمكن القول أن نص المادة الخامسة من 

وبروتوكوليھا  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالبشري ھي تأكيد لما نصت عليه 

في مجال المواءمة ومنه فھي مكملة لبعضھا البعض في الحد من  1977اMضافيين لعام 

Kنساني وقمع مرتكبيھا نتھاكاتاMالجسيمة لقواعد القانون الدولي ا. 

 واستعمالوإنتاج وتخزين  استحداثحظر اتفاقية أساس المواءمة بموجب : ثانيا

  1993ائية وتدمير ھذه ا5سلحة لعام يالكيما5سلحة 

منھا  02والفقرة ) أ، ج( 01المعنونة بتدابير التنفيذ الوطنية في الفقرة  07تنص المادة      

قوانين وطنية  اعتمادية اKتفاقفي مجال تعھداتھا العامة أنه من واجب كل دولة طرف في 

ومعاقبة كل من يخالفھا وعليه فقد  تتماشى وأحكام ھذه المعاھدة من أجل تسھيل تنفيذھا

 : جاء فيھا مايلي

 التزاماتھاتعتمد كل دولة طرف وفقاً Mجراءاتھا الدستورية التدابير الضرورية لتنفيذ  -1 «

 :وتقوم خصوصاً بما يليية اKتفاق بموجب ھذه

يين في أي مكان على إقليمھا أو في أي عتبارتحظر على اIشخاص الطبيعيين واK -أ

أخرى خاضعة لوKيتھا على نحو يعترف به القانون الدولي اKضطUع بأية أنشطة  أماكن

بما في ذلك من تشريعات جزائية بشأن ھذه ية اKتفاقأية دولة بموجب ھذه  محظورة على

  .اIنشطة

بحيث يشمل ) أ(وأن تمدد تطبيق تشريعاتھا الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية  -ج

يضطلع بھا في أي مكان ية اKتفاقأنشطة محظورة على أية دولة طرف بموجب ھذه  أية

  .» طبيعيون حاملون لجنسيتھا طبقاً للقانون الدولي أشخاص

ميائية التي تعتبر مفرطة ياIسلحة الك ةما نستنتجه من ھذا النص أنه نظرا لخطور

وقررت مUحقة ومعاقبة كل إنتاج ھذا النوع من اIسلحة ية اKتفاقالضرر فقد منعت ھذه 

سيكون حتماً جريمة  استخدامھاIن ما ينجم عن  استعمالھاشخص يعمل على تخزينھا أو 

إبادة أو جريمة ضد اMنسانية، وبالتالي كان من الضروري إقرار تشريعات وطنية 

  .تتماشى وأحكامھا

أما بخصوص عUقات التعاون في مجال تبادل التشريعات الوطنية التي تم مواءمتھا 
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منھا  05، 02الفقرتين  07من أجل تسھيل تنفيذھا فقد نصت المادة ية اKتفاقوأحكام ھذه 

  : على

تتعاون كل دولة طرف مع غيرھا من الدول اIطراف وتقدم الشكل المناسب من - 2«

  .1ات بموجب الفقرة اKلتزامتيسير تنفيذ بغية  المساعدة القانونية

 .»يةاKتفاقتبلغ كل دولة طرف المنظمة بالتدابير التشريعية واMدارية المتخذة لتنفيذ ھذه -5

ا5لغام  حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقلاتفاقية أساس المواءمة بموجب  :ثالثا

  ) 1997أوتاوا (المضادة لhفراد وتدمير تلك ا5لغام 

اIلغام  وتخزين وإنتاج ونقل استعمالحظر اتفاقية  المادة التاسعة منتضمنت 

يقع على عاتق الدول السامية  التزام )1()1997أوتاوا (وتدمير تلك اIلغام  المضادة لtفراد

ما يلزم من تدابير إدارية وأخرى لوضع قوانين وطنية  اتخاذالمتعاقدة بأن تعمل على 

اIلغام المضادة لtفراد  استخدام، وكل ما من شأنه قمع ومنع يةاKتفاقمتUئمة ونصوص 

من طرف أشخاص سواء ضد دولة أخرى أو فوق إقليمھا، وھذا بھدف معاقبة كل من 

نظرا لخطورة ھذه  قواعدلما جاء فيھا من  حترام واK اKلتزاميخالف أحكامھا ومنه تحقيق 

Iنسان واMسلحة على حياة اIاستخدامھاضرار الناجمة عن ا.   

 قرارات وتوصيات المنظمات والمؤتمرات الدوليةأساس المواءمة في : ثالثالفرع ال

  واVقليمية

توجد العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية          

 ياتاKتفاقضرورة أن تعتمد جميع الدول اIطراف المتعاقدة في  إلى واMقليمية الداعية 

ذات الصلة بالقانون الدولي اMنساني أحكام ھذا القانون ضمن تشريعاتھا الوطنية وعليه 

  .Mبراز أھمية ھذا التدبير الوطني اKستدKلالبعض منھا على سبيل  إلى سنحاول التطرق 

  يات المنظمات والمؤتمرات الدوليةأساس المواءمة في قرارات وتوص: أو>

إن فكرة مواءمة القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي اMنساني ليست وليدة ھذا  -  1

                                       

أوتاوا (من اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل اIلغام المضادة لtفراد، وتدمير تلك اIلغام  09تنص المادة  )1(
تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير المUئمة القانونية واMدارية وغيرھا بما في ذلك « : في تدابير التنفيذ الوطنية) 1997

نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب ھذه اKتفاقية يقوم به أشخاص أو  فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي
   .»يقع في إقليم يخضع لوKيتھا أو سيطرتھا 
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مثU قامت  1874ففي سنة التي تم إقرارھا، العصر بل تعتبر من أقدم التدابير الوطنية 

روسيا بدعوة دول أوروبا لعقد مؤتمر بروكسل لدراسة مشروع قواعد الحرب البرية 

فيه أحد الجنراKت المشتركين في ھذا المؤتمر ضرورة أن تعمل كل الدول  أقترحوالذي 

على إدراج ضمن قوانينھا الداخلية أحكام جزائية عادلة لمعاقبة كل من يخالف قوانين 

لكن المؤتمر أخفق بسبب اختUف وجھات النظر بين الدول الكبرى ، بالحر

  .)1(والصغرى

المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب اIحمر والھUل اIحمر المنعقد بجنيف  -2

ذات  ياتاKتفاقالذي صدر عنه قرار يقضي بأن تعمل الدول اIطراف في  1986سنة 

كافة التدابير الوطنية لتسھيل تطبيق ھذا  اتخاذالصلة بالقانون الدولي اMنساني على 

  .)2( القانون والتي من بينھا ضرورة إدراج أحكام ھذا القانون ضمن التشريعات الوطنية

3- Mتحاد البرلماني الدولي الذي ھو عبارة عن منظمة دولية تضم ممثلي السلطة دعى ا

المؤتمر بمناسبة  الصادر 01الدول صاحبة السيادة في القرار رقم ل داخالتشريعية 

 إلى  13عين المنعقد بمدينة كانبيرا بأستراليا في الفترة الممتدة  من سالبرلماني الدولي الت

القانون الدولي اMنساني ومساندة العمل اMنساني  باحترام  والمتعلق  1993سبتمبر  18

ضرورة اعتماد مواثيق القانون الدولي اMنساني  إلى الدول في النزاعات المسلحة كافة 

زمن النزاعات المسلحة  هلقواعد حترام اKضمن قوانينھا الوطنية، وذلك بھدف تحقيق 

بخصوص إدراج عقوبات ردعية ضمن ) ب( 2وھو ما جاء كذلك في القرار رقم 

  .)3( ھذا القانون انتھاك تشريعاتھا لتفادي 

  المواءمة في قرارات وتوصيات المنظمات والمؤتمرات اVقليميةأساس : ثانيا

والمتعلق بحقوق اMنسان والشعوب  2003ماي  8جاء في إعUن كيجالي الصادر في  -1

منه حث الدول اIعضاء في اKتحاد اMفريقي على ضرورة إدراج  25اMفريقية في المادة 

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتقواعد القانون الدولي اMنساني في تشريعاتھا الوطنية وبخاصة 

                                       

دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في (حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب  )1(
  .217، ص 2004كندرية، مصر، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، اMس)البوسنة والھرسك

    .68زھرة الھياض، المرجع السابق، ص )2(
، ص 2002اIردن،  -، الطبعة اIولى، دار مجدKوي، عمان )وثائق وأراء(عمر سعد الله، القانون الدولي اMنساني  )3(

120 -122.  
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1949 Mنسان التي  1977ضافيين لعام وبروتوكوليھا اMوغيرھا من صكوك حقوق ا

، ھذا وقد عملت اللجنة الدولية )1(صادقت عليھا وأن تفي بالتزاماتھا في ھذا اMطار

القانون الدولي اMنساني في القارة اMفريقية على  احترام وللصليب اIحمر من أجل تنفيذ 

في تشريعاتھا الوطنية وذلك من خUل مساعدة الحكومات في إدراج أحكام ھذا القانون 

، إذ بمجرد إنشائھا لھذا الفرع قامت اللجنة بتعيين ثUثة اKستشاريةقسم الخدمات 

 )جنوب إفريقيا(مستشارين قانونيين إقليميين في القارة اMفريقية في كل من بريتوريا 

في مجال المواءمة لتقديم المساعدة لدول إفريقيا ) مصر(القاھرة ) كوت ديفوار(أبيدجان و

  . )2(بين التشريع الوطني والقانون الدولي اMنساني

بالعاصمة السورية دمشق  2005نوفمبر  22و 20في الفترة الممتدة مابين  انعقد -2

اMقليمي اIول الخاص بالبرلمانيين العرب بمشاركة اللجنة الدولية للصليب  اKجتماع

ين اMتحاد البرلماني العربي وكذا من أجل دعم اIحمر وذلك بھدف إقامة عUقات تعاون ب

تشريعات وطنية لتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني على الصعيد  اعتمادمنظومة 

الثاني بالعاصمة المصرية القاھرة في  اجتماعھمالوطني وھو ما تم تأكيده مرة أخرى في 

  . )3( 2010ماي  06 إلى  04الفترة الممتدة مابين 

التوصيات الصادرة عن المؤتمر اMقليمي العربي بمناسبة اKحتفال بالوبيل  جاء في -3

K 1999نوفمبر  16 إلى  04في الفترة ما بين  ھرةجنيف المنعقد بالقا تفاقياتالذھبي 

ملة من التوصيات، حيث جاء في جوالتي نتج عنه إعUن القاھرة حيث تضمن ھذا اIخير 

بين التشريع الوطني وقواعد القانون الدولي  مواءمةالواجب المنه أنه من  التوصية الثانية

  .اIطراف Kلتزاماتھا المنصوص عليھا في ھذا القانون احترام اMنساني بما يكفل 

كما جاء في التوصية الرابعة كذلك من اMعUن ھو ضرورة سن تشريعات وطنية 

Kنساني نتھاكاتتدين اMوتعاقب كل من يرتكبھا خاصة  الجسمية لقواعد القانون الدولي ا

ما تعلق منھا بترويع المدنيين وتجويعھم وتعطيل المنشآت المدنية وتخريبھا وھتك 

                                       

خUل التعاون بين اللجنة الدولية نشر القانون الدولي اMنساني من " مونونو وكارلو فون فلو،  - تشرشل إويمبو )1(
  .406، ص 2003، المجلة الدولية للصليب اIحمر، جنيف، مختارات من أعداد "للصيب اIحمر واKتحاد اMفريقي

  .415مونونو وكارلو فون فلو، المرجع السابق، ص  -تشرشل إويمبو) 2(
وتطوير قواعد القانون الدولي اMنساني، بعثة اللجنة شريف عتلم، دور اللجنة الدولية للصليب اIحمر في إنماء ) 3(

   .278، ص 2010الدولية للصليب اIحمر بالقاھرة، مصر، 
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المدنيين على الرحيل والنزوح ومصادرة إكراه واIطفال وتھديد حياتھم ونساء أعراض ال

  .ممتلكاتھم واحتجاز الرھان واستخدامھم كدروع بشرية

ا فقد أكد اMعUن من ھاحترام ذلك وبخصوص استخدام الشارة و إلى باMضافة 

خUل التوصية السابعة منه على ضرورة إصدار قوانين وطنية ولوائح تكفل حماية الشارة 

استخدامھا خاصة منھا شارتي الھUل والصليب  وءواستخدامھا والمعاقبة على س

    .)1(اIحمرين

الخبراء العرب المنعقد  اجتماعھذا وقد جاء في التوصيات كذلك الصادرة عن 

بشأن متابعة تنفيذ إعUن القاھرة كخطة  2001ماي  09 - 07الفترة ما بين في  ھرةبالقا

حيث صدر عنه بخصوص موضوع عمل مقترحة لتطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني 

  :المواءمة

ه المعاھدات الدولية من قواعد ذات تت الوطنية بما تضمنضرورة مواءمة التشريعا - أ 

Kنساني خاصة منھا في مجال قمع اMالجسمية لھذا القانون  نتھاكاتصلة بالقانون الدولي ا

التدابير  اتخاذ إلى باMضافة ، وكذا وضع نظام عادل للتعويضات لجبر اIضرار للضحايا

  .)2( التنفيذية  الضرورية كذلك

دعوة جامعة الدول العربية وقسم الخدمات اKستشارية التابع للجنة الدولية للصليب  - ب

زمة للدول العربية من أجل إعداد تشريعات جنائية لقمع Uتقديم المعونة ال إلى اIحمر 

Kنساني وكذا بھدف حماية استخدام الشارات  نتھاكاتاMالجسمية لقواعد القانون الدولي ا

  .ة دون سوء استخدامھاالمميزة والحيلول

كذلك العمل على تبادل النصوص التشريعية بين الدول العربية وكذا التعديUت المعدة  -ج

  .في ھذا الشأن حتى يسھل عليھا القيام بتعديUت تتماشى وقواعد القانون الدولي اMنساني

  .)3(العمل على وضع تشريع خاص لحماية الشارات المميزة وحسب استعمالھا - د 

ا تم عقد ھيادة على ما سبق وتأكيدا على ما جاء في ھذه التوصيات وتدعيما لز

بشأن خطة العمل اMقليمية لتطبيق القانون الدولي  2003في اجتماع آخر للخبراء العرب 

                                       

  .332، المرجع السابق، ص"تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية " شريف عتلم،  )1(
  .335 - 334المرجع نفسه، ص  )2(
  .337 - 336المرجع نفسه، ص ) 3(
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اMنساني على الصعيد الوطني والعربي بشكل عام، حيث جاء فيه تأكيد وتذكير الدول 

إعUن القاھرة السالف الذكر وكذا خطة العمل العربية لعام العربية بما تم التوصية به في 

2001 K ه وھذا لماUنساني من أھمية  حترام المذكور أعMوتطبيق قواعد القانون الدولي ا

أھم  إلى م خUل ھذا اKجتماع التطرق تة حيث حفي إقرار اMنسانية زمن النزاعات المسل

Uولتذكير  2003غاية  إلى  1999ن القاھرة لعام ما أنجزته الدول العربية مند صدور إع

الدول بما ھو واجب عليھا بموجب قواعد القانون الدولي اMنساني وكذا لتحفيز غيرھا 

دت به  من خUل مقارنتھا مع غيرھا من الدول العربية التي باشرت ھعلى تنفيذ ما تع

ضمن تشريعاتھا  تطبيق التزاماتھا خاصة في مجال إدراج القانون الدول اMنساني

العربية وكذا مع  أھمية إقامة عUقات التعاون اMقليمية بين الدولبوتذكيرا كذلك ، الوطنية

الجمعيات الوطنية للھUل والصليب اIحمرين وقسم الخدمات اKستشارية التابع للجنة 

كل ، )1(على الصعيد الداخلي  التزاماتھالمساعدتھا على تطبيق  الدولية للصليب اIحمر

ھذه التوصيات أعيد التطرق إليھا في مناسبات أخرى وذلك بھدف التذكير والتأكيد على 

  :بالنسبة للدول العربية في كل منأھميتھا في مجال تنفيذ القانون الدولي اMنساني 

خطة العمل اMقليمية لتطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد العربي لعامي  -ھـ 

والمعتمدة في ختام اجتماع الخبراء الحكوميين العرب المنعقد في أبو ظبي  2013/  2012

 .2012جانفي  12 - 10في الفترة من 

خطة العمل اMقليمية في مجال القانون الدولي اMنساني للبرلمانيين العرب والمعتمدة  -و

ة في الفترة من خUل اKجتماع اMقليمي الثاني لUتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاھر

  .)2(  2010ماي  6 - 4

  

  

  

                                       

  .345 - 340، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية " شريف عتلم، ) 1(
  : لمزيد من المعلومات أنظر) 2(
محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  -

اIمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثة اللجنة الدولية للصليب اIحمر ، إصدار 2011 - 2010العربي لعامي 
  .20 – 17، ص 2011بالقاھرة، مصر، 



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<V<…æ$<…æ$<…æ$<…æ$Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]<<<<êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

61 

التشريعات  داخل القوة اVلزامية لقواعد القانون الدولي اVنساني: المطلب الثاني

  إجراءات المواءمةو الوطنية

إعماK لنصوص القانون الدولي اMنساني السالف ذكرھا أعUه التي نصت على 

به زمن  اKلتزامقواعد ھذا القانون داخل التشريعات الوطنية لتسھيل تنفيذه و اعتمادأھمية 

النزاعات المسلحة سنحاول معرفة القوة اMلزامية له من حيث الخصائص والتنفيذ 

 إلى واIھداف المشتركة بينھما لمعرفة العUقة التي تجمعھما كفرع أول لنذھب فيما بعد 

أخر  إلى آخر ومن فقيه  إلى لمواءمة والتي تختلف من بلد اMجراءات المعتمدة للقيام با

  . كذلك كفرع ثالث

  القوة اVلزامية لقواعد قانون دولي إنساني داخل التشريعات الوطنية: الفرع ا5ول

من أجل أن تكون لقواعد القانون الدولي اMنساني قوة إلزامية داخل التشريعات 

يتضمن دستور كل دولة نصا قانونيا صريحا يتضمن أن قواعد قانون  نأالوطنية Kبد 

الدستور المصدر  اعتبار دولية تسمو على الدستور أو  تمعاھدا اھاعتبار بدولي إنساني 

اIساسي الذي على أساسه تعمل السلطات الثUث داخلھا وعلى وجه الخصوص السلطة 

ة كل من السلطة القضائية والتنفيذية K التشريعية Iنھا أھم جھاز في الدولة وIن وظيف

 )1(على ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين، وما يتماشى مع الدستور تكون إK بناءً 

Iن ھذا اIخير ھو الذي يحدد شكل نظام الحكم في الدولة ونشأة السلطات العمومية 

دولي اMنساني يستمد واختصاصاتھا وكيفية ممارستھا لوظائفھا، وبالتالي فإن القانون ال

قوته اMلزامية على الصعيد الوطني من الدستور Iنه التشريع اIعلى واIسمى عند أغلب 

   )2(.الدول

Kبد من وجود نص دستوري كما سبق وأن ذكرنا يلزم ھذه نستنتج أنه  يهوعل

السلطات الثUث في الدولة بأن يكون كل ما يصدر عنھا يتماشى وما جاء في الدستور وأن 

الدستور مثU بالتالي فإذا تضمن وأن تعمل وفقه، وK تتجاوز الحدود التي رسمھا لھا، 

القوانين الدولي اMنساني ضمن  قاعدة إلزامية تنص على وجوب إدراج قواعد القانون

                                       

القانون الدولي اMنساني وعUقته بالتشريعات الوطنية، المركز القومي لuصدارات  مبادئأشرف اللمساوي،  )1(
  .67-64، ص 2006القانونية، مصر، 

  .70-68المرجع نفسه، ص  )2(
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والتطبيق Iحكام ھذا القانون على  حترام اKحتى نحقق ذلك  احترام فيجب الوطنية 

  . الصعيد الوطني ومنه تنفيذ ما نص عليه الدستور

الجزائر من خUل نص المادة في دستور مثU وكدليل على صحة ھذا الرأي ما جاء 

التي يصادق عليھا رئيس الجمھورية حسب الشروط المعاھدات «:ھا أندالتي مفا 150

جمھورية وكذلك ما تضمنه دستور  )1(»المنصوص عليھا في الدستور تسمو على القانون

رئيس الجمھورية يبرم المعاھدات «: منه 151في المادة  2007مصر العربية لسنة 

ن بعد إبرامھا ويبلغھا مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، تكون لھا قوة القانو

رئيس الدولة  وبناءا عليه إذا قام )2(».…والتصديق عليھا ونشرھا وفقا لtوضاع المقررة

بإبرام أو التصديق على معاھدة من معاھدات القانون الدولي اMنساني، في كلى الدولتين 

من حيث التطبيق مثلھا مثل القوانين الداخلية، حتى  إلزاميةفإن ھذه اIخيرة تكون لھا قوة 

أن القواعد الدولية لھا اIولوية في التطبيق Iنه K يجوز Iي دولة أن ترفض تنفيذ قاعدة 

بھا بحجة أنھا تتعارض مع قانونھا الوطني، فھذا غير جائر فاIولوية  اKلتزامدولية أو 

  .)3(تكون لقواعد القانون الدولي

مع العلم كذلك أن الكثير من الدول جاء في مقدمة دساتيرھا أن المعاھدات الدولية 

ھذه المعاھدات عمU بمقتضى التدرج  احترام تسمو على الدستور وبالتالي Kبد من 

الھرمي للقوانين والعمل بموجبھا، و بالتالي إذا أخذنا بھذا التسلسل نجد المعاھدات ثم 

ى وأسمى ثم يأتي التشريع وتقسيماته ثم تأتي باقي المصادر الدستور كونھا مصادر أعل

القانون وھذا ما يبرز لنا القوة اMلزامية للقانون الدولي اMنساني داخل التشريعات الوطنية 

 ) 4(من جھة وداخل عمل السلطات اIخرى

وعلى ھذا اIساس Kبد من إدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن التشريعات 

ھذا اMجراء الذي يجب أن يكون وفق ضوابط وأساليب ذات فاعلية وعليه .طنيةالو

  .سنحاول إبراز أھم الطرق الواجب إتباعھا للقيام بالمواءمة

                                       

، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمھورية 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16القانون رقم ) 1(
  .2016مارس  7، الصادرة في 14الجزائرية، العدد 

  .76أشرف اللمساوي، المرجع السابق، ص) 2(
  .501حسام على عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص )3(
  .75- 71ي، المرجع السابق، صأشرف اللمساو )4(
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  العGقة بين القانون الدولي اVنساني والتشريع الوطني من حيث التنفيذ : أو>

إن مسألة العUقة بين القانون الدولي اMنساني والتشريع الوطني من حيث التنفيذ 

فريقين أحدھما يأخذ  إلى  انقسمواكبير من طرف فقھاء القانون الدولي بحيث  اھتماملقيت 

بنظرية ثنائية القانون التي يقصد بھا أن كU القانونين الدولي والداخلي ھما نظامين 

ن بعضھما البعض ومنه فU يمكن دمج أحكام القانون الدولي في مستقلين ومنفصلين ع

القوانين الوطنية مباشرة وإنما يجب من أجل تنفيذ القواعد القانونية الدولية أنه Kبد من 

  : حجتھم في ذلك إدخالھا في القانون الداخلي بعد أن يعاد صياغتھا على أنھا تشريع وطني

مصادره عن اmخر، بالنسبة للقوانين الوطنية من حيث المصدر كل منھما تختلف  -أ

مصدرھا اMرادة المنفردة للدولة ولسلطاتھا بينما القانون الدولي فإن مصدره ھي إرادة 

  . مجموعة من الدول

من حيث العUقة، القوانين الوطنية تنظم العUقات بين اIشخاص الطبيعية فيما بينھم  - ب

لدولة أما القانون الدولي ينظم العUقات بين وبين اIشخاص المعنوية وعUقتھم با

  .اIشخاص الدولية زمن السلم والحرب

من حيث السلطات على الصعيد الداخلي القانون الوطني يتكون من السلطات الثUث  -ج

التشريعية، التنفيذية، القضائية في حين القانون الدولي يكاد يخلوا من ھذه السلطات وحتى 

  .)1(تخضع لموافقة الدول أي القبول بھا كالسلطة القضائية مثUإن وجدت فھي مقيدة و

 إليهأما الفريق الثاني فنجده أخذ ھو اmخر بنظرية وحدة القانون أي عكس ما ذھب 

الفريق اIول، حيث يرون أن ھناك وحدة منطقية وطبيعية بين القانون الوطني والدولي 

فيه أنصار نظرية الوحدة ھو لمن اIسبقية أو  اختلفوبأنھما نظام قانوني واحد لكن ما 

اIول يرى أن التشريع الوطني ھو  اتجاھين إلى  انقسموااIولوية في التطبيق وبالتالي 

اIسمى وله اIولوية التطبيق على القانون الدولي في حالة وجود تعارض بينھما أو عند 

دستور الدولة ھو الذي يحدد البحث عن اIساس القانوني لكل منھما، حجتھم في ذلك أن 

على المستوى الداخلي أو الدولي سواء مثU في مجال إبرام  واختصاصاتھاسلطاتھا 

                                       

المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية : ، في"المUمح اIساسية للمحكمة الجنائية الدولية " أحمد أبو الوفا،  )1(
شريف عتلم، الطبعة السابعة، بعثة اللجنة : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(، )مشروع قانون نموذجي(والتشريعية 

I54، ص 2009حمر بالقاھرة، مصر، الدولية للصليب ا.  
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المعاھدات الدولية وكذلك العUقات التي تقيمھا وبالتالي يرون أن القانون الدولي يعتبر ھو 

ني فيرى العكس، الثا اKتجاهاIصل، أما  هاعتبار بالفرع الذي يعتمد على القانون الداخلي 

سلطات الدولة Iنه في حالة  اختصاصاتالقانون الدولي ھو اIصل واIساس الذي يحدد 

 Kسبقية للقانون الدولي وما على التشريع الوطني إIوجود تعارض بين القانونين تكون ا

  .)1(الخضوع لما يقرره 

 أھداف كل من التشريع الوطني وقواعد قانون دولي إنساني    :ثانيا

إن مصداقية وھدف كل نظام قانوني وطني أو دولي وفاعليته تكمن في قدرته على 

القانون تتعرض حياة ومصالح  انتھاك وبالتالي بسبب  )2(.معاقبة كل من يخالف أحكامه

كل من القانون الدولي اMنساني والتشريع الوطني اIفراد للخطر ومنه يمكن القول أن 

   :إلى يھدف 

  .واIمنحفظ النظام  -أ

  .حفظ حقوق اIفراد كحقھم في الحياة والسUمة الجسدية والمعنوية - ب

  .  إلزام كل فرد بالقوانين وإK سيتعرض للجزاء في حالة مخالفتھا -ج

  .تحقيق المساواة بين جميع اIفراد في الحقوق والواجبات إلى يھدف  -د

نساني مكانة كبيرة للجانب تسھيل عمل القضاء الوطني حيث خص القانون الدولي اM - ھـ 

Kل فرض إدراج  الخطيرة لقواعد ھذا القانون نتھاكاتالردعي لقمع اUوذلك من خ

Kوإقرار عقوبات جنائية في التشريع الوطني، يتحملھا كل من تسول له نفس  نتھاكاتا

سكرية العالعادية و، وبالتالي فمن الواجب القيام بإدخالھا ضمن القوانين الجنائية ارتكابھا

كما سبق وأن  اKلتزامومنه فإن على جميع الدول اIطراف السامية المتعاقدة تنفيذ ھذا 

  .ذكرنا في ھذا الشأن

 اختصاصاتهالقضاء الوطني K يمكنه ممارسة  كما تجدر اMشارة في ھذا الصدد أن

بمUحقة ومعاقبة مجرمي الحرب دون وجود تشريع وطني يتضمن نصوص تحدد 

                                       

  .56، 55، المرجع السابق، ص "المUمح اIساسية للمحكمة الجنائية الدولية " أحمد أبو الوفا، ) 1(
: ، في) "دراسة مقارنة(تجريم إنتھاكات القانون الدولي اMنساني منھج وموضوع التعديل التشريعي " شريف عتلم،  )2(

: ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(، )مشروع قانون نمودجي(المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية 
  .366، ص 2009صليب اIحمر بالقاھرة، مصر، شريف عتلم، الطبعة السابعة، بعثة اللجنة الدولية لل
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اMجراءات القانونية للمحاكمة، وأنواع الجرائم المعاقب عليھا، و العقوبات المقررة 

القانون الدولي اMنساني لم تحدد لنا بدقة الجھة القضائية  اتفاقياتبشأنھا، خاصة وأن 

كان القضاء العسكري أو العادي، كما أنھا لم تحدد  المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب إن

فقط بتحديد الجرائم الواجب معاقبة مرتكبيھا، كما  واكتفتلنا أنواع العقوبات ودرجاتھا، 

بھا حتى تكون المحاكمة  اKلتزامنصت على جملة من الضمانات القضائية التي يجب 

كأسس  ياتاKتفاقنصوص  إلى  اKستنادعادلة، لكن القضاة في ھذه الحالة K يمكنھم 

قانونية Mصدار اIحكام أو لمUحقة المجرمين، لذا فإنه من الضروري أن تعمل الدول 

عسكرية تتماشى وما نصت عليه كانت أم تشريعات وطنية جنائية  اتخاذالمتعاقدة على 

  .)1(حتى تسھل عمل سلطاتھا  ياتاKتفاق

في التشريع الوطني خاصة  يتعين إدراجھاأھم المسائل القانونية التي أما فيما يتعلق ب

منھا على سبيل نذكر  ما تضمنته قواعد القانون الدولي اMنساني قانون العقوبات وفق

 معاالوطني والدولي  يْنالقانونكل من بعض اIفعال التي تعتبر جرائم يعاقب عليھا المثال 

  :مثل )2(الجسدية والمعنويةتلك التي تمس بسUمة الفرد ك

  حقه في الحياة -

  ).أو مريض، جريح استسلمقتل جندي (القتل العمدي بدون أي سبب  -

  .الضرب والجرح -

  .وھتك العرض اKغتصاب -

  .التعذيب -

  ).كاKختفاء القسري، المفقودين( اKختطاف -

                                       

(1  ) MARCO (S) , ANTOINE (A.B), Un droit dans la guerre, Volume II , op.cit , p 584 -  
585. 

ھناك بعض القواعد القانونية ): بلجيكا - بروكسل  Libreأستاذ وباحث بجامعة ( Eric Davidيقول إيريك دافيد ) 2(
لدولية المتعلقة بالقانون الدولي اMنساني يمكن تطبيقھا بشكل مباشر في النظام القضائي الوطني الواردة في اKتفاقيات ا

... باعتبارھا أحكام موجودة في التشريعات الوطنية تحدد واجبات وحقوق اIفراد كالحق في الحياة، السUمة الجسدية
اخلي إذن يكفي فقط إدخال تعديUت على أنھا إنتھاكات وغيرھا التي يعتبر التعدي عليھا جريمة يعاقب عليھا القانون الد

  .زمن النزاعات المسلحة ارتكابھاجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني إذا تم 
- ÉRIC(D), « Le droit international humanitaire devant les juridictions nationales », sous la 
direction: Jean - françois (Flauss-dir),Les nouvelles frontières du droit international 
humanitaire , Bruylant , Bruxelles , 2003, p 142.  
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  .الحبس أو السجن دون وجه حق أو دون محاكمة عادلة -

  .ات المساكنحرم انتھاك  -

  .الديانات وتدنيس وتدمير دور العبادة انتھاك  -

  .)1(تجنيد اIطفال أو قتلھم -

القانون الدولي  اتفاقياتھناك الكثير من اIفعال المحظورة بموجب جانب ھذا  إلى 

اMنساني تعتبر من الجرائم الخطيرة والجسيمة اIمر الذي يستدعي ضرورة إدخالھا في 

أن القضاء الوطني ھو صاحب  اعتبار على ، خاصة قانون العقوباتالتشريع الوطني 

، )2(في معاقبة كل من يرتكب ھذه الخروقات حتى في حالة النزاع المسلح اKختصاص 

وھذا حتى K نقع في حجية عدم وجود نص قانوني يعاقب على مثل ھذه اIفعال، Iن 

وأن ذكرنا ھي ملزمة بوضع  الدول اIطراف السامية المتعاقدة في اIخير كما سبق

جسيمة لقواعد  انتھاكات بارتكابھمتشريعات وطنية خاصة منھا الجزائية للمعاقبة المتھمين 

  .  لھذا القانون حترام اKالقانون الدولي اMنساني حتى تحقق 

في التشريع الوطني  إجراءات إدراج قواعد القانون الدولي اVنساني :الفرع الثاني

  منھاالدول وموقف 

آخر وبين فقھاء القانون الدولي لكن رغم كل  إلى تعددت إجراءات المواءمة من بلد 

بقواعد القانون الدولي  اKلتزامإK أن الھدف واحد وھو العمل على ضمان  اKختUفاتھذه 

ذلك حتى ينعقد  إلى له زمن النزاعات المسلحة، باMضافة  حترام اKاMنساني وتحقيق 

أحكام ھذا  انتھاك ضاء الوطني في مجال مUحقة ومعاقبة المتھمين بللق اKختصاص 

  .القانون إعماK لمبدأ K جريمة وK عقوبة بغير نص

  المواءمة باVجراءات الواجب إتباعھا عند القيام : أو>

توجد لدى المشرع الوطني عدة طرق Mدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن 

التشريعات الوطنية حيث بإمكانه إتباع نظام اMدماج المزدوج بمعنى أن تشمل عمليات 

على أن يتضمن كليھما جميع القانون الجنائي العادي كل من القانون العسكري والمواءمة 

                                       

  .52- 48أشرف اللمساوي، المرجع السابق، ص )1(
  .القضاء الوطني، الباب الثاني من ھذه الرسالة، الفصل الثاني اختصاصأنظر في  )2(
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أن يكون ھناك توافق وتناسب بين كما يجب  الدولي اMنساني اIفعال المجرمة في القانون

العقوبة المقررة في قانون العقوبات ودرجة خطورة الجريمة المرتكبة بمناسبة نزاع 

  .مسلح

Kبد أن تكون النصوص الجنائية المدرجة في القوانين العسكرية جانب ھذا  إلى 

كن من خUلھا اMفUت من صريحة وواضحة حتى K تكون ھناك ثغرات يم العاديةو

العقاب أو عدم تناسب درجة العقوبة مع حجم الجريمة أو قد تصعب على القضاء أداء 

  .مھامه

حيث يتم سھيل عمل القضاء كما يمكنه إتباع طريقة اMدماج الخاص وھو أسلوب ي

تضم جميع اIفعال المحظورة بموجب صكوك القانون الدولي خاصة إدراج قائمة 

مخالفة أو جنحة أو جناية  هاعتبار ي التشريع الوطني وتصنيفھا بين ما يمكن اMنساني ف

  .)1(بصيغة واضحةعلى حدة ومع تحديد نوع ودرجة العقوبة المقررة لھا 

أو أنه بعد القيام بكل ھذه اMجراءات باMمكان إدراج قاعدة عامة  يرى من جھتأو 

حتى K نقع في عادي الالجنائي العسكري وفي كل من القانون ما يسمى باMدماج العام 

أن قواعد القانون الدولي  اعتبار ب .المستقبل في  إشكال عدم وجود نص يجرم فعل ما

ذلك راجع لعدة أسباب منھا مثU تطور اIسلحة واMنساني ھي في تطور دائم ومستمر، 

أو القانون  وبالتالي يمكن إدراج مادة ضمن قانون العقوباتوكذلك أساليب القتال، 

قواعد القانون الدولي اMنساني أو القانون الدولي بصفة عامة إذا كان  إلى العسكري تحيل 

ه دوعليه من الضروري واIھمية وضع نص مفابموجبھا،  انتھاك الفعل المرتكب يشكل 

Uغير منصوص عليه مجرم بموجب القانون الدولي فعل خطير أي  ارتكابفي حالة «: مث

) يشكل جريمة(جسيم  انتھاك ورأى القاضي أنه ) أي الوطني( ھذا القانونصراحة في 

مھما كانت ) على أن تكون درجة العقوبة متناسبة ونوع الجريمة(جاز له معاقبة فاعله 

مع إمكانية تحديد جملة من العقوبات التي يمكن تطبيقھا حتى K نقع في  »صفة الجاني

  .K بنصتعارض مع مبدأ K جريمة وK عقوبة إ

في مجال التشريع العسكري من أجل إدراج قواعد القانون الدولي اMنساني أما 

                                       

  .32-31اIحمر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص اللجنة الدولية للصليب) 1(
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 إلى  Kبد من إشراك كل مستويات السلم القيادي من واضعي اMستراتيجياتن أحكامه ضم

في القوات العليا ة القياد اختصاصتعتبر من منفذي التكتيكات والتحركات الميدانية التي 

تتم ھذه العملية بصفة مستمرة ودائمة على أن على رأسھا وزارة الدفاع، المسلحة و

، حيث قامت العديد )1(الدولية، و كذا في اIعمال الميدانية ياتاKتفاقلمواكبة أي تطور في 

من الحكومات بإدماج قواعد القانون الدولي اMنساني في البرامج التعليمية الخاصة 

ك القوانين العسكرية حتى أنھا شملت التعليمات الميدانية بالقوات المسلحة وقد شمل كذل

  .)2(والتي صيغت بمفردات تتماشى وظروف الحال

 M دولي القانون الدراج قواعد نستنتج مما سبق أن ھناك عدة طرقMفي  نسانيا

التشريع الوطني، أوK أنه يمكن إصدار قانون خاص مستقل قائم بذاته يتضمن جميع 

القانون مع إقرار عقوبات لكل فعل مجرم، ھذا  جسيمة لقواعد انتھاكات تعتبراIفعال التي 

أو  .بحيث يكون بمثابة قانون جنائي خاص بالجرائم المرتكبة زمن النزاعات المسلحة

إدراجھا في القانون الجنائي الوطني المعمول به في القضاء العادي على أن يطبق ھو 

ون موحد، أو الفصل بينھما من خUل إدراجھا في نفسه أمام القضاء العسكري أي أن يك

يتم مواءمة أو أن القانون الجنائي العادي على حدى والقوانين العسكرية على حدى، 

التشريع الوطني وقواعد قانون دولي إنساني خاصة ما تعلق منھا باIفعال المجرمة في 

عمU بمبدأ العادي  قانون وطني واحد وھو إما القانون العسكري أو القانون الجنائي

العادي والعسكري، وبالتالي جمع كل اIفعال  ھتينالج تىالتوحيد على أن يطبق في كل

المجرمة وكل العقوبات المقررة بشأنھا في قانون واحد يطبق على جميع اIشخاص سواء 

  .)3(كانوا مدنيين أو عسكريين

إنساني ضمن التشريع  أما من الناحية الفقھية حول أھمية إدراج قواعد قانون دولي

لقد تعددت أراء فقھاء القانون الدولي اMنساني حول طريقة إدراجه وكيفية تطبيق  الوطني

أحكامه على الصعيد الداخلي لكن مع ذلك جميعھم أجمع على أن للمواءمة دور فعال في 

                                       

، إصدارات اللجنة الدولية للصيب اIحمر، الطبعة الثالثة، جنيف، "إدماج القانون"اللجنة الدولية للصيب اIحمر،  )1(
  .                 21، ص2010فيفري 

ام بعد Kھاي وخمسون عاما بعد جنيف، المجلة الدولية للصليب اIحمر، مت، مائة ع –ماري جوزيه دومستيسي  )2(
  .76، ص 1999حوارات إنسانية في القانون والسياسات والعمل اMنساني، جنيف، مختارات من أعداد 

  .33اللجنة الدولية للصليب اIحمر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص  )3(
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يمھا مجال التنفيذ زمن النزاعات المسلحة ولھم حجتھم في ذلك، ھذه اIراء التي يمكن تقس

  .  قسمين إلى 

يرى أنصار التيار اIول أن القانون الدولي والداخلي لھما نفس الخاصية إذ توجد بينھما  -

بالتالي فإن القانون الدولي يطبق بشكل مباشر في النسق القانوني للدولة ووحدة في المبدأ، 

Iن كلى القانونين الدولي والوطني متداخUن مع بعضھا البعض من حيث المبدأ اIمر 

ات الدولية للدول تسموا على القوانين الداخلية وعليه فإنه يجب اKلتزامالذي يجعل من 

وا بما جاءت به المواثيق الدولية بشكل مباشر دون على جميع رجال القانون أن يلتزم

إدراج أو تعديل القوانين الوطني Iن في ذلك مضيعة للوقت والجھد كما أن  إلى حاجة 

  .تفسير ما تضمنته المواثيق الدولية قد يكون خاطئ

الرأي الثاني أنصاره يرون أن القانون الدولي يختلف تماما عن القوانين الوطنية من  -

المواضيع التي يھتم بھا كل منھما كما أن قواعد القانون الدولي K يمكن تطبيقھا على حيث 

الصعيد الوطني Iنھا مقيدة ومرھونة بمدى قبولھا أوK من طرف الدول وذلك بالمصادقة 

عليھا ثم إدراجھا ضمن التشريعات الداخلية ونشرھا في الجريدة الرسمية حتى تدخل حيز 

والتطبيق ومن ثم فرض جزاءات  حترام اKا قوة اMلزام من حيث النفاذ بھدف إعطائھ

ذلك عملية المواءمة ھي التزام قانوني بموجب ما  إلى على كل من يخالفھا، باMضافة 

، ومنه فھو إجراء K يتحقق إK بوجود إرادة سياسية )1(الدولية ياتاKتفاقتضمنته نصوص 

الجسيمة لقواعد  نتھاكاتقمع اK ور وفعالية فيلدى أجھزة الدولة للقيام به لما له من د

  .)2(في جميع اIحوال هاحترام قانون دولي إنساني ومنه ضمان 

وھناك رأي آخر يرى أن المعاھدات الدولية يمكن أن تكون ذاتية التنفيذ بمعنى أن 

تفسير أو إدماج أو تعديل للقوانين الوطنية حتى  إلى تنفيذھا يكون بشكل مباشر دون حاجة 

تكون  ياتاKتفاقتطبق Iن ھناك من التشريعات والدساتير الوطنية ما تعتبر أن أحكام 

سارية المفعول في المحاكم الوطنية حتى في حالة عدم وجود تشريع تنفيذي بمجرد 

ات غير ذاتية التنفيذ أي التصديق عليھا حيث تنفذ بطريقة آلية، كما قد K تكون المعاھد

                                       

، منشورات المجلة "إشكالية تفعيل ضوابط حقوق اMنسان في التشريعات الداخلية للبلدان اMفريقية" محمد نشطاوي،  )1(
  .14 -13، ص 2001، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، 26المغربية لuدارة المحلية والتنمية، العدد 

  .137، المرجع السابق، ص"حماية الحياة اMنسانية"كامن سخاريف،  )2(
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يجب تفسيرھا أوK وإدراجھا ضمن التشريع الوطني حتى يمكن تطبيقھا على الصعيد 

  .)1(الداخلي

  المواءمة بين التشريع الوطني وقواعد القانون الدولي اVنسانيموقف الدول من : ثانيا

 تشريعاتھاإدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن على دول عملت العديد من ال      

ات نتھاكبمUحقة ومعاقبة مجرمي الحرب، و تجريم اK منھا الوطنية خاصة ما تعلق

الجسيمة، بغية تسھيل عمل القانونيين والجھاز القضائي والمتقاضين حتى تكون المحاكمة 

ات الجسيمة لقواعد نتھاكاK باختUفلكن اMشكال في مجال المواءمة يختلف ، عادلة

القانون دولي إنساني Iن ھذه الخروقات قد ترتكب من أشخاص مدنيين أو عسكريين، و 

بين العديد من الدول ھناك منھا من يقر بقانون عقوبات عام  اKتجاھات انقسمتبالتالي فقد 

في  جمعت كل ھذه القوانين بعضھاو قوانين تأديبية وأقانون عقوبات عسكري ب أخرى و

قانون واحد لكن وسعت في نطاق تطبيقه ليشمل الفئتين المدنية والعسكرية على السواء 

وھذا ما يطرح إشكال آخر يتمثل في نوع العقوبة ودرجتھا Iن الجرائم التي ترتكب من 

طرف شخص مدني غير التي يرتكبھا العسكري الذي يحمل السUح وإن كان نوع 

ب أو جرائم ضد اMنسانية أو جريمة اMبادة الجريمة واحد وھي إما جرائم حر

  .   )2(الجماعية

عملت على تشريعات بعض الدول التي  إلى على ما تقدم سنحاول التطرق  ابناء

لھا بناءا  اختيارناالتي كان  )3(ضمن قوانينھا الوطنية  إدراج قواعد القانون الدول اMنساني

  :على ما توفر لدينا من المادة العلمية وھي كاmتي

  الغربية في مجال المواءمة   جھود الدول -1

سنقتصر الدراسة في ھذا الجزء على بعض الدول اIوروبية نظرا للجھود المبذولة 

                                       

  . 35فرانسواز بوشيه سولنييه، المرجع السابق، ص ) 1(

  .364نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص  )2(
تعمل اللجنة الدولية للصليب اIحمر على تشجيع الدول على سن تشريعات وطنية تكفل تطبيق القانون الدولي  )3(

اMنساني وسريانه على الصعيد الداخلي، كما تقدم اللجنة المساعدة الفنية للدول من خUل تزويد الحكومات بالخبراء 
جال التجريم ومUحقة المجرمين وحماية شارتي الصليب القانونيين لمساعدتھا على مواءمة تشريعاتھا خاصة في م

  .اIحمر والھUل اIحمر
فريتس كالسھوڤن واليزابيت تزغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، إصدارات اللجنة الدولية للصليب اIحمر، جنيف،  -

  . 234ص ، 2001
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، )1(من طرفھا في مجال مواءمة تشريعاتھا الوطنية وقواعد القانون الدولي اMنساني

 .جھود كل من كندا ونيجيريا إلى باMضافة 

   :في مجال المواءمة إسبانياجھود  -أ

Kسباني اMنساني كجرائم نتھاكأدرج المشرع اMات الجسيمة لقواعد القانون الدولي ا

يعاقب عليھا ضمن قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري في آن واحد، بالنسبة 

أما قانون العقوبات العام تم إدراج ھذه  1985العسكري تم إدراجھا سنة لقانون العقوبات 

  .)2( 1995نوفمبر 24الجرائم في  

المعدلة  1985من قانون العقوبات العسكري لعام  04فقرة  23حيث تضمنت المادة 

المتضمن  2009نوفمبر  03المؤرخ في  2009/  01بموجب القانون التنظيمي رقم 

الذي تم بموجبه توسيع قائمة الجرائم . ي تخضع للقضاء الوطني اMسبانيتعديل الجرائم الت

لتشمل إدخال جريمة اMبادة الجماعية وجرائم الحرب، ومنه أصبح القضاء اMسباني 

Kلتزاماتات الجسيمة وذلك تطبيقا نتھاكمختص بالنظر في ھذا النوع من اUالدولية  ل

  .  )3(القانون الدولي اMنساني اتفاقياتKسيما تلك الواردة في 

على تعديل بعض اIحكام الواردة في  2000أكتوبر  04كما عملت إسبانيا في 

المتعلق  1998دستورھا بسبب تعارضھا مع بعض القواعد في نظام روما اIساسي لعام 

من الدستور التي  52بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة حيث تم مثU تعديل نص المادة 

إعادة التعليم  إلى نص على وجوب إعداد عقوبات السجن المقيدة للحرية بحيث تؤدي ت

                                       

لدولية للصليب اIحمر من أجل تحقيق عن طريق اMتحاد اIوروبي بالتعاون مع اللجنة ا اIوربيةتعمل الدول ) 1(
اKحترام لقواعد القانون الدولي اMنساني وكفالة احترامه من خUل المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقدھا اللجنة 
الدولية للصليب اIحمر لدراسة المتغيرات الدولية في مجال تطبيق ھذا القانون وكذلك من أجل تأكيد وتطوير أحكامه، 

  . تعمل على إعداد تقارير دورية حول تطبيقھا للقانون الدولي اMنساني على الصعيد الداخلي كما
- LOUIS (B), « Les positions des États membre relatives au DIH »,sous la direction: Anne 
- sophie (millet – devalle) , L’union Européenne et le droit international humanitaire , 
édition Pedone , Paris , 2010, p 30 - 43. 

، ) "دراسة مقارنة(تجريم إنتھاكات القانون الدولي اMنساني منھج وموضوع التعديل التشريعي "شريف عتلم، ) 2(
  .378المرجع السابق، ص 

الصادر عن الجمعية  33/ 65قم إعماK للقرار ر 2011جوان  20تقرير اIمين العام لtمم المتحدة الصادر في   )3(
المتضمن تكليف اIمين العام إعداد تقرير  2010ديسمبر  10بتاريخ  85العامة خUل الدورة السادسة والستون البند 

حول المعلومات والمUحظات الواردة من الدول اIعضاء والمراقبين المعينين حول تطبيق المعاھدات الدولية والقواعد 
  .ة من طرفھا خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات القانون الدولي اMنسانيالقانونية المتخذ

- https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/n10/514/50/pdf/n1051450.pdf?openelement 
 . 15:30على الساعة  2016/  03/  20تمت زيارة الموقع بتاريخ  -
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من النظام على جواز الحكم بعقوبة السجن مدى  77والتأھيل مع ما تنص عليه المادة 

  .    )1(الحالة الخاصة للمتھم إلى الحياة إذا ما أجازت شدة الجريمة ذلك، باMضافة 

  :في مجال المواءمة بلجيكا جھود -ب

قانون يتعلق بمكافحة  1993جوان  16بتاريخ أصدرت الحكومة البلجيكية 

Kنتھاكاتا K ربع لعام  تفاقياتالجسيمةIضافيين لعام  1949جنيف اMوبروتوكوليھا ا

حيث تضمن ھذا القانون تسعة مواد مقسمة على بابين اIول تحت عنوان  1977

"Kتيةقد تو "الجسيمة نتھاكاتاmضمن ستة مواد ا:  

 نتھاكاتتم صياغته للعقاب على كافة اK على أن ھذا القانون تنص: المادة اIولى -

والبروتوكولين وتضمنت الفقرة الثانية عشرون بند  ينص  ياتاKتفاقالجسيمة الواردة ب

  .جسيمة انتھاكاتعلى جميع اIفعال التي تعد 

 .تضمنت جملة من العقوبات: المادة الثانية والمادة الثالثة -

توضح مدى مسؤولية القادة والرؤساء وأوامرھم وكذا اKشتراك : المادة الرابعة -

 .والشروع في الجريمة

تحظر ارتكاب أية جرائم حرب تحت التذرع بالضرورات السياسية أو : المادة الخامسة -

K يمكن Iي متھم حتى ولو كانت في إطار أعمال انتقامية كما . العسكرية أو الوطنية

 . التذرع بتنفيذ أوامر القادة والرؤساء للتھرب من المسؤولية

جاء فيھا أن انطباق جميع ھذه اIحكام العامة والخاصة من قانون : المادة السادسة -

 ).  الجسيمة ھذا نتھاكاتأي قانون مكافحة اK( )2(العقوبات على ھذا القانون 

وقد " واMجراءات وتنفيذ اIحكام  اKختصاص " أما الباب الثاني جاء تحت عنوان 

الجنائي العالمي للمحاكم  اKختصاص تضمن ثUثة مواد حيث جاء في المادة السابعة مبدأ 

Kولى من ھذا القانون  نتھاكاتالبلجيكية بالعقاب على جميع اIالواردة في نص المادة ا

مبدأ عدم سقوط  إلى رتكاب الجريمة أما المادة الثامنة فقد تطرقت بغض النظر عن مكان ا

                                       

: ، في"المواءمات الدستورية للتصديق واKنضمام إلى النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية " شريف عتلم، ) 1(
: ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(، )مشروع قانون نموذجي(المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية 

  . 352، ص 2009شريف عتلم، الطبعة السابعة، بعثة اللجنة الدولية للصليب اIحمر بالقاھرة، مصر، 
  .367-366نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص  )2(
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الجرائم الواردة في المادة اIولى من ھذا القانون بالتقادم وأخيرا المادة التاسعة التي 

للقضاء العسكري إذا كانت  اKختصاص تضمنت ثUثة فقرات حيث حددت الفقرة اIولى 

الجمع بين جرائم القانون العام وإحدى  إلى بلجيكا في حالة حرب والفقرة الثانية تطرقت 

Kنساني زمن النزاعات المسلحة فإن  نتھاكاتجرائم اMالجسيمة للقانون الدولي ا

ح ھنا ينعقد للقضاء العسكري أما الفقرة الثالثة فقد استبعدت وبشكل صري اKختصاص 

تطبيق اللوائح التأديبية العسكرية المنصوص عليھا في القوانين العسكرية على القوات 

التي تنتھك أحكام القانون الدولي اMنساني زمن النزاعات المسلحة وھذا يعني خضوع 

  .  )1(المتھمين للمحاكمات العسكرية ومن ثم عقوبات جزائية وليس تأديبية

تعديUت على أحكام ھذا القانون الخاص  1999فيفري  10أدخلت بلجيكا في 

Kنتھاكاتبمكافحة ا K ضافيين حيث شملت المادة  تفاقياتالجسيمةMجنيف وبروتوكوليھا ا

اIولى التي أضيفت إليھا جريمة إبادة الجنس البشري والجرائم ضد اMنسانية وجرائم 

 اKعتدادعدم  كما تمت إضافة فقرة ثالثة أخرى في المادة الخامسة تنص على.الحرب

  .  )2(بالحصانة الرسمية في تطبيق أحكام ھذا القانون

كدفع جديد في مجال تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني  هاعتبار ھذا ما يمكننا 

بالحصانة الدبلوماسية أي أن كل مجرم مھما  اKعتدادا خاصة فيما تعلق بعدم ھاحترام و

كانت صفته الرسمية ارتكب خروقات جسيمة مھما كان رئيس أو قائد أو مرؤوس من 

الجريمة خاصة وأن ھذا القانون  ارتكابرعاياھا أو من اIجانب بغض النظر عن مكان 

وقوع الجنائي العالمي للمحاكم البلجيكية إذا تم ثبوت  اKختصاص نص على مبدأ 

  .جسيمة في أي مكان في العالم انتھاكات

    :في مجال المواءمة ألمانياجھود  - ج 

قامت السلطة التشريعية في ألمانيا بسن مدونة قانون العقوبات يتضمن تدابير قمعية 

، ھذا وقد تم تعديل نص 1999لكل المخالفات التي تمس بالقانون الدولي اMنساني في سنة 

من دستورھا حيث جاء فيھا التزام ألمانيا الصريح بتسليم رعاياھا المتھمين  19المادة 

                                       

  .368ص نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ) 1(
  .370ص المرجع نفسه،  )2(
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، )1(المحكمة الجنائية الدولية إلى دول اKتحاد اIوروبي و إلى بارتكاب جرائم حرب 

ذلك فقد أخذ النظام اIلماني في بداية اIمر بمبدأ ازدواجية التجريم بحيث  إلى باMضافة 

يعاقب على جرائم الحرب بموجب نصوص قانون العقوبات العام سواء كان مرتكب 

قام ببعض التعديUت حيث أصدر  2002جوان  26الجريمة مدني أو عسكري لكن في 

 2002جوان  29الصادرة في  42قانون عقوبات دولي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 

ليدخل حيز النفاذ مباشرة وقد تضمن ھذا القانون النص على معاقبة جميع الجرائم التي 

لشريك ج أحكام تتعلق بمعاقبة ااكما تم إدر 1998ينص عليھا نظام روما اIساسي لعام 

الخروقات وكذا توقيع المسؤولية على القادة وعدم  ارتكابوالمحرض والمساعد في 

نظام روما اIساسي المتعلق  إلى ألمانيا  انضمام سقوط الجرائم بالتقادم خاصة بعد 

  .)2( 2000سنة  بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

   :في مجال المواءمة كنداجھود  - د

بإدخال قواعد ضمن قانونھا الجنائي  2000جوان  29الكندية بتاريخ قامت الحكومة 

الوطني تقضي بحظر ومعاقبة كل من يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد اMنسانية 

وجريمة اMبادة الجماعية سواء داخل التراب الوطني أو خارجه من طرف رعاياھا أو 

الوطني حتى وإن ارتكبت ضد شعبھا اIجانب أو تم ارتكابھا من قبل قواتھا خارج ترابھا 

أو شعب دولة أخرى، وكل من تثبت عليه الجريمة يعاقب بالسجن المؤبد فھي أفعال تم 

تجريمھا طبقا لما تضمنته مواثيق القانون الدولي اMنساني وعلى رأسھا نظام روما 

ضد  قانون الجرائم" حيث دخل ھذا القانون الذي تمت تسميته بـ ، 1998اIساسي لعام 

، مع العلم أن أحكامه 2000أكتوبر  23حيز النفاذ ابتداء من  )3(" اMنسانية وجرائم الحرب

موجھة لكل من يرتكب مثل ھذه الجرائم سواء كان متعمدا أو سھوا أو نتيجة اMھمال أو 

عسكريين  كانوا  بارتكابھاأمر بتنفيذھا أو حرض أو شارك بصفة عامة كل من له صلة 

  .)4(أم مدنيين قادة أو مرؤوس

                                       

  .69زھرة الھياض، المرجع السابق، ص  1)(
  .70ص ، المرجع نفسه) 2(

  .371نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص(3) 
(4) MARCO (S) , ANTOINE (A.B), Un droit dans la guerre, Volume II , op.cit , p755- 757.  



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<V<…æ$<…æ$<…æ$<…æ$Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]<<<<êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

75 

بموجب قانون العقوبات الكندي كل قائد كتيبة ھو المسؤول عن الجنود الخاضعين 

Mمرته فإن ارتكب أحدھم جريمة من جرائم حرب أو اMبادة أو ضد اMنسانية وكان ذلك 

نتيجة سھو أو إھمال من طرفه الذي من الواجب عليه مراقبة تصرفاتھم وإلزامھم بأوامر 

د القانون الدولي اMنساني، أو كان بإمكانه منع ارتكابھا أو كان ھو من أمر تتماشى وقواع

كإصداره لتعليمات مثU بتوجيه الضربات العسكرية أو القصف الجوي ضد  باقترافھا

المناطق اmھلة بالسكان المدنيين أو اIعيان المدينة في ھذه الحالة فإن المسؤولية تقع على 

من ھذا  05كليھما معا القائد والجندي أو جنوده يعاقبون جميعا طبقا لما نصت عليه المادة 

ذلك فقد تضمن ھذا القانون نصوص تتعلق  إلى باMضافة ، )1(المؤبد القانون بعقوبة السجن

باMجراءات ووسائل الدفاع المتعلقة باIشخاص المتھمين بارتكابھم لھذا النوع من 

  .)2(الجرائم

   :في مجال المواءمة فرنساجھود  - ھـ 

للصليب لقد عملت فرنسا بالتعاون مع قسم الخدمات اKستشارية التابع للجنة الدولية 

اIحمر في أواخر التسعينات بمUحقة ومعاقبة كل من يرتكب مخالفات جسيمة لقواعد 

القانون الدولي اMنساني وذلك وفقا لما نص عليه قانون العدل العسكري وكذا دستورھا 

المتعلق بالمحكمة  1998جاء في نظام روما اIساسي لعام  الوطني الذي تضمن ما

 .)3(ةالجنائية الدولية الدائم

المتعلق  1998نظام روما اIساسي لعام  إلى ھا انضمام مع العلم أن فرنسا أعلنت 

، بعد أن قامت بتعديل دستورھا من خUل 2000بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة سنة 

Iنه كان يتضمن أحكام تتعارض  1999جانفي  22الصادر بتاريخ  408/ 98القرار رقم 

 اKعتدادمن النظام المتعلقة بعدم  27ما منھا تعارض المادة ونصوص ھذا النظام Kسي

من الدستور التي تكفل الحصانة المطلقة لرئيس  68 المادة نص  بالصفة الرسمية مع

  )I)4عمال التي يقوم بھا أثناء أدائه لمھامه االجمھورية فيما يتصل ب

                                       

(1) MARCO (S) , ANTOINE (A.B), Un droit dans la guerre, Volume II , op.cit, p758 - 759. 
(2) Ibid, pp759 - 760.  

  .68زھرة الھياض، المرجع السابق، ص  )3(
، المرجع "المواءمات الدستورية للتصديق واKنضمام إلى النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية " شريف عتلم، ) 4(

  . 325، 301السابق، ص، ص 
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  :في مجال المواءمة انجلترا جھود - و

المتضمن جملة  1991أصدرت المملكة المتحدة البريطانية قانون جرائم الحرب سنة 

جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني نذكر منھا على  انتھاكاتمن اIفعال التي تعد 

القتل العمد أو الخطأ، أعمال القتل المرتكبة في ألمانيا أو في اIراضي التي (سبيل المثال 

Uل الحرب العالمية الثانية المرتكبة من طرف أي شخص بغض النظر ألمانيا خ احتلتھا

، وعليه نجد إذن بريطانيا قد منحت لقضائھا )1()للجريمة ارتكابهعن جنسيته في وقت 

لھا عمU  ارتكابھمالوKية القضائية لمUحقة مجرمي الحرب مھما كانت جنسيتھم ومكان 

  .بمبدأ العالمية

الجرائم المنصوص عليھا في  اعتمدتحذو النظام الكندي حيث  انجلتراحذت كما 

وأدرجتھا في قانون خاص يعاقب كل شخص ينتھك  1998نظام روما اIساسي لعام 

"  قانون المحكمة الجنائية الدولية:" أحكام القانون الدولي اMنساني وقد سمي ھذا القانون بـ

حتى أنھا ، 2001/  10/  04نظام في تزامنا مع تصديقھا على ھذا ال 2001الصادر سنة 

كما ھي في أدرجتھا من نظام روما اIساسي و 8، 7، 6قامت بنقل كل ما جاء في المواد 

تشريعھا الوطني، وھذا سعيا منھا لعدم الخروج عن ما جاءت به المحكمة بھدف إقامة 

   .)2(عUقات تعاون في ھذا المجال

   :في مجال المواءمة نيجيرياجھود  -ر

النزاع المسلحة غير الدولي الذي شھدته نيجيريا أصدر القائد اIعلى للقوات  عقب

قانون توجيھي موجه لجميع الضباط والجنود يتعلق  1967المسلحة النظامية في جويلية 

بسير العمليات العسكرية ضد قوات التمرد في المنطقة، حيث جاء في شكل تعليمات 

بأنھم إياھم ياھم باKستقامة والنزاھة واKنضباط، ومذكرا بھا داعيا إ اKلتزامعسكرية يجب 

مراقبون في كل اIحوال من طرف اIمم اMفريقية اIخرى وباقي العالم Iن أنظارھم 

متجھة نحوھم من أجل معرفة كيف يمكنھم القيام بالمھمة التي تنتظرھا اIمة منھم، كما 

                                       

الصادر عن الجمعية  33/ 65إعماK للقرار رقم  2011جوان  20المتحدة الصادر في تقرير اIمين العام لtمم ) 1(
المتضمن تكليف اIمين العام إعداد تقرير  2010ديسمبر  10بتاريخ  85العامة خUل الدورة السادسة والستون البند 

يق المعاھدات الدولية والقواعد حول المعلومات والمUحظات الواردة من الدول اIعضاء والمراقبين المعينين حول تطب
  .القانونية المتخذة من طرفھا خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق

  .372نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص(2) 
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و أجنبي وK في حرب متعلقة عدم نسيان أنھم  ليسوا في حرب ضد عدإلى دعاھم 

  . )1(بالديانات وKھي جھاد، وإنما ھم فقط يعملون من أجل القضاء أو قھر التمرد

عدم القيام بأي شيء أو فعل يعرض وحدة  إلى ھذا وقد تمت دعوة جميع المقاتلين 

جنيف مھما كانت طبيعة  اتفاقياتقواعد  باحترام  الدولة للخطر، Iنھم جميعا ملزمون 

العمليات العسكرية التي سيقومون بھا ضد التمرد، وبناءا عليه جاءت ھذه التعليمات 

  :واIوامر كاmتي

 .K يجب قتل النساء الحوامل في جميع اIحوال كما K يجب معاملتھن معاملة سيئة -

 .ھمK يجب معاملة اIطفال بقساوة وK قتلھم بل يجب حمايتھم ومعالجت -

K يجب توجيه الھجمات أو مھاجمة المراھقين واIطفال ذوي سن التمدرس إK إذا  -

شاركوا في العمليات الحربية المفتوحة ضد القوات الحكومية الفدرالية، ويجب أن يستفيدوا 

 .من الحماية والعUج

م أو المستشفيات وموظفو الخدمات الطبية والمرضى K يجب قلق راحتھم أو التنكيل بھ -

 .التشويش عليھم

- K حھم ومعاملتھم كأسرى حرب،  الجنود الذين يستسلمونUيجب قتلھم، يجب نزع س

 .م في شخصھم وكرامتھمھاحترام ولھم الحق في كل اIحوال أن يعاملوا معاملة إنسانية و

 .كل اIعيان المدنية وغيرھا K يجب تدميرھا بنية اMضرار بھا -

 .حرمتھا انتھاك كل الكنائس والمساجد K يجب تدنيسھا أو  -

 .النھب أو السلب محظور الجندي الجيد K ينھب أبدا -

النساء يجب أن يكن محميات من كل أذى يمسھن في شخصھن أو شرفھن وبشكل خاص  -

 .على حيائھن اKعتداء

لفدرالية يجب معاملتھم اIشخاص المدنيين الذين تظھر مشاركتھم الحربية ضد القوات ا -

 .كما يجب أن يلقوا معاملة إنسانية) بإنصاف(بقسوة لكن بطريقة عادلة 

يجب أن يلقوا الرعاية والعUج الطبي ) الجرحى(كل العسكريين والمدنيين المصابين -

 .مھاحترام الضروري، كما يجب في جميع اIحوال حمايتھم  و

                                       

(1) MARCO (S) , ANTOINE (A.B), Un droit dans la guerre, Volume II , op.cit ,p 985. 
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بUد من أجل متابعة أعمالھم وشؤونھم بطريقة كل الرعايا اIجانب الموجودين داخل ال -

قانونية K يجب التنكيل بھم أو اKنتقام منھم، أما المرتزقة فU يعاملون معاملة حسنة يجب 

  .)1(إيذائھم إذا كانوا أسوء أو أشد شرا من العدو

في اIخير تضمن ھذا القانون تذكير بأن من أجل نجاح مھمتھم كجنود، من المھم 

ھذه القواعد كما جاءت، وكذلك تحميل كل فرد من القوات المسلحة النظامية الذي  احترام 

وسمة عار وستتم معاملته  هاعتبار ھذه القواعد المسؤولية و احترام K يحترم أو يقلل من 

عدم نسيان أن ھناك من الجنود كانوا من  إلى كما تم دعوتھم من باب اMنسانية ، بU رحمة

مUئھم في السUح وتمنوا أن يبقوا كذلك لكن أجبروا على القتال ضدكم، قبل رفقائھم أو ز

  .وبكرامة إK إذا أظھروا لكم عداوة باحترام  وعليه فإنه يمكنكم معاملتھم 

ھذه التعليمات كلھا ھي موجھة ومفسرة بدقة وبكل جزئية لكل فرد في القوات 

لجميع أفراد القوات المسلحة  المسلحة وقد تم توزيع وتسليم نماذج من ھذه التعليمات

  .)2(وقوات الشرطة، بحيث يجب على كل جندي أن يحملھا معه في كل وقت

نستنتج مما سبق أن جميع ھذه التعليمات واIوامر الموجھة للقوات المسلحة تتطابق 

، 1977والبروتوكولين اMضافيين لعام  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتونصوص 

الرابعة التي تتضمن قواعد الحماية العامة للمدنيين وأخرى خاصة ية اKتفاقخاصة منھا 

  .تشمل بعض الفئات كالنساء واIطفال واIعيان المدنية

  :العربية في مجال المواءمةجھود الدول  -2

العربية خاصة منھا التي شھدت إنجازات بعض الدول  نقتصر الدراسة ھنا علىس

جھود الجزائر إلى وحتى نزاعات مسلحة على نتطرق كذلك  واضطراباتمؤخرا توترات 

  :الوطنية وقواعد القانون الدولي اMنساني، بدأ بـ ھافي مجال المواءمة بين تشريعات

  :جھود العراق في مجال المواءمة -أ

 1969الصادر بتاريخ  111رقم من قانون العقوبات العراقي  194نصت المادة 

                                       

(1) MARCO (S) , ANTOINE (A.B), Un droit dans la guerre, Volume II , op.cit , p986. 
(2) Ibid, p986 - 987. 
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من نظم أو ترأس أو تولى قيادة ما في عصابة مسلحة ھاجمت يعاقب باMعدام كل «  :على

فريقا من السكان أو استھدفت منع تنفيذ القوانين أو اغتصاب اIراضي أو نھب اIموال 

  .»المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس

يعاقب باMعدام أو «  :من قانون العقوبات العراقي على 197كما نصت المادة 

ن خرب أو ھدم أو أتلف أو أضر إضرارا عمدا مباني أو أمUكا عامة السجن المؤبد كل م

أو مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية أو المؤسسات أو المرافق العامة أو الجمعيات 

المعتبرة قانونا ذات نفع عام أو منشآت النفط أو غيرھا من منشآت الدولة الصناعية أو 

وسائل المواصUت أو الجسور أو السدود أو  محطات القوة الكھربائية أو المائية أو

مجاري المياه العامة أو اIماكن المعدة لUجتماعات العامة أو Kرتياد الجمھور أو أي مال 

  )1(.»آخر له أھمية كبرى في اKقتصاد الوطني 

جنيف اتفاقية بناء على ما سلف ذكره من خUل مقارنة ھذين النصين مع ما تضمنته 

من حماية للسكان المدنيين وكذا ما تضمنه البروتوكول اMضافي  1949الرابعة لعام 

كذلك اIماكن ومن حماية لtماكن التي K غنى عنھا لحياة اMنسان،  1977اIول لعام 

التي تحوي قوى خطرة وغيرھا نجد أن دولة العراق تحرص كل الحرص على أھمية 

لتشديد في العقوبة على مثل ھذه الحماية سواء زمن السلم أو الحرب وذلك من خUل ا

   .اIفعال وھي إما باMعدام أو السجن المؤبد وھذا نظرا لخطورة ھذه الجرائم

   :في مجال المواءمة اليمنجھود  -ب

عقوبات توقع  1997العقوبات العسكري اليمني لسنة المتعلق ب 21رقم تضمن قانون 

ات جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني وذلك في الفصل انتھاكعلى كل شخص يرتكب 

حيث  )2( 23 إلى  20وھي المواد من " جرائم الحرب: "الثالث من ھذا القانون المعنون بـ

                                       

القانون الدولي اMنساني في حماية المدن والمدنيين واIھداف المدنية، مطبعة عصام،  مبادئسھيل حسين الفتUوي،  )1(
  .201-200، ص 1990بغداد، 

من قانون العقوبات العسكري اليمني أنھا تعاقب بالحبس كل من أقدم على سلب أسير أو  20جاء في مضمون المادة  )2(
فھي تعاقب بالحبس مدة K تزيد عن عشرة سنوات أو بجزاء يتناسب ونتائج  21أما المادة . ميت أو مريض أو جريح

أضرار باIشخاص والممتلكات المحمية بمقتضى اKتفاقيات  في أثناء النزاع المسلح أفعال تلحق ارتكبالجريمة كل من 
 ھذه قد حددت جملة من اIفعال التي تشكل جرائم حرب وبالتالي فھي تتطابق مع ما 21الدولية، كما نجد أن المادة 

من  85خاصة منھا نص المادة  1977وبروتوكوليھا اMضافيين لعام  1949نصت عليه اتفاقيات جنيف اIربع لعام 
  .الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني والتي تعد جرائم حرب اKنتھاكاتالبروتوكول اIول التي تتضمن جملة من 



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÙæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<V<…æ$<…æ$<…æ$<…æ$Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]Ý^Û–Þ÷]<<<<êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<íÚð]ç¹]æJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

80 

تضمنت تحديد نوع الجريمة والعقوبة المقررة بشأنھا وھي عقوبات متفاوتة الدرجة، كما 

 ارتكابنصت على عدم سقوط الدعوى بالتقادم وعدم اMعفاء عن كل شخص مسؤول عن 

جبرا  ارتكبھاالذي يرتكبھا للدفاع عن نفسه أو  باستثناءھذه الخروفات مھما كانت رتبته 

  .)1(علمه أو بدون اختيارهدون 

 1998جويلية  21كما أصدرت الحكومة اليمنية عن طريق سلطتھا التشريعية في 

جسيمة لقواعد القانون  انتھاكاتمدونة جنائية عسكرية تتضمن جميع اIفعال التي تعتبر 

الدولي اMنساني وھي قوانين موجھة Iفراد القوات المسلحة، حيث يعتبر أي خرق لھذه 

جسيم يقتضي معاقبة مرتكبيه سواء ارتكبت ھذه الخروقات بمناسبة  اك انتھالقواعد بمثابة 

  .)2(نزاع مسلح دولي أو داخلي

  :جھود ا5ردن في مجال المواءمة -ج

قانون العقوبات العسكري المؤقت  16/06/2002صدر عن المملكة اIردنية بتاريخ 

 41طبقا للمادة فعل  20تضمن النص على جرائم الحرب التي تم حصرھا في  30رقم 

فقد نصت على معاقبة المحرضين والمتدخلين في جرائم الحرب بنفس  42منه، أما المادة 

على عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم والمادة  43عقوبة الفاعل، ھذا وقد نصت المادة 

جاء فيھا حكم ھام جدا وھو أن أحكام قانون العقوبات العسكري ھذا تطبق أيضا على  44

  .)3( المذكور أعUه 41مدني يرتكب إحدى ھذه الجرائم المبنية في المادة كل شخص 

من  85وعليه فإذا ما قارنا نصوص ھذا القانون مع ما تضمنه مثU المادة 

نجد ھناك تطابق بينھما من حيث تحديد بعض  1977البروتوكول اMضافي اIول لعام 

الذي  1998روما اIساسي لعام وكذلك مع أحكام نظام .اIفعال التي تعد جرائم حرب

وبالتالي صدور ھذا القانون جاء تزامنا مع عملية  2002صادقت عليه اIردن سنة 

                                                                                                                    

من قانون العقوبات العسكري اليمني فقد جاء في مضمونھا أن الدعاوى المتعلقة باIفعال المجرمة بموجب  22أما المادة 
من نفس القانون التي جاء فيھا عدم  23قادم، باMضافة إلى نص المادة الفصل الثالث من ھذا القانون K تسقط بالت

بالصفة الرسمية لمرتكب ھذه الجرائم سواء كان رئيس أو مرؤوس، وK يمكن إعفائھم من المسؤولية الجنائية  اKعتداد
  .أو علمھم أو تعذر عليھم دفعھا اختيارھملھا دون  ارتكابھمإK إذا تم 

، المرجع )دراسة مقارنة(يم إنتھاكات القانون الدولي اMنساني منھج وموضوع التعديل التشريعي تجر" شريف عتلم،  -
  . 380السابق، ص 

  .368نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص  )1(
  .69زھرة الھياض، المرجع السابق، ص ) 2(
  .370صنجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق،  )3(
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  .   )1(التصديق

   :في مجال المواءمة تونسجھود  -د 

من الدستور قبل المصادقة على  32الحكومة التونسية بموجب المادة  عملت

مدى تطابق بحث قانون الدولي اMنساني على المعاھدات الدولية وخاصة منھا المتعلقة بال

والتداخل بينھما من خUل  واKختUفھذا القانون وتشريعھا الداخلي لمعرفة نقاط التشابه 

، )2(الدولية ياتاKتفاقالقيام بالمقارنة حتى تعمل على مواءمة قوانينھا الوطنية وأحكام 

إدراج أحكامه قامت بمواثيق القانون الدولي اMنساني  إلى ھا انضمام وبالتالي بمجرد 

الوطنية وقد شمل ھذا اMدخال كل من قانون العقوبات العسكري وكذا  قوانينھاضمن 

قانون حماية الطفل، حيث تضمن قانون المرافعات والعقوبات العسكرية التونسي الصادر 

جملة من اIفعال المحظورة التي تعتبر جرائم حرب ونص  1957جانفي  10بتاريخ 

ون الذي يعاقب على ھذه الخروقات من ھذا القان 103، 99، 97، 85عليھا في المواد 

  .الجسيمة للقانون الدولي اMنساني

اIمر  2003جوان  09ذلك فقد أصدرت الحكومة التونسية بتاريخ  إلى باMضافة 

وتخزين  استعمالحظر اتفاقية والمتعلق بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ  1266رقم 

لك اIلغام، زد على ذلك أن مسألة سوء وإنتاج ونقل اIلغام المضادة لtفراد وتدمير ت

من قانون  127فعل إجرامي يعاقب عليه بموجب المادة  اعتبرتهالشارة  استعمال

  .)3(المرافعات والعقوبات العسكرية

أحكام تقضي  1995نوفمبر  9قانون حماية الطفل التونسي الصادر في كذلك تضمن 

بحماية ھذه الشريحة من المجتمع زمن النزاعات المسلحة، كما ھو منصوص عليه في 

القواعد القانون الدولي اMنساني حيث جاء في الفصل الثامن عشر من قانون حماية الطفل 

دولي اMنساني المنصوص عليھا في يتمتع الطفل بكل ضمانات القانون ال«: مايلي

                                       

، )"دراسة مقارنة(تجريم إنتھاكات القانون الدولي اMنساني منھج وموضوع التعديل التشريعي "شريف عتلم، ) 1(
  .381المرجع السابق، ص 

، مجلة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية "آليات إنفاذ أحكام القانون الدولي اMنساني "عمار، ة مني )2(
  .74، ص 2009، فيفري 51، السنة 2س، العدد والقضائية، وزارة العمل وحقوق اMنسان، تون

، مجلة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية "تونس ومعاھدات القانون الدولي اMنساني"ربيع المجدي،  )3(
  .260، ص 2009والقضائية، تونس، فيفري 
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المعاھدات الدولية المصادق عليھا بصفة قانونية ويمنع تشريك اIطفال في الحروب 

  .)1(»والنزاعات المسلحة

 2003ديسمبر  10المؤرخ في  2003لسنة  75كما جاء في القانون التونسي عدد 

ال ضمن الفصل الثالث المتعلق بدعم المجھود الدولي لمكافحة اMرھاب ومنع غسل اIمو

عشر منه تجريم كل من يتلقى تدريبات عسكرية بالبUد التونسية بقصد ارتكاب إحدى 

الجرائم اMرھابية داخل تراب الجمھورية أو خارجه ومعاقبته بالسجن من خمسة أعوام 

خمسين ألف دينار، أما الفصل  إلى اثني عشر عاما وبغرامة مالية من خمسة آKف  إلى 

ين فقد منع استخدام اIطفال Kرتكاب جرائم إرھابية إذا حدث ذلك فإنه يقتضي تشديد الثUث

الحكم بأقصى العقوبات المستوجبة ويعاقب كل من قام بإشراكھم في مثل ھذه اIفعال 

  .)2(بعقوبة اثنتي عشر سجن وغرامة بعشرة آKف دينار

لحماية حقوق الطفل لعام اIممية ية اKتفاقمع العلم أن دولة تونس صادقت على 

 2000كما صادقت على بروتوكوليھا اMضافيين الملحقين بھا لسنة  2000سنة  1989

   )3(.2002ماي  7والتي صادقت عليھما في 

وعلى ھذا اIساس تعتبر الدولة التونسية من بين الدول التي تعمل جاھدة على حماية 

مواءمة تشريعھا الوطني وفق ما حقوق الطفل زمن النزاعات المسلحة وذلك من خUل 

ھذا ما يمكن أن نعتبر كحسن نية منھا Mعطاء وجاءت به  الصكوك الدولية في ھذا الشأن، 

  .هاحترام أكثر فاعلية وتطبيق لقواعد قانون دولي إنساني وبالتالي 

من مجلة المرافعات  127أما فيما يخص حماية الشارة المميزة فقد جاء في الفصل 

شارتي الھUل اIحمر والصليب اIحمر بدون  استعمالالعسكرية حظر سوء والعقوبات 

  .)4(وجه حق

لقواعد القانون  حترام اKوكفالة  حترام اKعملت الدولة التونسية لتفعيل وتأكيد 

الدولي اMنساني على تكليف اللجنة الوطنية للقانون الدولي اMنساني لدراسة مسألة 

                                       

القضاء والتشريع، مركز الدراسات  ، مجلة"حماية اIطفال في القانون الدولي اMنساني"فاطمة الزھراء بن محمود، ) 1(
  .38، ص 2009، ، تونس، فيفري 51، السنة 2القانونية والقضائية، وزارة العدل وحقوق اMنسان، العدد 

   39فاطمة الزھراء بن محمود، المرجع السابق، ص ) 2(
  .40، 39المرجع نفسه، ص ) 3(
  .75منية عمار، المرجع السابق، ص  )4(
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المواءمة بين التشريع الوطني وأحكام ھذا القانون وھو ما تجسد فعU حيث قامت اللجنة 

الثاني بإصدار العديد من التوصيات خاصة منھا ما تعلق  اجتماعھابمجرد انعقادھا خUل 

، حيث أوصى أعضائھا بضرورة اMسراع في ھذه الدراسة )المواءمة(وضوع اMدخال بم

على ما أخذت به الدول اIخرى في ھذا المجال خاصة منھا الدول العربية  اKعتمادوذلك ب

ذات الصلة بھذا القانون  ياتاKتفاقضرورة تجميع كل  إلى والمغاربية بالتحديد، باMضافة 

شراك جميع الوزارات والتعاون إسواء تلك التي صادقت أو لم تصادق عليھا مع ضرورة 

فيما بينھا Mعداد جدول حول اIحكام القانونية المتعلقة بالتشريع الوطني في مجال حماية 

ام للقي ياتاKتفاقومقارنتھا مع ما جاءت به المقررة الشارة المميزة والعقوبات 

  .)1(بالمواءمة

تونس بھذا الموضوع أوصت ھذه اللجنة بضرورة دراسة  اھتمامنظرا لتزايد 

الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي  ياتاKتفاقالتحفظات واMعUنات التي أبدتھا بخصوص 

لھذا القانون  حترام اKذلك بغية تحقيق واMنساني ومحاولة التقليص منھا أو سحبھا نھائيا، 

وتفعيل تنفيذه على الصعيد الداخلي إيمانا منھا بأھميته في تحقيق السلم واIمن الدوليين 

زمن النزاعات المسلحة، ھذا وتعمل اللجنة الوطنية التونسية للقانون الدولي اMنساني 

بشكل متواصل ودون انقطاع على إعداد مشاريع قوانين جديدة لحماية شارتي الھUل 

الجسيمة للقانون الدولي اMنساني من خUل  نتھاكاتليب اIحمرين وكذلك تجريم اKوالص

  .)2(إدخال تعديUت جديدة على تشريعھا الجزائي وقانون العقوبات العسكري

  : جھود الجزائر في مجال المواءمة - و

أصدرت السلطات الجزائرية في مجال المواءمة بھدف تنفيذ قواعد القانون الدولي 

  :الدولية Kلتزاماتھا اMنساني وفاءً 

 م 1971/ 4/  22: ھـ الموافق لـ1391صفر  26المؤرخ في  28 - 71اIمر رقم  -

الذي بعد اMطUع على نصوصه .المتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم

، 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتوجدت أنھا تتشابه مع بعض القواعد الواردة في 

                                       

  .76ع السابق، ص منية عمار، المرج)1(
  .77المرجع نفسه، ص )2(
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اIفعال بعض خاصة ما تعلق منھا بمنع وقمع  1977اMضافي اIول لعام  والبروتوكول

وجود عديد المواد من  إلى باMضافة جرائم الحرب، المجرمة بموجبه التي يمكن وصفھا ك

جنيف اتفاقية نات القضائية للمتھم وھي نفسھا الموجودة في اھذا القانون المتعلقة بالضم

  .الثالثة كحقوق للمتھم حتى تكون المحاكمة عادلة

كما تضمن قانون القضاء العسكري بعض المواد المتعلقة بحماية الجرحى 

وتم تحديد عقوبات جزائية مشددة  واKعتداءوالمرضى والغرقى والموتى من النھب 

 اتفاقيتيي لمعاقبة كل من يرتكب مثل ھذه الجرائم، وبالتالي فھي تتطابق مع ما جاء ف

، باMضافة وجود نصوص خاصة بحماية الشارة 1949جنيف اIولى والثانية لعام 

والعUمات المميزة ودليل كل ھذا ما نصت عليه المواد اmتية من قانون القضاء العسكري 

  :للجمھورية الجزائرية

إذا تنشأ محاكم عسكرية دائمة في مقر كل ناحية عسكرية وقت الحرب و «: 19المادة * 

يتعلق ھذا النص بإنشاء محاكم عسكرية وقت النزاع  »حاجات المصلحة ذلك  اقتضت

لجرائم حرب التي  بارتكابھمالمسلح لعدة غايات أوK محاكمة أسرى الحرب والمتھمين 

 .منه التي سنذكرھا Kحقا 39يصفھا ھذا القانون بالجنايات والجنح كما ھو مبين في المادة 

 » أسرى الحرب..... يحاكم أمام المحاكم العسكرية الدائمة «: 28المادة * 

 ابتداءالمحاكم العسكرية الجنايات والجنح المرتكبة  اختصاصتدخل في  «: 39المادة * 

من أعمال العدوان التي يشنھا المواطنون اIعداء أو موظفوا مصلحة اMدارة أو المصالح 

  :ناحية لعملية حربية وذلكالخاصة بالعدو على أرض الجمھورية أو في كل 

  .أو ممتلكات....سواء كان ضد مواطن

بمناسبة حالة حرب أو التذرع بأسبابھا غير  ارتكبتعندما تكون ھذه الجرائم حتى وإن 

، نستنتج من ھذا النص أن القضاء العسكري »مبررة بمقتضى قوانين الحرب وأعرافه 

يرتكب جرائم حرب ضد المدنيين  يختص بمعاقبة كل من يرتكب جريمة العدوان وبسببھا

القانون الدولي  اتفاقياتأنھا من اIفعال المحظورة بموجب  اعتبار واIعيان المدنية على 

  .1998ونظام روما اIساسي لعام  1949جنيف الرابعة اتفاقية اMنساني، Kسيما 

 1949جنيف الثالثة لعام اتفاقية فيما يتعلق بالضمانات القضائية كما ھو وارد في 
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على سبيل المثال نجد أن قانون القضاء العسكري نص في العديد من المواد على ھذه 

الضمانات خاصة تلك المتعلقة بالمتھم في حالة النزاع المسلح حتى تكون المحاكمة عادلة 

 : نذكر منھا

ول مرة زمن المتھم I استجوابعندما يشرع قاضي التحقيق العسكري في «: 80المادة * 

مدافعا بأنه سيعين له مدافع بصفة تلقائية  اختيارالحرب ينبه على ھذا اIخير إذا لم يكن قد 

  .في ورقة التكليف بالحضور ويذكر ذلك في المحضر

أو  استجوابالمدافع يوجه القاضي لھذا اIخير إخباراً عن تاريخ أول  اختياروفي حالة 

 .»... مواجھة للمتھم

في زمن الحرب يمكن أن يجري تبليغ المدافع عن المتھم بكل أمر  « 04فقرة  96المادة * 

 .» صادر بموجب رسالة أو بأية وسيلة أخرى

في زمن الحرب يحق للمتھم أن يطلب قصد الدفاع عن نفسه  « 05فقرة  131المادة * 

سماع أي شاھد بدون إجراء أو تكليف مسبق للحضور، بعد أن يذكره لوكيل الدولة 

  .»العسكري قبل فتح الجلسة مع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس 

لمطبقة من العقوبات ا: أما الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري المعنون بـ

المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري نجده من خUل الباب اIول منه 

  : ينص على العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية حيث جاء في

يعاقب على الجرائم التابعة للقضاء العسكري طبقا Iحكام ھذا  « :على 242المادة * 

Uل بالعقوبات الجزائية عن اIفعال المكونة للجنايات الكتاب الواردة بعده وذلك دون اMخ

أو الجنح التابعة للقانون العام وKسيما ما يتعارض مع القوانين واIعراف الحربية 

  .»الدولية ياتاKتفاقو

تصدر المحاكم العسكرية نفس العقوبات التي تصدرھا المحاكم التابعة  «: 243المادة * 

بة اMبعاد وذلك مع مراعاة أحكام ھذا القانون أو القوانين عقو باستثناءللقانون العام 

  .الخاصة

  .»وتطبق ھذه العقوبات وفقا للمبادئ العامة وأحكام القانون العام وقواعده 

من خUل ھذين النصين يتضح لنا أن الجرائم التي ترتكب زمن النزاعات المسلحة 
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Mنساني، يجب من أجل معاقبة جسيمة لقواعد القانون الدولي ا انتھاكاتوالتي تشكل 

أن يتم تحديد طبيعة كل جريمة على حدى من خUل وصفھا إن كانت  بارتكابھاالمتھمين 

ثم على أساسھا ) بوصفه القانون العام(تشكل جناية أو جنحة طبقاً لقانون العقوبات الوطني 

  .يحدد نوع العقوبة ودرجتھا كما ھو معمول به أمام القضاء الجنائي العادي

زمن النزاعات المسلحة تشكل ) القتل(على الحياة  اKعتداءإذا قلنا مثU جريمة 

) أ( 01جريمة حرب طبقا لما نصت عليه على سبيل المثال المادة الثالثة المشتركة فقرة 

التي  )1(جنيف الرابعة اتفاقية من  147والمادة  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتمن 

التي تعتبر ھذا الفعل  )2(من قانون العقوبات الجزائري 263 إلى  254تقابلھا المواد من 

من الجرائم الموصوفة بأنھا جنايات ضد اIفراد تم إقرار بشأنھا عقوبات متفاوتة الدرجة، 

  .من قانون القضاء العسكري أعUه 243، 242وھذا ھو المقصود من نص المادتين 

 اتفاقيتيوتى كما ھو مقرر في بالنسبة لحماية الجرحى والمرضى والغرقى والم

والتنكيل بھذه  اKعتداءاللتان تمنعان أعمال النھب أو  1949جنيف اIولى والثانية لعام 

منه يعاقب بالسجن  287الفئات، نجد أن قانون القضاء العسكري من خUل نص المادة 

نف وأو اMعدام كل شخص سواء كان مدني أو عسكري يرتكب جريمة النھب أو أعمال ع

  .  )3(ضد ھذه الفئة من الضحايا 

القانون  اتفاقياتأما فيما يتعلق بحماية الشارات والعUمات المميزة كما ھو مقرر في 

                                       

ولھذا الغرض « : على) أ(في فقرتھا اIولى  1949تنص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف اIربع لعام ) 1(
 :تحظر اIفعال التالية فيما يتعلق باIشخاص المذكورين أعUه وتبقى محظورة في جميع اIوقات واIماكن

  »....الحياة والسUمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله اKعتداء على) أ(
المخالفات الجسيمة التي تشير إليھا المادة السابقة « : على 1949جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةمن  147كما تنص المادة  -

  » ....القتل العمد: ھي التي تتضمن أحد اIفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باKتفاقية
منه جريمة ضد  08و 07كما يشكل القتل العمد زمن النزاعات المسلحة في نظر نظام روما اIساسي بموجب المادة  -

  .اMنسانية وجريمة حرب
 1386صفر  18المؤرخ في  156 -66بالجنايات والجنح ضد اIفراد، اIمر رقم  263إلى  254تتعلق المواد ) 2(

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد   1966جوان  08الموافق لـ 
  .   1966جوان  11، الصادرة بتاريخ 49

م المتضمن  1971/ 4/  22: ھـ الموافق لـ1391صفر  26المؤرخ في  28 - 71من اIمر رقم  287تنص المادة ) 3(
ماي  11، الصادرة بتاريخ 38قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد 

تالية في منطقة عمليات قوة عسكرية أو تشكيلة كل شخص عسكري أو غير عسكري يرتكب اIفعال ال« : على 1971
  :عسكرية يعاقب

بالسجن المؤقت مع اIشغال من خمس سنوات إلى عشرة سنوات إذا أقدم على تجريد جريح أو مريض أو غريق أو  -أ
  .ميت
  »باMعدام إذا قام بأعمال عنف على جريح أو مريض أو غريق أدت إلى تفاقم حالته بقصد تجريده  - ب 
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فقرة  85يشكل جريمة حرب بموجب المادة  استخدامھاالدولي اMنساني التي تقر بأن سوء 

، نجد أن قانون القضاء 1977مثU من البروتوكول اMضافي اIول لعام ) و( 03

منه التي تعاقب بالحبس من سنة  299العسكري قد أخذ بھذه اIحكام من خUل نص المادة 

زمن  استخدامھاخمسة سنوات كل شخص سواء كان مدني أو عسكري يسيء  إلى 

  . )1(اعات المسلحةالنز

 2003 جوان 19مؤرخ في  09 - 03القانون رقم جانب ھذا أصدرت الجزائر  إلى 

اIسلحة  واستعمالوإنتاج وتخزين  استحداثاتفاقية أحكام  تضمن قمع جرائم مخالفةالم

، وذلك نظرا لخطورة ھذا النوع من اIسلحة التي تعد )2(وتدمير تلك اIسلحة الكيميائية

، مع العلم أن الجزائر وقعت )3(يشكل جريمة ضد اMنسانية  واستخدامھامفرطة الضرر 

، وبالتالي تكون )4( 1995/ 08/  14وصادقت في  1993/  01/  13عليھا بتاريخ 

بمجرد  1993تحدة عام الصادرة عن اIمم المية اKتفاقبتطبيق ھذه  ألتزمتالجزائر قد 

  .دخولھا حيز النفاذ أي قبل التصديق عليھا

  في مجال المواءمة الدولي التعاون  :ثالثا

عملية المواءمة التي تجريھا الدول على تشريعاتھا الوطنية من إصدار أو  تعتبر

تعديل لقوانينھا الوطنية بما يتماشى وقواعد القانون الدولي اMنساني من التدابير التي يتعين 

بھا في حالة قيام نزاع  اKلتزامعلى جميع اIطراف السامية المتعاقدة القيام به حتى يتم 

لقواعد ھذا القانون، لكن في الكثير من الحاKت أين تكون  حترام اK مسلح ومنه تحقيق

بعض الحكومات غير قادرة على القيام بھذا اMجراء الوطني وذلك راجع  لعدة أسباب 

                                       

م، المرجع  1971/ 4/  22: ھـ الموافق لـ1391صفر  26المؤرخ في  28 - 71اIمر رقم  299تنص المادة ) 1(
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، كل شخص، عسكري كان أم K، يستعمل بدون حق في زمن «  :السابق، على

Iعراف الحربية، الشارات المميزة والشعارات الحرب أو في منطقة العمليات لقوة أو تشكيلة، مخالفاً بذلك القوانين وا
  .»اKتفاقاتالدولية اmيلة لمراعاة اIشخاص أو اIموال وكذلك اIماكن الواقعة تحت حماية ھذه  اKتفاقاتالمحددة في 

 استحداث اتفاقيةالمتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام  2003جوان  19مؤرخ في  09 - 03لuطUع على القانون رقم ) 2(
الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد : اIسلحة الكيميائية وتدمير تلك اIسلحة، أنظر واستعمالوإنتاج وتخزين 

  .2003جوان  20، الصادرة بتاريخ 43
محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي السابع عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد ) 3(

، إصدار اIمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثة اللجنة الدولية للصليب اIحمر 2014 - 2012امي العربي لع
  .16ص  - 14، ص 2014بالقاھرة، مصر، 

 واستعمالوإنتاج وتخزين  استحداث حظر اتفاقيةجدول خاص بتواريخ توقيع ومصادقة الدول وارد ضمن متن إ) 4(
   .1993اIسلحة، اIمم المتحدة  تلك وتدمير الكيميائية اIسلحة
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لذا فقد ، كعدم توفر اMمكانيات الUزمة أو ليس لديھا خبراء ومتخصصين في ھذا المجال

قانون الدولي اMنساني بضرورة تبادل الخبرات أوصت المواثيق الدولية ذات الصلة بال

والقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدرھا الدول فيما بينھا لمساعدة بعضھا البعض في 

  .الدولية ومنه تسھيل تطبيق أحكام ھذا القانون التزاماتھاتنفيذ 

الدولية والقرارات والتوصيات الصادرة على الصعيد  ياتاKتفاقإلى بالرجوع 

الدولي واMقليمي في مجال القانون الدولي اMنساني نجدھا تدعو جميع الدول المتعاقدة 

بضرورة إقامة عUقات تعاون في مجال تنفيذ أحكام ھذا القانون في العديد من التدابير 

ي من بينھا إدراج قواعد ھذا القانون في الوطنية الواجبة التطبيق على الصعيد الداخلي والت

  .تشريعاتھا الوطنية

  :  Vقامة عGقات تعاون في مجال المواءمةي ا>تفاقس اا5س - 1

من خUل نصوص موادھا   1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتأوصت كل من 

المشتركة على التوالي جميع الدول اIطراف السامية المتعاقدة بأن  48/49/128/145

تتعاون فيما بينھا عن طريق مجلس اMتحاد السويسري إذا كانت في فترة سلم أما في حالة 

نزاع مسلح عن طريق الدولة المحايدة على تبادل القوانين واللوائح التي تعتمدھا لتنفيذ 

 )1(لتسھيل تطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني ياتKتفاقاالدولية الواردة في  التزاماتھا

إK أنھا أضفت  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  84وھذا ما أكدته كذلك المادة 

وسيط ت عليھا طابع السرعة أي التعجيل قدر اMمكان على القيام بعملية التبادل كما أضاف

Uيداع لMلتزام، كما منحت الحرية للدول للقيام بھذا تفاقياتآخر وھي أمانة اKحسبما  ا

التي تدعو الدول اIطراف المتعاقدة  01فقرة  88، كما نجد كذلك المادة )2(تراه مناسبا لھا

ضرورة إقامة عUقات تعاون فيما بينھا من خUل تقديم أكبر قسط من المعونة لوضع  إلى 

الجسيمة  نتھاكاتالتي تتخذ لمنع وقمع اK تشريعات وطنية متعلقة باMجراءات الجنائية

                                       

تتبادل  «:على 1949على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  48/49/128/145تنص المواد المشتركة  )1(
اIطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس اKتحاد السويسري، ومن خUل الدول الحامية أثناء اIعمال العدائية، 

  .»واللوائح التي قد تعتمدھا لكفالة تطبيقھا ، وكذلك القوانين.........
تتبادل اIطراف السامية المتعاقدة فيما بينھا، « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  84تنص المادة ) 2(

وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرھا لتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة اMيداع لUتفاقيات، .... بأسرع ما يمكن، 
  .»أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون مناسباً 
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  . )1(لقواعد القانون الدولي اMنساني 

المتعلق بحماية ضحايا  1977أما بالنسبة للبروتوكول اMضافي الثاني لعام 

النزاعات المسلحة غير الدولية نجده لم يتضمن أي قاعدة في ھذا المجال لكن ھذا K يمنع 

من أن تعمل أطراف النزاع على تبادل القوانين واللوائح التي تتخذ في مثل ھذه الحالة 

ذا القانون من كلى الطرفين خاصة منھا القوات غير النظامية قواعد ھ احترام حتى يتسنى 

  ).الفصائل المتمردة(

القرارات والتوصيات الدولية واVقليمية التي تدعوا الدول Vقامة عGقات تعاون    - 2

  في مجال المواءمة 

القرار الخامس الصادر عن المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب اIحمر  -أ

والمتعلق بالتدابير الوطنية لتنفيذ القانون  I1986حمر المنعقد بجنيف سنة والھUل ا

المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب اIحمر، إذ «:الدولي اMنساني حيث جاء فيه

 باحترام  جنيف والبروتوكولين اMضافيين قد تعھدت  اتفاقياتيدرك أن اIطراف في 

  .ھذه الصكوك في جميع اIحوال احترام وفرض 

و إذ يذكر بواجب الدول اIطراف بأن يبلغ بعضھا بعضا من خUل الدولة الوديع، 

Uل الدول الحامية بالتراجم الرسمية لUعمال العدائية من خIتفاقياتوأثناء ا 

 والبروتوكولين اMضافيين وكذلك بالقوانين واللوائح التي تعتمدھا لتأمين تطبيقھا بعد

القانون الدولي  احترام دراسة الوثيقة التي قدمتھا اللجنة الدولية للصليب اIحمر عن 

  . جنيف وبروتوكوليھا اMضافيين في وقت السلم اتفاقياتالتدابير الوطنية لتنفيذ  - اMنساني 

حد  إلى القانون الدولي اMنساني نفسھا تعتمد  انطباقو إذ يؤكد من جديد أن إمكانية 

  .ى سن التشريعات الوطنية المناسبةكبير عل

وبروتوكوليھا حسب  1949جنيف لعام  اتفاقياتحث حكومات الدول اIطراف في  -

اKقتضاء على الوفاء بكامل التزاماتھا التي من بينھا سن أو تعديل التشريعات الوطنية 

يد النظر المناسبة وعلى إبUغ بعضھا بعضا كما ذكر أعUه بالتدابير المتخذة أو التي ق

                                       

تقدم اIطراف السامية المتعاقدة كل « : مايلي 1977اIول لعام  من البروتوكول اMضافي 01فقرة  88جاء في المادة ) 1(
منھا ل�خر أكبر قسط للمعاونة فيما يتعلق باMجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن اKنتھاكات الجسيمة Iحكام اKتفاقيات أو 

  ») البروتوكول(ھذا اللحق 
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» .....لتحقيق ھذا الغرض
 )1(  

قام كل من اIمين العام لtمم المتحدة وكذا رئيس المحكمة الجنائية الدولية الخاصة  -ب 

ضرورة اعتماد  إلى بيوغسUفيا السابقة بدعوة جميع الدول اIعضاء في المنظمة 

تشريعات وطنية تتماشى والنظام اIساسي للمحكمة من أجل تسھيل عمليات التحقيق 

جسيمة في البوسنة والھرسك  انتھاكاتوالتسليم والمقاضاة لھؤKء المجرمين الذين ارتكبوا 

من  29بھدف عدم إفUتھم من العقاب وتيسير محاكمتھم وھذا إعماK لما تضمنته المادة 

 إلى اIساسي للمحكمة الجنائية الدولي الخاصة بيوغسUفيا السابقة  الذي يدعوا النظام 

  .)2( ضرورة التعاون بين الدول والمحكمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

، وتطوير قواعد القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق شريف عتلم، دور اللجنة الدولية للصليب اIحمر في إنماء) 1(
  .259 - 258 ص

  .523حسام على عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص ) 2(
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يعتبر النشر والتأھيل أھم التدابير الوطنية لتنفيذ القانون الدولي اMنساني على 

ھا زمني السلم والنزاع المسلح بغية تطبيق القانون اتخاذيجب المستوى الوطني، لذا 

القانون  اتفاقياتوھو ما تمت الدعوة إليه في العديد من  ،)1( هاحترام الدولي اMنساني و

  .)2(وكذا في الكثير من المؤتمرات الدولية وغيرھاالدولي اMنساني 

 إلى وعلى ھذا اIساس سنحاول من خUل ھذا الفصل التطرق بشيء من التفصيل 

دور كل من النشر كمبحث أول أما المبحث الثاني سنتناول فيه موضوع التأھيل وما لھما 

نساني وذلك من خUل لقواعد القانون الدولي اM حترام اKمن أھمية وفاعلية في تحقيق 

إبراز اIساليب الواجب إتباعھا لتنفيذ ھاتين اmليتين الوطنيتين ليتضح لنا جليا دورھما، لذا 

  فقد خصصنا مبحث ثالث بعنوان اMجراءات الواجب إتباعھا للنشر والتأھيل  

 مفھوم النشر والتأھيل كآليتين لتنفيذ قواعد القانون الدولي: المبحـــث ا5ول

  اVنساني على الصعيد الوطني 

ات خطيرة سواء من طرف المدنيين أو انتھاككثيرا ما تقع إبان النزاعات المسلحة        

العسكريين على حد سواء، Iن في مثل ھذه الحاKت الخطيرة كثيرا ما تتولد في نفسية كل 

Kشتراك في النزاع، أو محاولة اKنتقام واKقتراب من إنسان مشاعر الخوف، وحب ا

مناطق القتال من أجل مشاھدة ما يحصل، اIمر كذلك بالنسبة للقوات المسلحة في الميدان 

التي كثيرا ما تفقد التركيز والتعقل في معاملة العدو من القوات المسلحة أو من المدنيين، 

وكذا عدم التمييز بين ما ھو مشروع مھاجمته وما ھو غير مشروع، أي عدم التمييز بين 

  . دف المدني والھدف العسكريالھ

إن السبب اIول والرئيسي في وقوع مثل ھذه الحوادث زمن النزاعات المسلحة يمكن       

 احترام الجھل بقواعد القانون الدولي اMنساني، اIمر الذي يترتب عنه عدم  إلى إرجاعه 

الدولية وغيرھا  ياتاKتفاقفي العديد من  اKتفاق، وIجل ھذه اIسباب تم )3(ھذه القواعد

من القرارات الصادرة عن بعض الھيئات الدولية واMقليمية على ضرورة نشر أحكام ھذا 

القانون في أوساط المدنيين وخاصة القوات العسكرية من أجل التخفيف من المعاناة 

                                       

  .257ص المرجع السابق، " آليات تنفيذ القانون الدولي اMنساني " عامر الزمالي،  (1)
  .391، المرجع السابق، ص "القانون الدولي اMنسانيالتدابير الوطنية لتنفيذ " ماريا تيريزا دوتلي، )  (2

  .424 – 422وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص  )(3
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وتحقيق أكبر قدر من اMنسانية والسلم واIمن، لكن ھذا K يكفي بل Kبد من إعداد وتأھيل 

عاملين في مجال تطبيق أحكام القانون الدولي اMنساني حتى تتحقق أھدافه، وعليه فما 

ما من التدابير ھاعتبار بالمقصود بالنشر والتأھيل في ظل قواعد القانون الدولي اMنساني 

  .الوطنية لتنفيذه وما طبيعتھما اMلزامية ؟

آلية النشر كمطلب أول، على أن   إلىإن اMجابة على ھذا السؤال تقتضي منا التطرق      

به أما المطلب الثاني سنحاول التعرف  Kلتزامهنتناول بالدراسة والتحليل اIسس القانوني 

أن النشر والتأھيل  اعتبار على . من خUله على المقصود بالتأھيل وأسسه القانونية كذلك

فكل يعتبران من التدابير الوطنية المتUزمة بحيث K يمكن فصلھما عن بعضھما البعض، 

   .منھما مكمل ل�خر

  مفھوم نشر القانون الدولي اVنساني : المطلب ا5ول

من خUل ھذا المطلب سنحاول بشيء من التفصيل تعريف النشر كفرع أول وذلك 

من المصادر القانونية والفقھية، أما الفرع الثاني فقد خصصناه على العديد  اKعتمادب

الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي  ياتاKتفاقلدراسة أھم النصوص القانونية الواردة في 

ضرورة التقيد  إلى اMنساني وكذا أھم القرارات والتوصيات الدولية واMقليمية الداعية 

 .بھذا اMجراء الوطني لما له من أھمية في مجال التنفيذ على الصعيد الوطني

  التعريف بنشر القانون الدولي اVنساني: الفرع ا5ول

K عذر Iحد بجھل " : طبقا للقاعدة المعروفة في مختلف التشريعات الوطنية أنه

أي أنه K يجوز Iي شخص ، )Nul n’est pas censé ignorer la loi  )1 " القانون

انتھك القانون أن يتحجج بجھله له من أجل عدم توقيع الجزاء عليه، لذا فإن الجھل بقواعد 

القانون الدولي اMنساني نتائجه حتما ستكون وخيمة نظرا لما يترتب عنھا من وقوع 

ات ومعاناة كان باMمكان تفاديھا إن كانت ھناك معرفة واسعة وعلم بقواعد ھذا انتھاك

القانون، وعليه فإنه من الضروري أن يولي  كل شخص اھتماما كبيرا بالقانون الدولي 

اMنساني لمعرفة ماله من حقوق وما عليه  من التزامات لضمان الحماية وتجنب العقاب 

                                       

، )مؤلف جماعي(دراسات في القانون الدولي اMنساني، : ، في"نشر القانون الدولي اMنساني " محمد يوسف علوان،  )1(
   .  487، ص 2000مفيد شھاب، الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، القاھرة، مصر، : تحت إشراف
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  . بد من العمل على نشر أحكام ھذا القانونKق كل ھذا القانون، ولتحقي انتھاك بسبب 

ولتحديد مفھوم نشر القانون الدولي اMنساني وإعطائه المعنى الدقيق والواضح وجب      

أھم  إلى ي كفرع أول، على أن نخلص في الفرع الثاني اKتفاقالتعريف  إلى علينا التطرق 

  . التعريفات الفقھية

  للنشري اقا>تفالتعريــف : أو> 

تعريف دقيق وواضح لمعنى القانون الدولي اMنساني أي  اتفاقياتتتضمن جميع لم 

أي نص يلزم الدول اIطراف  توردلم ھا نشر قواعد ھذا القانون، لكن ھذا K يعني أن

، بل بالعكس من ذلك فقد نصت كلھا صراحة على ھذا القانون المتعاقدة بنشر قواعد

  .  اKلتزامضرورة أن تعمل جميع اIطراف المتعاقدة على تنفيذ ھذا 

الذي تم تدعيمه وتطويره في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون  اKلتزامھذا       

ات  بجنيف في الدولي اMنساني المطبق في المنازعات المسلحة، الذي عقد في أربع دور

، حيث خرج ھذا المؤتمر ببروتوكولين إضافيين في 1977إلى 1974الفترة الممتدة من 

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتكملحقين Kستكمال النقص الذي شاب نصوص  1977عام 

  .كما صدرت عنه مجموعة من القرارات 1949

الخصوص على وجه  1977وعليه فقد نص البرتوكول اMضافي اIول لعام 

د ھتتع « :منه على 83والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية في المادة 

اIطراف السامية المتعاقدة بالقيام زمن السلم وكذا أثناء النزاع  المسلح بنشر نصوص 

على أوسع نطاق ممكن في بUدھا، وبإدراج " البروتوكول " ونص ھذا الملحق  ياتاKتفاق

خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السكان المدنيين على  دراستھا بصفة

  . دراستھا حتى تصبح ھذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين

يجب على أية سلطات عسكرية أو مدنية أن تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤوليات  -  

أن تكون على إلمام تام بنصوص " البروتوكول " وھذا الملحق ياتاKتفاقتتعلق بتطبيق 

  .»ھذه المواثيق 

أنھا جاءت أكثر اتساعا وشموK من نصوص  المادة نخلص من خUل نص ھذه
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جنيف ونصوصه  اتفاقياتنشر أحكام   إلى ، إذ دعا ھذا البروتوكول )1(جنيف  اتفاقيات

على أوسع نطاق ممكن على أن تكون معروفة عند جميع اIوساط، ومع ذلك لم يتضمن 

تعريفا لنشر القانون الدولي اMنساني Mبراز أھميته والتحديد بدقة اIوساط التي Kبد أن 

  .يشملھا النشر، كما أنه لم يحدد اIساليب والطرق الكفيلة للتعريف به

الصادر  K21ھاي وجنيف تم تداركه في القرار رقم  اتفاقياتھذا النقص الذي شاب 

المطبق عن المؤتمر الدبلوماسي المذكور أعUه والمتعلق بنشر القانون الدولي اMنساني 

ھو أسلوب أو تدبير من "في المنازعات المسلحة، الذي جاء في مضمونه أن النشر 

ل اMنسانية العليا وإشاعة روح السUم التدابير الوطنية التي تساھم في الترويج لنشر المث

 إلى  ياتاKتفاقولتحقيق ذلك فقد دعا ھذا القرار جميع الدول اIطراف في ، "بين الشعوب 

ضمان نشر فعال لقواعد ھذا القانون ومبادئه اIساسية في بعض اIوساط نظرا Iھميتھا 

وكذا بعض الجھات  باعاMتودورھا في المجتمع، كما جاء بذكر بعض اIساليب الواجبة 

القانوني، وھذا ما سنحاول التطرق إليه بشيء  اKلتزامالتي يمكن اللجوء إليھا لتنفيذ ھذا 

  .من التفصيل في المطلب الثاني من ھذا المبحث وكذلك في الفصل الثاني

  للنشرالتعريــف الفقھــي : ثــانـيا

لقد تعددت التعاريف الفقھية بالنسبة لمعنى نشر القانون الدولي اMنساني حيث عرفه 

  : كل من

النشر ھو أسلوب  «: أن ∗)  Jean Jacques Surbeck(اIستاذ جون جاك سيربك  - 1

وقائي، فھو عمل طويل اIمد طويل صعب وجاحد أحيانا، فھو استثمار K يستطيع أحد 

ضمان ثماره مائة بالمائة، فالنشر ھو عبارة عن عملية سقي Iراض ذات نوعية وتركيبة 

جد مختلفة، وذات حصائد K تدوم على اmخرين وأكثر جفافا، لذا يجب اللجوء وبأسرع ما 

تقنيات جد متقدمة من أجل الحصول على نتائج أكثر ليونة في جميع الحاKت،   إلىيمكن 

لذا K يمكن الحصول على اIقل على محصول دون بذل أدنى جھد أولي من أجل زرع 

                                       

  . 1949لعام على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع  144، 127، 48، 47المواد  )1(
 . قانوني ومندوب لدى اللجنة الدولية للصليب اIحمر: ھو سيربك جون جاك ) ∗(
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    ).1( » بذور السلوك اMنساني

جون جاك سيربك قام بتشبيه عملية  يتضح لنا من خUل ھذا التعريف أن اIستاذ

ذات نوعية وتركيبة مختلفة وھنا يقصد النشر في اIوساط  يلسقي أراض النشر كوسيلة

اختUف المستوى العقلي (ذات تركيبة ونوعية مختلفة ) يأراض( المدنية والعسكرية

ونتائج ھذا النشر تكون ربما عديمة الفائدة وK تعطي ) الخ... والعلمي، والعقائدي، والديني

قدمة جدا للقيام بعملية النشر، وأن نسرع في ذلك، أي ثمارھا إذا لم تعتمد على وسائل مت

  .Kبد من العمل زمن السلم وK ننتظر حتى يقوم نزاع مسلح ونبدأ في عملية النشر

كما أنه يجب علينا أن نبدأ بزرع السلوك اMنساني ونشره بدءا باIطفال الفئات       

وده السلم واMنسانية وتسوده الصغيرة من أجل الحصول على ثمار أكثر ليونة أي جيل يس

  . مبادئ القانون الدولي اMنساني

النشر يعني في قانون النزاعات المسلحة التزام الدول  « :)*(يعرفه شريف عتلم  - 2

بتعريف قواتھا المسلحة والسكان المدنيين بمبادئ القانون وذلك من خUل تدريسھا لھم 

  .)2(»ضمن برامج التدريب العسكري وتشجيع السكان المدنيين على دراستھا 

النشر ھو أحد اIساليب المھمة  " :)*(كما ترى كذلك الدكتورة ناريمان عبد القادر     

  . )3(" والعادلة لنشر المعرفة بين اIطراف المعنية والجمھور العام 

خطيرة  انتھاكاتوھنا تقصد الدكتورة أن النشر ھو أسلوب لضمان عدم وقوع      

ولتحقيق العدالة عن طريق نشر القواعد التي تنص على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب، 

ذلك أنھا تقصد باIطراف المعنية ھي القوات العسكرية واIفراد الممثلون  إلى أضف 

للسلطات الحكومية وعامة الناس أي المدنيون بصفة عامة، وعليه إذا عرف كل شخص 

                                       

(1)SURBECK (J - J), " La diffusion de droit international humanitaire condition de son 
application", in Swinarski (Ch) (Réd) , Etude et essais en l’honneur de Jean Pictet , CICR , 
Martinus Nijhoff Publishers , 1984, op.cit , p 540.    

  .لقسم الخدمات اKستشارية بالجنة الدولية للصليب اIحمر مستشار ومنسق إقليمي: شريف عتلم ھو) *(

شريف عتلم، القانون الدولي اMنساني دليل لtواسط اIكاديمية، الكتاب الثالث، إصدارات اللجنة  الدولية للصليب (2)  
   .  269، ص 1992اIحمر، جنيف، 

 .محكمة دولية -وجدة  بالمملكة المغربية، ومحامية  دكتورة وأستاذة بجامعة  محمد اIول: ھيناريمان عبد القادر ) *(

وبروتوكوليھا لحماية الممتلكات الثقافية  1954القانون الدولي اMنساني واتفاقيات Kھاي لعام " ناريمان عبد القادر،   (3)
اني، منشورات ، الجزء الث)مؤلف جماعي(، )آفاق وتحديات(القانون الدولي اMنساني : ، في"في زمن النزاع المسلح 

  . 118، ص 2005الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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سواء أكان مدنيا أو عسكريا ما له وما عليه فإننا يمكننا تحقيق العدالة من خUل مطالبة كل 

  .  اعد ھذا القانونفرد ل�خر بضرورة أن يحترم قو

النشر ھو التزام قانوني اتفاقي يسعى "  :)∗(عواشرية رقية تعرفه اIستاذة الدكتورة -  3

اIوساط  إلى الضحايا الذين يحميھم، ويوجه  إلى ھذا القانون والوصول  احترام  إلى 

الدول اIطراف مؤسسات  إلى المعنية بتطبيقه، ويسھر على إنجاح ھذه العملية باMضافة 

إنسانية كاللجنة الدولية للصليب اIحمر والجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل 

  . )1("اIحمر 

عواشرية رقية أن النشر ھو التزام مفروض  يتضح لنا جليا من خUل تعريف اIستاذة     

ھذا القانون سوف بنشر قواعد  اKلتزام، وأن ياتاKتفاقعلى جميع الدول اIطراف في 

 إلى من خUل تعريف جميع اIوساط بأحكامه، فالمقصود بعبارة الوصول  هاحترام نضمن 

الضحايا الذين يحميھم ھم المدنيون بصفة عامة Iن المدنيين ھم عادة ضحايا النزاعات 

أبعد نقطة على سطح اIرض يوجد فيھا مدنيون، ويوجه  إلى المسلحة وأن يمتد ھذا النشر 

المعنيين بتطبيقه وھم في المقام اIول القوات المسلحة وصناع القرار في الدولة،   إلى

الجھود وإقامة عUقات تعاون بين الدول مع بعضھا وبين  تضافرولتحقيق ذلك Kبد من 

  .   الدول والھيئات اMنسانية العاملة على   نشر الوعي بأحكامه

لم يحدد اIسلوب المناسب أو  االشيء المUحظ في ھذه التعريفات الفقھية أن بعضھ    

الUئق للقيام بعملية النشر وركزوا فقط على التدريس، رغم أن أساليب النشر ھي عديدة 

  .ومتنوعة وتكتسي أھمية كبيرة في مجال التعريف بأحكام ھذا القانون

  اVنساني لتزام بنشر القانون الدوليا5ساس القانوني لG: الفرع الثــاني

، يبدأ )2(القيام بعملية نشر قواعد القانون الدولي اMنساني ھو التزام قانوني اتفاقي        

الدولية المتعلقة بالقانون  ياتاKتفاقسريان تطبيقه بمجرد أن تنظم أو تصادق الدول على 

وعليه فإن . 1969فيينا لقانون المعاھدات لعام اتفاقية الدولي اMنساني وھو ما نصت عليه 

                                       

  .  -1- أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة باتنة : عواشرية رقية ھي) ∗(
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، عواشرية رقية، ) 1(

  .346، 345، ص 2001شمس، القاھرة، جامعة عين 
   .327، ص المرجع نفسه )2(
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  .)1(النشر إذا بالدرجة اIولى ھو من مسؤولية الدول المتعاقدة كونھا طرفا ساميا 

وعلى ھذا اIساس فإن ھذه المسؤولية المقررة على الدول تكون في كلتا الحالتين       

ي ھذه الحالة اIخيرة فإن ھذه سواء أكان النزاع مسلحا دولي أو غير دولي، مع العلم أنه ف

يقع كذلك على الطرف الثاني في النزاع المسلح غير الدولي  اKلتزامالمسؤولية أو ھذا 

بنشر قواعد ھذا القانون بين  اKلتزامالذي يقع عليه كذلك ) المنشق(وھو الطرف المتمرد 

  . )2(جميع اIوساط الخاضعة لسلطته 

قانوني لUلتزام بالنشر قد تم النص عليه في أغلب عليه فإن اIساس ال اوبناء      

لقانون الدولي اMنساني، وھذا ما سنحاول ا اتفاقياتواردة في النصوص القانونية ال

أساس  إلى التطرق إليه في الفرع اIول من ھذا المطلب على أن نتطرق  في الفرع الثاني 

بنشر القانون الدولي اMنساني المنصوص عليه في المبادرات الخاصة وبعض  اKلتزام

أھم التوصيات والقرارات الصادرة عن العديد  إلى الدولية لنخلص في اIخير  ياتاKتفاق

من المؤتمرات والھيئات الدولية، والخاصة بتطوير وتأكيد والتذكير بقواعد ھذا القانون 

  . بالنشر اKلتزاموخاصة منھا 

  ا5ساس القانوني لGلتزام بالنشر في قانوني >ھاي وجنيف                     : أو>

بنشر  اKلتزامالقانون الدولي اMنساني صراحة واجب  اتفاقياتتضمنت أغلب 

 Kساس سنتطرق أوIقانونأھم النصوص القانونية الواردة في  إلى قواعده  وعلى ھذا ا 

  .جنيف ء في قانونما جا إلى Kھاي على أن نخلص ثانيا 

قانون ا5ساس القانوني لGلتزام بنشر القانون الدولي اVنساني المنصوص عليه في  -1

  >ھاي

Kھاي نصوصا قانونية تلزم فيھا الدول اIطراف السامية المتعاقدة بأن  قانونتضمن        

  :تعمل على نشر قواعد القانون الدولي اMنساني كمايلي

المتعلقة بقوانين وأعراف  K1899ھاي الثانية لعام اتفاقية نص قانوني في  ورد أول -

                                       

  . 137ص المرجع السابق، كامن ساخاريف،  )1(
  : لمزيد من المعلومات أنظر  )2(
، 1المرجع السابق، التھميش رقم ، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية  -

  . 327ص 
   . 402كارل فون فلو، المرجع السابق، ص  -تشرشل أويمبو مونونو  -
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الحرب البرية التي جاء في نص المادة اIولى منھا أنه يجب على الدول المتعاقدة أن 

تصدر تعليمات لجيوشھا في الميدان تكون متفقة مع Kئحة قوانين وأعراف الحرب البرية 

 K1907ھاي الرابعة لعام اتفاقية ، وھذا ما نصت عليه كذلك )1(يةاKتفاقالملحقة بھذه 

التي تؤكد فيھا على  )2(قوانين وأعراف الحرب البرية في مادتھا اIولى باحترام  المتعلقة 

إلزامية نشر أحكامھا خاصة، وقواعد القانون الدولي اMنساني عامة في أوساط القوات 

نصوص ھذا القانون، وتدريبھم على تطبيقه،  ، وذلك من خUل إطUعھم على)3(المسلحة 

، )4( والتقيد به سواء أثناء النزاع المسلح، أو أثناء اKستعداد للھجوم أي للدخول في نزاع

أعلى رتبة  إلى وبالتالي Kبد من تعريف كافة أفراد القوات المسلحة من أصغر رتبة 

ھذا بھدف منع وقوع أي بواجباتھم المنصوص عليھا في القانون الدولي اMنساني، و

Kھاي الرابعة المذكورة أعUه  اتفاقية من ) 5( مخالفة لقواعد ھذا القانون، Iن المادة الثالثة

تحمل اIطراف المتحاربة مسؤولية اIعمال التي ترتكبھا قواتھا المسلحة التابعة لھا، كما 

تعويض، وبالتالي فإن جميع قد يلزمھا بدفع ية اKتفاقأن اMخUل بأحكام الUئحة الملحقة ب

اIطراف المتعاقدة ستعمل جاھدة على تعريف جميع قواتھا بواجباتھم لمنع ارتكاب أية 

  .مخالفة

Kھاي المذكورة أعUه، ھو اتفاقية الشيء المUحظ على نص المادة اIولى من       

تركيزھا فقط على نشر قواعد ھذا القانون في اIوساط العسكرية دون المدنية، كما حددت 

                                       

 ، 1997عمر سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي اMنساني، الطبعة اIولى، دار الغرب اMسUمي، بيروت، لبنان،  )1(
  . 44 - 43ص 

:            على 1907وأعراف الحرب البرية لعام  تنص المادة اIولى من اتفاقية Kھاي الرابعة والمتعلقة باحترام قوانين  )2(
على الدول المتعاقدة أن تصدر إلى قواتھا المسلحة البرية تعليمات تكون مطابقة لUئحة الملحقة بھذه اKتفاقية " 

  " والخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية
لمبادئ اMنسانية الھادفة إلى زرع روح اMنسانية في لقد تضمنت اتفاقية Kھاي الرابعة في مقدمتھا مجموعة من ا )(3

قلوب القوات العسكرية، كما أنھا تضع قيود على وسائل القتال بھدف التقليل أوK من نشوب نزاعات مسلحة وثانيا للحد 
  . من ارتكاب جرائم حرب، وتحقيق أكبر قدر من اMنسانية والتخفيف من المعانات

     .77  – 72عمر سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص :  نظرلمزيد من المعلومات أ  -  
  :لمزيد من المعلومات أنظر كل من )4(
   . 74عمر سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص  - 

- ÉRIC (D) , Principes de droit des conflits armés , Troisième Edition ,Bruylant , Bruxelles, 
2002 , p 557, Not (2).        

يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام الUئحة " : على 1907من اتفاقية Kھاي الرابعة لعام  03تنص المادة  )5(
دعت الحاجة، كما يكون مسئوK عن جميع اIعمال التي يرتكبھا أشخاص ينتمون إلى المذكورة ملزما بالتعويض إذا 

  "    قواته المسلحة
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ضرورة إعUمھم بالحقوق  إلى الواجبات المقررة على القوات المسلحة دون التطرق 

  .المقررة لھم في حالة كونھم جرحى أو مرضى أو أسرى

على حالة الحرب في  )1(جنيف اتفاقياتلمتعلقة بتطبيق Kھاي العاشرة ااتفاقية نصت  -

منھا على ضرورة أن تتخذ جميع الدول  )2(20نص المادة من خU ، 1907البحار لعام 

التدابير الUزمة لتعليم قواتھا البحرية، وبشكل خاص الموظفين ية اKتفاقاIطراف في 

كتطوير  هاعتبار المحميين ونشر المعرفة بأحكامھا في أوساط المدنيين، وھذا ما يمكن 

  . وتأكيد لUلتزام بنشر القانون الدولي اMنساني

  جنيف   قانونا5ساس القانوني لGلتزام بنشر القانون الدولي اVنساني في  - 2

صوص قانونية تلزم فيھا الدول والحكومات نجنيف التي  اتفاقياتالعديد من تضمنت       

  :على نشر القانون الدولي اMنساني وھي كمايلي

 1906جوان  06جنيف المؤرخة في اتفاقية تناولت موضوع النشر ھي اتفاقية إن أول  -أ 

والمتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان من خUل 

، التي جاء في مضمونھا أنه على جميع الحكومات الموقعة على ھذه 26نص المادة 

موظفي  كافة التدابير الUزمة من أجل تعليم قواتھا المسلحة، وبشكل خاص ية اتخاذاKتفاق

ية، وأن تكون معروفة عند جميع اKتفاقالحماية جميع القواعد المنصوص عليھا في ھذه 

  .)3(الشعب

، المتعلقة بتحسين حال الجرحى )4(1929جوان  27جنيف اIولى المؤرخة في اتفاقية  -ب

على :منھا أنه 27والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، والتي تنص في المادة 

التدابير الUزمة من أجل تعليم قواتھا المسلحة، وبشكل  اتخاذالدول اIطراف المتعاقدة 

                                       

والمتعلقة بتحسين حال الجرحى من أفراد القوات  1864اتفاقية جنيف لعام :  المقصود بتطبيق اتفاقيات جنيف ھي) (1
والمتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة  1906المسلحة في الميدان، واتفاقية جنيف لعام 

  . في الميدان
(2) SCHINDLER(D) , TOMAN (J) ,Droit Des Conflits Armés , CICR ,Genève ,1996 ,p387.  

  : لمزيد من المعلومات أنظر في ذلك )3(
 - PICTET (J), Commentaire I la convention de Génère1949 (pour l'amélioration du sort 
des blessé et  malades dans les forces armées en campagne) , CICR , Genève , 1952,p262.  

حة في الميدان، ، المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسل1929اتفاقية جنيف اIولى لعام ) 4(
من قواعد القانون  1906واتفاقية جنيف لعام  1864ھي بمثابة تمديد وتطوير لما جاءت به كل من اتفاقية جنيف لعام 

  .الدولي اMنساني
  . 93ص تطور تدوين القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، عمر سعد الله،  - 



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<VêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$<<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

101 

ن تكون ية، وأاKتفاقخاص موظفي الحماية جميع القواعد المنصوص عليھا في ھذه 

  .)1(معروفة عند جميع الشعب

المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب،  1929جوان  27جنيف الثانية المؤرخة في اتفاقية  -ج

الخاصة  ياتاKتفاقوية اKتفاقKبد أن يعلن نص :منھا أنه 84والتي جاء في نص المادة 

قدر اMمكان باللغة اIم Iسرى الحرب، وأن تعلن في  )2(التي تعقد وفقا لنص المادة السابقة

  .أماكن أين يمكن لجميع اIسرى الرجوع إليھا

     Mيستطيعون ا K سرى الذينtع على النسخة المعلنة يجب أما بالنسبة لUيسلم أن ط

  . على طلبھم ابناءية اKتفاقلھم نص 

والتي تعتبر بمثابة تطوير  1949أوت  12جنيف اIربع المؤرخة في  اتفاقيات -د 

وتوسيع لقواعد القانون الدولي اMنساني، التي يجب على جميع الدول اIطراف السامية 

ھذا القانون وكفالة  احترام بأحكامھا من أجل ضمان  اKلتزامالمتعاقدة وكذا أطراف النزاع 

تحقيق ھذا الھدف Kبد من أن تعمل الدول على نشر ، ول)3(في جميع اIحوال هاحترام 

بين جميع اIوساط وفي كل اIوقات، طبقا لما نصت عليه المواد  ياتاKتفاقأحكام ھذه 

    .على التوالي 144، 127، 48، 47

جنيف اIولى والثانية على التوالي اتفاقية من  48و 47حيث تضمنت كل من المادتين      

على أوسع ية اKتفاقتتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص ھذه  ":نفس الحكم

نطاق ممكن في بلدانھا، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعھد بصفة خاصة بأن 

تدرج دراستھا ضمن برامج التعليم العسكري، و المدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ 

ى اIخص للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد التي تتضمنھا معروفة لجميع السكان، وعل

اتفاقية من  144و 127، وھذا تضمنته كذلك كل من المادتين "الخدمات الطبية والدينية 

جنيف الثالثة والرابعة على التوالي في الفقرة اIولى، لكن دون ذكر Iفراد الخدمات 

                                       

  SCHINDLER (D), TOMAN (J) ,op.cit , p406 )1(  

المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، والتي  1929من اتفاقية جنيف الثانية لعام  83المقصود بالمادة السابقة ھي المادة ) 2(
  .يدور فحواھا حول كيفية إبرام اKتفاقيات الخاصة بين طرفي النزاع وتنفيذھا لحماية أسرى الحرب

   84و 83في مضمون نص المادة  أنظر - 
                                                        - SCHINDLER (D), TOMAN (J) ,op.cit , p 439.               

تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم ھذه : " 1949المادة اIولى المشتركة من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  )3(
  "اKتفاقية وتكفل احترامھا في جميع اIحوال 
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  .الطبية والدينية

يتعين على  ":جنيف الثالثة جاء فيھااتفاقية من  127أما الفقرة الثانية من نص المادة       

السلطات العسكرية أو غيرھا، التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء أسرى 

، وجاء في " ية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامھااKتفاقالحرب، أن تكون حائزة لنص 

يتعين على  ":جنيف الرابعة أنهاتفاقية من  144مضمون الفقرة الثانية من نص المادة 

السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات اIخرى التي تضطلع في وقت الحرب 

ية، وأن تلقن بصفة اKتفاقبمسؤوليات إزاء اIشخاص المحميين، أن تكون حائزة لنص 

   ." خاصة أحكامھا

نيف جاتفاقية على التوالي من  127، 48، 47وعليه فان ما يUحظ على نص المواد      

ركزت في نشر قواعدھا على اتفاقية اIولى والثانية والثالثة، المذكورين أعUه، ھو أن كل 

فئة دون أخرى وذلك بحكم ما تضمنته كل منھا من أحكام موجھة لحماية أفراد معينين، أما 

الرابعة فلم تتكلم عن أية فئة  بل جاءت أكثر شموK بعبارة ية اKتفاقمن  144المادة 

ية اKتفاقأي أنه على الدول اIطراف أن تعمل على نشر أحكام ھذه " ص المحمييناIشخا"

          . يةاKتفاقبين جميع اIشخاص المحمية بموجب ھذه 

لم تخلو من بعض العيوب إذ أنھا  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتونUحظ أن      

لة النزاع المسلح الدولي، دون ركزت فقط على المدنيين والقوات المسلحة النظامية في حا

المتمردين في حالة النزاع المسلح غير الدولي، أي أنھا لم تشر إليھم صراحة، ومع ذلك 

بتطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني كما سبق  اKلتزامفإن المتمردين يقع عليھم كذلك 

وأن ذكرنا كونھم طرفا في نزاع مسلح غير دولي طبقا لما نصت عليه المادة الثالثة 

والبرتوكول اMضافي الثاني لعام  1949جنيف اIربعة لعام  اتفاقياتالمشتركة من 

  .، وبالتالي فإن نشر أحكام ھذا القانون ھم ملزمون به1977

ھا لنشر اتخاذكما أنھا لم تنص كل ھذه المواد على اIساليب الواجب على الدول        

القانون الدولي اMنساني بالرغم من أن أساليب النشر ھي عديدة ومتنوعة، ومع ذلك فھي 

تركت الحرية للدول في اختيار  ياتاKتفاقالتعليم، لذا فإن ھذه  إلى اكتفت بالتطرق فقط 

Uساليب التي تتIجتماعية والسياسية لنشر قواعد القانون الدولي اKءم وظروفھا المادية وا
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اMنساني، فھو إذا بمثابة امتياز للدول اIطراف المتعاقدة، ولكن ربما سوف تستغل بعض 

الدول الدكتاتورية خاصة أو التي لھا نوايا سيئة ھذا اIمر وتختار اIسلوب غير المUئم، 

اء أكان مدنيا أو عسكريا المطالبة بحقوقه، كما يمكنھا حتى K يستطيع أي شخص سو

التحجج بعدم قدرتھا على توفير اIدوات أو اIساليب الUزمة لنشر قواعد ھذا القانون، 

  .وبالتالي التملص من التزاماتھا وعدم الوفاء بالعھد

تي جنيف على التوالي من اتفاقي 99و 41ذلك فقد نصت كل من المادتين  إلى باMضافة     

أنه من واجب أطراف النزاع أن تعمل على تعريف أسرى  1949الثالثة والرابعة لعام 

ات التي قررھا لھم القانون الدولي اKلتزامبأھم الحقوق و )1(الحرب والمعتقلين

  .  )2(اMنساني

وكتأكيد وتطوير لقواعد القانون الدولي اMنساني، بھدف توفير أكبر قدر من الحماية      

ضحايا النزاعات المسلحة، ولتعزيز تطبيق أحكام ھذا القانون، تم إبرام بروتوكولين ل

، بحيث تعلق اIول بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، 1977إضافيين في عام 

عات المسلحة غير الدولية، حيث نص كل من ازنأما الثاني فيتعلق بحماية ضحايا ال

والثاني على إلزامية أن تعمل جميع الدول اIطراف السامية البروتوكول اMضافي اIول 

  :المتعاقدة على نشر قواعد ھذا القانون

، 1949جنيف اIربعة لعام  اتفاقياتالملحق ب 1977البروتوكول اMضافي اIول لعام  -

                                       

  .1949ورد تعريف أسرى الحرب في المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام   - ) 1(
  . حاKت اعتقالھم 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  79أما المعتقلين ھم المدنيين الذين حددت المادة  -    

يعلن في كل معسكر نص ھذه اKتفاقية ومUحقھا وأي  "على 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  41 نصت المادة - ) 2(
، بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيھا لجميع اIسرى الرجوع إليھا وتسلم نسخ 6اتفاق خاص مما تنص عليه المادة 

  . منھا لtسرى الذين K يستطيعون الوصول إلى النسخة المعلنة بناء على طلبھم
امر واMعUنات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفھمونھا، وتعلن بالكيفية تبلغ جميع أنواع اللوائح واIو 

الموصوفة آنفا، وتسلم نسخ منھا لمندوب اIسرى، وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية Iسرى الحرب يجب كذلك أن 
  ".يصدر إليھم بلغة يفھمونھا

يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف " على  1949م من اتفاقية جنيف الرابعة لعا 99 كما نصت المادة - 
ويكون لدى الضابط .مسؤول يختار من القوات المسلحة النظامية أو من كوادر اMدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة

ؤوK عن أو الموظف الذي يرأس المعتقل نص ھذه اKتفاقية بالغة الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون مس
  .ويلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل أحكام اKتفاقية والتعليمات التي تھدف إلى تطبيقھا.تطبيقھا

يعلن نص ھذه اKتفاقية ونصوص اKتفاقات الخاصة التي تعقد وفقا لUتفاقية داخل المعتقل بلغة يفھمھا المعتقلون، أو 
  .تودع ھذه الصكوك لدى لحنة المعتقلين

  .للمعتقلين اللوائح واIوامر واMعUنات والبUغات بجميع أنواعھا وتعلن داخل المعتقUت بلغة يفھمونھا وتبلغ
  "  .وتبلغ جميع اIوامر والتنبيھات الموجھة بصورة فردية إلى معتقلين بلغة يفھمونھا كذلك
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أھمية  إلى منه، ھذا التأكيد الذي جاء من أجل لفت انتباه الدول  83من خUل نص المادة 

 .)1(من قواعد يجب تطبيقھا والتقيد بھا  ياتاKتفاقر وما تضمنته النش

جنيف اIربعة لعام  اتفاقياتالملحق ب 1977البروتوكول اMضافي الثاني لعام  -  

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، والذي بدوره أكد من خUل 1949

مع العلم ، "على أوسع نطاق ممكن ) البروتوكول(ينشر ھذا الملحق ":على19 نص المادة

أن البروتوكول اMضافي الثاني ھذا جاء ليغطي النقص الذي شاب المادة الثالثة المشتركة 

، وبالتالي تعتبر ھاته المادة أول نص قانوني بخصوص (2)وليكمل ويطور أحكامھا 

   . )3(لي للنزاعات المسلحة غير الدولية بالنشر أدخل في إطار التنظيم الدو اKلتزام

من البروتوكول اMضافي الثاني أنھا جاءت خالية  19لكن ما يUحظ على نص المادة       

، كما لم تحدد اIوساط المستھدفة من إتباعهمن أي أسلوب أو تدبير يجب على الدول 

المجال واسعا أمام النشر، واكتفت بذكر على أوسع نطاق ممكن وبالتالي فإنھا تركت 

من أجل اختيار اIسلوب الذي يتUءم وإمكانياتھا، ومع  )4(الدول المتعاقدة وأطراف النزاع

  .بالنشر اKلتزامذلك فھذا K ينقص من واجب 

زيادة على ذلك أنه بتوفر اMرادة السياسية في السلطات الحكومية للدول له دورا        

وإعطاء دفع  ودعم لبعض ) 5(د القانون الدولي اMنسانيكبيرا في وضع برامج لتعليم قواع

الھيئات والمؤسسات الحكومية اIخرى من أجل العمل على التعريف بقواعد ھذا 

                                       

(1) SANDOZ (Y),SWINARSKI(C),ZIMMERMANN (B),(ED), Commentaire des protocole 
1du 08juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949 , CICR , Martinus Nijhoff 
Publishers, Genève , 1986 , p 985.   
(2)  Ibid, p 1348.                 

  . 328المرجع السابق، ص ، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  )3(
القوات النظامية الممثلة للدول اIطراف السامية المتعاقدة وكذا القوات المنشقة الغير : المقصود بأطراف النزاع)  4(

  . نظامية أي الطرف المتمرد في النزاع المسلح غير الدولي
تعتبر دولة بلجيكا من بين الدول التي تعطينا أفضل مثال عن توفر اMرادة السياسية وحسن النية في تنفيذ التزاماتھا  )(5

المتعلقة بالقانون الدولي اMنساني، إذ عملت وما تزال تعمل حتى يومنا ھذا على نشر أحكام ھذا القانون بين جميع 
موائمة تشريعاتھا الوطنية وأحكام ھذا القانون خاصة القوانين العسكرية  اIوساط خاصة منھا العسكرية، كما عملة على

 . وغيرھا من اIعمال التي قامت بھا في مجال تنفيذ تعھداتھا...وقانون العقوبات
  :لمزيد من المعلومات أنظر كل من -

- ÉRIC (D) , Principes de droit des conflits armés op.cit , p 570.     
- CICR , Mise en oeuvre national du droit international, Rapport Annuel 1998,R.I.C.R , 
p45-46. 
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جاءت لتبديد كل المخاوف حتى K يتعارض  19، زيادة على كل ھذا فإن المادة )1(القانون

  . )2(القانون الدولي اMنساني مع السيادة الوطنية للدول 

جنيف  تفاقياتالملحق K 2005 ديسمبر 8كما تم عقد بروتوكول إضافي ثالث في 

والذي نص على واجب التقيد بنشر القانون  1977 اIربعة والبروتوكولين اMضافيين لعام

 83منه والتي تناولت نفس ما جاء في نص المادة  7الدولي اMنساني من خUل نص المادة 

  .)3(وھي بمثابة تأكيد لUلتزام بالنشر 1977 اIول لعاممن البروتوكول اMضافي 

، المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة 1980 أكتوبر 10جنيف المؤرخة في  اتفاقية  - و 

والتي نصت من خUل ، ا مفرطة الضرر أو عشوائية اIثرھاعتبار تقليدية معينة يمكن 

في زمن ية اKتفاقمنھا على أن تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بنشر أحكام ھذه  6المادة 

السلم والنزاع المسلح، وذلك من خUل إدراج دراستھا ضمن برامج التعليم العسكري 

 معروفة لدى قواتھا المسلحة، مع العلم أن نطاق تطبيقية اKتفاقبحيث تصبح صكوك ھذه 

جنيف  اتفاقياتيكون في الحاKت المشار إليھا في المادة الثانية المشتركة من ية اKتفاقھذه 

  . وكذا الفقرة الرابعة من المادة اIولى من البروتوكول اMضافي اIول 1949اIربع لعام 

، المتعلق بحظر أو 1980أكتوبر 10ثم جاء البروتوكول اMضافي الثاني، المنعقد في      

جنيف اتفاقية ، الملحق ب)4(يد استعمال اIلغام واIشراك الخداعية والنبائض اIخرىتقي

 4الفقرة  13المذكورة أعUه بحيث نص ھذا البروتوكول من خUل المادة  1980 لعام

تتعھد الدول المتعاقدة بتقديم تقرير سنوي حول نشر المعلومات عن  «: منه على )أ(البند

وبالتالي فإن الدول اIطراف ، » المسلحة وعلى السكان المدنيينالبروتوكول على قواتھا 

 ياتاKتفاقملزمة أوK بنشر أحكام ھذا البروتوكول الذي يدخل ضمن ية اKتفاقفي ھذه 

                                       

(1)  JUNOD (S-S) , " La diffusion du droit international humanitaire" ,in Swinarski (ch) 
(red), Etude et Essai l’honneur de Jean Pictet , CICR, Martinus Nijhoff Publisher , Genève, 
1984, p 360.    

  . 328المرجع السابق، ص حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، عواشرية رقية، ) 2(
(3) PICTET (J) , Commentaire additionnel du protocole III , CICR, Genève , 2005 , p 59, 
www.cicr.com. 

   .  صباحا 12:00على الساعة  2016فيفري  05تمت زيارة الموقع بتاريخ  -
  . 1996ماي  03بصيغة معدلة في 1980جاء البروتوكول اMضافي الثاني Kتفاقية ) 4(
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يضم  )1(ثانيا وقبل عقد مؤتمر سنوي  الخاصة المتعلقة بالقانون الدولي اMنساني، وملزمة

حول أنشطة النشر التي قامت بھا في اIوساط  جميع ھذه الدول اIطراف بإعداد تقرير

 .العسكرية والمدنية

Kھاي اتفاقية أما فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح نجد أن 

كل ما يلزم من التدابير  اتخاذباIطراف السامية المتعاقدة  الدولقد ألزمت  1954لعام 

المناسبة في زمن السلم، لتوفير أكبر قدر من الحماية لھذا النوع من اIعيان في حالة 

ية، وھذا ما نصت عليه اKتفاق، ومن بين ھذه التدابير ھو نشر أحكام )2(نشوب نزاع مسلح

قدة أن ، التي جاء في مضمونھا أنه من واجب الدول اIطراف السامية المتعا07المادة 

  :تعمل في زمن السلم على

ضمن اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتھا ية اKتفاقإدراج أحكام تكفل تطبيق ھذه  � 

  .المسلحة

لجميع   الواجب إزاء الثقافات والممتلكات  الثقافية حترام اKأن تعمل على زرع روح  � 

  .الشعوب

إعداد أقسام أو أخصائيين وإلحاقھم في صفوف القوات المسلحة، بحيث تكون مھمتھم  � 

الممتلكات الثقافية، ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية احترام السھر على 

  .ھذه الممتلكات

المذكورة أعUه تضمنت في K1954ھاي لعام اتفاقية كما تجدر اMشارة كذلك أن    

في  وKئحتھا التنفيذيةية اKتفاقمنھا، أن تلتزم الدول بنشر أحكام ھذه  )3(25نص المادة 

زمني السلم والنزاع المسلح، وأن يشمل كU من اIوساط المدنية والعسكرية، والموظفين 

                                       

بحيث تقوم ھذه  1980يتم عقد مؤتمر سنوي يضم جميع الدول اIطراف في البروتوكول اMضافي الثاني Kتفاقية   )1(
من ھذا البروتوكول وقبل عقد المؤتمر السنوي، بأن تقدم تقرير عن  13من المادة  1للفقرة  الدول اIطراف وطبقا

  . البروتوكول في اIوساط العسكرية والمدنية اIنشطة التي تقوم بھا ھذه الدول في مجال نشر أحكام ھذا
 03، بصيغة معدلة في 1980كاملة من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  13نص المادة : لمزيد من المعلومات أنظر -  

 ، الملحق باتفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائية اIثر1996ماي 
  . 1980لعام 

  .والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 1954من اتفاقية Kھاي لعام  03المادة ) 2(
تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بنشر ھذه اKتفاقية "  :على أن 1954ھاي لعام من اتفاقية K 25تنص المادة  )3(

وKئحتھا التنفيذية على أوسع نطاق ممكن في أراضيھا، سواء في وقت السلم أو في حالة النزاع المسلح وتتعھد بصفة 
تعاقدة خاصة بإدراج دراستھا في برامج التعليم العسكري والمدني إذا آمكن حتى يكون جميع سكان اIطراف السامية الم

   "على علم بھا وKسيما أفراد القوات المسلحة والموظفون المكلفون بحماية الممتلكات الثقافية 
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  .المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية

ونظرا Iھمية اIعيان الثقافية، وما تتعرض له غالبا من تدمير وتخريب زمن        

بنشر اIحكام المتعلقة  اKلتزامالنزاعات المسلحة خاصة، وحتى زمن السلم، أعيد تأكيد 

 1999مارس  26بحماية ھذه الممتلكات، في البرتوكول اMضافي الثاني والمنعقد في 

منه أنه يجب على جميع  30، حيث جاء في المادة )1954لعام Kھاي اتفاقية الملحق ب(

نشر المعلومات المتعلقة  إلى وفي ھذا البروتوكول، أن تسعى ية اKتفاقالدول اIطراف في 

بحماية الممتلكات الثقافية بين جميع اIوساط المدنية والعسكرية، وذلك من خUل إتباع 

، بحيث يكون )ليمية وعن طريق وسائل اMعUمعن طريق البرامج التع(الوسائل المUئمة 

ھذا النشر سواء في زمن السلم أو النزاع المسلح، ولتحقيق ھذه الغاية يتعين عند اKقتضاء 

  :المذكورة أعUه أن تقوم الدول اIطراف بــ 30من المادة  03طبقا للفقرة 

الثقافية في لوائحھا إدراج مبادئ توجيھية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات  –أ        

  . العسكرية

إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في أوقات السلم بالتعاون مع اليونسكو  –ب        

  .والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية

بمعلومات عن  )1(إبUغ كل طرف وسائر اIطراف من خUل المدير العام  –ج        

  ) ب) (أ(القوانين واIحكام اMدارية والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين 

إبUغ كل طرف وسائر اIطراف في أسرع وقت ممكن من خUل المدير العام  –د        

 .بالقوانين واIحكام اMدارية التي قد تعتمدھا لضمان تطبيق البروتوكول

  الدولية الخاصة             والمبادرات ياتا>تفاقفي بعض بالنشر  ا>لتزامأساس : ثــانيا

نظرا لما تعرض له اIطفال وأسرى الحرب بصفة خاصة، والعالم بصفة عامة من 

مآسي واعتداءات وجرائم بشعة، ظھرت العديد من المبادرات الدولية الخاصة لوضع 

الخطيرة التي  نتھاكاتاKمن أجل تقييد وسائل وأساليب القتال، وللحد من دولية قوانين 

يتعرض لھا اIطفال واIسرى في زمن النزاعات المسلحة، لكن لضمان ھذه الحماية 

معروفة حتى نكفل  ياتاKتفاقھذه القواعد يجب أن تكون نصوص ھذه القوانين و احترام و

                                       

  . ھو المدير العام لمنظمة اليونسكو: المقصود بالمدير العام )1(
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  .ا وتنفيذ أحكامھاھاحترام 

مناھضة اتفاقية ما نصت عليه  إلى وعليه سنحاول من خUل ھذا الفرع التطرق 

 إلى  نخلصعلى أن ، امبضرورة نشر أحكامھ التزاممن  حقوق الطفلاتفاقية كذا التعذيب و

ما جاءت به بعض المبادرات الخاصة المتضمنة مجموعة من القوانين لتنظيم النزاعات 

  .للضحاياضرورة نشرھا لتوفير أكبر قدر من الحماية  إلى المسلحة والتي تدعو ھي كذلك 

    1984لعام مناھضة التعذيب اتفاقية بالنشر في  ا>لتزامأساس : 1   

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتمناھضة التعذيب على ما تضمنته اتفاقية بنيت أحكام 

، بحيث تم إقرارھا بغية تحقيق أكبر قدر من اMنسانية وضمان الحماية لtشخاص 1949

وذلك بمنع التعذيب واMكراه والمعاملة القاسية وغير اMنسانية أو المھينة وللحد من 

على أوسع نطاق ممكن وھذا ما ية اKتفاقارتكاب ھذه المخالفات، Kبد أن تنشر نصوص 

العمل ية اKتفاقيجب على جميع الدول اIطراف في  ":منھا على 10عليه المادة نصت 

على القيام بتدريس وتكوين المعنيين بمنع التعذيب وخاصة منھم اIشخاص المدنيون أو 

العسكريون المكلفون بتطبيق القوانين وكذلك موظفو الخدمات الطبية وأعوان الوظيف 

بإمكانھم التدخل للمراقبة أو لUستجواب أو للتعامل  العمومي واIشخاص اmخرين الذين

  .)1(" مع كل شخص موقوف، معتقل أو مسجون بأي شكل كان

     Kطراف أوIه ھو خطاب موجه لجميع الدول اUوعليه فان نص المادة المذكورة أع

كل مسؤول عن إدارة ومراقبة السجون التي  إلى ية، وثانيا اKتفاقبأن تعمل على نشر 

، وبالتالي فإننا نخلص من خUل "أو مسجون بأي شكل كان...كل شخص موقوف"حوي ت

ھذه العبارة أن من بين ھؤKء المسجونين ھناك أسرى الحرب أو مدنيون محتجزون بسبب 

  .النزاعات المسلحة

   1990حقوق الطفل لعام اتفاقية بالنشر في  ا>لتزامأساس  -2

نظرا لما يتعرض له اIطفال زمن النزاعات المسلحة من استغUل وتعذيب          

من خUل نص  1990حقوق الطفل لعام اتفاقية وغيرھا من الجرائم في حقھم ألزمت 

منھا الدول اIطراف، بأن تحترم القانون الدولي اMنساني المطبق في النزاعات  38المادة 

                                       

(1) SCHINDLER (D), TOMAN (J) ,op.cit  , p962.       
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جميع التدابير الUزمة لحماية اIطفال زمن النزاعات  المسلحة، وأن تتخذ ھذه الدول

المسلحة وأن تمنع اشتراك اIطفال دون الخامس عشر في الحرب وأن تمنع تجنيدھم 

  .ات لحماية اIطفال زمن النزاعات المسلحةاKلتزاموغيرھا من 

منھا  42حقوق الطفل نصت المادة اتفاقية تطبيق نصوص  احترام وعليه، ولضمان      

وأحكامھا على نطاق واسع ية اKتفاقتتعھد الدول اIطراف بأن تنشر مبادئ  ":على

   ."بالوسائل المUئمة والفعالة بين الكبار واIطفال على حد سواء

حقوق الطفل المذكورة أعUه من قواعد لحماية اتفاقية ما تضمنته  إلى باMضافة      

ل تعزيز ھذه الحماية فقد تم إقرار بروتوكول اIطفال زمن النزاعات المسلحة، ومن أج

K طفال في المنازعات المسلحة، وذلك بھدف تفاقية اختياريIحقوق الطفل بشأن اشتراك ا

منع تجنيد اIطفال دون الثامنة عشر وإشراكھم في اIعمال الحربية، وIجل ضمان 

ول اIطراف بأن تنشر منه جميع الد 2فقرة  6تطبيق أحكام ھذا البرتوكول ألزمت المادة 

  .)1(مبادئه وأحكامه على نطاق واسع بين الكبار والصغار

  المبــادرات الخـــاصــــة بالنشر في  ا>لتزامأساس  - 3   

اIساس القانوني لUلتزام بنشر قواعد القانون الدولي اMنساني تعود تعود أصول     

عدة مبادرات خاصة، قام بھا مجموعة من الخبراء في مجال القانون الدولي،  إلى أصوله 

جھود اللجنة  إلى وكذا جھود معھد القانون الدولي ومعھد القانون الدولي اMنساني، وحتى 

الدولية للصليب اIحمر، حيث كانت الغاية من ھذه المبادرات وضع قانون دولي ينظم 

ل تطوير وتدعيم قواعد القانون الدولي اMنساني، وھذا ما النزاعات المسلحة وكذلك من أج

  .سنحاول التطرق إليه في ھذه المرحلة

  مبادرة معھد القانون الدولي بالنشر في  ا>لتزامأساس  -أ

وIول مرة على يد جمعية علمية متكونة من مجموعة  )*(بادر معھد القانون الدولي     

سبتمبر  10 إلى 06في الفترة ما بين "دليل أكسفورد"خبراء من جنسيات مختلفة بإصدار 

                                       

تتعھد الدول اIطراف " : على 1990من البروتوكول اKختياري لUتفاقية حقوق الطفل لعام  2ف  6تنص المادة  )1(
  " بنشر مبادئ وأحكام ھذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل المUئمة بين البالغين واIطفال على السواء 

من قبل غوستاف موانييه بالتعاون مع مجموعة من الخبراء  1873سبتمبر  10تم إنشاء معھد القانون الدولي في )*(
  .القانونيين

  .39ص تطور تدوين القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، عمر سعد الله،  - 
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تسيير الحرب البرية، من خUل  إلى المتضمن مجموعة من القوانين التي تھدف 1880

فرض قيود على استعمال بعض اIسلحة، وتنظيم سلوك القوات المسلحة للحد من 

Kھاي لعام ة اتفاقيالمخالفات الجسيمة، ھذه القواعد التي تم اعتمادھا فيما بعد في 

1899)1(.  

ضرورة  إلى وعليه فقد جاء في مقدمة دليل أكسفورد دعوة جميع الدول المتحاربة      

جيوشھا في الميدان تعليمات تتماشى  إلى بقوانين الحرب البرية، وأن تصدر  اKلتزام

والقوانين التي تضمنھا ھذا الدليل، وأن تعمل على توعيتھم بمھمتھم الحربية وحدود ھذه 

  . )2(المھام وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من اMنسانية

  )Arrangement de Nyon( 1937تسوية نيون لعام بالنشر في  ا>لتزامأساس  -ب

في الفترة الممتدة مابين  التجارية إبان الحرب اIھلية اMسبانيةتعرضت السفن 

تدمير وتخريب من طرف الغواصات الحربية، وIجل الحد من  إلى ، 1939 - 1936

مثل ھذه الجرائم التي ترتكب في البحار، بادرت مجموعة متكونة من ممثلي تسعة دول 

بعقد  1937سبتمبر 14و 09بين اجتمعوا في مؤتمر نيون المنعقد بجنيف في الفترة ما

إجراءات جماعية لوقف  اتخاذوذلك بھدف  )3("تسوية نيون"تسوية، أطلق عليھا اسم 

ھجمات الغواصات الحربية في البحر اIبيض المتوسط على السفن التجارية، ھذه اIخيرة 

اتفاقية التي تعد من اIعيان التي K يجوز استھدافھا طبقا لما نص عليه الفصل الرابع من 

، والمتعلقة بالحد من استعمال اIسلحة 1930أفريل  22المنعقدة بتاريخ ، لندن الدولية

، وIجل حماية السفن التجارية صدر عن ھذه التسوية )4( والتقليل منھا الحربية البحرية

مجموعة من القواعد التي يجب البدء في تطبيقھا بشكل فوري بمجرد التوقيع عليھا دون 

  .  )5(ديقحاجة للتص

 وعليه فقد قرر ممثلو الدول التسعة المشاركون في مؤتمر نيون مجموعة من القواعد    

                                       

  .40تطور تدوين القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص عمر سعد الله، )1(
 SCHINDLER (D), TOMAN (J) ,op.cit , p35. )2 (  

  . تسوية نيون نسبة إلى المدينة نيون التي أبرمت فيھا  وھي متواجدة بجنيف باسمسمية التسوية ) 3(
المتعلقة بالحد والتقليل من استعمال اIسلحة الحربية  1930لمزيد من المعلومات حول مضمون اتفاقية لندن لعام  )4(

  :البحرية أنظر
 - SCHINDLER (D), TOMAN (J) ,op.cit , p 1199-1202.                   

Ibid, p1207. )5(  
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ا لضمان الحماية والسUمة للسفن ھاحترام التي يجب على جميع الغواصات الحربية 

من التسوية المذكورة أعUه، أنه  التجارية ولتحقيق ذلك جاء في مضمون النص اIول

الدول المشاركة في ھذا المؤتمر أن تصدر تعليمات لقواتھا البحرية يجب على جميع 

، من أجل حماية كل السفن التجارية )1(المسلحة بأن تلتزم بما ورد في النص الثاني والثالث

  .التي K تنتمي Iي طرف في الصراع داخل إسبانيا

  مبادرة اللجنة الدولية للصليب ا5حمربالنشر في  ا>لتزامأساس  -ج

يتضمن قواعد  1956امت اللجنة الدولية للصليب اIحمر بإعداد مشروع سنة ق

متعلقة بالحد من اIخطار التي يتعرض لھا السكان المدنيون في زمن الحرب، والذي جاء 

يجب على جميع الدول أو اIطراف السامية العمل على " :منه أنه 20في نص المادة 

لتي تتضمنھا ھذه القواعد وتزويدھم بتفاصيل تعريف قواتھا المسلحة بمضمون النصوص ا

تنفيذھا في جميع الحاKت غير المتوقعة، والتركيز في ذلك على المبادئ اIساسية لھذه 

  .)2(" القواعد 

كما تجدر اMشارة أن ھذا المشروع تم وضعه تحت يد من أجل اختباره وإن لقي      

على تحويله في شكل  اKتفاقنجاحا وقبوK من طرف الحكومات سوف يتم فيما بعد 

اتفاقية، ولكن لtسف لم تبد الدول أية رد فعل أو رغبة في ذلك، ومع ذلك كان له دور في 

  .)3(يتطوير القانون الدولي اMنسان

  )سان ريمو(مبادرات معھد القانون الدولي اVنساني بالنشر في  ا>لتزامأساس  -د

سبتمبر  3سان ريمو بإصدار قرار في  :بادر معھد القانون الدولي اMنساني بـ        

يتضمن شروط تطبيق القواعد اMنسانية المتعلقة بالنزاعات المسلحة واIعمال  1971

  .تشارك فيھا قوات اIمم المتحدة الحربية التي يمكن أن

القواعد اMنسانية في النزاعات المسلحة من طرف القوات  احترام وعليه من أجل      

اIممية في حالة اشتراكھا، وطبقا لما جاء في نص المادة الرابعة من ھذا القرار، يجب أن 

                                       

  :أنظر في مضمون النص الثاني والثالث من تسوية نيون (1)
 SCHINDLER (D), TOMAN (J) ,op.cit , p1208.-      
 Ibid , op.cit , p 317.)2( 

 Ibid , op.cit , p 311.)3(  
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م بالقوات اIممية تعليما يتلقى اIفراد التابعون Iية قوة عسكرية الذين من المحتمل التحاقھ

مسبقا حول القواعد المتعلقة بالنزاعات المسلحة، وبشكل خاص تلك المنصوص عليھا في 

، ومن المستحسن إقامة عUقات تعاون فيما بين منظمة 1949جنيف اIربعة لعام  اتفاقيات

K رتقاء بالتعليم والصحةKتھا المتخصصة المكلفة باKمم المتحدة ووكاIكافة  تخاذا

التدابير لتحقيق ذلك حسب السلطات المخولة لھا، وبالتعاون مع الدول اIطراف في 

  . )1(جنيف والتي تم دعوتھا بھذا الشكل في المؤتمرات الدولية للصليب اIحمر اتفاقيات

كما تجدر اMشارة أن معھد القانون الدولي اMنساني، قد بادر مرة أخرى عن طريق       

بمدينة  1990أفريل  07مجلس المعھد بعقد المائدة المستديرة الرابعة عشرة، بتاريخ 

بإيطاليا لدراسة مشكUت تطبيق القانون الدولي اMنساني المتعلقة ) Taormina(تورمينه 

 احترام حربية في النزاعات المسلحة غير الدولية، والتي من بينھا مشكلة بتسيير اIعمال ال

 .)2(تطبيق قواعد ھذا القانون في مثل ھذا النوع من النزاعات

فقد شدد مجلس المعھد على ضرورة وضع برامج لنشر  حترام اKوIجل تحقيق ھذا 

ر الدولية حيث جاء في وتدريس القانون الدولي اMنساني المطبق في النزاعات المسلحة غي

  :ھذا التصريح مايلي

ضرورة تدريس قواعد القانون الدولي اMنساني المتعلق بتسيير اIعمال الحربية في   -  

إطار التدريب العسكري والتي K يجب التمييز في تطبيقھا حسب طبيعة النزاع إن كان 

  .دوليا أو غير دولي

المتعلق باIعمال الحربية التي يجب اMصرار تدريس قواعد القانون الدولي اMنساني   -  

  .بأن تكون ھذه القواعد معروفة لدى جميع اIطراف في النزاع المسلح غير الدولي

نشر قواعد القانون الدولي اMنساني المتعلق باIعمال الحربية K يجب أن يشمل فقط   -  

في حالة النزاع المسلح القوات المسلحة بل أن يشمل كذلك اIوساط المدنية، وبشكل خاص 

  . )3(الدولي أين يجد ھؤKء المدنيون أنفسھم بقوة مشتركين في اIعمال الحربية

  

                                       

 SCHINDLER (D), TOMAN (J) ,op.cit , p 1275.)1(  

Ibid, p 1261. )2( 

 Ibid, p 1264.)3(  
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 الھيئات الدولية قـرارات وتوصيـات بالنشر في  ا>لتزامأساس : ثالثا

من خUل ھذا الفرع سنحاول عرض بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن        

المؤتمرات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي اMنساني وكذا القرارات والتوصيات الصادرة 

القرارات الصادرة عن أجھزة اIمم المتحدة أوK، ثم تلك بعن بعض الھيئات اIخرى بدءا 

 إلى الدولية للصليب اIحمر والھUل اIحمر ثانيا، لنخلص الصادرة عن المؤتمرات 

 .التأكيد على النشر على الصعيد العربي واMفريقي ثالثا

  توصيات الصادرة عن أجھزة ا5مم المتحدةالقرارات والبالنشر في  ا>لتزامأساس  -1

قانون  باحترام  المتعلق  3032قرار رقم  1972 أصدرت الجمعية العامة في سنة

ضرورة أن يعمل كل طرف  إلى حقوق اMنسان زمن النزاعات المسلحة والذي دعت فيه 

في أي نزاع مسلح سواء أكان دوليا أو غير دولي على تعريف قواته المسلحة بقواعد 

، وھو ما أعيد تأكيده في العديد من قراراتھا Mبراز أھمية النشر )1(القانون الدولي اMنساني

  . )2(1977الصادرسنة 32/44قرار رقم نذكر منھا ال

، جميع 1992/ 25/11الصادر بتاريخ  37/  47 دعت الجمعية العامة في القرار رقمكما 

ومنھا نشر قواعد القانون الدولي اMنساني ، كافة اMجراءات الUزمة لحماية البيئة اتخاذ إلى الدول 

وغير الدولية، وذلك من خUل إدراج دراستھا المتعلقة بحمايتھا زمن النزاعات المسلحة الدولية 

  . )3(ضمن مناھج التعليم والتدريب العسكري وكفالة نشرھا بين اIوساط العسكرية

من خUل القرار  1990مارس  7دعت لجنة حقوق اMنسان التابعة لtمم المتحدة بتاريخ  

ضرورة  إلى الدول ، المتعلق بحقوق اMنسان في النزاعات المسلحة كافة 66/  1990رقم 

بتعليم المدنيين وخاصة القوات المسلحة وقوات الشرطة بقواعد القانون الدولي اMنساني  اKلتزام

  . )4(وقواعد قانون حقوق اMنسان، وتقديم المعلومات عما تقوم به في ھذا المجال

                                       

(1) JEAN (M-H) ,LOUISE (D-B), Droit international humanitaire coutumier, Volume 1, 
CICR, Bruylant, Bruxelles , 2006 , p 669.      

  . 505محمد يوسف علوان، نشر القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص  )2(
التمييز بين الھدف العسكري والھدف المدني وحماية اIھداف المدنية واIماكن التي تحتوي " يوسف إبراھيم النقبي،  )3(

القانون الدولي اMنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، : ، في"خاصة، وفقا للقانون الدولي اMنساني على خطورة
، ص 2003أحمد فتحي سرور، الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، القاھرة، مصر، : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(

418- 419 .  
  .144ديتر فليك، المرجع السابق، ص  )4(
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من في دورتھا الحادية والخمسين الجمعية العامة لtمم المتحدة مرة أخرى أكدته 

كافة الدول وتھا لدع 1997جانفي  30الصادر بتاريخ  155/51رقم  خUل القرار

التدابير الUزمة  اتخاذضرورة  إلى ، 1977اIطراف في البروتوكولين اMضافيين لعام 

لنشر أحكام البروتوكولين، نظرا Iھمية النشر في التعريف بالقوانين الدولية وأھميته في 

توفير أكبر قدر من الحماية زمن النزاعات المسلحة، أعادت الجمعية العامة تأكيدھا على 

الوطني  على الصعيد اKلتزامبنشر القانون الدولي اMنساني وتنفيذ ھذا  اKلتزامضرورة 

  .)1( 1998 الصادرة عام 53/  96 في التوصية رقم

سبتمبر  17الصادر بتاريخ  1265دعا مجلس اIمن كذلك من خUل القرار رقم ھذا و      

العمل على نشر قواعد القانون الدولي اMنساني وقانون حقوق  إلى كافة الدول  1999

اMنسان من خUل عقد دورات تكوينية لقوات الشرطة والقوات العسكرية ورجال القانون 

بصفة عامة من قضاة ومحامين وغيرھم، وأفراد الجمعيات الوطنية وموظفي المنظمات 

  .)2(الدولية واMقليمية

السUم ورد في المادة الثالثة من التعليمة التي أصدرھا  أما فيما يتعلق بقوات حفظ

قواعد القانون الدولي  باحترام  والمتعلقة 1999اIمين العام لtمم المتحدة في عام 

اMنساني من طرف القوات اIممية، الموجھة للدول التي تشارك بقواتھا في عمليات حفظ 

اIمم المتحدة على كفالة المعرفة  تسھر": السUم تحت غطاء اIمم المتحدة حيث قال

  .)3("الكاملة بمبادئ قانون النزاعات المسلحة وقواعده من جانب الكوادر العسكرية لقوتھا 

وبالتالي يتضح لنا من خUل ھذه التعليمة أن اIمين العام لtمم المتحدة يؤكد على      

ساط العسكرية، وذلك تحت ضرورة نشر المعرفة بقواعد القانون الدولي اMنساني في اIو

كافة التدابير الUزمة لنشر قواعد ھذا  اتخاذمسؤولية اIمم المتحدة التي يجب عليھا 

الشخصي أن ھذه التعليمة جاءت  يخطيرة، وحسب رأي انتھاكاتالقانون لتجنب وقوع أي 

Uم خاصة ما حدث  نتھاكاتنتيجة لUممية لحفظ السIالخطيرة التي وقعت فيھا القوات ا

                                       

  . 329المرجع السابق، ص ، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةرقية، عواشرية ) 1(
(2) ÉRIC (D) , Principes de droit des conflits armés , op.cit , p 560  

 JEAN (M-H) , LOUISE (D-B), op.cit, p662 , Note (49). )3(   
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  . )1(نتيجة التدخل اMنساني في الصومال

على أھمية النشر  1994 كما أكدت من جھتھا منظمة اIمن والتعاون في أوروبا سنة     

العسكرية / دليل السلوك بشأن الجوKت السياسية " من خUل إصدارھا لصك بعنوان 

tل نص المادة  " منلUإلى من ھذا الصك جميع الدول  34حيث دعت المنظمة من خ 

بضرورة تدريب وتجھيز وتدريس قيادة قواتھا المسلحة زمن السلم كما في زمن  اKلتزام

التي  35الحرب وفقا لقواعد القانون الدولي اMنساني، وھو ما أعيد تأكيده في نص المادة 

جاء فيھا أنه على جميع الدول أن تسھر على كفالة أن تكون سياستھا وعقيدتھا الدفاعية 

 .)2(ونمنسجمة وقواعد ھذا القان

  بالنشر في القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية  ا>لتزامأساس   -2

  للصليب ا5حمر والھGل ا5حمر                                        

قط Iھم المؤتمرات الدولية للصليب اIحمر والھUل ي ھذا الجزء فطرق فسنت      

  . لتوضيح وتأكيد أھمية النشر على الساحة الدولية )3(اIحمر

المؤتمر الدولي الثاني للصليب اIحمر الذي عقد في العاصمة اIلمانية برلين عام يعد  -أ

منه  )4(الذي دعا في القرار اIول البند الخامس عشرمن أقدم المؤتمرات الدولية  1869

اتفاقية ضرورة نشر قدر اMمكان وبشكل خاص في أوساط الجنود المعرفة بنصوص  إلى 

  .)5(جنيف

                                       

لUطUع على ما حدث في الصومال نتيجة التدخل اMنساني للقوات اIممية، للحد من اKنتھاكات الخطيرة التي تحدث  )1(
  :في المنطقة بسبب القتال القائم بين الفصائل الصومالية المتمردة، وللحفاظ على اIمن والسلم الدوليين أنظر

غسان الجندي، أركيولوجيا المعرفة في عمليات حفظ السUم الدولية، دائرة المكتبة الوطنية الجامعة اIردنية، اIردن،  - 
2000.    

: ، في"تدريس قانون النزاعات المسلحة للقوات المسلحة وتدريبھا على تطبيقه وتنظيمھا على أساسه "سيرج برجوا، )  2(
أحمد فتحي سرور، الطبعة : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(ل للتطبيق على الصعيد الوطني، القانون الدولي اMنساني دلي

  .  433، ص 2003اIولى، دار المستقبل العربي، القاھرة، 
تعقد اللجنة الدولية للصليب اIحمر باKشتراك مع اKتحاد الدولي للجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر ) 3(

مؤتمر دولي، بحضور جميع مندوبي اللجنة الدولية للصليب اIحمر على الصعيد الوطني وكذا  كل أربعة سنوات
مندوبي الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر، وبحضور كذلك ممثلي الدول اIطراف المتعاقدة في 

ملزمة بتطبيقھا Iنھا ھذه المؤتمرات  اتفاقيات جنيف، إK أن القرارات  الصادرة عن ھذه المؤتمرات الدولية الدول غير
  . ليس لھا الطابع الدبلوماسي، كما أنھا ليست بقرارات صادرة عن منظمات حكومية دولية رسمية

- PATRICIA (B), le droit international humanitaire, Editions La Découverte, Paris, 1996, 
p38.  
(4)  JUNOD (S-S) , op.cit, p 360.                                                                                       

المتعلقة بتحسين حال الجرحى من  1864اتفاقية جنيف لعام : المقصود بضرورة نشر نصوص اتفاقية جنيف ھي) 5(
  . الجيوش في الميدان
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المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للصليب جاء في القرار الثاني عشر الصادر عن  -ب

، "جنيف اتفاقياتتنفيذ ونشر  ":بـعنون الم، 1973اIحمر المنعقد بطھران في نوفمبر 

بذل جھودھا من أجل التعريف  إلى الحكومات وكذا الجمعيات الوطنية وة جميع دع

بالمبادئ اIساسية للصليب اIحمر والقانون الدولي اMنساني باعتماد كافة الوسائل 

المتوفرة على أن يشمل النشر جميع فئات الشعب بمختلف مستوياته، وكذلك اIوساط 

ارس العليا واIوساط الطبية والشبه الطبية العسكرية واMدارات المدنية والجامعات والمد

 إلى ضرورة أن تعمل جميع الدول والجمعيات الوطنية  إلى وغيرھم، كما دعا ھذا القرار 

إقامة عUقات تعاون مع اللجنة الدولية للصليب اIحمر خاصة وأن ھذه اIخيرة تبذل 

  .)1(جنيف اتفاقياتجھود كبيرة في مجال نشر وتعليم 

بوخارست أكتوبر  فيالمؤتمر الدولي الثالث والعشرون للصليب اIحمر المنعقد دعا  -ج

نشر القانون الدولي اMنساني المطبق في "عنوان تحت  07القرار رقم من خUل  1977

جميع الجمعيات ، "النزاعات المسلحة والمبادئ اIساسية للجنة الدولية للصليب اIحمر

بذل جھودھا بالتعاون مع حكوماتھا من  إلى اIحمر الوطنية للصليب اIحمر والھUل 

أجل نشر قواعد ھذا القانون ومبادئھا على أوسع نطاق ممكن بين جميع السكان خاصة 

  .      )2(منھم الشباب

المؤتمر القانون الدولي اMنساني خUل  اتفاقياتتمت دعوة جميع الدول اIطراف في  -د

الدولي اMنساني المطبق في المنازعات المسلحة  الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون

المتعلق بنشر قواعد القانون الدولي اMنساني المطبق في  21القرار رقم  في 1974-1977

  .على أوسع نطاق ممكن نشر أحكام ھذا القانون إلى ، )3(الصادر عنه  المنازعات المسلحة

نوفمبر  "مانيU " دعا المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب اIحمر المنعقد في  - ھـ 

المتعلق بنشر القانون الدولي اMنساني، كافة حكومات  10من خUل القرار رقم  1981

                                       

  SUREBCK (J-J) , op.cit , p 543 , Not (05) )1 (  
لمزيد من المعلومات حول القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للصليب اIحمر والھUل الحمر، التي تدعوا ) 2( 

الدول اIطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، وكذا الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر إلى 
  :قواعد القانون الدولي اMنساني أنظر ضرورة العمل على  نشر

 SUREBCK (J-J) , op.cit , p542-543 , Not (05).-  

  .  1977جويلية  7صدر ھذا القرار في الجلسة الخامسة والخمسون للمؤتمر في  )3( 
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بأن  1977جنيف وبروتوكوليھا اMضافيين لعام  اتفاقياتالدول اIطراف المتعاقدة في 

بنشر القانون الدولي اMنساني في أوساط القوات المسلحة، الوزارات،  اKلتزامتكفل تطبيق 

  .)1(اIوساط الجامعية، في المدارس، الخدمات الطبية والجمھور العام

 1993المؤتمر الدولي المتعلق بحماية ضحايا الحرب، المنعقد بجنيف سنة صدر عن  - و

أن  ياتاKتفاقأنه على جميع الدول اIطراف في اللذان جاء فيھما اIول والثاني  ينقرار

تعمل وبشكل آلي على نشر قواعد القانون الدولي اMنساني، من خUل تدريسه للسكان 

والقيام بعمليات تحسيسية بخطورة ، المدنيين ولuدارات العمومية المسؤولة عن تطبيقه

على وسائل اMعUم، على أن تشمل ھذه اIنشطة كذلك  اKعتمادالنزاعات المسلحة وذلك ب

  ).2(القوات العسكرية وإدراج أحكامه ضمن الدKئل والقوانين الخاصة بھا

 بالنشر بموجب القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات ا>لتزامأساس  -3

  وا>جتماعات اVقليمية المبرمة على الصعيد العربي واVفريقي

على  اKلتزامبنشر القانون الدولي اMنساني تم التأكيد على ھذا  اKلتزامنظرا Iھمية        

الصعيد العربي من خUل المؤتمر اMقليمي العربي الذي عقد بالقاھرة في الفترة ما بين 

جنيف اIربعة لعام  تفاقياتبمناسبة اKحتفال باليوبيل الذھبي K 1999 نوفمبر 16 إلى  04

، ھذا المؤتمر الذي صدر في ختامه إعUن القاھرة، بحيث تضمن ھذا اIخير العديد 1949

بتنفيذ ونشر القانون  اKلتزامضرورة  إلى من التوصيات من بينھا دعوة الدول العربية 

الدولي اMنساني وذلك من خUل تعزيز الجھود الرامية لنشره، و إدراج أحكامه ضمن 

على وسائل اMعUم وضرورة إنشاء لجان  اKعتمادالعسكرية وكذا برامج التعليم المدنية و

وطنية مشتركة بين مختلف الوزارات على الصعيد الوطني لنشر القانون الدولي 

  .)3(اMنساني

ھذا اMعUن الذي جاء تزامنا وتواصU مع أعمال المؤتمر الدولي السابع والعشرين      

نوفمبر  6 إلى  أكتوبر 31لحركة الصليب اIحمر والھUل اIحمر بجنيف في الفترة ما بين

                                       

 (1) JUNOD (S-S) , op.cit, p 360 – 361,Not (08).        
SCHINDLER (D), TOMAN (J) ,op.cit , p 898 - 899 )2 ( 

  :لمزيد من المعلومات انظر )3(
   .333 – 331ص المرجع السابق، ، "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية " شريف عتلم،   - 
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، حيث أوصى فريق الخبراء الحكومي في ھذا المؤتمر في التوصية الرابعة منه 1999

لدول بما تعھدت به وأن تتخذ كافة التدابير الUزمة لنشر القانون على ضرورة أن تلتزم ا

الدولي اMنساني، كما يمكن للدول اIطراف إقامة عUقات تعاون مع الجمعيات الوطنية 

للصليب اIحمر والھUل اIحمر عند الضرورة وإدراج أحكامه ضمن برامج التعليم 

لشباب بمختلف مستوياتھم وأعمارھم الوطنية من اجل تعريف تUميذ المدارس وكذا ا

  .)1(اMنسان وحياته  احترام بمبادئ ھذا القانون ونشر ثقافة تقوم على 

بالنشر خاصة في الدول العربية على  اKلتزامزيادة على ما سبق ذكره وتأكيدا على      

الصعيد الوطني تم عقد العديد من اKجتماعات التي ضمت مجموعة من الخبراء العرب، 

من أجل متابعة تنفيذ  2001ماي  9و 7نذكر منھا اKجتماع الذي عقد في الفترة ما بين 

إعUن القاھرة وإعداد خطة عمل لتطبيق أحكام القانون الدولي اMنساني، بحيث أوصى 

  .الخبراء العرب بضرورة نشر القانون الدولي اMنساني باتباع نفس السبل المذكورة أعUه

بالنشر مرة ثانية في اKجتماع  اKلتزامأنه تم التأكيد على ضرورة ذلك  إلى أضف      

الذي ضم الخبراء العرب لوضع خطة عمل لتطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد 

، حيث خرج 2002أكتوبر  30 ، ھذه الخطة التي تم اعتمادھا في جلسة2003العربي لعام 

المتعلقة بالنشر وكمثال على ما جاء في ھذه المجتمعون بالعديد من التوصيات خاصة تلك 

التوصيات، التأكيد على ضرورة إعداد معلمين مؤھلين لتدريس القانون الدولي اMنساني 

 إلى ، باMضافة )2( وإدراج أحكام ھذا القانون في المقررات الجامعية والعسكرية وغيرھا

التي عقدت في مجال العديد من التوصيات في ھذا الشأن الصادرة عن اKجتماعات 

غاية آخر اجتماع عقد بمدينة الرباط  إلى القانون الدولي اMنساني على الصعيد العربي 

  .)3(2008بالمملكة المغربية في 

بنشر القانون الدولي اMنساني  اKلتزامأما على المستوى اMفريقي فقد تم التأكيد على      

  Grand Bay "جراند باي" من إعUن 16و14مرة أخرى في نص المادتين 

                                       

تقرير عن متابعة المؤتمر اللجنة الدولية للصليب اIحمر، المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر،  )1(
  .222، ، ص 1996فريل، أ –، مارس 48الدولي لحماية ضحايا الحرب، المجلة الدولية للصليب اIحمر، العدد 

   .345إلى  334، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية " شريف عتلم،  )2(
  :اع اIخير الذي عقد في الرباط بالمملكة المغربيةالموقع اKلكتروني الخاص باKجتم) 3(

- www.icrc.org/web/ara/sitera/siteoransf/ntml/tunisia          
  .مساءا 16:00على الساعة  2016فيفري  20الموقع بتاريخ  ةتمت زيار -
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، وكذا خطة العمل الوزاري اIول لمنظمة الوحدة اMفريقية )(Mauritiusموريشيوس

بحيث تمت دعوة جميع الدول اIعضاء  1999فريل أبشأن حقوق اMنسان في إفريقيا في 

التدابير الUزمة ووضع أفضل اKستراتيجيات لتعريف  اتخاذ إلى في اKتحاد اMفريقي 

، وھو )1(الشعوب اMفريقية ورفع وعيھم بقانون حقوق اMنسان والقانون الدولي اMنساني 

ذلك  إلى ، كما دعا )2( 2002فيفري  20ما دعا إليه كذلك إعUن نيامي المنعقد في 

بحيث ضم ھذا اKجتماع ، 2003ماي  في " أديس بابا" اKجتماع الثالث المنعقد في 

رؤساء أركان الحرب اIفارقة الذين أوصوا بإدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن 

  .)3(برامج التدريب العسكري 

القرارات والتوصيات الصادرة عن  ملةج إلى في الختام يمكن القول أنه بالنظر      

الداعية  بعض الھيئات الدولية اIخرىوكذا الصادرة عن ، المؤتمرات الدولية واMقليمية

في ھذا اMجراء أھمية نشر المعرفة بقواعد القانون الدولي اMنساني إK دليل عل  إلى 

   .لھذا القانون زمن النزاعات المسلحة حترام اKتحقيق 

    كآلية وطنية لتنفيذ القانون الدولي اVنساني  التأھيل: المطلب الثانـــي

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات  1977نص البروتوكول اMضافي اIول لعام     

Iول مرة على تكليف  1949جنيف اIربعة لعام  اتفاقياتالمسلحة الدولية الملحق ب

تنفيذ  اIطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل على توفير وإعداد أشخاص من أجل تسھيل

في جميع اIحوال، وقد تم  هاحترام ني، ومنه ضمان ونشر قواعد القانون الدولي اMنسا

تسميتھم بالعاملون المؤھلون لما لھم من دور في تطبيق أحكام القانون الدولي اMنساني 

على الصعيد الوطني وھذا بناءا على ما يتلقونه من تكوين وتدريب للقيام بالمھام الموكولة 

  .إليھم بموجب المواثيق الدولية

  

  

  

                                       

   .405 – 404مونونو وكارل فون فلو، المرجع السابق، ص  –تشرشل إويمبو  )1(
  . 414المرجع نفسه، ص )  2(
  . 404ص المرجع نفسه،  )3(
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    في تنفيذ القانون الدولي اVنساني  العاملون المؤھلوندور : الفرع ا5ول

تم النص قانونيا وIول مرة على فكرة إعداد عاملين مؤھلين لتنفيذ قواعد القانون     

المتعلق بحماية  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  6الدولي اMنساني في المادة 

 إلى ، ھذا النص الذي تعود بدايات إقراره Iول مرة )1(ضحايا النزاعات المسلحة الدولية

، ليتم عرضه 1964مشروع القرار الذي اتخذته اللجنة الطبية القانونية Mمارة موناكو سنة 

الذي  1965سنة  فيما بعد في المؤتمر الدولي العشرين للصليب اIحمر المنعقد بفيينا

ضرورة تكوين عاملين  إلى لدول والذي تم فيه دعوة جميع ا 22صدر عنه القرار رقم 

مؤھلين قادرين على تأمين ومراقبة تطبيق القانون الدولي اMنساني، وھذا ما دعا إليه 

وفي  1971المجتمعون مرة أخرى في الدورة اIولى لمؤتمر الخبراء الحكوميين سنة 

  . )2(1972الدورة الثانية لھذا المؤتمر سنة 

واKقتراحات التي قامت اللجنة الدولية للصليب اIحمر وبناءا على جملة من اmراء      

بجمعھا، أعيد عرض ودراسة ھذا المشروع في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير 

في دورتيه  1975و 1974القانون الدولي اMنساني المنعقد في الفترة الممتدة ما بين 

في  6ھا  صياغة نص المادة اIولى والثانية ليتم قبوله باMجماع تقريبا وتمت على إثر

  ).3(البروتوكول اMضافي اIول

المتعلق بنشر القانون الدولي اMنساني  21ذلك فقد دعا القرار رقم  إلى باMضافة     

المطبق في المنازعات المسلحة، والصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون 

بجنيف في فقرته  1977و 1974لحة لعام الدولي اMنساني المطبق في المنازعات المس

جنيف اIربعة لعام  اتفاقياتجميع الدول اIطراف السامية المتعاقدة في )  ب(الثانية 

                                       

تسعى اIطراف السامية المتعاقدة في زمن  - 1 «: على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  06المادة  تنص) 1(
Mعداد عاملين ) الھUل اIحمر، اIسد والشمس اIحمرين(السلم أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر 

  .وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدولة الحامية)) البروتوكول((مؤھلين بغية تسھيل تطبيق اKتفاقيات وھذا الملحق 
  .يعتبر تشكيل وإعداد مثل ھؤKء من صميم الوKية الوطنية - 2 
دوا على تضع اللجنة الدولية للصليب اIحمر رھن تصرف اIطراف السامية المتعاقدة قوائم باIشخاص الذين أع - 3 

  .النحو السابق، التي تكون قد وضعتھا اIطراف السامية المتعاقدة وأبلغتھا إلى اللجنة لھذا الغرض
تكون حاKت استخدام ھؤKء العاملين خارج اMقليم الوطني، في كل حالة على حدة، محل اتفاقات خاصة بين  - 4 

   » .اIطراف المعنية
SANDOZ (Y).,SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B)., (ED)., op.cit , p 94-95. )2(  

، المجلة الدولية "تنفيذ القانون الدولي اMنساني أنشطة العاملين المؤھلين في زمن السلم " ماريا تيريزا دوتلي،  )3(
  .05، ص 1993فيفري،  -، السنة السادسة، جنيف، جانفي 29للصليب اIحمر، العدد 
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القيام في زمن السلم بتدريب موظفين مؤھلين قادرين على تعليم القانون " :إلى   1949

من الملحق  82و 6المادتين الدولي اMنساني، وتيسير تطبيقه وKسيما بالمفھوم الوارد في 

  ." اIول) البروتوكول(

وعليه فإن الدول اIطراف المتعاقدة ملزمة بإعداد وتكوين عاملين مؤھلين كون ھذه      

الفئة من بين اmليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي اMنساني والتعريف به على أوسع نطاق 

جاء خاليا من أي نص  1977الثاني لعام ممكن، مع العلم كذلك أن البروتوكول اMضافي 

  .بخصوص العاملين المؤھلين

      Kساس سنحاول في ھذه المرحلة التطرق أوIالتعريف بالعاملين  إلى وعلى ھذا ا

  .المؤھلين، لنقف ثانيا عند كيفية تدريب ھذه الفئة، وسنتناول فيه مھام ھؤKء العاملين ثالثا

   تعريف العاملين المؤھلين: أو>

لم يوضع أي تعريف دقيق للعاملين المؤھلين إK في مشروع القرار الذي قدمته         

مجموعة من  "اللجنة الطبية القانونية Mمارة موناكو السالفة الذكر والتي عرفتھم بأنھم 

المتطوعين واIطباء والقانونيين والمساعدين الطبيين الذين يمكن وضعھم تحت تصرف 

أو الدول الحامية أو اللجنة الدولية للصليب اIحمر كلما اقتضى  البلدان المحاربة

  .)1("الحال

كما يمكن اختيار ھذه الفئات من بين عمال اMغاثة ومن الموظفين الحكوميين ومن       

أما فيما يتعلق باختيارھم فھذا من اختصاص الحكومات التي تقوم باختيار ، )2(العسكريين

العاملين المؤھلين، كما يمكن للجمعيات الوطنية أيضا القيام بذلك، وعليه Kبد أن تتوفر في 

نشر قواعد القانون الدولي اMنساني الكفاءة والقدرة بتنفيذ والعاملين المؤھلين المكلفين 

  .)3(والتعليمعلى اMقناع 

على تعريف اللجنة الطبية Mمارة موناكو يمكن القول بأن العاملين  بناءً ي ومن جھت     

                                       

، المرجع السابق، "تنفيذ القانون الدولي اMنساني أنشطة العاملين المؤھلين في زمن السلم " ماريا تيريزا دوتلي، ) 1(
  .7ص

 .499محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص  )2(
ھلين دور الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر في مجال إعداد العاملين المؤ" محمد حمد العسبلي، (3)  

 –، السنة السابعة، جنيف، جانفي 35، المجلة الدولية للصليب اIحمر، العدد "الدولي اMنساني  لتسھيل تطبيق القانون
  .25، ص 1994فيفري، 
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، وأن تتوفر فيھم الكفاءة عالھم مجموعة من المتطوعين لھم تأھيل علمي  :المؤھلين

واIخUق، وأن تكون ھذه الفئات دائما على أتم اKستعداد في أي وقت Iنھم مستدعون 

بعملية النشر والتنفيذ سواء زمن السلم أو زمن النزاع المسلح بحيث يمكن اKستفادة للقيام 

  .عليھم اKعتمادمن خبراتھم و

  تـدريب العامليـن المؤھليـن : ثانيا

 21وكذا القرار رقم  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  6طبقا لنص المادة       

فإنه يقع على عاتق الدول  1977 – 1974الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لعام 

اIطراف المتعاقدة زمن السلم مسؤولية إعداد العاملين المؤھلين وتدريبھم من أجل القيام 

اMنساني ونشره، كما يمكن للدول اIطراف اKستعانة بالجمعيات بتنفيذ القانون الدولي 

الوطنية للصليب اIحمر، أو الھUل اIحمر، أو اIسد والشمس اIحمرين في مجال إعداد 

  . )1(وتدريب عاملين مؤھلين 

ذلك أنه يمكن للدول اKستعانة بعاملين مؤھلين من دول أخرى كأطراف  إلى إضافة     

وذلك من أجل تقديم المساعدة واKستفادة من خبراتھم حول تكوين عاملين  تيااKتفاقفي 

مؤھلين ولتحقيق ھذا الغرض Kبد على كل دولة قامت بإعداد وتدريب عاملين مؤھلين 

إعداد قائمة تحوي أسماء ھؤKء العاملين على أن ترسل نسخة عنھا لمقر اللجنة الدولية 

 إلى ر أمام الدول اIخرى في حال كانت بحاجة للصليب اIحمر حتى يمكن تسھيل اIم

اللجنة الدولية  إلى عاملين مؤھلين لتقديم المساعدة وبأسرع وقت ممكن بأن تلجأ مباشرة 

  . )2(للصليب اIحمر

جل إعداد عاملين مؤھلين في مجال القانون الدولي اMنساني Kبد من إقامة أوعليه من      

، كما يمكن اKستعانة باللجنة الدولية للصليب اIحمر )3(الدورات التدريبية والتكوينية

على طلب الحكومات أو  اوذلك بناء، لتقديم المساعدة في مجال إعداد العاملين المؤھلين

                                       

تقوم ألمانيا اليوم بدور جد فعال في مجال إعداد عاملين مؤھلين ومستشارين قانونيين في مجال القانون الدولي  )1(
  .عUقات تعاون مع دول أخرى أطراف في اKتفاقيات وذلك بإقامة دورات تدريبية خUل إقامةاMنساني وذلك من 

 .132ديتر فليك، المرجع السابق، ص  -    
 . 90عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص (2) 

  .1999التوصية الثالثة من إعUن القاھرة لعام  )3(
 .332، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية "شريف عتلم،  -   



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<VêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$<<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

123 

على طلب الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب اIحمر وتتمثل ھذه المساعدة في 

Iن العاملين المؤھلين إذا  )1(وتعليمية  توفير الخبراء والمطبوعات وتنظيم دورات تدريبية

نشر تنفيذ وما تلقوا تكوينا خاصا في ھذا المجال فإن دورھم سيكون جد فعال في مجال 

  .)2(قواعد القانون الدولي اMنساني

  مھام العاملين المؤھلين : ثالثا

 1977 – 1974الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لسنة  21عمU بمقتضى القرار رقم      

العاملين المؤھلين المتمثلة في  إلى المھام الموكولة  إلى السالف الذكر فإنه باMضافة 

مراقبة وتنفيذ القانون الدولي اMنساني فقد أوكلت لھم كذلك مھمة التعريف بأحكام ھذا 

  .القانون

وعليه فإن العاملين المؤھلين يمكن اللجوء إليھم كأشخاص مكلفين بنشر قواعد القانون      

الدولي اMنساني على أوسع نطاق ممكن، وكون ھذه الفئة تم تكوينھا وإعدادھا في زمن 

عليھا للقيام بتقديم المساعدة والمشورة للسلطات الحكومية فيما  اKعتمادالسلم فإنه يمكن 

التدابير الUزمة لتنفيذ القانون الدولي اMنساني ونشره على الصعيد الوطني،  خاذاتيتعلق ب

جميع اIوساط بمختلف إلى كما يجب على السلطات الحكومية السماح لھم بالوصول 

  .من أجل تعريفھم بھذا القانون ولو بأھم المبادئ اIساسية)3( مستوياتھم

ان المدنيين بأھم المخاطر التي قد تحدث عليھم في توعية السك اKعتمادكما يمكن   

في زمن النزاعات المسلحة وكيفية تجنبھا واKبتعاد عن مناطق التوتر وأخذ اKحتياطات 

  ).4(الUزمة من أجل ضمان الحماية

لذا Kبد على الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب اIحمر وكذا المعاھد 

ي القيام بتدريب العاملين المؤھلين وإعدادھم في المتخصصة في القانون الدولي اMنسان

  . )1(مجال القانون الدولي اMنساني حتى يسھل تطبيق قواعده ونشرھا

                                       

  .351، المرجع السابق، ص حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  )1(
(2)JUNOD (S,S) , op.cit, pp 362 – 363.                                                                 

 .7المرجع السابق، ص، "تنفيذ القانون الدولي اMنساني أنشطة العاملين المؤھلين في زمن السلم"ماريا تيريزا دوتلي، (3) 
 .352المرجع السابق، ص ، وليةحماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدعواشرية رقية،  )4(

الدولي المتخصص في القانون الدولي اMنساني بتنظيم دورات تكوينية من اجل إعداد عاملين  قام معھد سان ريمو (1)
   .مؤھلين

المرجع السابق، ، "تنفيذ القانون الدولي اMنساني أنشطة العاملين المؤھلين في زمن السلم "ماريا تيريزا دوتلي،  -  
  .08ص
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كل ما سبق يمكن حصر أھم اIعمال التي يتعين على العاملين المؤھلين  إلى إضافة      

ماريا تيريزا  لدكتورةالقانون الدولي اMنساني، وھي كما اقترحتھا ا تنفيذالقيام بھا من أجل 

  : والتي نرى من جھتنا بأنھا ذات أھمية وفاعلية وھذه اIعمال ھي (*)دوتلي

أھمية تبادل المعلومات بين الدول اIطراف بشأن  إلى لفت أنظار السلطات الحكومية  -1

  .إجراءات التنفيذ الوطنية التي اتخذتھا

والبروتوكولين  ياتاKتفاقمساعدة السلطات الحكومية على اKطUع بأعمال ترجمة  -2

  . بلغتھا أو بلغتھا الوطنية وترجمة القوانين واللوائح الوطنية بإحدى اللغات الشائعة عالميا

على العاملين المؤھلين وكذا أشخاص آخرين  اKعتمادأنه يمكن ويقصد بذلك 

حتى يسھل التعريف بھا بين  ياتاKتفاقالقيام بترجمة متخصصين في الترجمة من أجل 

جميع اIوساط داخل الدولة خاصة إذا كانت متعددة اللغات أو لھا لغة رسمية واحدة 

  . ولھجات متعددة

والسھر على تعليم  ...اKشتراك في تدريب أعضاء الدفاع المدني في المجاKت الطبية -3

  ..ھا للحمايةاتخاذالسكان المخاطر التي يجب التخوف منھا والتدابير التي يجب 

 ...زيادة أمن السكان المدنيين إلى مساعدة السلطات في مختلف اIعمال الرامية  -4

  .أو الوقاية ...خاصة ما تعلق منھا بإنشاء المخابئ

يين Kبد من تعريفھم بھذه اKحتياطات الواجب ولتحقيق الحماية واIمن للسكان المدن     

  .ھا واللجوء إليھا لضمان الحماية المقررة لھماتخاذ

تدريب اIطباء والشبه طبيين وتعليمھم أساليب ووسائل إجUء الضحايا وتقديم  -5

جنيف  اتفاقياتاKحتياطات الUزمة لضمان سUمتھم وفقا لما نصت عليه  اتخاذالمساعدة و

كأن K تتعدى المستشفيات الطبية مھامھا اMنسانية، وأK تقوم بأي عمل قد يعتبره اIربعة، 

  .)1(العدو عمU عسكري 

مجال وعلى ھذا اIساس فإنه يتضح لنا أن العاملين المؤھلين لھم دور فعال جدا في      

                                       

ماريا تيريزا دوتلي ھي محامية ودكتورة في العلوم السياسية بجامعة جنيف بسويسرا وھي اmن تشغل منصب في  (*)
 .الدولية للصليب اIحمر الشعبة القانونية باللجنة

لسابق، المرجع ا، "تنفيذ القانون الدولي اMنساني أنشطة العاملين المؤھلين في زمن السلم " ماريا تيريزا دوتلي،  )1( 
  . 09ص
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وا يتلقأن لتأدية مھامھم على أكمل وجه رط تشيكن تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني ل

المستوى في مجال القانون الدولي اMنساني للقيام بجميع المھام  تكوينا عالِ تدريبا و

  .الموكولة لھم

  دور المستشارون القانونيون والقادة في تنفيذ القانون الدولي اVنساني: الفرع الثـــاني 

طأ أو ترتكب القوات العسكرية في كثير من الحاKت مخالفات جسيمة بسبب الخ       

، 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالتعمد في ذلك، ولتفادي مثل ھذه اIعمال فقد ألزمت 

 21وعمU بمقتضى القرار رقم  1977كذلك البروتوكول اMضافي اIول الملحق بھا لعام 

المذكور أعUه وغيرھا من  1977 – 1974الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لسنة 

دول المتعاقدة بأن تعمل على توفير أشخاص ضمن قواتھا المسلحة الدولية ال ياتاKتفاق

مكلفين بتأمين تطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني ونشر المعرفة بأحكامه بين ھذه 

اMشراف والمراقبة على أعمال المرؤوسين  ةيتولون مھم) القادة(اIوساط وآخرين 

الجسيمة لھذا القانون والمعاقبة عليھا ومنه يمكن  نتھاكاتما يلزم لمنع وقمع اK اتخاذو

  . م من العاملين الذين يجب تأھيلھم للقيام بمھمة التنفيذ على الصعيد الوطنيھاعتبار 

      Kل ھذا الفرع سنحاول التطرق أوUالمستشارين القانونيين لمعرفة  إلى وعليه من خ

دور القادة في  إلى مھام، على أن نخلص الطبيعة اMلزامية في توفيرھم وكذا التشكيل وال

  .مجال تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني ثانيا

   في تنفيذ القانون الدولي اVنساني  القانونيون ونالمستشاردور :أو>

تم النص وIول مرة على نظام المستشارين القانونيين في البروتوكول اMضافي اIول      

تعمل اIطراف " :منه التي جاء فيھا كما يلي 82وبالضبط في نص المادة  1977لعام 

المسلح على تأمين توفير  السامية المتعاقدة دوما، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع

لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى  اKقتضاءن عند المستشارين القانونيي

وبشأن التعليمات المناسبة ) البروتوكول(وھذا الملحق  ياتاKتفاقالمناسب، بشأن تطبيق 

  ". التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بھذا الموضوع

قانونيين وإدراجھم ذلك فقد تم التأكيد على ضرورة اعتماد مستشارين  إلى باMضافة      

 21من القرار رقم ) ب(في مختلف القطاعات والوحدات العسكرية في التوصية الثانية 
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الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي اMنساني المطبق في 

وذلك من أجل تقديم المشورة للقادة العسكريين   1977–1974المنازعات المسلحة جنيف 

بعملية النشر في أوساط القوات المسلحة وأن يكونوا قادرين على تعليم القانون والقيام 

الدولي اMنساني، وھو ما أكدته اKجتماعات التي ضمت مجموعة من الخبراء العرب من 

أجل وضع خطة عمل إقليمية لتطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد العربي حيث 

ضرورة إعداد مستشارين قانونيين وإدراجھم ضمن  لى إتمت دعوة جميع الدول العربية 

  .)1(القوات المسلحة 

  تشكيـــل المستشارين القانونيين   - 1

أن تعمل على  إنشاء قسم أو فرع أو مكتب  ياتاKتفاقفي الدول المتعاقدة يجب على 

وذلك بغية تنفيذ ما أو مصلحة خاصة بالقانون الدولي اMنساني على مستوى وزارة الدفاع 

لقواعد ھذا القانون زمن النزاعات  حترام اKومنه تحقيق  82ورد في نص المادة 

  :بـالمسلحة، وبالتالي يعنى ھذا المكتب 

 .تطبيق قواعد ھذا القانون -أ

أن يكون في خدمة القوات المسلحة في كل وقت سواء في زمني السلم أو النزاع  -ب

 .المسلح

 .Kھاي وجنيف وترجماتھا الرسمية اتفاقياتفرع حائزا لنصوص أن يكون ھذا ال -ج

  .)2(توظيف وتكوين مستشارين قانونيين  -د

  :المستشارين القانونيين يكون من بين اختياروعليه فإن 

الذين تلقوا تدريبا عسكريا سواء كانوا من بين الضباط العاملين أو المتقاعدين أومن بين  -

بتقديم استشارات قانونية، وذلك راجع للتنظيم والخبرة في المجال العسكريين المكلفين 

 .العسكري والثقة في أداء مھامھم

موظفي القضاء العسكري وذلك راجع للتكوين القانوني الجيد الذي تلقوه وللخبرة في  -

 . مجال القانون العسكري

                                       

  . 343، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية " شريف عتلم،  )1(
 SANDOZ (Y),SWINARSKI(C) ,ZIMMERMANN (B)., (Ed) , op.cit, p976. )2( 
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مدنية، وخاصة المستشارين القانونيين من بين اIوساط ال اختياركما يمكن أن يكون 

منھم اIساتذة الجامعيون المتخصصون في قانون النزعات المسلحة، لكن ھذا اKختيار 

قلما يحدث وذلك يعود لعدة أسباب منھا عدم توفر الخبرة الكافية لديھم في المجال 

 .)1(العسكري

  : مھام المستشارين القانونيين -  2    

  :)2(للمستشارين القانونيين عدة مھام تتمثل في 

 .تقديم المشورة للقادة العسكريين -أ

تدريس القانون الدولي اMنساني في كل المدارس والوحدات واIقسام بمختلف رتبھا  -ب

 .العسكرية

تدريب القوات المسلحة على تطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني أثناء التمرين على  -ج

 .تنفيذ العمليات العسكرية

ات التي يفرضھا عليھم القانون الدولي اMنساني في اKلتزامتذكير القادة وتعريفھم بأھم  -د

 .حالة قيام نزاع مسلح

 .تقديم النصح واMرشاد فيما يخص استخدام بعض اIسلحة - ھـ 

المشاركة في وضع اIساليب والطرق الUزمة لتعليم القانون الدولي اMنساني للقوات  - و

  .ينھم على أوسع نطاق ممكنالمسلحة ونشره ب

 .المشاركة في وضع الخطط المناسبة لتنفيذ العمليات العسكرية وفقا لقواعد ھذا القانون -ر

 .تقديم العون في تكوين مستشارين قانونيين آخرين -ز

عليه من أجل تأدية كل ھذه المھام Kبد أن يتلقى ھؤKء المستشارون القانونيون و

مجال القانون الدولي اMنساني، ولتحقيق ذلك ينبغي إنشاء مدارس  تعليما وتدريبا كامU في

خاصة بتكوين ھذه الفئة، كما أنه من الضروري أن تكون لھا دراية كافية بأھم المشاكل 

تدريبھم على جمع المواثيق الدولية وترجمتھا وتمكينھم من  إلى العسكرية، باMضافة 

                                       

  : لمزيد من المعلومات أنظر )1(
 - SANDOZ (Y),SWINARSKI(C) ,ZIMMERMANN (B)., (Ed) , op.cit, p 979-980. 

Ibid , p 977-978. )2(   
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، بغرض اكتساب الكفاءة والخبرة لتطبيق )1(المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات وغيرھا 

، مع العلم كذلك أن المستشار )2(جسيمة انتھاكاتقواعد ھذا القانون ومنه تفادي وقوع أي 

القرارات سواء كانت عسكرية أو  اتخاذفي  القانوني لدى القوات المسلحة ليس له الحق

  .  )3(متعلقة بالقانون الدولي اMنساني 

ھا أن للمستشارين القانونيين دور أساسي دنتيجة مفا إلى وبناء على ما تقدم نخلص      

وفعال في مجال نشر أحكام القانون الدولي اMنساني بين اIوساط العسكرية بمختلف 

كانت برية أو جوية أو بحرية، ولكن K يجب أن يقتصر التذكير رتبھم وتخصصاتھم سواء 

أو التعليم بقواعد ھذا القانون على القادة فقط وإنما Kبد من التعريف به بين جميع اIوساط 

العسكرية، ومن الضروري أن توفر لھم كافة الوسائل الUزمة والظروف المUئمة Iداء 

زمن النزاع المسلح، مع ضرورة  هحترام اعملھم زمن السلم حتى يضمن تطبيقه و

  .مضاعفة الجھد في ھذه المرحلة اIخيرة من أجل زيادة الوعي بأحكامه

الدول اIطراف السامية المتعاقدة بتنفيذ تعھداتھا نجد أن كل من  التزاموكدليل على      

بإدراج مستشارين ، وكذلك الكامرون، إسبانيا، أستراليا  قامت )4(ألمانيا، وھولندا والسويد 

قانونيين مختصين في القانون الدولي اMنساني ضمن قواتھم المسلحة، كما نصت كذلك 

العديد من الدول في قوانينھا العسكرية على ضرورة توفير مستشارين قانونيين في قواتھا 

  .)5(العسكرية

 انتھاكات ارتكابإن الھدف إذا من توفير مستشارين قانونيين ھو ضمان عدم 

يمة من طرف القوات المسلحة والحد من إصدار أوامر وتعليمات مخالفة للقانون جس

زمن النزاعات ا ھاحترام و ھذا القانون الدولي اMنساني وكذلك مراقبة تنفيذ قواعد

  .المسلحة

                                       

(1)SANDOZ (Y),SWINARSKI(C) ,ZIMMERMANN (B)., (Ed) , op.cit, p 975- 976 

  . 91عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص ) 2(
  . 498محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص  )3(
تعتبر السويد من الدول اIوائل التي طبقت ھذا النظام إذ أن المستشارين القانونيين لديھا ھم  من المدنيين ولكن  )4(

يلبسون زيا عسكريا، أما ألمانيا فان المستشار القانوني لديھا مھامه K يتوقف عند تقديم المشورة فقط وإنما يمتد إلى القيام 
العسكري، أما ھولندا فھي تتوافر على عدد كبير من المستشارين بمختلف المستويات بمھام في مجال القانون التأديبي 

  بدءا من اللواء 
  . 498محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص :  أنظر في ذلك   -   

 JEAN (M-H) ,LOUISE (D-B) , op.cit, p 658 , Note 32 )5(  
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   في تنفيذ القانون الدولي اVنساني  القــادةدور : ثانيا

التعريف بالقادة أوK  إلى من خUل ھذا الفرع سنحاول التطرق بشيء من التفصيل     

المھام الموكولة إليھم بحكم المنصب الذي يشغلونه سواء كانوا  إلى على أن نخلص ثانيا 

م من المؤھلين للعمل على تنفيذ قواعد القانون الدولي ھاعتبار بمن المدنيين أو العسكريين 

 .اMنساني

  التعريف بالقادة  - 1

الملحق  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  87، 86عمU بمقتضى المادة      

للمحكمة ) روما(من النظام اIساسي  28وكذا المادة  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتب

ادة المقصود بالق" : يمكن أن نستخلص التعريف اIتي للقادة 1999الجنائية الدولية الدائمة 

ھم الرؤساء أو القادة العسكريين أو قادة اIركان بصفة عامه ھم كل شخص مدني أو 

. عسكري له سلطة إصدار اIوامر والتعليمات واللوائح الواجبة التنفيذ من قبل المرؤوسين

وبالتالي ھم اIشخاص الذين لھم سلطة اMشراف والمتابعة والمراقبة على أعمال من ھم 

 احترام ، وعليه  تقع على عاتقھم مسؤولية تنفيذ وضمان تطبيق و)ھمسلطت(تحت إمرتھم 

Kل منع وقمع اUنساني زمن النزاعات المسلحة من خMنتھاكاتقواعد القانون الدولي ا 

 " الجسيمة لھذا القانون والمعاقبة  عليھا والتبليغ بھا ومنه تحقيق أكبر قدر من اMنسانية

  في مجال تنفيذ القانون الدولي اVنساني  مھام القادة - 2

من خUل المواد القانونية المذكورة أعUه يمكن كذلك استخUص الوظائف          

الدولية فإن كل قائد سواء كان مدني أو عسكري من أجل  ياتاKتفاقالموكولة للقادة بحكم 

جسيمة  انتھاكاتلة الجنائية، التي قد يتحملھا بسبب ما يرتكبه مرؤوسيھم من ءتفادي المسا

اب السلطة الفعلية على من ھم تحت حصأ مھاعتبار بلقواعد القانون الدولي اMنساني 

مع العلم أن ھذه التي من بينھا النشر والتأھيل، يجب عليه القيام بعدة مھام  م إذإمرتھ

وبالتالي يجب  )1(تين سواء كان نزاع مسلح دولي أو غير دولي القاعدة تطبق في كلتا الحال

التأكد من أن أفراد القوات المسلحة الذين السلطات الممنوحة له كل حسب  ةقادالعلى 

                                       

بك، القانون الدولي اMنساني العرفي، المجلد اIول، اللجنة الدولية للصليب  –ماري ھنكرتس ولويز دوزوالد  -جون )  1(
 . 487، ص 2007مصر،  -اIحمر، القاھرة 
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 1949جنيف لعام  اتفاقياتيعملون تحت إمرتھم على بينة من التزاماتھم كما تنص عليھا 

  .انتھاكاتمنع وقوع بھدف  )1(1977وكذا بروتوكوليھا اMضافيين لعام 

على القادة بمختلف تخصصاتھم ورتبھم، كما ھو معروف  اKعتماديمكن  ليهبناءا ع

في مختلف البلدان أن القادة ھم المسؤولون عن تعليم الوطنية العسكرية في التشريعات 

جل ذلك Kبد أن يكون ھؤKء القادة على معرفة Iسلطتھم وإشرافھم، لالجنود الخاضعين 

  .)2(واسعة بقواعد ھذا القانون لنشر أحكامه 

وعليه فمن الضروري أن تعمل الدول اIطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم على      

تدريس وتكوين القادة في مجال القانون الدولي اMنساني تحسبا Iي نزاع قد يندلع في 

رين القانونيين ابخدمات المستش اKستعانةاللذين يمكنھم القادة ھا يأتي دور عدالمستقبل، ب

ات الملقاة اKلتزامالتأكد من أن القوات العاملة تحت إمرتھم على دراية كافية بللعمل على 

، وIجل التأكد من ذلك Kبد أن يعمل كل )K)3ھاي وجنيف  اتفاقياتعلى عاتقھم بموجب 

بين جميع اIوساط  ياتاKتفاققائد على مستوى تخصصه على نشر المعرفة بأحكام ھذه 

العاملة تحت إمرته وذلك إما بتنظيم دروس تعليمية أو إصدار أوامر وتعليمات تتماشى 

ات والحقوق تزاماKلوقواعد القانون الدولي اMنساني، أو بإعداد مطبوعات تتضمن أھم 

 اKلتزامتوخيه الحذر والفطنة و إلى الممنوحة للجندي في حاKت النزاع المسلح، باMضافة 

  . أثناء أداء مھامه خاصة ما تعلق منھا بالمراقبة

كل ما سبق فإن أحسن وسيلة لتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني من  إلى باMضافة       

ھي التعليم والتدريب أوK والدليل العسكري الذي يجب أن يوزع قبل القادة في ھذه الحالة 

على كل جندي ثانيا، وأن تتم برمجة حلقات دراسية وتكوينية دوريا من أجل عدم نسيان 

  . ھذه اIحكام تحسبا Iي نزاع قد ينشب وھذا ما نسميه بالتأھيل

  

                                       

يجب على اIطراف السامية المتعاقدة « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  02فقرة  87تنص المادة  )1(
وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة كل حسب مستواه من المسئولية التأكد من أن أفراد القوات المسلحة الذين يعملون 

وذلك بغية منع وقمع ) البروتوكول(تحت أمرتھم على بينة من التزاماتھم كما تنص عليھا اKتفاقيات وھذا اللحق 
 .»اKنتھاكات 

p 1045. SANDOZ (Y),SWINARSKI(C) ,ZIMMERMANN (B)., (Ed). , op.cit, )2(  

(3)JEAN-MARIE (H), « Étude sur le droit international humanitaire coutumier Une 
contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés »,op.cit , p 314. 
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  من النشر والتأھيل  ا5وساط المستھدفة: المبحث الثـــــاني  

Kھاي وجنيف وما جاء في قرارات أجھزة  اتفاقياتطبقا لما نصت عليه نصوص 

اIمم المتحدة والمؤتمرات الدولية واMقليمية السالفة الذكر في المبحث اIول فيما يتعلق 

بمفھوم كل من النشر والتأھيل وأساسھما القانوني فإن اIوساط التي يجب أن يشملھا النشر 

يتعين تأھيلھا وتدريبھا على كيفية تطبيق قواعد القانون الدولي  ھي نفسھا تقريبا التي

  .اMنساني على الصعيد الوطني

وعليه فإن ھذه اIوساط ھي أوK القوات العسكرية بشكل خاص لما لھا عUقة 

مباشرة بالنزاع المسلح ثم المدنيين ھذه الفئة التي تتضمن العديد من التصنيفات كل حسب 

وعليه سنحاول التطرق النزاع المسلح، يمكن أن يؤديه زمن السلم أو  طبيعة الدور الذي

اIوساط المدنية  إلى اIوساط العسكرية كمطلب أول، لنخلص في المطلب الثاني  إلى 

تحديد أھم الفترات الزمنية التي يجب  إلى المعنية بالنشر والتأھيل، لنخلص في اIخير 

باطھما الوثيق بمجال التنفيذ الوطني للقانون الدولي فيھا القيام بھذه اmليتين نظرا Kرت

  .  اMنساني كمطلب ثالث

  ا5وساط العسكرية : المطلب ا5ول

 إلى أغلب أحكام القانون الدولي اMنساني قواعد إلزامية موجھة بشكل خاص  تعد       

ھذا  احترام القوات العسكرية وقوات الشرطة، كونھا المعنية في المقام اIول بتنفيذ و

لمن K يشاركون في  )1(القانون وتوفير أكبر قدر من الحماية زمن النزاعات المسلحة

، )2(القتال كالمدنيين أو الذين كفوا عن المشاركة فيھا مثل اIسرى والجرحى والمرضى

ولتحقيق ذلك يجب أن تكون ھذه اIوساط بمختلف رتبھا وتخصصاتھا على علم بقواعده 

ومؤھلة لتنفيذھا عمU بمقتضى ما نصت عليه جميع النصوص القانونية الواردة في 

من  144 - 127 -  48 -  47، خاصة منھا المواد أعUهKھاي وجنيف المذكورة  اتفاقيات

تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بأن " : التي جاء فيھا 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقيات

وتتعھد بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعليم ... يةاKتفاق تنشر نص ھذه

                                       

(1) JUNOD (S.S) , op.cit , p 366.           
  .491محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص ) 2(
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وعلى اIخص للقوات المقاتلة ... بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنھا معروفة... العسكري

  ."...المسلحة

جنيف الثالثة اتفاقية من  127فقرة الثانية من نص المادة ذلك نجد أن ال إلى باMضافة      

ألزمت القوات العسكرية أو غيرھا بأن تضطلع في زمن الحرب بالمسؤوليات  1949لعام 

وأن تلقن أحكامھا بصفة خاصة لھذه ية اKتفاقإزاء أسرى الحرب وأن تكون حائزة لنص 

  .الفئة

جنيف الرابعة ھي اIخرى على اتفاقية  144كما أوجبت الفقرة الثانية من المادة      

وأن تعمل ية اKتفاقالقوات العسكرية والشرطة وأي سلطة أخرى أن تكون حائزة لنص 

  .في أوساطھاية اKتفاقعلى نشر نصوص 

الملحق  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  83ونجد كذلك أن نص المادة      

جاءت أكثر اتساعا وشموK حيث ألزمت الدول  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتب

وكذا أحكام ھذا البروتوكول  ياتاKتفاقاIطراف السامية المتعاقدة  بأن تنشر نصوص 

بصفة خاصة للقوات العسكرية، وأنه يجب على أية سلطة عسكرية أن تضطلع أثناء 

وھذا البروتوكول ما يعني تأھيلھا  ياتاKتفاقعلق بتطبيق النزاع المسلح بمسؤوليات تت

  .للقيام بھذا الدور وأن تكون على معرفة تامة بنصوص ھذه المواثيق

 ياتاKتفاقالوارد في نصوص  "بصفة خاصة وعلى اIخص" وعليه فإن عبارة     

تي يتعين المذكورة أعUه تبين أن ھذه القواعد ھي موجھة بشكل خاص للقوات المسلحة ال

تعريفھا بأحكام القانون الدولي اMنساني وتدريبھا وتأھيلھا على أكمل وجه في مجال 

التنفيذ، Iنھا دائما ما تكون ھي الطرف اIول في النزاع المسلح ومن يحمل السUح 

ويستخدمه في مواجھة العدو، ھذا اIخير الذي من الممكن أن يكون عبارة عن قوات 

ي نزاع مسلح دولي أو عبارة عن مجموعات متمردة مسلحة مسلحة نظامية طرف ف

، التي من الممكن أن تصادف في ميدان القتال أبرياء من مدنيين وأعيان )قوات منشقة(

مدنية وثقافية  الواجب عليھا تجنبھا وعدم استھدافھا إذا التزمت بما ھو منصوص في ھذا 

ذلك قدرتھا على التمييز بين ما  إلى ة القانون من أجل ضمان الحماية المقررة لھم باMضاف

  .ھو ھدف عسكري أو مدني وھذا K يتأت دون تدريب وتأھيل جيد
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كما تجدر اMشارة أن القوات المسلحة المنشقة أو ما يطلق عليھا بالفصائل المتمردة 

ھي اIخرى ملزمة بأن تنشر قواعد القانون الدولي اMنساني في أوساط قواتھا العسكرية 

، عمU بمقتضى )1(بھا على كيفية تنفيذه Iن النشر وحده K يكفي بل Kبد من التأھيلوتدري

المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة  1977أحكام البروتوكول اMضافي الثاني لعام 

كون الخطاب الذي تضمنته موجه  لtطراف  19خاصة منھا المادة ، غير الدولية

  .دولي لكي تلتزم بتنفيذه المتحاربة في نزاع مسلح غير

ھو ملحق مطور ومكمل للمادة  1977ھذا ويعتبر البروتوكول اMضافي الثاني لعام 

، وعليه فإن نشر قواعد ھذا )2(1949جنيف اIربعة لعام  اتفاقياتالثالثة المشتركة من 

ات القانون في اIوساط العسكرية كما ھو موجه ليشمل القوات المسلحة النظامية فإن القو

Iن ھذه اIخيرة إذا ما توفرت فيھا الشروط  )3(كذلك معنية باIمر المسلحة المنشقة

K باحترام  ا طرفا في نزاع مسلح غير دولي أصبحت ھي كذلك ملزمة ھعتبار القانونية 

  .)4(وتنفيذ ھذا القانون بحذافيره 

جانب ھذه النصوص القانونية العديد من القرارات والتوصيات  إلى كما يوجد       

الصادرة عن بعض الھيئات والمؤتمرات الدولية وكذلك عن مجموعة من الخبراء في 

نشر قواعد ھذا القانون في أوساط القوات العسكرية  إلى القانون الدولي اMنساني، تدعو 

  :وتأھيلھا على كيفية تنفيذه حيث جاء في

 1965سنة  الدولي العشرين للصليب اIحمر والھUل اIحمر المنعقدالمؤتمر 

منه أنه يجب على الدول التي تشارك بجزء  27الذي جاء في مضمون القرار رقم  "بفينا"

من قواتھا المسلحة ضمن القوات اIممية لحفظ السUم واIمن الدوليين أن تعمل على تعليم 

                                       

 SANDOZ (Y).,SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B)., (ED)., op.cit , p1510 )1(  

المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير  1977من البروتوكول اMضافي الثاني  لعام ) 1(المادة اIولى فقرة )  2(
والتي تتضمن الشروط الواجب توافرھا في القوات المسلحة المنشقة Kعتبارھا طرف في نزاع مسلح غير الدولية، 

 .دولي
أحكام ھذا القانون في أوساط قواتھا ما قامت به الفصائل المتمردة في وكدليل على التزام الفصائل المتمردة بنشر  )3(

يوغسUفيا بحيث التزمت بتعريف قواعد القانون الدولي اMنساني للمقاتلين، كما استدعيت اللجنة الدولية للصليب اIحمر 
كمبوديا التزمت بتنفيذ  من اجل تقديم المساعدة في ھذا المجال لتسھيل عملية النشر، كما نجد أن بعض الدول مثل

اKلتزام بالنشر وأصدرت دليل عسكري يؤكد على وضع تعليمات للقوات المسلحة النظامية والمجموعات المتمردة 
  .المسلحة من اجل احترام ھذا القانون

                                                                   -  JEAN (M-H) , LOUISE (D-B), op.cit, p 664.      
(4) Ibid , op.cit , p 654.          
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ھذه القوات وإعطائھا تكوينا شامU بكافة قواعد القانون الدولي اMنساني قبل مغادرتھا 

 . )1(في القوات اIممية Iرض الوطن للمشاركة 

كما دعا المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي اMنساني المطبق في       

 2البند  21من خUل القرار رقم  1977 – 1974المنازعات المسلحة المنعقد في جنيف 

 1977جنيف اIربع وبروتوكوليھا اMضافيين لعام  اتفاقياتجميع الدول اIطراف في  )أ(

  . نشر قواعد القانون الدولي اMنساني في صفوف قواتھا المسلحة إلى 

ايترا يك"زيادة على ذلك دعا المؤتمر البرلماني التسعون الذي عقد في مدينة       

Iتعريف قواتھا المسلحة بقواعد القانون  إلى جميع الحكومات  1993سنة " سترالية ا

القادة العسكريين بأنھم ملزمون بتعريف مرؤوسيھم الدولي اMنساني والعمل على تذكير 

  .)2(ات المترتبة عن ھذا القانون اKلتزامب

ضرورة  إلى  ته الثامنةقري فف 1208القرار رقم   من خUلكما دعا مجلس اIمن 

نشر القانون الدولي اMنساني وقانون حقوق اMنسان والقانون الدولي لUجئين في صفوف 

القوات المسلحة وغيرھا من القرارات الصادرة عن وكاKت اIمم المتحدة وبعض 

نشر قواعد ھذا القانون في اIوساط العسكرية وتدريبھم  إلى المنظمات الدولية التي تدعو 

  .)3(ھاعلى كيفية تنفيذ

العالم العربي وما صدر عن إعUن  إلى أما على المستوى اMقليمي فيمكن اMشارة 

من قرارات وكذلك ما خرج به الخبراء العرب في اجتماعاتھم من  1999القاھرة  لسنة 

ضرورة نشر أحكام القانون الدولي اMنساني في اIوساط العسكرية   إلى توصيات تدعو 

  .)4(وقوات الشرطة من خUل إدراج قواعده ضمن المقررات التعليمية والتدريبية لھم 

وعلى ھذا اIساس فإن تأھيل أفراد القوات المسلحة وتعريفھم بأحكام القانون الدولي       

على الصعيد الوطني بحيث تضم قوات الجيش  اMنساني يختلف حسب الرتبة والتخصص

  .وقوات الشرطة

                                       

(1) JEAN (M-H) , LOUISE (D-B), op.cit, p 662.                                                         
 -335المرجع السابق، ص ، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  )2(

336.   
  : لمزيد من المعلومات أنظر )3(

  .493محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص   -   
 .  354 - 331ص ، المرجع السابق، "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية"شريف عتلم، )  4(



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<VêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$<<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

135 

   مسلحة قوات الال: الفرع ا5ول

تعرف القوات المسلحة حسب التشريعات العسكرية لمختلف الدول بالقوات 

العسكرية أو الجيش التي يتميز أفرادھا عن بعضھم البعض من خUل الرتب الممنوحة لھم 

سواء على أساس المستوى العلمي أو اIقدمية في الخدمة أو المستوى التدريبي والمردود، 

قسمين حسب الدراسة أوK القادة أي أصحاب الرتب  ى إلتقسيم الجيش  إلى ھذا ما قادنا 

العليا الذين في الغالب تكون لھم سلطة إصدار اIوامر والتعليمات ثم ثانيا الجنود 

 . وضعيتھم إلى أسرى الحرب نظرا  إلى لنخلص في اIخير ) المرؤوسين(

   )les officiers(القادة العسكريون : أو>

أو القادة العسكريين  )1(ھم إما ممثلي وزارة الدفاع أو رئيس الدولة القادة العسكريين 

في الميدان، Iنه في العديد من دول العالم ما يكون ممثلو وزارة الدفاع من أفراد القوات 

المسلحة وعليه فإنه يجب أن يكون كل قائد على علم وعلى معرفة واسعة بكل قواعد 

أن يعمل كل حسب مستواه من المسؤولية على التأكد  من أجل )2(القانون الدولي اMنساني

منع غية وذلك ب التزاماتھموبينة من   من أن اIفراد الذين يعملون تحت إمرتھم على معرفة

Kوكذلك بھدف مراقبة مرؤوسيھم أو أي أشخاص آخرين خاضعين نتھاكاتوقمع ا ،

K زمة في حالة ما إذا تبين له أن تخاذلسلطتھمUجراءات الMھناك خروقات حصلت أو  ا

على وشك الوقوع بحيث تكون ھذه اMجراءات في شكل عقوبات تأديبية أو جنائية ضد من 

  .)3(سولت له نفسه خرق ھذا القانون 

  )les sous off(  - غيرةصذوي الرتب ال - الجنود : ثانيا

في ميادين القتال  اً تواجداIكثر المقاتلين العاديين أو ما يسمى بالجنود الفئة  يعد

وخروقات في حقھم أو في حق غيرھم من  انتھاكاتلمواجھة الخصم والتي قد ترتكب 

العدو، فضU عن ذلك فھم اIكثر عرضة لtسر والجرح والمرض والقتل، لذا فمن 

ات والحقوق المقررة له وما عليه اKلتزامالضروري أن يكون كل جندي على علم بكافة 

                                       

(1) SUREBCK (J-J) op.cit , pp 547-548.      
  : ، ھم492يقصد بالقادة بالمعنى الواسع حسب تعريف محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص  )2(

كل شخص لديه مسؤوليات قيادية ابتداء ممن ھم في القيادة العليا إلى الرؤساء الذين ليس تحت أمرتھم سوى بعض " 
   " اIشخاص

  .    1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام   3و 2فقرة  87المادة  )3(
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وأن يتدرب على كيفية تطبيقھا خاصة فيما تعلق  )1(لي اMنساني بموجب القانون الدو

بالتمييز بين اIھداف المدنية والعسكرية Iنه ھو من يتلقى اIوامر والتعليمات وتنفيذھا 

  .في الميدان وبالتالي يعتبر الطرف اIساسي واIول في النزاع المسلح

خبرة مسبقة بأحكام ھذا كون لكل جندي معرفة أو يوعلى ھذا اIساس يتعين أن 

القانون بمعنى أنه قد تلقاھا وتدرب على تطبيقھا في زمن السلم، إذ K يكفي أن يعرف 

كيف يحمل السUح وكيف يستخدمه بل ينبغي أن يعرف ماذا يفعل به وما K ينبغي أن 

مع العلم أنه من حتى إذا نشب نزاع مسلح كان ھؤKء على دراية بھا،  )2(يفعل به

ي مراعاة مستوى الجنود عند تلقينھم لقواعد القانون الدولي اMنساني حتى تنجح الضرور

  .عملية النشر والتأھيل

فضU عن ذلك فإنه نظرا لتنوع وتطور العمليات العسكرية التي أصبحت مع الوقت 

نوعين عمليات عسكرية عادية والمقصود  إلى القوات المسلحة تشارك فيھا، والتي تنقسم 

يات العسكرية الھادفة للحفاظ على سلم وأمن البUد وتدخل ضمن نطاق النزاع بھا العمل

المقصود ھنا النزاع (الحفاظ على النظام الداخلي  إلى المسلح الدولي، وعمليات تھدف 

، ففي كلتا الحالتين Kبد من يتلقى كل أفراد القوات العسكرية بمختلف )المسلح غير الدولي

واعد القانون الدولي اMنساني، اIمر الذي يستدعي بالضرورة رتبھم تكوينا خاصا حول ق

  . وھو ما سنحاول التطرق إليه في الفرع الثالث Kحقا) 3(أن يشمل ھذا قوات الشرطة

وكخUصة لما سبق فإن معرفة كل جندي بكامل قواعد القانون الدولي اMنساني ستمكنه    

وغير المخالفة Iحكام ھذا القانون خاصة  من التمييز بين اIوامر والتعليمات المخالفة

  .زمن النزاعات المسلحة، وكذلك التمييز بين اIھداف المدنية والعسكرية

  أسرى الحرب : ثالثا

المتعلقة بمعاملة  1949جنيف الثالثة لعام اتفاقية من  01فقرة  39نصت المادة 

النظامية للدولة أسرى الحرب، أنه من واجب كل ضابط مسؤول تابع للقوات المسلحة 

                                       

  . 334، المرجع السابق، ص حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  )1(
  . 492محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص  )2(

(3) MARCO (S) , ANTOINE (A.B), Un Droit Dans La Guerre , Volume II, op.cit, p 574- 
575.   
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وأن يتأكد من أن أحكامھا معروفة لموظفي ية اKتفاقالحاجزة أن يكون حائزا لنص 

المعسكر والحراس، ويكون مسؤوK عن تطبيقھا تحت إشراف حكومته وھذا ما يعني أنه 

 ًUخاص من أجل أن يعمل على تطبيقھا بشكل جيد وفعال يجب أن يتلقى تأھي ً في مجال  ا

  .التنفيذ

يتعين أن ية اKتفاقلنص ھذه المادة فإن نشر أحكام ھذه  استنادانستنتج أنه  وعليه

 انتھاك يشمل الضباط والموظفين والحراس العاملين في اIسر من أجل عدم ارتكاب أي 

جنيف الثالثة لعام اتفاقية ضد اIسرى وأن يتلقوا تدريبا كيفية تطبيقھا، ھذا وقد ألزمت 

منھا لضمان الحماية المقررة Iسرى الحرب أن ينشر  41من خUل نص المادة  1949

من نفس  06ومUحقھا وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة ية اKتفاقنص ھذه 

في أوساط اIسرى وكذلك كل أنواع اللوائح واIوامر واMعUنات والنشرات  )1(يةاKتفاق

ھم وأن تكون بلغة يفھمونھا وفي أماكن يمكن فيھا لجميع اIسرى اKطUع المتعلقة بسلوك

  . عليھا، أما الذين تعذر عليھم الوصول إليھا Kبد أن تسلم لھم نسخة عنھا بناء على طلبھم

 1949جنيف الثالثة لعام اتفاقية من  02فقرة  127ما نصت عليه المادة  إلى باMضافة    

والمتعلقة  1949جنيف الرابعة لعام اتفاقية من  99المادة ما تلزم أعUه، ك السالفة الذكر

الضابط العسكري أو الموظف الذي يرأس ، بحماية اIشخاص المدنيين في وقت الحرب

، وأن يلقن الموظفين المختصين بمراقبة المعتقل يةاKتفاقالمعتقل أن يكون حائزا لنص 

تطبيقھا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى يتعين نشرھا  إلى أحكامھا والتعليمات التي تھدف 

في أوساط المعتقلين وتبليغھم بجميع اIوامر واللوائح واMعUنات والبUغات باللغة التي 

  . يفھمونھا

  

                                       

عUوة على اKتفاقات " :المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب على 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  06تنص المادة  )1(
، 119، 118، 110، 109، 75، 73، 72، 67، 66، 65، 60، 33، 28، 23، 10المنصوص عنھا صراحة في المواد 

ترى من المناسب تسويتھا  ةيجوز لtطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسأل ،132، 122
وK يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا على وضع أسرى الحرب كما حددته ھذه اKتفاقية، أو يقيد الحقوق . بكيفية خاصة

  .الممنوحة لھم بمقتضاھا
ويستمر انتفاع أسرى الحرب بھذه اKتفاقات ما دامت اKتفاقية سارية عليھم، إK إذا كانت ھناك أحكام صريحة تقضي 
بخUف في اKتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات Kحقة لھا، أو إذا كان ھذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ 

  ".تدابير أكثر مUئمة لھم 
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  قوات الشرطة  :الفرع الثاني

إن عملية النشر والتأھيل في مجال تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني يجب أن 

اتفاقية من  02الفقرة  144أفراد الشرطة، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة  كذلك تشمل

ھذه الفئة خاصة  إلى ، Iنه في الكثير من الحاKت ما تلجأ الدول 1949جنيف الرابعة لعام 

في حالة النزاع المسلح غير الدولي من أجل العمل على الحفاظ على اIمن والسلم 

إليھم في حالة النزاع المسلح الدولي كون ھدفھم وواجبھم  الداخلي، كما أنه يمكن اللجوء

واحد وھو الحفاظ على سUمة وأمن التراب الوطني، لذا Kبد من تعريف ھذه الفئة بقواعد 

  . ھذا القانون وتدريبھم على كيفية تنفيذه

خUصة القول فإن ما يجب أن يكون كل فرد في القوات المسلحة أو الشرطة على 

لتزامات وحقوق التي أقرتھا مواثيق القانون الدولي اMنساني نذكر منھا على علم به من ا

  : سبيل المثال K الحصر

  .عدم استھداف المدنيين أو توجيه الھجمات ضدھم  -   

  .أن يوفر قدر اMمكان الحماية للمدنيين بصفة عامة  -   

أن يعلم كل عسكري بكل أنواع ووسائل القتال المحظورة مثل اIسلحة الكيماوية  -   

  .  غيرھاووالليزرية التي تصيب بالعمى 

  .زرع روح اMنسانية التي يجب أن يتشبع بھا كل جندي -   

تدريبه على التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وعدم التنكيل بالضحايا وتجنب   -   

  .)1(ال اKنتقامية اIعم

تعريفه بكل أنواع الشارات المميزة خاصة منھا الصليب اIحمر والھUل اIحمر وكذا  -   

ھذه اIسد والشمس اIحمرين، وتلك الشارات والعUمات المميزة لtعيان المدنية والثقافية 

التي قرر لھا القانون الدولي اMنساني حماية عامة وخاصة كدور العبادة اIخيرة 

والمباني اmھلة بالسكان واIعيان التي K غنى عنھا لبقاء السكان المدنيين  )1(والمتاحف 

                                       

القانون الدولي اMنساني دليل : ، في"حماية غير المقاتلين في النزاعات غير ذات الطابع الدولي"ة، محمد الطروان )1(
أحمد فتحي سرور، الطبعة اIولى، دار المستقبل : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(للتطبيق على الصعيد الوطني، 

  .245، ص 2003العربي، القاھرة، مصر، 
  .الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية 1954اقية Kھاي لعام اتف: لمزيد من المعلومات أنظر )1(
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  .)1(وغيرھا 

تعريفه بالحاKت التي من الممكن أن تفقد فيھا ھذه اIعيان الحماية المقررة لھا 

Iغراض عسكرية وھذا ما يطلق عليه بمبدأ التمييز بين الھدف  خاصة إذا استعملت

 K حكامIتتوفر لديه معرفة مسبقة بھذه ا K ن الجندي الذيI ،المدني والھدف العسكري

  . لھذا القانون هاحترام يمكن أن نتصور 

تعريفه بأھم الحقوق المقررة له في حالة وقوعه في اIسر أو كان من الجرحى  -  

  .ى أو في حالة تقديمه للمحاكمةوالمرض

يجب أن يعلم كل شخص بأن قواعد القانون الدولي يمكن القول أنه في الختام 

ھا انتھاك ا وتنفيذھا بحيث يترتب على مخالفتھا أو ھاحترام اMنساني ھي إلزامية يجب 

بما وبالتالي يجب تحكيم العقل وتجنب الطيش والتھور والتقيد ) 2(مسائلة جنائية شخصية 

 .ھو واجب من أجل ضمان ما ھو حق

  ا5وساط المدنية : المطلب الثاني

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتعلى التوالي من  144، 127، 48، 47نصت المواد 

، أن تتعھد الدول اIطراف المتعاقدة بنشر أحكام القانون الدولي اMنساني بين جميع 1949

جنيف اIولى والثانية أضافت فئتي ية اKتفاقاIوساط المدنية بشكل عام، لكن كل من 

الخدمات الطبية والدينية اللتين تعتبران من فئة العاملين المؤھلين المكلفة بتنفيذ ونشر 

  .المعرفة بقواعد ھذا القانون

Kھاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة اتفاقية أما فيما يخص نشر أحكام 

منھا ألزمت  اIطراف المتعاقدة بأن تعمل  25نجد أن المادة  1954النزاع المسلح لعام 

وKئحتھا التنفيذية معروفة عند جميع السكان وعند ية اKتفاقعلى أن تكون جميع نصوص 

الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية ھذه الفئة اIخيرة التي يجب أن يشملھا 

المتعلقة بحماية اIعيان المدنية  ياتاKتفاقأحكام التأھيل Iن من مھامھا الرئيسية ھو تنفيذ 

                                       

   .1977المتعلقة بحماية اIعيان المدنية، من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  16، 15، 14المواد  )1(
رتكبھا وK تھم صفته اكل شخص مدني أو عسكري سواء كان رئيسا أو مرؤوسا يسأل شخصيا عن الجرائم التي  )2(

  .داخل دولته حتى ولو كان ذلك وارد في القانون الداخلي لدولته الرسمية
  .1998من نظام روما اIساسي لعام  27 – 26 – 25لمزيد من المعلومات أنظر المواد 



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<VêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$<<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

140 

بشكل عام والثقافية بصفة خاصة ومنه القانون الدولي اMنساني اIمر الذي يستدعي أن 

تتلقى تدريب  في ھذا المجال حتى نضمن سUمة ھذه اIعيان وھو ما سنتعرف عليه 

  .  Kحقا

ألزمت ھي  1977ضافي اIول لعام من البروتوكول اM 83زد على ذلك فإن المادة     

اIخرى الدول اIطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل على نشر قواعد القانون الدولي 

  . )1(اMنساني حتى تكون جميع مواثيقه معروفة لدى كافة السكان المدنيين على حد سواء

لق بحماية المتع 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  19المادة  في حين أن     

ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، لم تحدد اIوساط المستھدفة من النشر أو التأھيل 

أبعد من ذلك حيث نصت على إلزامية نشر ھذا الملحق على أوسع نطاق  إلى بل ذھبت 

بما  ياتاKتفاقممكن، والمقصود منھا أنه يجب على جميع الدول اIطراف المتعاقدة في 

كونھا طرفا في ) المنشقة أو ما يعرف بالقوات غير النظامية(ل المتمردة فيھا الفصائ

النزاع المسلح غير الدولي فإنھا ھي اIخرى ملزمة بأن تنشر المعرفة بأحكام ھذا القانون 

بين اIوساط المدنية الخاضعة لسلطتھا والمقيمة داخل اMقليم الذي تحكمه  وأن تعمل على 

لين للقيام بھذه الوظيفة ومنه التنفيذ السليم لقواعد القانون تكوين وتدريب عاملين مؤھ

، وأكدته كذلك الجمعية )2(الدولي اMنساني، ھذا ما دعت إليه اللجنة الدولية للصليب اIحمر

  .)1(1973الصادر سنة  3102العامة في قرارھا رقم 

زيادة على ذلك فإن جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن كل من مجلس اIمن، 

                                       

 1995جاء في التوصية الرابعة من المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر والھUل اIحمر المنعقد سنة  )1(
الدول أن تسھر على نشر قواعد ھذا القانون في اIوساط المدنية، وھو ما أكده كذلك إعUن القاھرة بأنه يجب على 

من أجل وضع خطة إقليمية لتنفيذ القانون  2001كما تم تأكيده في اجتماع الخبراء العرب في  1999الصادر سنة 
ت التي جمعت الخبراء العرب لمتابعة تنفيذ الدولي اMنساني على الصعيد العربي وھو ما تكرر تأكيده في اKجتماعا

   .بالمغرب 2008القانون الدولي اMنساني على الصعيد العربي إلى غاية أخر اجتماع في 
  :لمزيد من المعلومات انظر   -
  . 338 - 334، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية"شريف عتلم،  -
، التقرير العربي الرابع لمتابعة تنفيذ القانون الدولي اMنساني على الصعيد بن خضراء، شريف عتلم محمد رضوان -

  . 18 - 15 ، ص2007إصدار اIمانة العامة لجامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب اIحمر، العربي، 
:           2008الصعيد العربي، الرباط، المغرب،  اجتماع الخبراء العرب لمتابعة تنفيذ القانون الدولي اMنساني على -

  - http://www.icrc.org/web/ara/sitera/siteoransf/ntml/tunisia    
  .مساءا 19:00على الساعة  2015جوان  15تمت زيارة الموقع بتاريخ  -

(2)  JEAN (M-H) , LOUISE (D-B) , op.cit, p 665.                                                                 
(1) Ibid , p 669.                                                           
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الجمعية العامة لtمم المتحدة، المجلس اIوربي، منظمة الوحدة اMفريقية، وعن 

على الصعيد ضمت خبراء لمتابعة تنفيذ القانون الدولي اMنساني التي  اKجتماعات

انون الدولي اMنساني في اIوساط المدنية وتأھيل نشر قواعد الق إلى العربي، كلھا تدعو 

عاملين مؤھلين للقيام بھذه المھام وھو ما أكده كذلك البUغ الختامي للمؤتمر الدولي لحماية 

 .)1( 1993ضحايا الحرب سنة 

إن الھدف اIول واIساسي من نشر قواعد القانون الدولي اMنساني والمبادئ 

ية ھي إثارة المشاعر اMنسانية والشعور بالمسؤولية حيال بؤس اMنسانية في اIوساط المدن

، وللحد من مشاركتھم في اIعمال الحربية من أجل حصولھم على )2( ومعاناة اmخرين

الحماية المقررة لھم بموجب ھذا القانون، لذا Kبد من تعريفھم بأحكامه وتحسيسھم 

ا لضمان سUمتھم وعدم استھدافھم، لكن ھذا وحده K يكفي بل Kبد من ھاحترام بضرورة 

إعداد أشخاص قادرين على القيام بھذه المھام وكذلك مؤھلين لتوفير أكبر قدر من الحماية 

لھذه الفئة Iنه في الكثير من الحاKت يخالف المدنيين قواعد القانون الدولي اMنساني في 

تعرض بعضھم لUعتقال وسقوط جرحى ومرضى  إلى يؤدي مما  )3(النزاعات المسلحة 

وموتى ومفقودين وأسر مشتتة وأطفال مشردين وKجئين فارين من ويUت الحروب 

  .وغيرھا من النتائج السلبية

ذلك أنه بعد نھاية الحرب الباردة ظھر نوع جديد من النزاعات الداخلية  إلى أضف 

اعات المسلحة بين المقاتلين في القوات اتسمت بالعنف والفوضى بحيث لم تعد النز

 إلى بعض اIفراد من المدنيين  انضمام المسلحة فقط بل أصبح ھناك تزايد كبير في 

  .)4(بعض الجماعات والمليشيات المسلحة 

ونظرا لصعوبة تحديد الفئات المدنية التي يجب التركيز عليھا عند القيام بعملية 

الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد  21النشر والتأھيل في أوساطھا، جاء القرار رقم 

ليحدد ) 1977–1974(وتطوير القانون الدولي اMنساني المطبق في المنازعات المسلحة 

                                       

(1) JEAN (M-H) , LOUISE (D-B) , op.cit,, p 667.                   
، المجلة الدولية للصليب "القانون الدولي اMنساني في زمن الحرب اIھلية " مت،  –ماري جوزيه دومستسي  )2(

  . 78، ص 1999اIحمر، مختارات من أعداد 
  . 338المرجع السابق، ص ، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  )3(
   .494علوان، المرجع السابق، ص  محمد يوسف )4(
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ين Kبد أن يشملھم ھذا اMجراء فئات تتلقى فقط المعرفة بأحكام لنا مجموعة المدنيين الذ

والتنفيذ خاصة تلك ) النشر(ھذا القانون وأخرى نعرفھا به ونأھلھا للقيام بھذه المھام 

المكلفة بتقديم المساعدة للضحايا، وھو القرار الذي تم تأكيده في العديد من المناسبات نذكر 

وكذا اجتماعات الخبراء العرب  1999القاھرة الصادر سنة إعUن : منھا على سبيل المثال

جل وضع خطة إقليمية لتنفيذ القانون الدولي اMنساني أمن  2008غاية  إلى  2001منذ 

على الصعيد العربي، حيث خرج المجتمعون بالعديد من الوصايا المدعمة لموضوع ھذا 

  .)1(القرار

 إلى ر أعUه تم تأكيد ما جاء به والدعوة المذكو 21رقم  ذلك أن القرار إلى أضف     

تباعه من أجل نشر ھذا القانون وتأھيل عاملين مؤھلين للقيام بمھام التنفيذ والنشر في إ

من  1973سنة  نفس الوقت في المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للصليب اIحمر المنعقد

تمر الدولي السابع خUل القرار الثاني عشر، وكذا القرار اIول الصادر عن المؤ

  .)2( 2000والعشرين للصليب اIحمر والھUل اIحمر المنعقد سنة 

بناء عليه فإن المدنيين الذين يتعين التركيز عليھم عند نشر المعرفة بأحكام القانون       

الدولي اMنساني في أوساطھم والفئات المدنية التي يجب أن تتلقى تعريف وتدريب بقواعد 

في مجاKت مختلفة تتعلق بالتنفيذ على الصعيد  إليھمنظرا للمھام الموكولة  ھذا القانون

ذات الصلة بالقانون الدولي اMنساني، وبشكل  ياتاKتفاقالوطني طبقا لما نصت عليه 

الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون  الصادر عن المؤتمر 21خاصة ما ورد في القرار رقم 

  :يمكننا تصنيفھا كاmتي )1977–1974( المنازعات المسلحةالدولي اMنساني المطبق في 

  أوساط موظفي الدولة:  الفرع ا5ول

موظفو الدولة بمختلف تخصصاتھم ومراتبھم ومسؤولياتھم  في ھذا المقام مھيقصد ب     

قسمين ھما أوK كبار الموظفين والفئة الثانية ھم  إلى داخل الدولة بحيث يمكن تقسيمھا 

  .لعاديون وسنتولى دراستھما تباعاالموظفون ا

  

                                       

  .   343المرجع السابق، ص ، "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية " شريف عتلم، )  1(
(2) JEAN(M-H) , LOUISE (D-B) , op.cit,p 668 ,.Note (78 – 79)                                             
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  كبار الموظفين في الدولة :  أو>

وھم الموظفون السامون في الحكومة أي ذوو المراتب العليا في الدولة الذين لھم 

م المسؤولين في المقام ھاعتبار ب إتباعھاسلطة تقرير اMجراءات أو السياسات الواجب 

وھذه  )1(اIول على تنفيذ القانون الدولي اMنساني زمن السلم أو زمن النزاع المسلح 

القضاة ورجال النيابة (ممثلو الوزارات بمختلف تخصصاتھا، سلك العدالة : اIوساط ھي

بد والدبلوماسيون والبرلمانيون، وعليه K) العامة، القضاء العسكري، المحامون وغيرھم

ھذه الفئات ) تأھيل(من تعريفھم بقواعد ھذا القانون وإدراج أحكامه ضمن برامج تكوين 

بھدف تسھيل مھمة اعتماد واقتراح مشاريع قوانين وطنية من جھة ومن أجل تنفيذ أحكامه 

، وھذا ما قامت به العديد من الدول مثل )2(من جھة أخرى) الوطني(على الصعيد الداخلي 

وغيرھا، حيث عملت كل منھا على تكوين الموظفين وخاصة منھم  ألمانيا، بلجيكا 

  .)3(المسؤولين عن تطبيق القانون مثل القضاة وعمال السجون وغيرھم

جانب كبار الموظفين في الدولة موظفين عاديين الذين يجب تعريفھم  إلى كما يوجد     

أيضا بقواعد القانون الدولي اMنساني وتأھيلھم للقيام بتنفيذ أحكامه نظرا لطبيعة عملھم وما 

بحكم تواجدھم في ميادين القتال لھم من دور فعال وحساس زمن النزاعات المسلحة 

دورھم في تقديم  إلى وضاع ھناك، باMضافة ي على حقيقة اIمMطUع الرأي العال

 . المساعدة والحماية

  المـوظفـون العــاديـون     : ثانيا

العاديين في الدولة الذين يمكن  الموظفين إلى سنحاول التطرق في ھذه المرحلة     

والتنفيذ استدعاؤھم لتأدية بعض المھام في حالة قيام نزاع مسلح أو يمكن أن يقوموا بالنشر 

  .من تلقاء أنفسھم بحكم طبيعة عملھم

  :فئة الصحفيين  - 1

صد بھم مجموعة الصحافيين العاملين على تشكيل وتوجيه الرأي العام بما يحدث يق      

                                       

(1) JUNOD (S-S) op.cit, p366, 367.                                                                                  
  . 343المرجع السابق، ص  ، "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية " شريف عتلم،  )2(

 JEAN (M-H) , LOUISE(D-B) , op.cit, p 668 ,  Note (77).                              )3(   
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ونظرا لدورھم في مجال النشر وما يمكن أن يقدموه من معرفة  )1(زمن النزاعات المسلحة

بأحكام ھذا القانون لجميع الناس، فإنه Kبد من تعريفھم بقواعد القانون الدولي اMنساني 

  .وتأھيلھم في مجال نشر القانون الدولي اMنساني

نھم من ذلك أنه إذا توفرت لھم المعرفة الكافية بقواعد ھذا القانون سيمك إلى أضف 

Kحداث ونقلھا بأمانة وموضوعية للجمھور، خاصة فيما يتعلق باIالجسيمة  نتھاكاتفھم ا

كما سيمكنھم ذلك من ضمان الحماية المقررة لھم . )2(التي تحدث زمن النزاعات المسلحة 

إذا كان كل صحفي بمختلف تخصصاتھم على علم بالحقوق والواجبات المفروضة عليھم 

دولي اMنساني نظرا لما تتميز به طبيعة عملھم من مخاطر ومجازفات بموجب القانون ال

  .)3(زمن النزاعات المسلحة 

وعليه فإن الصحافيين لھم دور فعال في مجال التنفيذ خاصة النشر والتوعية بأحكام 

ھذا القانون بين جميع اIوساط سواء كانت مدنية أو عسكرية وذلك عن طريق وسائل 

التي لھا الدور الكبير في تنوير وتوعية الرأي ) عة والمرئية والمقروءةالمسمو(اMعUم    

  .العام على المستوى الداخلي أو الدولي

  :فئة الخدمات الطبية والدينية  - 2

طبقا لما نصت عليه المصادر الدولية السالفة الذكر أعUه في ھذا الفصل فيما يتعلق 

والدينية يجب حسبھا بشكل خاص تعريفھا  بالنشر والتأھيل فإن أفراد الخدمات الطبية

بقواعد القانون الدولي اMنساني وتأھيلھا في مجال التنفيذ على الصعيد الوطني بحكم 

  .المھام الموكولة إليھا لما لھا من طابع إنساني محض

القانون الدولي اMنساني تعريف دقيق Iفراد الخدمات الطبية  اتفاقياتلم تتضمن 

المتعلق  1977البرتوكول اMضافي اIول  لعام  والدينية، ھذا النقص الذي تم تداركه في

منه تعريفا لھؤKء  08بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، حيث أوردت المادة 

                                       

(1) JUNOD (S.S) op.cit, p367.      
  . 496محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص  )2(
بتشكيل اعتصام،  2009 – 2008قام الصحفيون في العدوان اIخير على غزة في أواخر ديسمبر وبداية جانفي   )3(

تعرضوا لھا من قبل القوات اMسرائيلية بحيث طالب مجموع الصحفيون بضرورة اKلتزام بما نظرا لUعتداءات التي 
جاء في اتفاقيات جنيف حول احترام وحماية الصحفيين زمن النزاعات المسلحة وطلبوا من اIمم المتحدة ضرورة 

  . التدخل السريع لفرض الحماية
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  :كما يلي) ج، د(تباعا في الفقرة 

ھم مجموعة اIطباء والممرضين والموظفين المخصصين : "راد الخدمات الطبيةأف     

بمن فيھم اIشخاص الذين يتم إعدادھم  لتشغيل وإدارة المستشفيات ووسائط النقل الطبي

للبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى من أجل جمعھم ونقلھم وعUجھم وكذلك أفراد 

ء من العسكريين أو المدنيين التابعين Iحد ، سواء كان جميع ھؤK)1("الدفاع المدني

أطراف النزاع، أو للھيئات اMنسانية الوطنية والدولية أو لدولة محايدة أو Iي دولة ليست 

، بشرط عدم اشتراكھم في اIعمال الحربية والتزامھم باIغراض )2(طرفا في النزاع

  ".المذكورة أعUه  8لمادة الطبية فقط الموكولة لھم طبقا لما جاء في الفقرة ھـ  من ا

ھم رجال الدين، الذين يؤدون مھامھم الروحية : "أما بالنسبة Iفراد الخدمات الدينية

في المعتقUت والمستشفيات والمناطق المحاصرة أو المطوقة وفي صفوف القوات 

  .   )3(" المسلحة زمن النزاع المسلح، كالواعظ والمكلفين بأداء شعائرھم دون غيرھا 

سبب التركيز على ضرورة النشر في أوساط الخدمات الطبية والدينية وتأھيلھم  إن

Iداء مھامھم على أكمل وجه، كون ھذه الفئات مدعوة في الكثير من الحاKت لتقديم 

دون المشاركة في اIعمال   المساعدات اMنسانية والرعاية لضحايا النزاعات المسلحة

  .)4(العدائية 

ات اKلتزاموعليه فإنه يجب أن يعلم كل فرد من أفراد الخدمات الطبية والدينية ب      

والحقوق التي يقررھا لھم القانون الدولي اMنساني، من أجل ضمان سUمتھم وسUمة 

الذين ھم تحت رعايتھم سواء كانوا من المدنيين أو من العسكريين، Iنه في أغلب الحاKت 

جاھلة باKمتيازات التي تتمتع بھا في حدود المھام الموكولة لھا زمن  ما تكون ھذه الفئتين

الوقوع في اIخطاء والتجاوزات التي حتما  إلى النزاع المسلح اIمر الذي قد يؤدي بھم 

                                       

  : لمزيد من المعلومات حول مھام  ودور أفراد الدفاع المدني التي يجب تأھيلھم عليھا أنظر )1(
   .1977لعام من البروتوكول اMضافي اIول  71إلى  61المواد   -     

  .1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  02فقرة  09المادة ) 2(
ت الطبية والدينية المحددة لوظائف ھذه الفئتين والتي يجب أن تتلقى لUطUع على النصوص المتعلقة بأفراد الخدما )3(

من اتفاقية جنيف  44إلى  19المواد : تكوين وتدريب في ھذا المجال حتى تسھل عملية التنفيذ على الصعيد الوطني أنظر
 93والمادة  26إلى  13من  اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 33اتفاقية جنيف الثانية والمادة  45إلى  36 اIولى والمواد

 10والمواد من 1977البروتوكول اMضافي اIول لعام  31إلى  8، وكذلك المواد من 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  .1977البروتوكول اMضافي الثاني لعام  13إلى 

(4) JUNOD (S.S), op.cit , p 367.                                                                                       
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  .)1(ستكون نتائجھا وخيمة وخطيرة 

ا تم ذلك أنه في العديد من المؤتمرات واKجتماعات الدولية واMقليمية م إلى أضف      

التأكيد على ضرورة تعريف وتأھيل اIوساط الطبية خاصة بقواعد ھذا القانون وھي 

ذلك، وكإضافة على اKھتمام بتعريف ھذه  إلى نفسھا الجھات المذكورة سالفا التي دعت 

ما أوصى به  إلى الفئة من المدنيين بقواعد القانون الدولي اMنساني، يمكن اMشارة 

ر اIول لوزراء اKتحاد اMفريقي المنعقد في مدينة طرابلس بليبيا المجتمعون في المؤتم

أنه من الضروري إدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن  2003فريل أ في

وعليه يمكننا القول بأن أفضل زمن ، )2(الممارسات الطبية في حالة النزاع المسلح 

  . لتعريف وتأھيل ھذه اIوساط ھي فترة السلم

  :فئة الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية  - 3

المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية ھم مجموعة الحراس وأعوان الموظفين قصد بي

الشرطة، الذين تقتصر مھمتھم فقط على صيانة اIمن العام والحفاظ على سUمة ھذه 

الممتلكات من السرقة والنھب وغيرھا دون اKشتراك في اIعمال الحربية وھذا ما نصت 

المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية  1954ام Kھاي لعاتفاقية من ) 4و 1(فقرة 8عليه المادة 

  .في حالة النزاع المسلح

 احترام Kھاي السالفة الذكر، أنه يجب اتفاقية من  15كما ورد في نص المادة      

الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية والسماح لمن يقع من ھؤKء في يد الطرف 

المعادي باKستمرار في تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضا الممتلكات المكلف بحمايتھا في يد 

الطرف المعادي، وھذا كله من أجل المواصلة في توفير الحماية واIمن العام لھذه 

  .اIعيان

المذكورة أعUه، جميع الدول اIطراف ية اKتفاقمن  25ليه فقد ألزمت المادة وع     

وKئحتھا التنفيذية في أوساط ية اKتفاقالسامية المتعاقدة بأن تعمل على نشر نصوص 

المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية، ھذا وحده غير كافي بل يجب أن يتلقوا تدريب خاص 

                                       

(1)  SURBECK (J, J) , op.cit , p549.                                                                                  
  . 408كارل فون فلو، المرجع السابق، ص  - و تشرشل أويمبو مونون )2(
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ور فعال في مجال حماية ھذه الممتلكات على الصعيد الوطني Iداء مھامھم لما لھم من د

وبالتالي من الضروري أن يكون ھؤKء الموظفون على معرفة ودراية كاملة بحقوقھم 

  .  والتزاماتھم المقررة بموجب ھذا القانون

  ا5وساط التعليمية   :الفرع الثاني

الدبلوماسي   المؤتمر الصادر عن 21من القرار رقم ) ج، د(الثانية  نصت الفقرة

، )1977–1974(لتأكيد وتطوير القانون الدولي اMنساني المطبق في المنازعات المسلحة 

جميع التدابير الUزمة لضمان نشر فعال للقانون  اتخاذأنه على جميع الدول الموقعة 

 الدولي اMنساني في اIوساط الجامعية وفي المدارس الثانوية أو ما يماثلھا، وھذا ما

 .سنحاول التطرق إليه تبعا

  الجامعيين       الطلبة فئة :  أو>

قصد باIوساط الجامعية الطلبة واIساتذة الذين Kبد من تعريفھم بقواعد القانون ي      

مختصين في ھذا المجال من أجل  )1(الدولي اMنساني، إذ يجب أوK تكوين وإعداد أساتذة

م جيل المستقبل ھاعتبار بتأطير وتدريس أحكام ھذا القانون للطلبة بمختلف تخصصاتھم 

بمثابة الخزان لتحمل " الذين سيكون من بينھم مسؤولون كبار في الدولة فھم إذن

  .)2(" المسؤولية في المستقبل

وعليه فإن الطلبة الذين يجب التركيز أكثر في تعريفھم بأحكام ھذا القانون ھم طلبة      

العلوم القانونية والعلوم السياسية الذين قد يكون من بينھم في المستقبل قضاة ومحامون 

م ھاعتبار بودبلوماسيون وموظفون في الحكومة وبرلمانيون وغيرھا من الوظائف العليا 

  .إصدار وتطبيق القوانين على الصعيد الوطنيالمسؤولين عن 

ذلك Kبد من النشر في أوساط طلبة العلوم اKجتماعية الذين قد  إلى باMضافة      

في أوساط طلبة و )3(يساھمون في تحديد أسباب النزاعات المسلحة ومحاولة معالجتھا 

مسلح من أجل تقديم الطب الذين يمكن اKستفادة منھم في المستقبل في حالة قيام نزاع 

الرعاية والمساعدة لضحايا ھذه النزاعات، على أن يكون النشر كذلك في أوساط طلبة 

                                       

(1) MARCO (S) , ANTOINE (A.B), op.cit , p 367.     
(2) JUNOD (S-S) , op.cit, p 367.         

  . 339المرجع السابق، ص ، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  )3(
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اMعUم واKتصال لما لھم من دور في التعريف بأحكام ھذا القانون وكذلك تحليل ونقل ما 

خطيرة زمن النزاع المسلح عبر وسائل اMعUم التي تعتبر أھم وسيلة  انتھاكاتيحدث من 

  .لنشر ھذا القانون والتأثير في الرأي العام

نشر والتأھيل في مجال القانون الدولي اMنساني Kبد أن يشمل أن الخUصة القول 

ات اKلتزامجميع اIوساط الجامعية بمختلف تخصصاتھم، من أجل تعريفھم بأھم الحقوق و

التي يقررھا لھم ھذا القانون كونھم من فئة المدنيين، مع التركيز فقط على بعض 

التخصصات التي سبق ذكرھا لما لھا من دور فعال في عملية التنفيذ على الصعيد الوطني 

Uمستقب . 

وكأمثلة عن الجامعات التي تھتم بنشر قواعد القانون الدولي اMنساني في اIوساط     

صفة خاصة والسكان المدنيين بصفة عامة، نذكر منھا الجامعة اIلمانية التي الجامعية ب

تعمل في ھذا المجال بالتعاون مع جمعية ألمانية للقانون العسكري والقانون الدولي 

  .)1(اMنساني وباKشتراك مع مجلتين ألمانيتين متخصصتين 

عديد من معاھد التعليم بتدريس ھذا القانون وبشكل مستمر في ال اKھتمامكما تزايد 

العالي التي تعمل على اقتراح دروس في القانون، والعمل على تدريسه لطلبة الجامعات 

وكمثال عن ھذه ، خاصة لطلبة الحقوق وبشكل عام لجميع الطلبة بمختلف تخصصاتھم

العراق ، الجامعات والمعاھد ما تقوم به الجامعات في كل من الجزائر، مصر، الھند

كما تقوم بعض المعاھد المختصة في ھذا المجال بتدريس كل من القانون ، )2(وغيرھا

الدولي اMنساني وكذا قانون حقوق اMنسان وكمثال على ذلك المعھد الدولي لحقوق 

اMنسان في ستراسبورغ بفرنسا والمعھد اIمريكي لحقوق اMنسان في سان خوسيه 

، معھد )3(الدولي اMنساني في ايطاليا بكوستاريكا والمعھد الدولي سان ريمو للقانون 

  . ھنري دونان بجنيف سويسرا

كما خرج فريق الخبراء العرب في العديد من اجتماعھم التي عقدت من أجل وضع      

مخططات لتنفيذ القانون الدولي اMنساني على الصعيد العربي منذ اجتماعھم اIول في 

                                       

  .139، 138ديتر فليك، المرجع السابق، ص   )1(
(2) JEAN (M-H) , LOUISE (D-B), op.cit, p 666 , Note 71.                                            

   .495محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص  )3(
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  :منھابمجموعة توصيات نذكر  2008غاية  إلى  2001

  . التأكيد أوK على نشر أحكام القانون الدولي اMنساني في اIوساط الجامعية -     

إدراج قواعده ضمن برامج التعليم الجامعي وخاصة ضمن برامج التكوين في كليات  -     

  .الحقوق

إقامة عUقات تعاون فيما بين الجامعات العربية وتبادل الخبرات في مجال التعريف  -     

  .ا القانونبھذ

إقامة عUقات تعاون فيما بين الجامعات العربية واللجنة الدولية للصليب اIحمر  -     

خاصة في مجال إقامة الدورات التكوينية لتكوين أساتذة متخصصين في ھذا المجال، من 

أجل تدريسه للطلبة وحث ھذه الجامعات كذلك على اMسھام بفاعلية في تنظيم مثل ھذه 

  .)1(لمشاركة في أعمالھا الدورات وا

 )ا>بتدائي والمتوسط والثانوي(فئة تGميذ المدارس :  ثانيا

قصد بأوساط المدارس اKبتدائية والثانوية ھم فئة اIطفال والشباب، حيث تعتبر من ي

الفئات الحساسة التي يجب أن تتخذ من أجلھا اMجراءات واIساليب المناسبة لتعريفھم 

بقواعد القانون الدولي اMنساني في الحدود التي تستوعبھا عقولھم، وعليه فإنه يتعين 

، فھم غير معنيين بمعرفة كل )2(لمبادئ اIساسية لھذا القانون تعريفھم على اIقل با

  .)3(قواعده

المتعلقة بالقانون الدولي اMنساني  ياتاKتفاقإذن يتعين على جميع الدول اIطراف في      

كافة التدابير الUزمة من أجل إعداد برامج ومواد تعليمية لتعريف تUميذ المدارس  اتخاذ

بمختلف أعمارھم ومستوياتھم بمبادئ ھذا القانون أين يمكن تنمية عقول الصغار على 

، Iن المدني سواء أكان طفU صغيرا أو شابا أو امرأة، فھم )1(السلم واMنسانية والتعاون 

مدنيون ولكن بمجرد قيام نزاع مسلح في الكثير من الحاKت ما حدث أن في فترة السلم ھم 

                                       

  : أنظر كل من لمزيد من المعلومات  ) 1(
  .  344المرجع السابق، ص ، "لي اMنساني على اIصعدة الوطنيةتطبيق القانون الدو" شريف عتلم،   -  
محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير العربي الرابع لمتابعة تنفيذ القانون الدولي اMنساني على الصعيد   -  

  . 18 – 17العربي، المرجع السابق، ص 
  . 340المرجع السابق، ص ، النزاعات المسلحة غير الدوليةحماية المدنيين واIعيان المدنية في عواشرية رقية،  )2(

(3) JUNOD (S-S) , op.cit, p 367.                      
(1)  SANDOZ (Y),SWINARSKI(C) ,ZIMMERMANN (B)., (Ed). , op.cit  , p 989.                
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  .)1( " مدني اليوم قد يصبح مقاتل الغد" أصبح اIطفال أو الشباب أو النساء مقاتلين Iن 

ذلك فإن المعلمين عليھم تحمل المسؤولية في تعليم ھذه الفئة المبادئ  إلى باMضافة     

م في عقولھم، ولتحقيق ھذا الھدف Kبد من إعداد وتأھيل معلمين اMنسانية وزرع ثقافة السل

لتدريس القانون الدولي اMنساني، ھذا ما أوصى به كل من فريق الخبراء الحكوميين 

وكذلك  )2(الدولي في المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب اIحمر والھUل اIحمر

  . لذكرفريق الخبراء العرب في اجتماعاتھم السالفة ا

، التزامھاعلى تنفيذ  ياتاKتفاقالعديد من الدول اIطراف في  عملتوبناء عليه  

حيث قامت بنشر مبادئ ھذا القانون في أوساط مدارس التعليم اKبتدائي وفي أوساط 

الشباب وكمثال عن ھذه الدول ما قامت به اIرجنتين، سوريا، تونس، مصر وغيرھا من 

تعھدھا بأن تعيد النظر في برامجھا المدرسية والتربوية وحتى  إلى الدول، باMضافة 

، فالغاية إذا من تعريف )3(التكوينية من أجل إدراج قواعد ھذا القانون لتدعيم عملية النشر

ھذه الفئات بالمبادئ اIساسية لھذا القانون ھو الحد من تجنيد وتجند ھذه الفئات للمشاركة 

  .)4(ھرة التي أصبحت أھم سمة للنزاعات المعاصرة في النزاعات المسلحة وھي الظا

  أوساط الGجئين: الثـرع الثـالف

نزاع مسلح أو في حالة نشوبه كثيرا ما يقدم  KندKعبمجرد ظھور البوادر اIولى 

دول مجاورة ليست طرفا في النزاع نتيجة للخوف أو  إلى العديد من المدنيين على الفرار 

، حيث )1(بسبب اKضطھاد وحدة اIعمال الحربية، ھذه الفئات التي تسمى بالUجئين

وكذلك في البروتوكول اMضافي اIول لعام  1949جنيف الرابعة لعام اتفاقية  قررت لھم

                                       

  . 338المرجع السابق، ص ، المسلحة غير الدوليةحماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات عواشرية رقية،  )1(
تقرير عن المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر والھUل اIحمر، اللجنة الدولية للصليب اIحمر، ) 2(

فريل، أ -، جنيف، مارس 48متابعة  المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، المجلة الدولية للصليب اIحمر، العدد 
  . 233، ص1996

(3) JEAN(M-H) , LOUISE (D-B) op.cit, p 667 – 668 , Note (80).                            
(4) SURBECK (J.J), op.cit, p548.                                                                                   

لم تتضمن جميع المواثيق المتعلقة بالقانون الدولي اMنساني تعريف دقيق وواضح لUجئين ومع ذلك فقد عرفتھم ھيئة ) 1(
كل شخص يوجد نتيجة أحدث وقعت قبل كانون ": المتعلقة بقانون الUجئين أنه 1951اIمم المتحدة في اتفاقية جنيف لعام 

من التعرض لUضطھاد بسبب عرقه، أو دينه، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية بسبب خوف له ما يبرره  1951يناير / الثاني 
معينة، أو أرائه السياسية، خارج البلد الذي يحمل جنسيته وK يستطيع أو K يرغب بحماية ذلك البلد بسبب ھذا الخوف، أو 

  ."لعودة إلى ذلك البلدذلك الخوف ا كل من K جنسية له وھو خارج بلده السابق وK يستطيع أو K يرغب بسبب
  .257ة، المرجع السابق، ص ذمحمد فھاد الشUل -  
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  .المسلحة تكفل حمايتھم زمن النزاعاتجملة من النصوص القانونية  1977

المعرفة بأحكام القانون الدولي وعلى ھذا اIساس فمن الضروري العمل على نشر     

ات اKلتزامأوساط الUجئين وعديمي الجنسية بھدف تعريفھم بالحقوق واMنساني في 

المقررة لھم لضمان الحماية، ھذه المسؤولية التي تقع في المقام الثاني على أطراف النزاع 

ومنه .)1(المحايدة أو المستقبلة كونھا ملزمة بتوفير الحماية الخاصة لھذه الفئة وعلى الدولة

ذلك نشر اIحكام التي تضمنھا القانون الدولي لUجئين تستدعي كالضرورة نستنتج أن 

  .كون ھذا اIخير يوفر لھذه الفئة أيضا الحماية

ت اMنسانية لUجئين أنه من الضروري تأھيل القائمين على تقديم المساعداكما نستنج 

في مجال القانون الدولي اMنساني لما لھا من دور في مجال الحماية ونخص بالذكر 

اIفراد العاملين تحت غطاء الجمعيات الوطنية للھUل والصليب اIحمرين واللجنة الدولية 

الUجئين وغيرھم من اIشخاص لشؤون للصليب اIحمر وكذا موظفي المفوضية السامية 

اشطين في ھذا المجال حتى يتسنى لھم تأدية مھامھم على أكمل وجه وكذا ضمان الن

م من الھيئات أو الخدمات ھاعتبار بالحماية المقررة لھم بموجب القانون الدولي اMنساني 

  .اMنسانية

  النطاق الزماني للنشر والتأھيل             : الثـب الثـالمطل

Kھاي وجنيف وغيرھا من  اتفاقياتعمU بمقتضى النصوص القانونية الواردة في 

القرارات والتوصيات المذكورة أعUه في المبحث اIول، فان جميع الدول اIطراف 

السامية المتعاقدة وكذا أطراف النزاع ملزمة بأن تعمل على نشر القانون الدولي اMنساني 

ما بعد انتھاء النزاع المسلح، مع  إلى د تمتد ھذه العملية زمني السلم والنزاع المسلح وق

ضرورة أن يصاحبھا في ھذه الفترات الزمنية المختلقة عملية التأھيل خاصة زمن السلم 

أما  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  01فقرة  06كما ھو مبين في نص المادة 

طرفي النزاع اMستعانة بعاملين مؤھلين عن في حالة النزاع المسلح أو بعد إنتھائه بإمكان 

على  اKعتمادأو ب ياتاKتفاقطريق الدولة الحامية أو بمساعدة الدول اIخرى اIطراف في 

                                       

  :لمزيد من المعلومات حول القواعد المتعلقة بحماية الUجئين وعديمي الجنسية زمن النزاع المسلح  أنظر) 1(
 1977افي اIول لعام من البروتوكول الض 73، والمادة 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  46إلى  35المواد من   -  

 . والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1949الملحق باتفاقيات جنيف لعام 
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القائمة التي تعدھا اللجنة الدولية للصيب اIحمر التي تحمل أسماء عاملين مؤھلين من 

لتقديم  اختصاصهدول أخرى تم تكوينھم في مجال القانون الدولي اMنساني كل حسب 

 06من نفس المادة  04، 03المساعدة لتنفيذ أحكام ھذا القانون طبقا لما جاء في الفقرة 

  .أعUه

د بمراحل نشر والتأھيل في مجال القانون الدولي اMنساني، ھو الزمن الذي يجب يقص      

 144، 01فقرة  127، 48، 47(، وذلك طبقا لما نصت عليه المواداKلتزامفيه تنفيذ ھذا 

تتعھد اIطراف السامية  "، 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتعلى التوالي من )01فقرة 

 06والمادة ، "...، في وقت السلم كما في وقت الحرب...يةتفاقاKالمتعاقدة بأن تنشر نص 

 : "المتعلقة بالتأھيل التي جاء فيھا 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  01فقرة 

Mعداد عاملين مؤھلين بغية تسھيل ...تسعى اIطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم

الفقرة  83وكذا ما تضمنته المادة ....." »البروتوكول «وھذا اللحق  ياتاKتفاقتطبيق 

تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم " اIولى من نفس البروتوكول 

 "))...البروتوكول((ونص ھذا الملحق  ياتاKتفاقوكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص 

زمن  وأK وھھيل أالتنشر ولد حددت النطاق الزماني لوعليه فان جميع ھذه المواد تكون ق

ما بعد انتھاء النزاع  إلى ، ومع ذلك يمكن أن يمتد )النزاع المسلح(السلم وزمن الحرب أي

  .)1(، على أن يشمل جميع اIوساط المدنية والعسكريةالمسلح

نشر والتأھيل زمن السلم على أن نبرز الھدف منھما ال إلى بناء عليه سنحاول التطرق    

  .بعد انتھاء النزاع المسلحھما دور كل من إلى زمن النزاع المسلح، لنخلص في اIخير 

  النشـــر والتأھيل زمـن السلــم : رع ا5ولـالف

السالفة الذكر Kبد من البدء في عملية نشر قواعد  ياتاKتفاقعمU بمقتضى نصوص        

القانون الدولي اMنساني وتأھيل عاملين قادرين على ضمان تنفيذ ھذا القانون زمن السلم 

النشر ھو أسلوب وقائي، فھو "  Surbeck Jean Jacquesوعلى ھذا اIساس كما قال 

وقت طويل  إلى القانوني يحتاج  اKلتزامبمعنى أن تنفيذ ھذا  " ...عمل طويل اIمد طويل

حتى يمكن تحقيق ربما معرفة شاملة بأحكامه، وللوقاية من نشوب أي نزاع مسلح لو علم 

                                       

(1)ROBERT (K), Le droit international des conflits armés , Bruylant , Bruxelles, 2003, p240. 
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كل فرد بما يمكن أن تخلفه ھذه اIخيرة من خسائر K حدود لھا، كما أن عملية الزرع 

  . زمن طويل إلى للمبادئ اMنسانية في ثقافة وعقول الشعوب تحتاج 

مواثيق  إلى  نضمام اKوعليه فإن عملية النشر والتأھيل يجب البدء فيھا بمجرد       

التأزم أو  بوادرظھور  انتظار إلى ، دون الحاجة )1(القانون الدولي اMنساني كخطوة أولى

Kبد من اMسراع في  معالمھا اتضحتنزاع مسلح، أما إذا  اندKع باقترابعUمات توحي 

ضرورة القيام بالبحث عن مسببات ھذه التوترات  إلى عملية النشر والتأھيل، باMضافة 

Iن في فترة السلم ، )2(قبل نشوب النزاع من أجل فض ھذه الخUفات قبل فوات اIوان

 وتلقي المعلومات، حتى أن الدول تكون لھا اKستيعابتام وقدرة على  استقراريكون ھناك 

أفضل السبل واMجراءات المناسبة للتعريف بھذا القانون،  اختيارالقدرة والقابلية على 

سواء  استيعابھاوإدراج قواعده ضمن برامج التعليم والتدريب بطريقة يمكن Iي شخص 

الخ، وكذلك تحسيس المجتمع بخطورة النزاعات ...اأكان طفU، شابا، جنديا، برلماني

أو اKقتراب من بعض اIسلحة الخطيرة، وما يمكن أن ينتج  المسلحة وخطورة استعمال

  .عنھا من آثار وخيمة في حياة كل إنسان

العمل على إقامة المUجئ اmمنة والمستشفيات المخصصة في حاKت الطوارئ، 

والقيام بوضع العUمات المميزة لtعيان المدنية والثقافية وغيرھا في فترة السلم، ونشر 

ين جميع اIوساط وتأھيل عاملين يتولون مھمة تنظيمھا وتسييرھا وفق المعرفة بھا ب

قواعد القانون الدولي اMنساني حتى يمكن اللجوء إليھا وتوفير الحماية لھا في حالة نشوب 

  . حتى في حالة الكوارث الطبيعية استغUلھاأي نزاع مسلح، كما يمكن 

يف كل شخص في زمن السلم  بما عليه كما تجدر اMشارة أنه يكفي على اIقل تعر      

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتوما له من حقوق وواجبات، خاصة تلك المنصوص عليھا في 

  .)1( 1977والبروتوكولين اMضافيين اIول والثاني لعام  1949

                                       

دراسات في القانون : في، "التدابير الوطنية الUزمة للبدء في تنفيذ القانون الدولي اMنساني " ماريا تيريزا دوتلي،  )1(
مفيد شھاب، الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، القاھرة، مصر، : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(الدولي اMنساني، 

   . 544ص ، 2000
  . 330المرجع السابق، ص ، المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةحماية عواشرية رقية،  )2(
، )مؤلف جماعي(دراسات في القانون الدولي اMنساني، : ، في"نحو إنفاذ القانون الدولي اMنساني " إيف ساندو،  )1(

  . 515-514، ص 2000مصر، مفيد شھاب، الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، القاھرة، : تحت إشراف
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ذلك أن الجندي في فترة تدريبه وتعليمه زمن السلم على كيفية حمل السUح  إلى أضف     

جانب ذلك القواعد المنصوص عليھا في القانون الدولي  إلى ه يجب أن يتلقى واستعمال

اMنساني من الحقوق والواجبات وطرق تنفيذھا، التي Kبد من إدخالھا ضمن برنامج 

Uعتياد على تطبيقھا بصفة مستمرة )1( التدريب والتعليم بھدف التقيد بھا مستقبKوا ،

ودائمة حتى تترسخ في فكره وتصبح قابلة للتطبيق بصورة آلية دون حاجة للتوجيه، وإنما 

  . يكفي فقط التذكير بھا مرة على مرة تحسبا لنشوب أي نزاع مسلح

راف يقعان بطبيعة الحال على عاتق الدول اIط التزامينوبالتالي فإن النشر والتأھيل      

 اتخاذالمتعاقدة التي يجب عليھا البدء في تنفيذھما زمن السلم اIمر الذي يستدعي منھا 

كافة اMجراءات المناسبة للقيام بھذه التدابير الوطنية طبقا لما نصت عليه مواثيق ھذا 

ذلك أن المعرفة المسبقة بقواعد ھذا  إلى ، أضف )2(القانون Iنھا الفرصة المناسبة لذلك

، وعليه Kبد من البدء )3(ن سيضمن تطبيقھا ولو بقدر ضئيل زمن النزاعات المسلحة القانو

  .)4(في عملية النشر والتأھيل زمن السلم وليس حجزھما فقط لزمن النزاع المسلح 

بالنشر أو  بناء على ما سبق نUحظ من جھتنا أن زمن السلم ھو أفضل وقت للقيام سواءً     

قدرة وقابلية على اKستيعاب واختيار أفضل السبل وبدقة متناھية التأھيل، أين تكون ھناك 

من أجل تعريف اIوساط المعنية بأحكامه وتدريبھا على تطبيقه، وليس إذا قلنا أننا نعيش 

فترة سلم أن ھذا K يھمنا وK يعنينا وإنما الغرض منھما ھو الحيطة والتحسب لوقوع أي 

يشھد العديد من النزاعات المسلحة التي ربما تكون نزاع مسلح، خاصة وأن العالم اليوم 

في بعض الحاKت اKستثنائية فجائية وغير مرتقبة، كما أنه قد يكون بعيدا عنك لكن يمكن 

أن يمتد ليصيبك، وخير مثال على ذلك النزاع المسلح اIخير في كل من سوريا أو ليبيا أو 

Iف من المدنيين اKmبرياءاليمن والتي ذھب ضحيتھا ا . 

 

 

                                       

  . 492محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص  )1(
(2) MARCO (S) , ANTOINE (A- B) , Un droit dans la guerre , Volume II ,op.cit , p 573.    

  . 132ديتر فليك، المرجع السابق، ص  )3( 
(4) JUNOD (S.S) , op.cit , p 359.                                                                                           
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  النشــر والتأھيل زمـن النـزاع المسلـح : الفرع الثــاني

يبدأ سريان تطبيق القانون الدولي اMنساني بمجرد نشوب نزاع مسلح، حيث تعتبر 

أين تكاد تنعدم فيھا القدرة والقابلية للفھم  ھذه الفترة من أصعب الفترات وأخطرھا

معھا مشاعر الغضب وحب اKنتقام وإلحاق  واKستيعاب، Iن في مثل ھذه الحاKت تتولد

للقيم اIخUقية  اعتبار أكبر قدر من الخسائر بالعدو، وإراقة الدماء دون أي تمييز و

والمبادئ اMنسانية، خاصة لدى القوات المسلحة التي تكون في الميدان، وخير دليل على 

فال والمدنيين العزل من ذلك بشاعة الجرائم التي ارتكبت ضد النساء البوسنيات وضد اIط

  .)1(وغيرھا من الجرائم  واغتصابقتل وتعذيب 

وعليه من أجل التخفيف من المعاناة والحد من ارتكاب الجرائم، يتعين على جميع 

الدول اIطراف السامية المتعاقدة وخاصة أطراف النزاع، سواء أكان نزاعا مسلحا دوليا أو 

اIول عن نشر قواعد القانون الدولي اMنساني غير دولي كونھم المسؤولين في المقام 

اKحتياطات والتدابير الUزمة للتوعية محاولة Mبعاد المدنيين  اتخاذاMسراع في  )2(وتطبيقه

عن ساحات القتال وإقناعھم بعدم المشاركة فيھا، وذلك من خUل تحسيسھم بخطورتھا 

  .المUجئ والمناطق اmمنة بھدف توفير أكبر قدر من الحماية لھم إلى وتوجيھھم 

أما بالنسبة للقوات العسكرية فيكفي إصدار اIوامر والتعليمات وفقا لما نصت عليه 

  .  قواعده احترام بتطبيقه و اKلتزامقواعد القانون الدولي اMنساني لضمان 

يئات اMنسانية كالجنة الدولية للصليب أما فيما يتعلق بالعاملين المؤھلين يمكن للھ    

 )1(اIحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر أو حتى الدول المتعاقدة 

تقديم المساعدة من خUل إرسال عاملين للقيام بالtنشطة اMنسانية كرعاية الضحايا من 

بين  )2(ة وزرع ثقافة السلم جرحى ومرضى، نساء أطفال وكذا الترويج لنشر القيم اMنساني

                                       

  : لمزيد من المعلومات حول ھذه اKنتھاكات الخطيرة أنظر )1(
   . 394إلى  257حسام علي عبد الخالق الشيخه، المرجع السابق، ص   -  

(2) SANDOZ (Y).,SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B)., (ED)., op.cit , p 1510                   
تضع اللجنة الدولية للصليب  - 3:"على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  04، 03فقرة  06تنص المادة ) 1(

على النحو السابق، التي تكون قد  اIحمر رھن تصرف اIطراف السامية المتعاقدة قوائم باIشخاص الذين أعدوا
 .وضعتھا اIطراف السامية المتعاقدة وأبلغتھا إلى اللجنة لھذا الغرض

تكون حاKت استخدام ھؤKء العاملين خارج اMقليم الوطني، في كل حالة على حدة، محل اتفاقات خاصة بين  - 4
 ".اIطراف المعنية

  . 331المرجع السابق، ص ، المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية حماية المدنيين واIعيانعواشرية رقية،  )2(
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جميع اIوساط لكل أطراف النزاع بھدف تقريب وجھات النظر كمحاولة لفض الخUف 

  .بينھم بالطرق السلمية

ذلك Kبد أن تكون جميع أطراف النزاع حائزة لمواثيق ھذا القانون،  إلى باMضافة      

انت ھذه القوات بحرية أو وأن تعمل على تعريفه للقوات العسكرية بصفة عامة، سواء أك

برية أو جوية، وكذلك للمدنيين ولممثلي كل من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والصحة 

ووزارة الداخلية وغيرھا من الوزارات الفاعلة في مجال توفير الحماية والرعاية 

، أي بمعنى تفعيل دور كل ھيئة من ھذه )1(للضحايا، وما يمكن أن تقدمه من خدمات

  .نشر القانون الدولي اMنساني زمن النزاع المسلحتنفيذ وئات العليا في مجال الھي

وكنتيجة لما سبق ذكره فإنه Kبد من العمل بنظام ودقة وسرعة متناھية من أجل نشر       

قواعد القانون الدولي اMنساني ومبادئه بين جميع السلطات المصدرة للتعليمات واIوامر 

قامت بإعدادھم في زمن  ذا كانت قدبعاملين مؤھلين إ اKستعانةفي ھذه الفترة كما يمكنھا 

أما إذا لم يتوفر Iحد طرفي النزاع ھؤKء العاملين يمكنھا  KستغUلھمء الوقت السلم وجا

بخدمات اللجنة الدولية للصليب اIحمر وبالدول الغير طرف في  اKستعانةفي ھذه الحالة 

المھم ھو  اختصاصهنزاع Mيفادھا بأشخاص قادرين على تقديم المساعدة كل في مجال 

 .حترام اKانون الدولي اMنساني خUل ھذه الفترة بغية تحقيق العمل على تنفيذ قواعد الق

  النشــر والتأھيل بعــد انتھــاء النـزاع المسلـح : الفرع الثــالـــث

إن المتتبع Iغلب النزاعات المسلحة التي شھدھا العالم منذ القدم حتى يومنا ھذا يجد       

أن ھناك بعض الحاKت التي تم  فيھا وقف إطUق النار واMعUن على نھاية الحرب، لكن 

بمجرد مرور فترة زمنية قصيرة حتى تجد نيران الحرب اندلعت من جديد بسبب العديد 

ر منھا مثU ما تعلق بتبادل اIسرى، كذلك كثيرا ما تكون اIطراف من الخUفات نذك

المتنازعة بعد انتھاء النزاع في وضعية متأزمة، اIمر الذي يستدعي ضرورة العمل على 

نصابھا وIجل تحقيق ذلك Kبد من زمن كاف، المدة التي من الممكن  إلى إعادة اIمور 

ي أوساط الشعب وبالتالي من أجل تجنب كل ھذا أن تظھر خUلھا أزمات وتدمر واستياء ف

  .بعاملين مؤھلين Mعادة التنظيم اKستعانةباMمكان كما سبق ذكره في الفرع الثالث 

                                       

(1) SANDOZ (Y).,SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B)., (ED)., op.cit , pp 991-992.    
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كما أن في كثير من الحاKت ما ينشب بعد انتھاء كل نزاع مسلح صراع داخلي حول      

تفجر الوضع مرة  إلى سلطة الحكم من أجل القيادة، ھذه الظروف وغيرھا قد تؤدي 

أخرى في شكل نزاع مسلح غير دولي، وعليه فإن نشر الفانون الدولي اMنساني في ھذه 

المرحلة يعتبر كآلية وقائية احتياطية تحسبا Iي طارئ مفاجئ قد يتسبب في اندKع نزاع 

وكدليل على ضرورة مواصلة نشر قواعد القانون الدولي اMنساني بعد  )1(مسلح من جديد

اء النزاع المسلح، أنه في الكثير من الحاKت ما تخلف أطراف النزاع وراءھا أسلحة انتھ

خطيرة خاصة منھا اIلغام المضادة لtفراد وكمثال على ذلك ما خلفه اKستعمار  الفرنسي 

 )2(في الجزائر على الشريط الحدودي الشرقي والغربي المعروفين بخطي شارل وموريس

وبألغام مضادة لtفراد، ھاته اIخيرة التي ما تزال حتى يومنا  المسيجين بأسUك مكھربة

ھذا تحصد العديد من الضحايا بسبب جھلھم بخطورة ھذه اIسلحة ومواضعھا، وعليه Kبد 

كافة التدابير الUزمة كوضع Kفتات إرشادية لمنع اقتراب أي شخص من ھذه  اتخاذمن 

يين وتحسيسھم بخطورة ھذا النوع من المناطق وكذا العمل على توعية السكان المدن

  .اIسلحة

زد على ذلك أنه بانتھاء النزاع المسلح كثيرا ما يبقى العديد من أسرى الحرب تحت 

اIسر اIمر الذي يستدعي بالضرورة مواصلة نشر اIحكام المتعلقة باIسرى في 

المفقودين  ذلك مواصلة البحث عن إلى ، أضف )3(أوساطھم وأوساط العاملين في خدمتھم

والموتى وتبادل المعلومات بين طرفي النزاع حول ھذه الفئات بعد انتھاء النزاع للنظر في 

  .مصيرھم ومحاولة تسوية وضعيتھم وغيرھا من الحاKت

ثمة اعتقاد خاطئ وإن كان منتشرا وھو أن "  (*)وكما قال ماريون ھاروف تافيل     

وبالتالي حسب  )1(" بتوقف اIعمال العدائية الفعليةالقانون الدولي اMنساني يتوقف تطبيقه 

                                       

  . 332المرجع السابق، ص ، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  )1(
  : لمزيد من المعلومات أنظر )2(
وكرونولوجيا حرب  1962 – 1954دراسة أسطورة سياسة (بشاينية سعد، الجزائر آخر حظ للنفوذ الفرنسي   -

  .  98، ص 2004، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، )التحرير الوطني
  . 1949اIحكام المتعلقة بأسرى الحرب خاصة تلك المنصوص عليھا في اتفاقية جنيف الثالثة لعام ) 3(

ھو نائب مدير اللجنة الدولية للصليب اIحمر للقانون الدولي اMنساني والتعاون داخل : ماريون ھاروف تافيل (*)
 .الحركة

، المجلة "ة الدولية للصليب اIحمر عندما تصمت البنادقأتنتھي الحرب يوما ما؟ عمل اللجن"ماريون ھاروف تافيل، ) 1(
  .35، ص 2003الدولية للصليب اIحمر، مختارات من أعداد 
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رأي ھذا النائب Kبد من مواصلة الجھود لنشر وتطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني 

  .حتى بعد انتھاء النزاع المسلح

كما تجدر اMشارة أنه في حالة فشل التمرد وانھزامه في النزاع المسلح غير الدولي،     

حماية للمتمردين ومحاولة إدماجھم في المجتمع من جديد والعمل على Kبد من توفير ال

زرع ثقافة السلم واMنسانية في أوساطھم وتعريفھم بقواعد ھذا القانون وتحسيسھم 

، على أن تشمل عمليات التحسيس ھذه )1(بخطورة مثل ھذه النزاعات المسلحة ونتائجھا

   . جميع شرائح المجتمع

عرفة بقواعد القانون الدولي اMنساني وتأھيل عاملين مؤھلين قبل أو في اIخير نشر الم    

  :أثناء أو بعد النزاع المسلح الغاية منه

  .الحرب والتحضير لھا اندKعقبل النزاع المسلح الوقاية واKحتياط من   -   

  .خطيرة والتخفيف من المعاناة انتھاكاتأثناء النزاع المسلح من أجل الحد من وقوع  -   

أما بعد انتھاء النزاع المسلح فإن الغاية منھما ھي الحيطة والحذر لتفادي اندKع  -   

، تقديم )3(وللحفاظ على حالة السلم وزرعھا في عقول وثقافة الشعب ) 2(النزاع مرة أخرى

  .)4(إذن فإن نشر القانون الدولي اMنساني يكون في كل وقت، المساعدة وإعادة البناء

خUصة القول Kبد من بذل جھود جبارة من أجل تعريف كل اIوساط العسكرية     

والمدنية بقواعد ھذا القانون وتأھيل بعضھم للقيام بمھمة التنفيذ على الصعيد الوطني اIمر 

الذي يستدعي اختيار اIساليب الكفيلة والمناسبة للقيام بھذه العملية، Iن ھذه الفئات تتميز 

والتنوع في العادات والتقاليد والثقافات والدين واIخUق والجنس واللغات باKختUف 

وغيرھا، بالتالي فإنه من الصعب تحقيق معرفة كاملة وشاملة بجميع قواعد القانون الدولي 

اMنساني بين كافة السكان المدنيين وحتى العسكريين وعليه فإنه من الضروري التركيز 

دئ اIساسية مثU تلك المتعلقة بالحماية والتمييز بين اIھداف قدر اMمكان على أھم المبا

                                       

  . 332المرجع السابق، ص ، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  ) 1(
  . 487محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص ) 2(

(3) PICTET (J) ,Commentaire II la convention de Génère1949 (pour l'amélioration du sort 
des blessé,malades et naufragés des forces armées sur mer),CICR,Genève,1959,p262- 263.   

دولية للصليب اIحمر، السنة ، المجلة ال"البعثات اMقليمية للجنة الدولية للصليب اIحمر" جون لوك بولندال،  )4(
    . 361، ص 1996جوان،  –إصدارات اللجنة الدولية للصليب اIحمر، ماي ، 49الرابعة، العدد 
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مشروعة، تجنب كل مدني اKشتراك في اIعمال العدائية  وغيرھا، مع الالمشروعة وغير 

ضرورة تذكير كل فرد بأن يعمل على تعريف غيره ممن لم يتلقوا تعليما أو تكوينا 

 . في مجال القانون الدولي اMنساني) تأھيل(

  

  ات النشر والتأھيل  ـآلي: ثـالـث الثـلمبحا

الدول اIطراف السامية المتعاقدة وكذا القانون الدولي اMنساني  اتفاقياتألزمت 

من أجل ضمان تنفيذ ھذا القانون زمن النزاعات المسلحة ومنه تحقيق أطراف النزاع 

Kعلى تأھيل أشخاص قادرين على المساھمة في تطبيق ونشر لقواعده، بأن تعمل  حترام ا

صراحة  امنھا ما ھو منصوص عليھ، بإتباع بعض اIساليبوذلك أحكام ھذا القانون 

ببعض  اKستعانةذلك أنه بإمكان كل طرف سامي متعاقد  إلى وأخرى ضمنيا، باMضافة 

اIجھزة الدولية والوطنية النشطة في مجال القانون الدولي اMنساني، التي تعمل بدورھا 

ا ذات كفائة ھاعتبار بعلى نشر المعرفة بأحكام ھذا القانون وكذا تأھيل عاملين مؤھلين 

  .عالية في ھذا المجال

واجب القيام بھا الساليب اI إلى وعليه فإننا سنحاول من خUل ھذا المبحث التطرق      

أھم  إلى النشر والتأھيل  كمطلب أول، على أن نتطرق في المطلب الثاني مجال في 

بخدماتھا من طرف السلطات الداخلية  اKستعانةاIجھزة الدولية والوطنية التي يمكن 

وكذا الوقوف على اmليات والوسائل التي تعتمدھا في  اKلتزامللدول المتعاقدة لتنفيذ ھذا 

  .ذلك

  ا5ساليب الواجب إتباعھا للقيام بعملية النشر والتأھيل : المطلب ا5ول

Kھاي وجنيف وغيرھا من المواثيق الدولية  اتفاقياتنصوص كل من  إلى  استنادا

الطرق واIساليب أو المناھج من ذات الصلة بالقانون الدولي اMنساني، ھناك العديد 

المشتركة الواجب إتباعھا من طرف الدول المتعاقدة وأطراف النزاع لنشر المعرفة بأحكام 

 اKلتزامفي عمليات التدريب والتأھيل حتى يمكننا ضمان  اعتمادھاھذا القانون وكذا 

اءات منھا ما لقواعد القانون الدولي اMنساني زمن النزاعات المسلحة وھي إجر حترام اKو

جاء النص عليھا صراحة وأخرى ضمنيا يمكن أن نستشف من مضمونھا أن ھدفھا تسھيل 
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وجود أساليب أخرى حتى ولو لم يرد أي نص عليھا  إلى القيام بالنشر والتأھيل، باMضافة 

إK أنھا تلعب دور كبير في ھذا المجال وھذا ما سنحاول التطرق إلية بشيء  ياتاKتفاقفي 

  .تفصيل تباعامن ال

  >ھاي وجنيف قانوني أساليب النشر والتأھيل المنصوص عليھا في : الفرع ا5ول 

أساليب النشر أو التأھيل نفسھا بالرغم من أن ھذا اIخير K يوجد أي نص يحدد تعد 

لنا اMجراءات الواجب إتباعھا لتنفيذه على الصعيد الوطني في المقابل النشر طبقا 

Kھاي وجنيف السالفة الذكر أعUه نجد أن أساليب تطبيقه ھي عديدة  اتفاقياتلنصوص 

لكن بالرغم من ذلك فإن اIساليب المتبعة في  اKلتزامتنفيذ ھذا  إلى بتعدد القواعد الداعية 

النشر ھي نفسھا التي يجب أن نعتمدھا في التأھيل Iنھما يكمUن بعضھما البعض فھما 

لتنفيذ  اMتباعنص صراحة على بعض اMجراءات الواجبة متUزمان وعليه فھناك مواد ت

ھذه التدابير الوطنية، ونصوص أخرى جاء التعبير فيھا ضمنيا وإنما الغاية منھا ھو 

في جميع اIحوال وبالتالي  هاحترام تسھيل تطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني وضمان 

  .بدونھا K تكتمل عملية النشر والتأھيل

   ياتا>تفاقا5ساليب المنصوص عليھا صراحة في : أو>

يعد النشر والتأھيل من التدابير الوطنية المشتركة التي K يمكن فصلھما عن بعضھما     

أشخاص مؤھلين للقيام بھذه المھمة  إلى البعض Iن القيام بعملية النشر في اIصل تحتاج 

ولكي يكونوا قادرين على ذلك Kبد من إعدادھم وتكوينھم وبالتالي نكون قد قمنا بالنشر 

وعليه فأساليب النشر ھي نفسھا أساليب التأھيل Iن كلُ منھما مكمل . بين ھذه اIوساط

  .ل�خر

  التعليمات وا5وامر العسكرية  -  1 

Kھاي الرابعة اتفاقية و K1899ھاي الثانية لعام  اتفاقيتينصت المادة اIولى من 

قوانين وأعراف الحرب البرية، على إلزام الدول  باحترام  المتعلقتين  1907لعام 

وكذلك أطراف النزاع بأن تعمل على إصدار تعليمات  ياتاKتفاقاIطراف المتعاقدة في 

بغية تحقيق أكبر قدر من الحماية  ياتاKتفاقلجيوشھا في الميدان تكون متفقة وأحكام ھذه 

  .لھذه القوانين حترام اKو
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 K1954ھاي لعام اتفاقية من  01فقرة  07ذلك فقد نصت المادة  إلى باMضافة 

تتعھد اIطراف السامية : " المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح أنه

لم في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتھا العسكرية المتعاقدة بأن تدرج  منذ وقت الس

من البرتوكول ) أ( 03فقرة  30، وھو ما أكدته المادة ..."يةاKتفاقأحكاما تكفل تطبيق ھذه 

الذي ) 1954ھاي لعام Kاتفاقية الملحق ب( 1999مارس  26اMضافي الثاني المنعقد في 

اف النزاع أن تعمل على إدراج مبادئ يتعين على الدول المتعاقدة وأطر: جاء فيھا أنه

  .توجيھية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحھا العسكرية

المتعلق  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  02فقرة  80وتؤكد المادة 

ھذا ) 1949جنيف اIربعة لعام  اتفاقياتالملحق ب(بحماية ضحايا المنازعات الدولية 

، حيث جاء فيھا أنه من واجب الدول المتعاقدة، وبوجه خاص أطراف النزاع أن ماKلتزا

وھذا البروتوكول وأن  ياتاKتفاق احترام تقوم بإصدار اIوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين 

  .تشرف على تنفيذھا

ن اIوامر والتعليمات العسكرية تعد أسلوبا من اIساليب التي أما سبق مخلص ن

لنشر المعرفة بقواعد القانون الدولي  اعتمادھايتعين على الدول المتعاقدة وأطراف النزاع 

اMنساني والتي من الضروري أن تتلقى القوات المسلحة تدريبا على كيفية تطبيقھا في 

  .انون زمن النزاعات المسلحةلھذا الق حترام اKن ومنه ضمان االميد

  اVعGنات والتبليغات المتعلقة بالمعتقلين وأسرى الحرب في مجال النشر والتأھيل   - 2

 1929جوان  27جنيف الثالثة المؤرخة في اتفاقية من  84ورد في نص المادة 

لثة على التوالي من اتفاقيتي جنيف الثا 99و 41المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، والمادتين 

بعض اIساليب المشتركة التي يتعين على الدولة الحاجزة في ، )1(1949والرابعة لعام 

بشكل خاص،  ياتاKتفاقھا من أجل نشر المعرفة بأحكام اتخاذزمن النزاع المسلح 

والقانون الدولي اMنساني بصفة عامة في أوساط أسرى الحرب والمعتقلين، على أن تشمل 

كذلك العاملين في اIسر وتأھيلھم للقيام بالمھام الموكولة إليھم لتحقيق أكبر قدر من 

                                       

المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب،  1929جوان  27من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في   84أنظر في نص المادة ) 1(
  .   1949يف الثالثة والرابعة لعام على التوالي من اتفاقيتي جن 99، 41والمادة 



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<VêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$<<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

162 

  .جسيمة في مثل ھذه اIماكن انتھاكاتالحماية والحد من وقوع 

لمواد المذكورة أعUه فإن اIساليب المشتركة وعليه طبقا لما جاء في نصوص ا

في أوساط أسرى الحرب والمعتقلين  ياتاKتفاقالواجب اعتمادھا لنشر المعرفة بأحكام ھذه 

  :وتأھيل العاملين على إدارتھا ھي

داخل اIسر أو المعتقل في أماكن أين يستطيع فيھا جميع ية اKتفاقأن يعلن نص  -     

  .قراءتھا وبلغة يفھمھا الجميعاIسرى أو المعتقلين 

بالغة التي ية اKتفاقأن يكون لكل ضابط أو موظف يرئس إدارة المعتقل نسخة من  -     

يفھمھا وھذا ما يعني أنه K بد من تأھيل ھؤKء العاملين على إدارة وتسيير ھذه اIماكن 

  .ن واIسرىحتى يسھل تطبيق أحكام القانون الدولي اMنساني المطبقة على المعتقلي

النسخة المعلنة بناء على طلبه،  إلى أن تسلم نسخة منھا لكل أسير تعذر عليه الوصول  -   

وھذا يعني أنه من واجب الدولة الحاجزة توفير مطبوعات أو دليل يتضمن أحكام 

  .اKلتزامالمذكورة أعUه لتنفيذ ھذا  ياتاKتفاق

تبليغ كل اIسرى أو المعتقلين بجميع اللوائح واIوامر واMعUنات والنشرات   -  

والبUغات والتنبيھات الموجھة إليھم بصورة فردية أو جماعية على أن تكون بلغة يفھما 

  .  الجميع

  التعليم كآلية للنشر والتأھيل    - 3

في كل من نصوص المتعلقة بنشر القانون الدولي اMنساني الواردة تنص أغلب ال

، وتتعھد بصفة ...تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة" :Kھاي وجنيف صراحة علىقانوني 

وعلى ھذا ..."خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعليم العسكري والمدني إذا أمكن

مية المتعاقدة أن تعمل على إدراج دراسة ھذا اIساس فإنه يتعين على الدول اIطراف السا

القانون ضمن برامج التعليم العسكري والمدني ھذا اIخير الذي يعتبر أسلوب من أساليب 

إعداد  إلى النشر والتأھيل في نفس الوقت Iن الدورات التدريبية أو التكوينية الھادفة 

طبيقية من أجل تنفيذ ھذا عاملين مؤھلين تحتوي على برامج دراسية نظرية كانت أو ت

  .اKلتزام

التعليم العسكري كأسلوب للنشر  إلى بناء عليه سنحاول التطرق في المرحلة اIولى 
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  .لذلكدور التعليم المدني كأسلوب  إلى والتأھيل على أن نخلص في المرحلة الثانية 

  كأسلوب للنشر والتأھيل  ةالعسكـــريا5وساط تعليــم  - أ 

من المتعارف عليه أن أول شخص يكون في ساحة القتال ھو الجندي أين يجد 

القانون الدولي اMنساني مجال تطبيقه، أو القوات المسلحة بصفة عامة التي تتحمل 

  .)1(المسؤولية اIولى في تنفيذ أحكامه 

ل وعليه Kبد من تدريس أحكام القانون الدولي اMنساني بصفة منتظمة ومفصلة لك     

المستويات والتخصصات العسكرية بغية تعريفھم بأحكام ھذا القانون وتدريبھم على كيفية 

تطبيقه، Iن الجندي في ساحة القتال ھمه الوحيد ھو الدفاع عن نفسه وعن مصالح الطرف 

Iن نظرة غالبية القوات العسكرية للقانون ، )2(الذي ينتمي إليه فقط  وK تھمه النتيجة

الدولي اMنساني ھو بمثابة عقبة لتحقيق النصر بسبب القيود التي يفرضھا ولكن الحقيقة 

ھي عكس ذلك فالجيش الذي يحترم القانون يكون أكثر فاعلية بسبب تماسكه وروحه 

ت إن خرقھا سيتعرض ، كما أنه إذا علم بأن ھذا القانون يفرض عليه التزاما)3(المعنوية 

ا سيضمن لنفسه ولغيره الحماية، فإنه ھاحترام ن إللمسائلة الجنائية، ومنه للعقاب، و

  .وتنفيذ قواعده هاحترام سيعمل جاھدا على 

أن K يسمح Iي جندي بحمل السUح دون أن تكون له معرفة بقانون وعليه يجب 

أنه K يكفي أن يعرف " ):∗(محمد يوسف علوان بقوله ، وھذا ما أكده )1(النزاعات المسلحة 

 K ح وكيف يستخدمه بل ينبغي أن يعرف كذلك ماذا يفعل به وماUالمقاتل كيف يحمل الس

 .)2("ينبغي أن يفعل به 

على ھذا اIساس فإن التعليم والتأھيل في أوساط القوات المسلحة يختلف باختUف و

الفئة اIولى وتشمل فئة الجنود ذوي : Uثة أنواع ھيث إلى الرتب، التي يمكن تقسيمھا 

الضابط (والفئة الثانية وھم أصحاب الرتب المتوسطة ) المقاتل العادي(الرتب الصغيرة 
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  .429سيرج بورجوا، المرجع السابق، ص  )2(
 SANDOZ (Y) , op.cit, p 22,Not 48 )3(    

  . 333، المرجع السابق، ص حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  )1(
 . محمد يوسف علوان ھو عميد كلية الحقوق بجامعة اIردن )∗(
  . 496، ص المرجع نفسه )2(
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   ).1(  والفئة الثالثة المتمثلة في كبار الضباط) الصغير

ر جميع أفراد القوات المسلحة فھو أسلوب من أساليب النشالتعليم أن يشمل إذن يجب 

تدريس القانون الدولي اMنساني كمادة أساسية في الكليات  ماالذي يتم من خUلھوالتأھيل 

المحاضرات  إلى والمعاھد العسكرية بھدف تأھيلھم على حسن تنفيذ قواعده، باMضافة 

كما يمكن اKستعانة  بكتيبات ، )2(التوعية بمبادئ ھذا القانون إلى الخاصة التي تھدف 

وذلك بھدف  )3(عسكرية تحتوي على ملخص لقواعد القانون الدولي اMنسانيإرشادية 

  .تدعيم أسلوب التعليم

لكن ما يميز عملية التدريس في أوساط القوات العسكرية ھو ما يتعين أن تتعلمه      

  :وتتدرب عليه كل فئة من قواعد بحسب الرتبة العسكرية

  ): المقاتل العادي(فئة الجنود تعليم  -  1-أ

إن أھم ما يجب أن يتعلمه ويتدرب على تطبيقه المقاتل العادي حتى يكون مؤھل        

  :لحمل السUح وتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني ھو

جريحا، أو (كيفية التعامل مع العدو سواء أكان مدنيا أو عسكريا، استسلم Iي سبب كان  -

 .)1(، ومع أسرى حرب)مريضا، أو ألقى السUح

-  Kضرار بعدوه، وأMيتمادى في ا Kمبدأ التمييز بين الھدف المدني والھدف العسكري، وأ

  .)2(يبالغ في استخدام العنف ضده 

كما تجدر اMشارة أن ھذه المبادئ التي Kبد أن يتعلمھا كل جندي ويتدرب عليھا من 

ية النشر الضروري تكرارھا كل مرة من أجل ترسيخھا في العقول، خاصة وإن تمت عمل

 .)3(والتأھيل في زمن السلم

  

                                       

   .431، 430سيرج بورجوا، المرجع السابق، ص  )1(

، مجلة دراسات قانونية، )"التجربة اIردنية(تنفيذ القانون الدولي اMنساني على الصعيد الوطني " محمد الطروانة،  )2(
، 2008مركز البصيرة للبحوث واKستشارات والخدمات التعليمية، دورية فصلية، العدد اIول، الجزائر، جانفي 

 . 87ص
  . 493ص محمد يوسف علوان، المرجع السابق،  )3(
  .491ص المرجع نفسه، ) 1(
  . 431سيرج بورجوا، المرجع السابق، ص  )2(
  .492ص محمد يوسف علوان، المرجع السابق،  )3(
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  :وكبار الضباط) الضابط الصغير(الرتب المتوسطة ذوي فئة تعليم  -2-أ

في القانون الدولي اMنساني  شامUً  وتدريباً  أن تتلقى ھاتان الفئتان تعليماً يجب 

مادامت لديھا سلطة إصدار اIوامر والتعليمات وإدارة المعارك، اIمر الذي يستدعي 

بالضرورة تعريفھم بجميع قواعد ھذا القانون، وأن يعمل كل ضابط على تلقينھا لمرؤوسيه 

  .)1(والتنفيذ زمن النزاعات المسلحة حترام اKحتى يضمن أكبر قدر من 

زيادة على كل ما سبق فإنه من الضروري أن يقترن التعليم بالتدريب في اIوساط       

العسكرية Iن الجانب النظري لوحده K يفي بالغرض إذ Kبد من تطبيق قواعد القانون 

الدولي اMنساني على أرض الواقع خاصة زمن السلم، ومثال ذلك تدريب القوات المسلحة  

ني والھدف العسكري وكيفية مواجھة المستجدات غير على التمييز بين الھدف المد

وأن يعرف كل جندي أنواع ومعاني الشارات المميزة  ،)2(المتوقعة في ساحات القتال

لtعيان المدنية وللھيئات اMنسانية، وتدريبھا على تقديم المساعدات اMنسانية لمن ھم في 

وبالتالي يكون مؤھل Iداء  )3(ن حاجة إليھا بھدف زرع روح اMنسانية في نفوس المقاتلي

وخير مثال على ذلك ما قامت به ، المفروضة عليه زمن النزاعات المسلحة اKلتزامات

القوات المسلحة اIردنية من أجل تعريف جنودھا بأحكام القانون الدولي اMنساني بحيث 

  :عملت على

لمبادئ القانون الدولي  انتھاك تدريب قواتھا على رفع التقارير في حالة وقوع   -     

  .اMنساني وإفھامھم أن تجاھل رفعھا يعني مخالفة قانونية

  .ھم لھذا القانونانتھاك توعيتھم وتثقيفھم بالعقوبات المحتملة في حالة   -     

تدريس مادة القانون الدولي اMنساني في الكليات والمعاھد العسكرية، كما قامت  -     

Iردني بغية تدريب وتعليم قواتھا المسلحة المخصصين بإنشاء معھد حفظ السUم ا

  . )1(للمشاركة في قوات حفظ السUم الدولية 

                                       

  .431سيرج بورجوا، المرجع السابق، ص  )1(
لمزيد من المعلومات حول أھم القواعد التي يجب تدريب القوات المسلحة على تطبيقھا من أجل ضمان احترام  )2(

  . 436 – 434سيرج بورجوا، المرجع السابق، ص   - :القانون الدولي اMنساني وتوفير أكبر قدر من الحماية أنظر
  SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B), (E,D) , op.cit , p 1511. )3(               

، المرجع السابق، ص ) "التجربة اIردنية(تنفيذ القانون الدولي اMنساني على الصعيد الوطني "محمد الطروانة،  )1(
  .76-75ص 
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Iنھا  ارتكابھاتزويدھم ببطاقة صغيرة الحجم تتضمن أھم اIفعال التي يجب عدم   -     

ا لقواعد القانون الدولي اMنساني، مثال ذلك الجندي K يقاتل إK جنود العدو انتھاك تعد 

  . )1(المشاركين في القتال فقط 

في مراكز التدريب الدولي اMنساني تدريس القانون كما تعمل كذلك الجزائر على 

الخاصة بالقوات العسكرية وخاصة منھا قوات الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي 

 اKختصاص الدورات التدريبية التي تعقدھا في ھذا  إلى ، باMضافة بمختلف رتبھم

  .)2(العسكرية الجزائرية والموجھة للقوات 

وللتذكير فإن مھمة تدريس وتدريب القوات المسلحة على كيفية تطبيق قواعد القانون       

الدولي اMنساني في المقام اIول ھي من مسؤولية المستشارين القانونيين وكذا أساتذة 

اIحمر والجمعيات الوطنية الجامعات المختصين والعاملين في اللجنة الدولية للصليب 

للھUل اIحمر والصليب اIحمر، كما يتولى ھذه المھمة القادة والضباط من أجل ضمان 

  .)3(خطيرة من طرف مرؤوسيھم  انتھاكاتعدم ارتكاب أي 

  كأسلوب للنشر والتأھيل ةالمـــدنيا5وساط تعليــم   -ب 

بتدريس المدنيين أحكام القانون  اKلتزامقانوني Kھاي وجنيف بالتأكيد على  اھتم

وعليه ه، تنفيذبعض الفئات منھم ليتولوا مھمة  وھو ما يعني كذلك تأھيلالدولي اMنساني، 

تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص "...  :أنه بعض النصوص فقد جاء في

المدني إذا ....ليموتتعھد بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التع.... يةاKتفاقھذه 

ليس المقصود بھا أنه يمكن للدول اIطراف التحرر  "إذا أمكن"، لكن عبارة)1(...."أمكن

 اتخاذيبقى قائما، وإنما يتعين على الدول فقط  اKلتزامK بالعكس فھذا  اKلتزاممن ھذا 

التدابير التي تتUءم وظروفھا، كما أن وضع ھذه العبارة كان الھدف منه مراعاة واقع 

الذي K يدخل ضمن اختصاص السلطة المركزية ) الفيدرالية( اKتحاديةالتعليم في الدول 

                                       

  :اIردنية أنظر لمزيد من المعلومات حول ما تضمنته البطاقة من التزامات والتي سلمت للقوات المسلحة )1(
  . 76، المرجع السابق، ص )"التجربة اIردنية(تنفيذ القانون الدولي اMنساني على الصعيد الوطني "محمد الطروانة،   -

 . 348، المرجع السابق، ص حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةواشرية رقية، ع(2) 
  . 493محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص  )3(
من اتفاقية Kھاي لعام  25، والمادة 1949على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  144، 127، 48، 47المواد  )1(

  .المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 1954
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  .)1(فيھا يعود للسلطة المحلية  اKختصاص فيھا وإنما 

حذفھا باقتراح من طرف مجموعة تم " إذا أمكن " كما تجدر اMشارة أن عبارة 

الخبراء المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي اMنساني 

، الذي تم فيه إقرار البروتوكولين 1977 –1974المطبق في المنازعات المسلحة جنيف 

 ات المفروضة على الدول من أجلاKلتزامبھدف تدعيم وتشديد  1977اMضافيين لعام 

من خUل  1977، حيث دعا البروتوكول اMضافي اIول لعام )2(أحكام ھذا القانون احترام 

تشجيع السكان المدنيين على دراسة القانون الدولي اMنساني، وھو ما  إلى  83نص المادة 

أكدته ودعمته  المؤتمرات الدولية واMقليمية وخاصة منھا العربية واKجتماعات التي 

المبحث اIول من ھذا الفصل  في الخبراء العرب كما سبق وأن ذكرنا ضمت مجموعة من

ضرورة إدراج دراسة قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن  إلى بحيث أكدت ودعت كلھا 

 Kبتدائية وصوKالمرحلة  إلى برامج التعليم المدني بمختلف مستوياته ابتداء من المرحلة  ا

  .الجامعية

من البروتوكول اMضافي الثاني لم تحدد اIساليب أو  19ذلك أن المادة  إلى أضف 

، وإنما تركت الحرية للدول وأطراف النزاع اKلتزاماMجراءات الواجب إتباعھا لتنفيذ ھذا 

  .)1(في اختيار اIساليب التي تتUءم وظروفھا 

ة إدراج دراسة أحكام باشرت العديد من الدول بإجراء دراسات حول كيفي ھذاوIجل        

ھذا القانون ضمن برامج التعليم والتكوين، نذكر منھا على سبيل المثال ما أنجزته روسيا 

قامت بإدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن البرامج التعليمية في المدارس التي 

تسعى التربوية، وعلى رأسھا المدارس الثانوية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية، كما 

  .)2(لتعميم ھذه التجربة على بقية الھياكل اIخرى

مع العلم أن النشر في اIوساط المدنية بالمقارنة مع اIوساط العسكرية ھو من        

سواء في الدين أو العرق أو  اKختUفات اIمور المعقدة والصعبة وذلك بسبب العديد من 

                                       

  .  494محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص  )1(
                   (2) SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B), (ED), op.cit , p 990.   

(1) Ibid, p 1510.                
(2) SANDOZ (Y) , Le comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international 
humanitaire , CICR , Genève, 1998,p 21. 
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  . )1(الثقافة أي عدم التجانس في فئة المدنيين بعكس فئة العسكريين 

وعلى ھذا اIساس فإن تعليم قواعد القانون الدولي اMنساني يجب أن تشمل جميع        

  :التUميذ والطUب الجامعيين وھذا ما سنحاول التعرف عليه في

   :والثانوية ا>بتدائيةتGميذ المدارس لدولي اVنساني أسلوب تعليم القانون ال -1-ب

إن ما يجب أن يتعلمه كل تلميذ أو باIحرى كل طفل ھي المبادئ اIساسية لھذا 

التي ، )2(الغير احترام القانون، والمتمثلة في اMنسانية والرحمة والتعاطف والتضامن و

يتعين نشرھا في جميع اIوقات ولتحقيق ذلك Kبد أن تعمل مختلف وزارات التربية على 

إدراج دراسة ھذه المبادئ ضمن المقررات الدراسية المتعلقة بالتاريخ والجغرافيا واللغات 

وحتى في التربية الثقافية والمدنية واMسUمية وذلك بإجراء عملية المواءمة بين قواعد ھذا 

  .)3(نون ومقررات ھذه المواد الدراسية القا

ولكي يؤتي النشر ثماره Kبد من إتباع أساليب فعالة من أجل إيصال الفكرة أو        

عقول اIطفال وذلك من خUل مخاطبتھم باللغة التي يفھمونھا وھي إما عن  إلى المعلومة 

كي يقوموا بتلوينھا طريق الكتيبات المصورة أو الرسوم الكاريكاتورية غير الملونة ل

واختيار اIلوان المعبرة عن ميوKتھم ومدى فھمھم لھذه الصور، كذلك يمكن استخدام 

  .)1(أشرطة الفيديو والمسرحيات 

على أسلوب الحكايات والقصص والرحUت الميدانية والمقابUت  اKعتمادكما يمكن       

ولتحقيق ھذه  data showوالبروجكتور والكمبيوتر  over headالشخصية والفيديو 

اIھداف Kبد من تأھيل وتدريب المعلمين أو تزويدھم بالكتب الدراسية أو المناھج 

وھنا يبرز دور كل من المعلم الذي بدوره يجب أن يتلقى تكوين ) 2(الدراسية وأدلة المعلم 

                                       

  .  338 المرجع السابق، ص، المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةحماية عواشرية رقية،  )1(
(2) SANDOZ (Y) , Le comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international 
humanitaire ,op.cit , p 21     

محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  )3(
 .99ص العربي، المرجع السابق، 

  .340المرجع السابق، ص ، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  )1(
القانون الدولي اMنساني،  استكشافتقرير حول اللقاء اMقليمي الرابع لمشروع اللجنة الدولية للصليب اIحمر،  )2(

  .2006أفريل  7 - 3المنعقد في تونس في " الواقع واmفاق " التجربة 
  :لمزيد من المعلومات أنظر -
بيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد التقرير السنوي الرابع عن تط، محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم -

  .100 – 92ص العربي، المرجع السابق، 
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ھذه في ھذا المجال وذلك حتى يكون مؤھل لنشر المعرفة بأحكام ھذا القانون بين أوساط 

جانب تربية والتعليم ھو توعية التUميذ بأھم  إلى الفئة وعليه فإن المدرسة لھا دور كبير 

مبادئ القانون الدولي اMنساني خاصة منھا ما تعلق باMنسانية والتضامن وغيرھا، زد 

على ذلك أنه يمكن اKستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر 

ه العملية وذلك نزوK عند الطلب الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث للمساھمة في ھذ

والذي جاء في قراره السابع  1977والعشرين للصليب اIحمر المنعقد ببوخارست سنة 

دعوة الجمعيات الوطنية للمساھمة في عملية النشر بين أوساط  تUميذ المدارس اKبتدائية 

  .)1(والثانوية

بعد إدراج مبادئ  نية عملت الجزائر بالرغم من أنھا لم تقمIجل نشر القيم اMنسا

على زرع ثقافة ة صيحركانت القانون الدولي اMنساني ضمن المناھج التربوية، ومع ذلك 

، حيث السلم واMنسانية، الرحمة، التضامن، ولغة الحوار في قلوب وعقول أبناء الجزائر

الوثيقة المنھجية لنشاط "بعنوان  2008 قامت وزارة التربية الوطنية بإصدار كتاب سنة

على مستوى جميع حاليا وھو موجود  "التربية الخلقية في مرحلة التعليم اKبتدائي

منھاج للمعلمين بالمدارس اKبتدائية من أجل تعليم التUميذ ھذه  بمثابةالمدارس التربوية 

  .)1(المبادئ اMنسانية 

  : لطلبة الجامعيينلأسلوب تعليم القانون الدولي اVنساني   -2-ب

إن تعليم القانون الدولي اMنساني من الضروري أن يشمل كل من كليات الحقوق       

 21والشريعة والعلوم السياسية والطب وكليات اMعUم، وھذا ما تم اMقرار به القرار رقم 

الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي ) ج(توصية  02الفقرة 

، وفي اKجتماع الذي ضم 1977-1974ي المنازعات المسلحة جنيف اMنساني المطبق ف

مسؤولي المناھج الجامعية حول القانون الدولي اMنساني المنعقد في بيروت في الفترة ما 

ذلك أنه يمكن تدريسه في كليات الطب وعلم  إلى أضف ، )2( 2005سبتمبر  7- 6بين 

                                       

(1) SURBECK (J,J) , op.cit , p 542.                                                                                     
الخلقية في مرحلة التعليم اKبتدائي، ديوان المطبوعات وزارة التربية الوطنية، الوثيقة المنھجية لنشاط التربية (1) 

  .2008المدرسية، الجزائر، 
شريف عتلم، القانون الدولي اMنساني دليل لtوساط اIكاديمية، الكتاب اIول، إصدارات اللجنة الدولية للصيب  )2(

  . 5 – 3، ص 2006اIحمر، القاھرة، 
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من بينھم عاملين مؤھلين لتنفيذ أحكام ھذا خاصة أن ھذه الفئات أكيد سيكون  )1( اKجتماع

  .القانون كرجال القانون والدين واIطباء وغيرھم

وعلى ھذا اIساس يمكن أن يدرس ھذا القانون كمادة مستقلة أو ضمن مادة القانون 

، وقد أجمع جميع )2(الدولي العام بالنسبة لطلبة الحقوق أو كاختصاص في الدراسات العليا 

اجتماع بيروت المذكور أعUه على إمكانية تدريسه في مرحلة الليسانس إما المشاركين في 

كمقرر ضمن مقررات القانون الدولي العام أو كمقياس منفصل بذاته، أما بخصوص 

مرحلة الدراسات العليا فيمكن تدريسه كاختصاص منفرد وكدبلوم خاص أو إمكانية إدراج 

 إلى على أن يعمل اIساتذة على توجيه الطلبة دراسته في اختصاص القانون الدولي العام، 

إعداد بحوث متعلقة بالقانون الدولي اMنساني، كما أقر الحاضرون في ھذا اKجتماع بأن 

  : من اIسباب والمعوقات التي تعيق عمليات تدريس القانون الدولي اMنساني

للجانب  يعزوف اIساتذة عن الكتابة في الموضوع بحجة مخالفة الجانب النظر -

ھذا القانون في الواقع العملي وخاصة في ما يحدث في الشرق  احترام التطبيقي أي عدم 

  .اIوسط

اIسباب التي تعيق  كذلك بسبب أن كتاب القانون الدولي اMنساني K يباع، وغيرھا من -

  ).1(عمليات التدريس

  :الجامعات ھيإن الغاية إذا من تدريس القانون الدولي اMنساني لطلبة 

تدريبھم على التفكير القانوني، وتنمية قدراتھم على التحليل والتمييز بين ما ھو مشروع   -

وغير مشروع وبين ما ھو مدني وما ھو عسكري، وبالتالي إذا تعلم كل طالب كيفية تحليل 

 ما جاء في القانون الدولي اMنساني من قواعد ومقارنتھا مع ما يحدث في الواقع فحتما

سترسخ في ذھنه أحكام ھذا القانون طالما تتضمن مبادئ إنسانية يجب أن يدركھا ويفھمھا 

                                       

(1) SANDOZ (Y), Le comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international 
humanitaire ,op.cit, p 22.                                                                                      

لدولي اMنساني على مستوى العديد من جامعاتھا منذ عملت وما تزال تعمل المملكة المغربية على تعليم القانون ا) 2(
غاية يومنا ھذا وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب اIحمر من خUل وضع برامج وخطط لتدريس ھذا  إلى 1970

  .اKجتماعوعلم  واKقتصادالقانون بحيث شمل العديد من الطلبة بمختلف تخصصاتھم الجامعية كقسم الحقوق 
  : المعلومات أنظر لمزيد من

- UNIVERSITE MOULAY ISMAIL , Enseignement et recherche en droit international 
humanitaire (bilan et mise en œuvre), Meknes - Maroc , Avril 1998 , p 25 – 54. 

  . 7 – 6المرجع السابق، ص القانون الدولي اMنساني دليل لtوساط اIكاديمية، الكتاب اIول، شريف عتلم،  )1(
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  .)1(كل شخص

تحقيق العدالة في النزاعات المسلحة، Iن إدراك وفھم ھذه القواعد حتما سيولد في   -

الحد من  إلى ھذا القانون كما يؤدي الوعي بأحكامه  احترام نفسية كل شخص ضرورة 

K2(الجسيمة وتوفير الحماية للضعيف من تسلط القوي  ھاكاتنتوقوع ا(.  

تنمية القدرة على فھم كل ما يحدث من مشكUت في الساحة الدولية والوطنية وإدراك   -

Kوكذا الجھات القضائية المختصة بالفصل في كل  نتھاكاتمن ھي الجھات المسؤولة عن ا

ما قد يحدث من خروقات لھذا القانون، وبالتالي فلن تبقى ھذه المعرفة سطحية بل ستصبح 

  .معرفة وثيقة وواضحة

إذا كان الطلبة K يرغبون في معرفة ھذا القانون بحكم أنھم يعيشون في بلد يسوده السلم   -

واIمان، لكن ذلك K يعفي من ضرورة معرفة أحكام ھذا القانون Iنھم سيجدون أنفسھم 

إزاء حاKت تستدعي تطبيق قواعد ھذا القانون  )3(إما كمواطنين أو محامين أو كUجئين 

  .كان جاھU بھا ؟ فماذا يفعل إن

القانون الدولي اMنساني في عملھم Iن العديد منھم  إلى أن بعض الطلبة سيحتاجون  -

  .سيصبحون في المستقبل صناع القرار ومسؤولين داخل دولھم

بسلك القوات المسلحة إما  ونذلك أن الكثير من الطلبة يلتحق إلى باMضافة 

ية، فھم إذا ضباط المستقبل الذين يقع على عاتقھم كمتعاقدين أو Iداء واجب الخدمة الوطن

بتنفيذ القانون الدولي اMنساني، وعليه فإن كانت لديھم معرفة مسبقة بأحكام ھذا  اKلتزام

جسيمة في حالة نشوب أي  انتھاكاتالقانون فھذا سيسھل تطبيقه وضمان أK تحدث أي 

في المستقبل دبلوماسيون ووزراء وعليه إذا م كما يمكن أن يكون من بينھ، نزاع مسلح

كانت لھم معرفة مسبقة بأحكام ھذا القانون فإن تأھيلھم سكون سھل، وبالتالي سيساعدھم 

تقديم أفضل اmليات لتطبيق ھذا القانون وتقديم النصح والمشورة لدولھم في  اختيارعلى 

لك أنه سيكون من بين ذ إلى ، أضف )1(اIفضل لتحسين صورتھا في المحافل الدولية 

                                       

(1) MARCO (S) , ANTOINE (A,B) , Un Droit Dans La Guerre, Volume II , op.cit, p 1974.  
(2) Ibid , p 1975.                                                
(3) Ibid, p1976                                                                                                  

  .339، المرجع السابق، ص حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية، ) 1(



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<VêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$<<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

172 

  ).1(...)محامون، قضاة(ھؤKء الطUب عاملون في المنظمات الدولية ورجال قانون 

فإن لكل أستاذ طريقته وأسلوبه في  )2(أما بالنسبة لكيفيات تدريس ھذا القانون       

التدريس ولكل طالب طريقته في الفھم، حتى أن لكل دولة نظامھا في التدريس، بالنسبة 

للطلبة ھناك من يفھم بشكل أفضل إما عن طريق القراءة أو المشاھدة أو السمع أو التحدث 

لفت انتباه الطلبة  أو النقاش، لذا يجب على كل أستاذ أن ينوع في أساليب التدريس من أجل

أذھانھم، وأن يعطي للطالب فرصة التحدث عما يفھمه أو يكتبه أو  إلى وإيصال المعلومة 

  .يرسمه أو يمثله أحيانا، خاصة عند اIطفال

يمكن أن يستخدم اIساتذة عدة مناھج للتدريس خاصة منھا منھج دراسة الحالة وذلك 

Kل تطبيق الجانب النظري على بعض الحاUت كجانب تطبيقي في شكل تدريب، من خ

وھذا بأخذ عينات عن حاKت النزاعات المسلحة وتطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني 

عليھا عن طريق التحليل والمناقشة بين الطلبة واIستاذ، ھذا التدريب الذي نحصل من 

  : خUله على

  .تنمية وتقريب العUقة بين اIستاذ والطالب -

  .الطلبة على التعليق وتقبل مختلف اmراءتنمية قدرة  -

كل التدريبات من ھذا النوع ستثبت في ذاكرة الطلبة على المدى الطويل وستكسبھم  -

القدرة على التعامل مع الحاKت المشابھة التي تم دراستھا من قبل وقد تصادفھم في حياتھم 

 باحترام  شاكل ذات الصلة اليومية في المستقبل وبالتالي اكتسابھم الخبرة في حل كل الم

  . )1(وتطبيق القانون الدولي اMنساني

ذلك يمكن أن يكون التدريس عن طريق العمل الجماعي، وذلك بتكليف  إلى باMضافة      

الطلبة بالتحضير مسبقا للموضوع المتعلق بدراسة بعض الحاKت الخاصة من النزاعات 

                                       

(1) MARCO (S) , ANTOINE (A,B) , Un Droit Dans La Guerre, Volume II, op.cit, p 1977.                                              
القانون الدولي العام، : ھناك نماذج عن كيفيات إدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن برامج التدريس في (2)

ن الدولي لحقوق اMنسان، القانون الجنائي الدولي، القانون الدولي لUجئين، تاريخ القانون التنظيمات الدولية، القانو
ونماذج عن . ونموذج عن كيفية إدراج دراسة القانون الدولي اMنساني في كليات اMعUم .الدولي، المسؤولية الدولية

  .الدولبعض البرامج التي عمل بھا بعض أساتذة القانون في جامعات من مختلف 
 : أنظر في ذلك -  

 - Ibid, p 2012-2082. 
  :لمزيد من المعلومات أنظر) 1(

 - Ibid , p 1982. 
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والمبادئ اIساسية للقانون الدولي اMنساني  المسلحة، أو لمناقشة بعض النصوص القانونية

  .)1(في شكل جماعي وتبادل اIفكار والمعلومات حولھا

وعليه فإن الغاية من العمل الجماعي ھو تمكين الطلبة من الفھم الجيد لبعض القضايا      

ير المتعلقة بتطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني، وكذلك السماح للجميع بالتحدث والتعب

  .وعرض أفكارھم

كما يمكن لtستاذ أن يقوم خUل شرحه للدرس بطرح أسئلة Kختبار مدى فھم 

واستيعاب الطلبة للموضوع، أو طرح مجموعة من التساؤKت ومحاولة اMجابة عنھا 

جماعيا، وھذا بھدف إضفاء بعض النشاط داخل الدرس وإن كان ھذا اIسلوب يتجنبه 

 إتباعالخوف من فقدان السيطرة على الطلبة، وIنه K يمكن الكثير من اIساتذة بدافع 

اIسلوب التفاعلي داخل المحاضرة، وعليه فإن أفضل طريقة للتدريس ھو ربط الجانب 

النظري بالجانب التطبيقي أي العمل على تطبيق ما تم تدريسه في الجانب النظري من 

معلومات حول ھذا القانون وتطبيقھا على عينات من النزاعات المسلحة المعاصرة لفھم 

  .)1(نون على أرض الواقعوتطبيق ھذا القا احترام مدى 

وبناء عليه، فنحن نرى من جھتنا أنه من أجل تدريس ھذا القانون كمقياس قائم بذاته 

أي منفصل عن باقي المواد اIخرى في شكل محاضرة Kبد من ربطه بمقياس التطبيق 

Iن وقت المحاضرة ضيق وK يكفي لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة 

  . قواعد القانون الدولي اMنساني عليھا وتطبيق

ولتحقيق ھذه اIھداف، وضمان الفھم الكثير واستيعاب الطلبة لموضوع القانون       

  :الدولي اMنساني Kبد من

 . تكليف الطلبة بالتحضير الفردي أو الجماعي للدرس مسبقا -

  .)2(إعطاء أمثلة من الواقع في خUل شرح الدرس  -

تاذ بالتعريف والنشأة لھذا القانون وعUقته بالقوانين اIخرى وباIديان يبدأ كل أس -

                                       

(1)MARCO (S) ,ANTOINE (A,B), Un Droit Dans La Guerre, Volume II, op.cit, p1983. 
(1)Ibid, p 1983 - 1984. 

  : لمزيد من المعلومات أنظر )2(
- Ibid , p 1985  
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  .السماوية وذلك بھدف جلب اKنتباه والرغبة في فھم قواعده

كما يجب التركيز في الدراسة على المواضيع اIساسية لكي K يصيب الطلبة الملل من  -

رور الكرام دون أي تركيز دراسة كل موضوعات ھذا القانون بالتفصيل والمرور عليھا م

  .بسبب ضيق الوقت

وعليه فإن اIسلوب أو المنھج الذي يختاره كل أستاذ للتدريس يجب أن يكون مناسبا      

ومتطلبات الموضوع المراد تدريسه، وبالتالي فإن أھم ما يجب أن يتلقاه الطالب بعد فھم 

تنفيذ ھذا القانون وكذا العUقة  وإدراك مفھوم القانون الدولي اMنساني خاصة ھو فھم آليات

بينه وبين قانون حقوق اMنسان والتمييز بين الحق في الحرب والقانون في الحرب 

والتمييز كذلك بين مختلف النزاعات المسلحة واIشخاص والقوانين المطبقة على كل فئة 

 .)1(من ھؤKء اIشخاص

   ياتا>تفاقا5ساليب المنصوص عليھا ضمنيا في : ثانيا

منت صكوك القانون الدولي اMنساني نصوص قانونية تبنت تدابير وطنية يجب ضت

بھا في مجال التنفيذ على الصعيد الداخلي  اKلتزامعلى الدول المتعاقدة وأطراف النزاع 

لقواعده زمن النزاعات المسلحة ونظرا للترابط  حترام اIKحكام ھذا القانون حتى تحقق 

الوثيق فيما بين ھذه اmليات الوطنية التي تعتبر مكملة لبعضھا البعض كما أسلفنا الذكر 

بالنسبة مثU للنشر والتأھيل ھناك كذلك تدابير أخرى مساعدة لھاتين اmليتين حيث يمكن 

، أي أنھا لم توضع كالتزام ياتتفاقاKاIساليب المنصوص عليھا ضمنيا في  ا منھاعتبار 

في مجال نشر المعرفة بأحكام القانون الدولي  بإتباعهصريح يلزم الدول السامية المتعاقدة 

اMنساني أو تأھيل عاملين مؤھلين وإنما وضعت ھذه المواد القانونية من أجل ضمان تنفيذ 

كن من خUل تحليل ما ورد في حالة قيام أي نزاع مسلح، ل هاحترام ھذا القانون لتحقيق 

ن أنھا وضعت كذلك لضمان فاعلية كل من النشر والتأھيل Iن لوKھا يفيھا من أحكام يتب

  K يكون لھذين اmليتين الوطنيتين دور في تطبيق قواعد القانون الدولي اMنساني 

    Kساليب التي تم النص ضمنيا على دورھا في النشر والتأھيل ھي أوIوعليه فإن ا

                                       

(1)MARCO (S) ,ANTOINE (A,B), Un Droit Dans La Guerre, Volume II, op.cit, pp 1986 , 
1987.          
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  .  الترجمة، وثانيا المواءمة، وھذا ما سنحاول التطرق إليه في ھذه المرحلة

  دور التــــرجمـــــة في مجال النشر والتأھيل  - 1

اللغات الرسمية  لى إالدولية  ياتاKتفاققصد بأسلوب الترجمة ھو ترجمة نصوص ي     

جنيف  اتفاقياتعلى التوالي من  145، 128، 49، 48الوطنية، وھذا ما تؤكده المواد 

 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  84وكذلك المادة  )1(1949اIربعة لعام 

تتبادل اIطراف السامية المتعاقدة فيما بينھا، بأسرع ما يمكن " : والتي تنص على

وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرھا )) البروتوكول((الرسمية لھذا الملحق تراجمھا 

Uيداع لMأو عن طريق الدولة الحاميةتفاقياتلتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة ا ، .

   "حسبما يكون مناسبا 

المتعلقة  K1954ھاي لعام اتفاقية من  01الفقرة  26 كما نصت على ذلك المادة     

بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، التي تلزم فيھا اIطراف السامية 

وKئحتھا التنفيذية وتبادل الترجمات الرسمية فيما بينھا عن ية اKتفاقالمتعاقدة بترجمة ھذه 

طريق المدير العام لمنظمة اIمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية، وأن تقدم تقريرا كل أربع 

سنوات يتضمن المعلومات التي تراھا Kئقة واMجراءات التي اتخذتھا لتنفيذ أحكام ھذه 

  .وKئحتھا التنفيذيةية اKتفاق

من خUل ما تضمنته ھذه المواد من أحكام يتضح أن الترجمة ھي كذلك من التدابير    

الوطنية ذات الفاعلية في مجال تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني على الصعيد الوطني 

أنھا تعبر من اMجراءات الضرورية التي يتعين أن تعمل الدول اIطراف  إلى باMضافة 

 إلى  ياتاKتفاقوبالتالي ترجمة  نصوص ھذه ا، راف النزاع على تنفيذھالمتعاقدة وكذا أط

اللغات الرسمية الوطنية، وذلك بھدف تسھيل قراءتھا واستيعاب أحكامھا وفھمھا ومنه 

  .في مجال النشر والتأھيل استغUلھا

ضرورة تبادل القوانين  إلى ومن جھة أخرى نجد أن ھذه المواد تدعوا كذلك 

خاصة زمن  ي قد تعتمدھا أي دولة لكفالة تطبيق القانون الدولي اMنسانيواللوائح الت

                                       

تتبادل اIطراف السامية  «: اIربعة على على التوالي من اتفاقيات جنيف 145، 128، 49، 48نصت المواد ) 1(
اء اIعمال العدائية، التراجم الرسمية لھذه ، ومن خUل الدولة الحامية أثنالمتعاقدة عن طريق مجلس اKتحاد السويسري

  . »اKتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدھا لكفالة تطبيقھا 
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  . )1( النزاعات المسلحة

جنيف  اتفاقيتيعلى التوالي من  99و 41ذلك  فقد نصت المادتين  إلى باMضافة 

السابق ذكرھما في المطلب اIول أعUه من المبحث اIول في  1949الثالثة والرابعة لعام 

ات المكفولة لھم اKلتزامأجل تعريف أسرى الحرب والمعتقلين بالحقوق وھذا الفصل، أنه 

في معسكر اIسر أو المعتقل بلغة يفھمھا  ياتاKتفاقإعUن نص ھذه بموجبھا أن يتم 

باللغة  ياتاKتفاقجميع، وأن يكون المسؤولون عن إدارة ھذه المراكز حائزين لنص ھذه ال

الدور اIساسي للترجمة في  ذا ما يوضح لناالرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية لبلده، وھ

  .تسھيل عملية النشر بين ھذه اIوساط

بھا زمن السلم تحسبا لزمن كما تعتبر الترجمة من اMجراءات الوقائية التي يجب القيام      

الذي قد تنجم  والتباينات في التفسير والتأويل اKختUفات النزاع المسلح من أجل تفادي 

، وIجل ذلك عملت العديد من الدول بمجرد موافقتھا على )1(عنه عواقب وخيمة 

  .)2(لغتھا الرسمية الوطنية  إلى بترجمة نصوصھا  ياتاKتفاق

الترجمة من اIساليب المنصوص عليھا ضمنيا لضمان نشر المعرفة  تعدوعليه      

اللغات  إلى  ياتاKتفاقبأحكام القانون الدولي اMنساني وكذا التأھيل Iنه لو لم تترجم ھذه 

الوطنية الرسمية لما تمكن أي فرد من استيعابھا ومعرفة أحكامھا بدقة، خاصة وأن العالم 

مية وحتى اللھجات داخل كل دولة إذ نجد أن ھناك لغة اليوم تعددت فيه اللغات الرس

 K وساط حتىIرسمية، ولھجات متعددة، وبالتالي فإن ترجمتھا ستسھل نشرھا بين جميع ا

  .بسبب اللغة أو أن يفسرھا كما يحلو له ياتاKتفاقيبقى أمام أحد عذر بأنه لم يفھم 

 

                                       

يوصي فريق الخبراء الحكومي الدولي في المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب اIحمر والھUل اIحمر لعام (1) 
بأن تعمل الدول اMطراف السامية جاھدة على ترجمة نصوص اKتفاقيات إلى اللغات الوطنية والعمل على  1995
  نشرھا 

  : لمزيد من المعلومات أنظر - 
المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر، تقرير عن متابعة المؤتمر اللجنة الدولية للصليب اIحمر،  -    

  . 224الدولي لحماية ضحايا الحرب، المرجع السابق، ص 
تحت ، )مؤلف جماعي(دراسات في القانون الدولي اMنساني، : ، في"نحو إنفاذ القانون الدولي اMنساني"إيف ساندو، (1)  

 .517، ص2000مفيد شھاب، الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، القاھرة، مصر، : إشراف
بترجمتھا إلى اللغة العربية ثم نشرھا في أكتوبر  1949قامت مصر بمجرد موافقتھا على اتفاقيات جنيف اIربع لعام (2) 

1953.  
  .275أمين المھدي، المرجع السابق، ص  - 
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  دور المواءمة في مجال النشر والتأھيل   - 2

قصد بأسلوب المواءمة أن تعمل جميع الدول اIطراف السامية المتعاقدة على ي

إدخال أو تعديل قوانينھا الوطنية خاصة منھا القانون الجنائي واMداري ولوائح تنظيم 

، )1(الشرطة والتعليمات والقوانين العسكرية بما يتماشى وقواعد القانون الدولي اMنساني 

، وذلك بھدف تسھيل تنفيذ )2(الطب والصحة والدفاع المدني  على أن يشمل كذلك قوانين

قواعد ھذا القانون زمن النزاعات المسلحة كما سبق وأن ذكرنا في المبحث الثاني من 

تيسير نشر المعرفة بأحكامه وكذا  إلى كما تھدف عملية المواءمة . الفصل اIول أعUه

أن البرلمانيين والقضاة والمحامون أو رجال القانون  اعتبار تأھيل القائمين على تنفيذه ب

بصفة عامة يعتبرون من العاملين اللذين يجب تأھيلھم للقيام بمھمة تطبيق القانون وحتى 

بعد إدخال أحكام ومنه كذلك العمل على نشره Iن تعديل القوانين الوطنية نفسھا، المواءمة 

في الجريدة الرسمية كما ھا نشرأخرى وھي القانون الدولي اMنساني ضمنھا تأتي مرحلة 

U1(ھو معروف عند أغلب الدول وخاصة منھا الجزائر مث(.  

جانب ھذا من الواجب والمفيد في نفس الوقت أن تتبادل الدول المتعاقدة  إلى 

تشريعاتھا الوطنية المتضمنة أحكام القانون الدولي اMنساني وذلك بغية تسھيل تنفيذه وكذا 

 هاحترام ھا البعض في المواءمة والنشر والتأھيل في وقت واحد ومنه ضمان مساعدة بعض

على  145، 128، 49، 48المواد المشتركة  زمن النزاعات المسلحة، ھذا ما تؤكده 

تتبادل اIطراف السامية  ": اIربعة التي جاء فيھا مايلي جنيف اتفاقياتالتوالي من 

القوانين واللوائح التي قد ....أثناء اIعمال العدائية ومن خUل الدولة الحامية... المتعاقدة

  ".تعتمدھا لكفالة تطبيقھا 

الذي نص في المادة  1977ذلك أيضا البروتوكول اMضافي اIول لعام  إلى كما دعا      

القوانين  ...تتبادل اIطراف السامية المتعاقدة فيما بينھا، بأسرع ما يمكن ": منه على 84

                                       

 . 315، المرجع السابق، ص حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية، ) 1(
.  JUNOD (S,S), op.cit , p363-364)2(   

 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 - 75من اIمر رقم  01فقرة  04تنص المادة ) 1(
تطبق القوانين في تراب الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية « :والمتمم على المتضمن القانون المدني، المعدل

 30، الصادرة بتاريخ 78، الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد »من يوم نشرھا في الجريدة الرسمية ابتداء
   .1975سبتمبر 
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، وعليه فإن عملية التبادل للقوانين واللوائح " ...واللوائح التي قد تصدرھا لتأمين تطبيقه

نشر المعرفة بأحكامھا  إلى تبين أھمية التعاون الدولي في ھذا المجال وكذلك بأنھا تھدف 

ل بين اIجھزة الحكومية لدى الدول خاصة منھا السلطة التشريعية، والمساعدة على تأھي

العاملين في مجال التشريع، وبالتالي Kبد من إقامة عUقات تعاون بين الخبراء في ھذا 

  . )1(المجال من أجل تسھيل عملية المواءمة

وعلى ھذا اIساس فإنه من الضروري أن تعمل جميع الدول اIطراف السامية     

المتعاقدة منذ وقت السلم على إدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن تشريعاتھا 

الوطنية، Iن ھذا اMدخال سيحقق نوعا من المعرفة لدى بعض اIوساط المعنية بإصدار 

مة بتطبيقه كرجال القانون من محامين وقضاة وغيرھم، والملز) البرلمانيين(القوانين 

وبشكل خاص القوات المسلحة، ھذه اIخيرة التي Kبد أن تتضمن قوانينھا العسكرية قواعد 

بتنفيذه اIمر الذي يستدعي أوK تأھيل القائمين  اKلتزامو هاحترام ھذا القانون بھدف تأمين 

  .طھم وتدريبھم على كيفية تطبيقھاعلى سن القوانين ثم نشرھا بين جميع أوسا

كما تجدر اMشارة أن ھناك العديد من الدول قامت بإدخال قواعد القانون الدولي      

 شملتاMنساني ضمن قوانينھا الوطنية نذكر منھا اليمن إسبانيا ألمانيا، ھذه المواءمة التي 

ة شارتي الصليب بشكل خاص القوانين العسكرية المتعلقة بقمع جرائم الحرب، وحماي

اIحمر والھUل اIحمر والعUمات المميزة لtعيان المدنية، وأجھزة الدفاع المدني 

ما قامت به كذلك  إلى ، باMضافة )1(وقوانين أخرى تتعلق بحظر اIلغام المضادة لtفراد 

ذا نيجيريا التي  أصدرت قانونا عسكريا لتسيير العمليات الحربية في النزاعات المسلحة، ھ

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالقانون الذي تضمن مجموعة من القواعد المستوحاة من 

الشيوخ واIطفال والنساء وكذلك  استھداف، نذكر منھا على سبيل المثال عدم 1949

 إلى موجھة  التزامات وھيالجرحى والمرضى من المدنيين والقوات المسلحة وغيرھا، 

جميع القادة والجنود بمختلف رتبھم، وأفراد الشرطة، التي عليھا أن تعمل على تنفيذھا في 

                                       

  JUNOD (S,S), op.cit, p 364.)1(  

  :أنظرلمزيد من المعلومات ) 1(
- 321، المرجع السابق، ص حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  -

325 .  
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  .)1(جميع اIحوال 

وبناء على ما سبق فإن التعديUت الممكن إدخالھا على القوانين الداخلية، أو إصدار      

ن بمختلف قوانين جديدة ذات الصلة بالقانون الدولي اMنساني يجب أن تمس جميع القواني

 .فروعھا بھدف تعريفھا لجميع اIوساط المستھدفة من النشر والتأھيل

  التأھيل دور وسائل اVعGم وأماكن العبادة في مجال النشر و: الفــــرع الثاني

ھناك من اIساليب التي تعتبر ذات فاعلية كبيرة في نشر المعرفة بقواعد القانون 

لكن لم يتم النص كذلك في مجال التأھيل، الناس و الدولي اMنساني خاصة في أوساط عامة

ومع ذلك فقد أشارت القانون الدولي اMنساني،  اتفاقياتعليھا K صراحة وK ضمنيا في 

  .ھذا القانونتنفيذ بعض المؤتمرات الدولية لدورھا في مجال 

التلفزيون  ھيفي عملية النشر  استغUلھاالتي يمكن وعليه فإن من بين ھذه اIساليب       

كذلك الدروس وسائل اMعUم، ووالراديو والصحف المكتوبة التي تندرج تحت غطاء 

العبادة، ھذه اIخيرة التي وحلقات الذكر والوعظ  وغيرھا التي تدخل ضمن دور أماكن 

  .ةبالدراسة فيھا على دور المساجد الديني سنقتصر

   Kم في  إلى وبناء على ھذا سنتطرق أوUعMعلى التأھيلنشر ومجال الدور وسائل ا ،

  .في ذلك على دور المساجد اMسUمية ادور أماكن العبادة مركز إلى أن نخلص ثانيا 

تأھيل القائمين على ودور وسائل اVعGم في مجال نشر القانون الدولي اVنساني : أو> 

  تنفيذه

يقصد بوسائل اMعUم ھي تلك العملية أو اIداة المستعملة لنقل اIنباء والمعلومات       

واmراء واIفكار داخل المجتمع بمختلف مستويات أفراده، وذلك بھدف توعيتھم وتثقيفھم 

لكترونية تتمثل في الراديو والتلفزيون والصحف إوتعليمھم، كل ھذا يتم عن طريق وسائل 

M1(نترنيت والقنوات الفضائيةوالفيديو وا.(  

وعليه فإن وسائل اMعUم تعتبر من بين اIساليب الكفيلة والفعالة لنشر المعرفة      

بقواعد القانون الدولي اMنساني بين الجمھور العام، وذلك عن طريق اMذاعة والتلفزيون 

                                       

(1) MARCO (S), ANTOINE (A,B),Un Droit Dans La Guerre, Volume II, op.cit,p985 - 987. 
 .23- 21، ص )ب، ت، ط(، عالم الكتب، مصر، )إعUم السلطة وسلطة اMعUم(فاروق أبوزيد، اMعUم والسلطة  )1(
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التي جاء  1999م ، وھذا ما تؤكده التوصية اIولى من إعUن القاھرة لعا)1(والصحافة 

 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتفيھا دعوة جميع الدول اIطراف السامية المتعاقدة في 

نشر أحكام ھذا  إلى تعزيز جھودھا الرامية  إلى  1977وبروتوكوليھا اMضافيين لعام 

القانون، وحث أجھزة اMعUم على المشاركة الفعالة في وضع خطط التوعية وإصدار 

النشرات المتخصصة والمبسطة التي تساعد في الوقوف على مضمون ھذا القانون 

الخبراء العرب بشأن متابعة  اجتماعومراميه، وھو ما تم تأكيده مرة أخرى فيما بعد في 

على أسلوب المقاKت  اKعتماديمكن  جانب ھذا إلى ، )2(2001ة لعام تنفيذ إعUن القاھر

  .)3(القانون الدولي اMنساني  انتھاكاتوالحوارات لفضح 

تأھيل مسبق لرجال اMعUم  إلى في نظرنا  يتطلب تفعيل دور وسائل اMعUملكن 

بصفة عامة في مجال القانون الدولي اMنساني Iنھم يعدون من العاملين المؤھلين 

إلتزام قانوني  هاعتبار بالملزمون بتنفيذ أحكام ھذا القانون، والتي يدخل ضمنھا النشر 

ذلك فقد خصصت لھم حماية خاصة زمن النزاعات المسلحة  إلى دولي، باMضافة  اتفاقي

Iداء مھامھم، وبالتالي Kبد من أن يتلقوا تكوين خاص حتى يصبحون مؤھلون على أداء 

وفي نفس الوقت نشر المعرفة بالقانون الدولي اMنساني عن الحاKت، واجبھم في مثل ھذه 

ومقارنتھا مع ما تضمنه ھذا  طريق عرض ما يحدث في ميادين القتال بنزاھة وأمانة

  .  به اKلتزامو هاحترام القانون لمعرفة مدى 

كما تجدر اMشارة أن لوسائل اMعUم دور كبير في توجيه الرأي العام ودفعه 

Kل كشف  نتھاكاتللمطالبة والضغط على أطراف النزاع  لوقف اUالجسيمة وذلك من خ

وفضح أبشع الجرائم المرتكبة في زمن النزاعات المسلحة، ولتحقيق ھذه اIھداف Kبد من 

الحصول على صحافة شجاعة، مستقلة، قادرة على إيصال الصوت اMنساني بشرط 

، وخير دليل على ذلك ما قامت به صحيفة نيويورك تايمز اIمريكية )1(تمتعھا بالصبر

                                       

اللجنة الدولية للصليب اIحمر، المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر، تقرير عن متابعة المؤتمر ) 1(
 .223الدولي لحماية ضحايا الحرب، المرجع السابق، 

 .338 - 332، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية " يف عتلم، شر )2(
  .78، المرجع السابق، ص )"التجربة اIردنية(تنفيذ القانون الدولي اMنساني على الصعيد الوطني "محمد الطروانة،  )3(

(1)PICTET (J), Commentaire II la convention de Génère1949(pour l'amélioration du sort 
des blessé ,  malades et naufragés des forces armées sur mer , op.cit ,p 262. 
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حيث بدأت بنشر سبعة أKف وثيقة من  وسائل اMعUم اIخرى أثناء حرب الفيتناموبعض 

التي تكشف عن بشاعة الجرائم  1971وزارة الدفاع اIمريكية سنة '' البانتقون''وثائق 

التي ارتكبھا الجيش اIمريكي في المنطقة وعلى الرغم من الضغوط والمعارضة العنيفة 

Kمريكي  إلى أنھا واصلت عملھا  التي تعرضت لھا الصحيفة إIأن أثارت الرأي العام ا

انسحاب القوات  إلى الذي خرج في مظاھرات واحتجاجات شعبية كبيرة أدت في اIخير 

  .   )1(العسكرية اIمريكية من الفيتنام 

وفي ظل التطور السريع والمذھل الذي عرفته الوسائل اKلكترونية خاصة منھا 

ع بفضلھا الكثير من السكان المدنيين وحتى القوات العسكرية فضح أجھزة الفيديو استطا

أبشع الجرائم المرتكبة في حق أبرياء K ذنب لھم، كالتي وقعت في فلسطين وغيرھا، ھاته 

وسائل اMعUم للكشف عنھا أمام الرأي العام  إلى الصور واIفUم التي تم إرسالھا 

  .)2(العالمي

باستعراض  2000م التلفزيون المصري في أفريل وماي ذلك قا إلى باMضافة      

ومناقشة أحكام القانون الدولي اMنساني بھدف نشر المعرفة بقواعده في جميع اIوساط  

والتي بثت على مدار ثUث حلقات بحضور نخبة من " دائرة الحوار": في حصة بعنوان

دبلوماسيون وأساتذة المختصين والمھتمين بھذا القانون، كما حضر رجال القانون و

  ).1(جامعيون وكبار المفكرين

كنتيجة لما سبق يتضح لنا أنه Kبد أن يتلقى الصحفيون بمختلف تخصصاتھم تكوين 

خاص في مجال القانون الدولي اMنساني لتأھيلھم على أداء مھامھم زمن النزاعات 

في مثل ھذه  التزاماتالمسلحة وذلك من خUل تعريفھم بما لھم من حقوق وما عليھم من 

في  استغUلھمالقانون الدولي اMنساني، على أن يتم  اتفاقيات الظروف كما ھو مبين

 .نزاع المسلحعمليات نشر المعرفة بأحكام ھذا القانون زمن السلم وال

  

                                       

  . 103، المرجع السابق، ص  فاروق أبوزيد  )1(
، المرجع السابق، ص ) "التجربة اIردنية(تنفيذ القانون الدولي اMنساني على الصعيد الوطني " محمد الطروانة،  )2(

65-66 . 
  .قدم البرنامج التلفزيوني الدكتور طه عبد العليم نائب مدير مركز الدراسات السياسية واMستراتيجية بمؤسسة اIھرام) 1(
  .  286، ص 277  أمين المھدي، المرجع السابق، ص -
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  التأھيل نشر ومجال الدور أماكن العبادة في : ثانيا  

Kھاي وجنيف وحتى القرارات والتوصيات  اتفاقياتنصوص كل من  إلى بالرجوع 

 إلى الصادرة عن المؤتمرات والھيئات الدولية نجدھا جاءت خالية تماما من أي إشارة 

جنيف  اتفاقيتي فقط كل من واكتفتمكانة ودور أماكن العبادة في مجال النشر أو التأھيل، 

من الفئات المستھدفة من صراحة بجعل أفراد الخدمات الدينية  1949اIولى والثانية لعام 

  .)1(النشر وھذا نظرا لدورھا زمن النزاعات المسلحة 

جنيف اIولى والثانية، وكذلك البروتوكول اتفاقية كل من وبناء على ما تضمنته 

زمن النزاعات المسلحة، مھام رجال الدين من قواعد تحدد  1977اMضافي اIول لعام 

أن  اعتبار في مثل ھذه الظروف، و بتؤديه ھذه الفئة يمكن أن يثبت لنا أھمية الدور الذي 

بين جميع  كبيرين احترام ومرتبط بأماكن العبادة، ھاته اIخيرة التي تحتل مكانة عملھا 

فئات المجتمع، ونظرا لما لھا من تأثير في توجيه وتعليم عامة الناس لمبادئ دينھم يمكن 

اIمر الذي يستدعي  .أن يكون لھا كذلك دور فعال في نشر قواعد القانون الدولي اMنساني

ضرورة أن تتلقى ھذه الفئة تكوين خاص في مجال ھذا القانون حتى تصبح مؤھلة Iداء 

الموكولة إليھا خاصة في مجال نشر القيم اMنسانية وروح التسامح  المھام

  .أكثر من ذلك إلى وغيرھا Iن عملھا ليس مرتبطا فقط بأمور العبادة بل يمتد ...والرشد

ما يمكن أن تقوم به المساجد  إلى وعليه سنحاول التطرق بشيء من التفصيل 

في مجال نشر القيم اMنسانية ومختلف عن الديانات اIخرى  اMسUمية كمثال بغض النظر

  . العلوم بصفة عامة التي من بينھا القانون الدولي اMنساني

 اللصUة والزكاة وMحياء المناسبات الدينية فقط، بل دورھاMسUمية لم تنشأ جد االمس      

 موجھة Mرضاء حاجة المجتمع اجتماعيةمؤسسة المسجد عد يأكثر من ذلك، إذ  إلى يمتد 

مثله مثل بقية المؤسسات اKجتماعية اIخرى كالقضاء، و اMدارة، واIمن، و التربية، 

وعليه فھناك عUقة تكامل بين جميع ھذه المؤسسات في إصUح وإرشاد المجتمع، والدليل 

                                       

تتعھد اIطراف « :على 1949المشتركة على التوالي من اتفاقية جنيف اIولى والثانية لعام   48، 47تنص المادتين  )1(
السامية المتعاقدة بأن تنشر نص ھذه اKتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا، في وقت السلم كما في وقت الحرب، 

، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنھا معروفة لجميع ......دراستھا ضمن برامج التعليموتتعھد بصفة خاصة بأن تدرج 
 » .والدينيةوأفراد الخدمات الطبية ...... السكان، وعلى اIخص
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على ذلك اIحداث الكبرى التي مرت بھا الجزائر في العشرية السوداء أين كان للمسجد 

وحدة المجتمع، وزرع روح اMنسانية والتضامن وثقافة السلم في  دور في إعادة تأليف

  . )1(قلوب المسلمين

وعلى ھذا اIساس فإن للمسجد دور كبير في نشر المعرفة والتوعية واMرشاد 

بمختلف العلوم سواء كانت إسUمية، قانونية، طبية وغيرھا، وكذلك البحث عن العUقة 

العديد من القضايا في حياة  إلى بينھا وبين ما جاء به الكتاب والسنة من أحكام، باMضافة 

صادية والثقافية والسياسية وذلك بھدف الرقي بوعي اMنسان المجتمع خاصة منھا  اKقت

وتوجيھه الوجھة الصحيحة، ولتحقيق كل ھذا ھناك العديد من اIساليب التي يعتمدھا رجل 

خطبة الجمعة، الدروس، حلقات :(الدين مثل اMمام للقيام بالنشر بين عامة الناس نذكر منھا

  .  اسم الخطاب المسجدي ، كل ھذه اIساليب يطلق عليھا)المناقشة

الخطاب المسجدي كUم موجه لطوائف عدة وأناس ذوي أعمار ومستويات يعد 

مختلفة ومتباينة في المجال الثقافي والمعرفي والمستوى اMدراكي، اIمر الذي يستدعي 

بالضرورة اختيار لغة مشتركة وبسيطة وأسلوبا توجيھيا لتوعية الناس ونشر المعرفة بعلم 

، )1(وم أو بموضوع من الموضوعات التي تعالج مشكلة من المشكUت اMنسانيةمن العل

ومن ھنا يمكننا القول بأن موضوع  النزاعات المسلحة ھو من بين المشكUت المطروحة 

في زمننا ھذا، اIمر الذي يستدعي ضرورة التعريف به عن طريق الخطاب المسجدي 

دولية أصبحت اليوم السمة البارزة لمختلف خاصة وأن ظاھرة النزاعات المسلحة غير ال

  .النزاعات المعاصرة

اMيمان بالحق وتربية الناس على  إلى إن للخطاب المسجدي إذن دور في الدعوة 

حب الخير والصUح ومحاربة الرذائل واmثام، و تعليمھم كيفية التعامل مع بعضھم 

إحداث اIثر الفكري والتربوي  والتعايش مع الحياة بمختلف مشاكلھا، Iن الھدف ھنا ھو

المنشود الذي يرجوه المجتمع ويتطلع إليه الرأي العام، وتثقيف المجتمعات وتربيتھا 

                                       

، مجلة رسالة المسجد، وزارة الشؤون الدينية واIوقاف، السنة "مكانة المسجد في المجتمع " بوعبد الله غUم الله،  )1(
 .06، ص 2003اIولى، العدد الثاني، الجزائر، سبتمبر 

، مجلة رسالة المسجد، وزارة الشؤون الدينية واIوقاف، السنة "منھجية بناء الخطاب المسجدي"عبد القادر فضيل،  )1(
  .30 -  27، ص 2003اIولى، العدد الثاني، الجزائر، سبتمبر 
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اKستقامة في السلوك الظاھري والباطني مع كل  إلى وتعليمھا وتوجيھيھا، والدعوة 

  .)1(إعمال العقل في التعامل ومعالجة اIمور والمشكUت  إلى الناس، و

جانب الخطاب المسجدي ما يسمى بفن التبليغ، وھو أسلوب أو عملية  ى إليوجد 

 Uتثقيفيا أو توجيھيا دينيا أو عم Uفكرية لغوية تربوية يستخدمھا كل من يمارس فع

تربويا، فھو إذا أسلوب لترقية الوعي والتعليم وMيصال المعرفة بموضوع من المواضيع، 

 ى به الله ـون، وھذا ما أوصـرشدون واMعUميـوالموالعلماء ھم من يتولون ھذه الوظيفة، 

��j�k�l�m}: وجل رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصUة وأزكى التسليم قائU عز

n�o��p�rq�s�t� ��u�v�w�yx�z  ية سورةm2( 67المائدة، ا(.  

وعليه فإن من واجبات الرسول صلى الله عليه وسلم ھو تبليغ جميع الناس كل ما فيه 

الذي ورثه العلماء والمرشدون وغيرھم، وعليه فإن  اKلتزامصUح المجتمع وأمنه، وھو 

الھدف اIساسي من عملية التبليغ التي يقوم بھا العالم أو الخطيب أو المدرس أو الواعظ أو 

  . وتثقيف وتوجيه المجتمع الوجھة الصحيحة ورفع وعيھم الداعية ھي تربية

ونرى نحن من جھتنا أنه من أجل نشر قواعد القانون الدولي اMنساني في أوساط 

اIمة اMسUمية خاصة Kبد أن يتبع كل خطيب أو عالم أو واعظ أسلوب المقارنة بين ما 

عة اMسUمية على لسان تضمنه ھذا القانون من أحكام تتوافق مع ما جاءت به الشري

الرسول عليه الصUة والسUم منذ أربعة عشر قرنا من قواعد تنظم النزاعات المسلحة Iن 

ھناك تشابھا كبيرا بينھما، وبالتالي لو اعتمدنا على ما نصت عليه الشريعة اMسUمية 

ل إبراز من خUالقانون الدولي اMنساني  اتفاقياتجانب ما جاءت به  إلى وقمنا بنشرھا 

طUع عند كافة أفراد اIمة فحتما ستلقى إقباK كبيرا وحب اMبينھما أوجه التشابه 

  .)1( اMسUمية

ومن ھنا يتضح لنا أن أماكن العبادة والقانون الدولي اMنساني غايتھما واحدة، ھو 

                                       

  .30 – 29عبد القادر فضيل، المرجع السابق، ص ) 1(
  . 32 – 31المرجع نفسه، ص ) 2(
ت حول العUقة بين ما تضمنته الشريعة اMسUمية من قواعد تتشابه وأحكام القانون الدولي لمزيد من المعلوما )1(

  : اMنساني أنظر في كتاب
عبد الغني عبد الحميد محمود، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي اMنساني والشريعة اMسUمية،  -

  .2006للصليب اIحمر بالقاھرة، مصر، الطبعة الثالثة، إصدار بعثة اللجنة الدولية 
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إK ھذا المبدأ الذي لن يؤتي ثماره .تحقيق اMنسانية زمن النزاعات المسلحة بشكل خاص

من خUل نشر الوعي بما تضمنته الديانات من مبادئ تتماشى وأحكام ھذا القانون التي من 

وبالتالي ) وغيرھم...الجرحى، المرضى، الغرقى، النساء، اIطفال، اIسرى(بينھا حماية 

يجب أن يكون أفراد الخدمات الدينية مؤھلون كفاية حتى يكون لھم دور فعال في ھذا 

 .المجال

 دولللا5ساليب المعتمدة من طرف ا5جھزة الدولية والوطنية المساعدة : المطلب الثانـي

  في مجال النشر والتأھيل

إن إلزامية النشر والتأھيل بموجب قواعد القانون الدولي اMنساني في المقام اIول 

Kھاي وجنيف كما  اتفاقياتمن مسؤولية السلطات الوطنية للدول اIطراف المتعاقدة في 

جانب  إلى سبق ذكره أعUه، ومع ذلك فقد حملت بعض الھيئات اMنسانية على عاتقھا 

  .الدول ھذه مسؤولية وذلك بالتعاون المشترك فيما بينھا أو بصفة منفردة

قصد باIجھزة الدولية والوطنية المساعدة للدول في مجال النشر والتأھيل ھي اللجنة ي      

ليب اIحمر، والجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر، كما يوجد الدولية للص

جانب ھذه الھيئات اMنسانية جھاز حديث النشأة بالمقارنة معھا وھو ما يسمى باللجنة  إلى 

الوطنية المشتركة بين مختلف الوزارات داخل الدولة تعنى ھي كذلك بنشر أحكام القانون 

عاملين مؤھلين لتنفيذ أحكامه، مع العلم أن كU من ھذه الھيئات الدولي اMنساني وتأھيل 

لھا انجازات K يستھان بھا في مجال النشر وإعداد عاملين مؤھلين إذ تعتبر السند 

  .الدولية التزاماتھااIساسي للعديد من الدول اIطراف لتنفيذ 

اللجنة الدولية  على ھذا اIساس سنحاول التعرف على اIساليب المعتمدة من طرف    

 إلى للصليب اIحمر في مجال النشر والتأھيل كفرع أول، على أن نتطرق في الفرع الثاني 

دور  إلى الجمعيات الوطنية للصليب والھUل اIحمرين، لنخلص في اIخير كفرع ثالث 

  . اللجان الوطنية المشتركة بين مختلف الوزارات
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على الصعيد  صليب ا5حمر في مجال النشر والتأھيلدور اللجنة الدولية لل: الفرع ا5ول

  الوطني

حظيت اللجنة الدولية للصليب اIحمر بقبول كبير من طرف المجتمع الدولي وذلك 

من خUل موافقة العديد من الدول عن طريق المؤتمرات الدولية واMقليمية التي عقدت 

والتمتع  حترام اKأكسبھا الثقة و ، اIمر الذي)1(لتطوير وتأكيد القانون الدولي اMنساني 

مساعدة الحكومات الخاصة للقيام بأنشطتھا الوقائية التي من بينھا  اKمتيازاتبالعديد من 

تقديم الخدمات اMنسانية  إلى على النشر والتأھيل ومنه تنفيذ أحكام ھذا القانون، باMضافة 

   .)2(زمن النزاعات المسلحة  من مساعدة للضحايا، وإغاثة وغيرھا

التي من بينھا النشر  التزاماتھاتنفيذ في مساعدة السلطات الوطنية للدول Iجل 

ضرورة  إلى والتأھيل ھناك العديد من القرارات والتوصيات الدولية واMقليمية الداعية 

يمكن  ھذه القرارات التي) 1(اللجنة الدولية للصليب اIحمر تتعاون مع إقامة عUقات 

  :حصرھا كاmتي

 1965 عام المؤتمر الدولي العشرين للصليب اIحمر والھUل اIحمر المنعقد في فيينا -

الذي جاء في قراره العاشر تشجيع اللجنة على بذل جھودھا في منع وتسوية النزاعات 

المسلحة وذلك من خUل نشر أحكام ھذا القانون والدبلوماسية الوقائية والمساعي 

  .)2(ةالحميد

المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي اMنساني المطبق في المنازعات  -

المتعلق بنشر قواعد  21والذي جاء في القرار رقم  1977-1974بجنيف  المسلحة المنعقد

منه أنه بإمكان الدول إذا دعت الحاجة من أجل تدريس ) أ(ھذا القانون في فقرته الثانية 

ولي اMنساني للقوات المسلحة وللمدنيين أن تطلب المساعدة والمشورة من القانون الد

                                       

(1) SANDOZ (Y) , Le comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international 
humanitaire ,op.cit , p 4 – 5. 
 (2)MICHEL( C,D,W) , DAOUDA (A F) , Droit international humanitaire théorie générale  

et réalités africaines , L’harmattan, Paris , France , 2000 , p124. 
(1) PATRICIA (B), Le droit international humanitaire, Editions la Découvert, Paris ,1996 , 
p28- 31. 

العمل والقيود  احتماKت:دور اللجنة الدولية للصليب اIحمر في منع النزاعات المسلحة" جون لوك بلوندال، (2)  
 .946 – 923، ص 2001، المجلة الدولية للصليب اIحمر، جنيف، مختارات من أعداد "المفروضة عليه 
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  .اللجنة الدولية للصليب اIحمر

تقديم  إلى اللجنة ) أ، ب(ذلك فقد دعا ھذا القرار في الفقرة الرابعة  إلى باMضافة 

  :المساعدة لنشر ھذا القانون وذلك من خUل

نشر المواد التي من شانھا تيسير تعليم أحكامه والعمل على تداول جميع المعلومات *    

 .1977جنيف وبروتوكوليھا اMضافيين لعام  اتفاقياتالمجدية لنشر 

أن تعمل على تنظيم الحلقات الدراسية والمحاضرات سواء من تلقاء نفسھا أو بناء *    

لتعاون في سبيل تحقيق ھذا الغرض مع على طلب الحكومات أو الجمعيات الوطنية، وا

الدول والمؤسسات المناسبة، والمقصود بھذه اIخيرة ھي الجامعات والمعاھد والمدارس 

  . التربوية والعسكرية وغيرھا من المؤسسات الفاعلة

وعليه فإنه يتضح لنا من خUل ھذا القرار أنه بإمكان اللجنة العمل على نشر أحكام ھذا      

اء على طلب من الحكومات، كما يمكنھا القيام بذلك من تلقاء نفسھا وھو ما القانون بن

  .)1( يسمى بحق المبادرة

حيث  1986 المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب اIحمر المنعقد بجنيف سنة -

اعتمد في قراره الرابع برنامج العمل الثالث الذي قامت اللجنة الدولية للصليب اIحمر 

جمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر بوضعه من أجل نشر قواعد ورابطة ال

  . )2(القانون الدولي اMنساني ومبادئ الحركة 

المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر والھUل اIحمر المنعقد بجنيف سنة  -

والذي أوصى فيه فريق الخبراء في التوصية الرابعة منه بأن تبذل اللجنة جھودھا  1995

من أجل تسھيل نشر  ياتاKتفاقفي مجال تقديم المساعدة للدول وخاصة فيما يتعلق بترجمة 

ن بين جميع اIوساط والمساھمة في إعداد عاملين مؤھلين، وكذلك قواعد ھذا القانو

                                       

يجوز للجنة الدولية « :من النظام اIساسي للجنة الدولية للصليب اIحمر على أنه 03نصت المادة الخامسة فقرة ) 1(
إنسانية تدخل في نطاق عملھا كمؤسسة ووسيط محايدين على وجه التحديد، وأن  مبادرةللصليب اIحمر أن تأخذ أية 

  » تدرس أية مسألة يقتضي اIمر أن تدرسھا مؤسسة من ھذا النوع
- FRANCOIS (B) ,Le comité International de la croise Rouge et la protection des victime 
de guerre,Deuxième Edition , CICR ,Genève , 2000, p 413 - 415. 

 . 143ديتر فليك، المرجع السابق، ص  )2(
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  . )1(ضرورة إقامة عUقات تعاون بينھا وبين عناصر الحركة 

المنعقد بجنيف في الفترة ما  المؤتمر الدولي الثUثون للصليب اIحمر والھUل اIحمر -

تضمن في قراره  والذي " معا من أجل اMنسانية" بعنوان  2007نوفمبر  30و 26بين 

اIول التأكيد على دور اللجنة في مجال نشر القانون الدولي اMنساني وتأھيل عاملين 

  ).2(مؤھلين

أما على الصعيد العربي فقد جاء في التوصية التاسعة من إعUن القاھرة، وكذلك 

حث الدول على  بعض التوصيات التي أصدرھا الخبراء العرب في اجتماعاتھم المتعددة

إقامة عUقات تعاون مع اللجنة الدولية للصليب اIحمر وتقديم المساعدة لھا لتنفيذ أنشطتھا 

أكدوا فيھا كذلك على أھمية الدور الذي تلعبه اللجنة  التي من بينھا النشر والتأھيل والتي

  . )3( التزاماتھافي مجال تقديم المساعدة والمشورة للدول لتنفيذ 

تعتبر اللجنة كراع لھذا القانون وحارسه إذ تعمل على الترويج ذلك  إلى باMضافة      

بمثابة المصنع الحقيقي للقانون الدولي اMنساني، ونتيجة لما  ، فھي إذاً )1( لنشره وتطويره

قدمته من أعمال لتطوير وتطبيق قواعد ھذا القانون زمن النزاعات المسلحة، تحصلت 

ية في المجلس اKقتصادي واKجتماعي التابع بين المنظمات غير الحكوم) ب(على المركز

لtمم المتحدة، كما منحت لھا صفة العضو المراقب في منظمة اIمم المتحدة بقرار من 

  .)2(1990واIربعين سنة  الجمعية العامة في دورتھا الخامسة

نجد أنه من الضروري أن تعمل الدول على إقامة عUقات تعاون وطيدة مع وعليه 

اMنساني المحايد من أجل تحقيق أكبر قدر من اMنسانية وبأن تقدم لھا كل  ھذا الجھاز

ضرورة البحث عن أھم اIجھزة  إلى وھذا ما يقودنا ، التسھيUت الUزمة لتأدية أنشطتھا

  .واIساليب التي تنتھجھا للقيام بكل من النشر والتأھيل

                                       

اللجنة الدولية للصليب اIحمر، المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر، تقرير عن متابعة المؤتمر  )1(
 . 224الدولي لحماية ضحايا الحرب، المرجع السابق، ص 

، مجلة اMنساني، إصدارات اللجنة الدولية للصليب اIحمر، العدد "المغرب العربي" اللجنة الدولية للصليب اIحمر،  )2(
 . 32 –31، ص 2008  –2007، شتاء 41

   .336 -333، المرجع السابق، ص ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية " شريف عتلم،  ) 3(
  . 234ص ، سھوڤن واليزابيت تزغفلد، المرجع السابقفريتس كال )1(
محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب اIحمر وخدماتھا المحمية في القانون الدولي ) 2(

 .100 -99ص ، 1995اMنساني، الطبعة اIولى، دار الكتب الوطنية ببنغازي، ليبيا، 
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  لنشر والتأھيلفي مجال اا5جھزة التي تعتمدھا اللجنة الدولية للصليب ا5حمر  :أو>

إن ما يميز عمل اللجنة عن غيرھا من المنظمات اIخرى سواء الحكومية أو غير       

الحكومية ھو أن لھا وظائف متعددة تتمثل في وظيفة الرصد والتحفيز والعمل المباشر 

، وما يھمنا منھا في ھذا الصدد ھي وظيفة )1( ظائفووظيفة التعزيز وغيرھا من الو

وتنفيذ قواعد ھذا القانون  احترام التعزيز، والمقصود بھا ھو أن اللجنة تعمل على تعزيز 

التدابير الوطنية الUزمة لنشر  اتخاذمن خUل تقديم المساعدة والمشورة للدول وحثھا على 

  .)2(المعرفة بأحكامه وإعداد عاملين مؤھلين 

وIجل تحقيق ذلك فإن اللجنة تعتمد على بعض اIجھزة التابعة لھا والمتخصصة في     

العديد من المجاKت وبشكل خاص في النشر والتأھيل وھي قسم الخدمات اKستشارية، 

  .ياتاKتفاقوكذلك البعثات اMقليمية التي قامت بإنشائھا داخل الدول اIطراف في 

  قسم الخدمات ا>ستشارية   - 1

  :ھذا الجھاز من خUل النشأة والتكوين والوظائف بدأً بـ إلى سنحاول العرض 

 :نشأة قسم الخدمات ا>ستشارية  -أ

بناء على ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي  1996تم إنشاء ھذا الجھاز سنة 

البيان الذي تبناه وأكده فريق الخبراء ھذا ، 1993لحماية ضحايا الحرب المنعقد سنة 

بجنيف والذي نتج عنه صدور العديد من التوصيات  1995الحكوميين في اجتماعھم سنة 

والتي من بينھا ضرورة أن تعمل اللجنة الدولية للصليب اIحمر على إنشاء قسم للخدمات 

، )2(فيذ التزاماتھا يتولى مھام تقديم المساعدة والمشورة للدول من أجل تن )1(اKستشارية

ليعاد تأكيد ھذه التوصية مرة أخرى في المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب 

، وبناء عليه قامت اللجنة بإنشاء 1995اIحمر والھUل اIحمر المنعقد بجنيف في ديسمبر 

                                       

  :لuطUع على جميع وظائف اللجنة الدولية للصليب اIحمر أنظر )1(
 - SANDOZ (Y), Le comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international 
humanitaire ,op.cit , p 05-06. 

 Ibid , p18.)2(  

محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الثالث عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  )1(
  . 12، ص 2004العربي، إصدار اIمانة العامة لجامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب اIحمر، 

، "دائرة للخدمات اKستشارية بشأن القانون الدولي اMنساني تحدي التنفيذ على الصعيد الوطني " بول برمان،  ) 2(
 .  365، ص 1996، ماي جوان 49المجلة الدولية للصليب اIحمر، السنة الرابعة، العدد 
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  .ھذا الجھاز في المقر الرئيسي لھا بسويسرا

   :تكوين قسم الخدمات ا>ستشارية  - ب

  : ون قسم الخدمات اKستشارية منيتك

  ).مشرف(رئيس للخدمات اKستشارية  -

  .محاميان بصفة مستشارين قانونيين -

  .مسئول التوثيق -

  .أمينين -

زيادة على ذلك يوجد على مستوى كل بعثة إقليمية متواجدة عبر جميع أنحاء العالم       

، )1(، بشرط أن يكون مختصا في القانون الدولي اMنساني )بصفة محامي(مستشار قانوني 

  . )2(وبصفة مندوب عن قسم الخدمات اKستشارية في المنطقة المتواجدة فيھا البعثة 

  :دمات ا>ستشاريةوظائـف قسم الخ  -  ج

  :تتمثل وظائف قسم الخدمات اKستشارية فيمايلي    

تقديم المساعدة والمشورة والدعم للدول من أجل تنفيذ التزاماتھا وذلك في المجاKت  - 1- ج 

  : اmتية

اللغات الوطنية حتى يسھل  إلى  ياتاKتفاقمساعدة السلطات على ترجمة نصوص  -

  .نشرھا

 مساعدة السلطات على مواءمة تشريعاتھا الوطنية وأحكام ھذا القانون  -

 .مساعدة السلطات على تنظيم القوانين الوطنية المتعلقة باستخدام الشارة -

مساعدة السلطات على إنشاء اللجان الوطنية المشتركة المختصة بتنفيذ ھذا القانون  -

  .)1(ل وجه ونشره وتقديم العون لھا لتأدية مھامھا على أكم

 .)2(تقديم المساعدة لتدريب مستشارين قانونيين في القوات المسلحة  -

                                       

اللجنة الدولية للصليب اIحمر، المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر، تقرير عن متابعة المؤتمر  )1(
 . 218 – 217الدولي لحماية ضحايا الحرب، المرجع السابق، ص 

يد محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الثالث عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصع )2(
 . 13العربي، المرجع السابق، ص 

 . 548المرجع السابق، ص ، "التدابير الوطنية الUزمة للبدء في تنفيذ القانون الدولي اMنساني " ماريا تيريزا دوتلي،  )1(
اللجنة الدولية للصليب اIحمر، المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر، تقرير عن متابعة  المؤتمر ) 2(
 .216دولي لحماية ضحايا الحرب، المرجع السابق، ص ال
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  : يعمل ھذا الجھاز كذلك على  -2-ج

إقامة عUقات تعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر طبقا لما  -

 إلى ، الذي دعا 1995جاء في التوصية الثالثة من المؤتمر الدولي السادس والعشرين لعام 

المتعلقة  التزاماتھاضرورة إقامة مثل ھذه العUقات من أجل مساعدة الدول على تنفيذ 

  ).1(انون الدولي اMنساني على الصعيد الوطني بتطبيق  أحكام الق

إقامة عUقات تعاون مع الھيئات اIكاديمية من أجل التعريف بأحكام ھذا القانون في  -  

 .اIوساط الجامعية

تنظيم الحلقات الدراسية اMقليمية والوطنية للتعريف بھذا القانون وطرق تنفيذه على  -

 ).الوطني(الصعيد الداخلي 

تنظيم اجتماعات الخبراء لمناقشة المسائل المتعلقة خاصة باعتماد آليات وطنية لتنفيذ ھذا  -

 .القانون على الصعيد الوطني وخاصة منھا آلية النشر ودراسة أھم اIساليب الكفيلة لذلك

يعمل ھذا الجھاز على توفير المطبوعات المتضمنة طرق وأساليب نشر وتنفيذ أحكام  -

كذا تلقي التقارير السنوية التي تحررھا الدول بخصوص ما قامت به من ھذا القانون، و

انجازات في مجال تنفيذ التزاماتھا، ليقوم الجھاز فيما بعد بنشر ھذه التقارير بين الدول 

  . )1(وعلى جمعياتھا الوطنية لUستفادة منھا في مجال التنفيذ 

شارية جھاز يسمى بمركز زيادة على كل ھذا يوجد على مستوى قسم الخدمات اKست

التوثيق، حيث يعمل ھذا المركز على تسھيل عمليات تبادل المعلومات فيما بين الدول 

لتنفيذ قواعد ھذا القانون على الصعيد الوطني، وھو مركز  اتخذتھابشأن التدابير التي 

نون بھذا القا اھتماممفتوح أمام جميع الدول وأمام جميع الجمعيات الوطنية ولكل من له 

وحتى لعامة الناس، إذ يحتوي ھذا المركز على مجموعة من المواثيق ذات فائدة وصلة 

  : )2(ذلك أن ھذا المركز يعمل على  إلى وثيقة بھذا القانون، أضف 

 .تأليف وإصدار كتب ومراجع في القانون الدولي اMنساني -

                                       

اللجنة الدولية للصليب اIحمر، المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر، تقرير عن متابعة  المؤتمر ) 1(
 .  219الدولي لحماية ضحايا الحرب، المرجع السابق، ، ص 

- 549، المرجع السابق، ص"للبدء في تنفيذ القانون الدولي اMنساني التدابير الوطنية الUزمة " ماريا تيريزا دوتلي، ) 1(
550  .  

 (2) MICHEL (C,D,W) , DAOUDA (A F) ,op.cit p125.     
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 .جمع الدKئل العسكرية -

 .اللغات الوطنية إلى  ياتاKتفاقترجمة  -

 .وضع برامج لنشر ھذا القانون والتعريف به بين جميع اIوساط -

  .إيجاد نصوص قانونية وتنظيم تطبيقھا -

ھا أن لقسم الخدمات اKستشارية دور دنتيجة مفا إلى وبناء على ما سبق فإننا نخلص 

كبير في تدعيم ومساعدة الدول على تنفيذ التزاماتھا خاصة منھا المواءمة والنشر 

  . والتأھيل

كجھاز رقابي يعمل على مراقبة مدى تنفيذ الدول Kلتزاماتھا وذلك  هاعتباركما يمكن      

ھذا القسم الذي يعمل على  إلى من خUل جمع تقاريرھا السنوية التي تعدھا وترسلھا 

توزيعھا فيما بعد على بقية الدول اIخرى، اIمر الذي قد يحرج البعض منھا ربما لعدم 

إنجازھا Iي عمل تنفيذا Kلتزاماتھا، وبالتالي فإن كل دولة ستعمل على تحسين صورتھا 

  .ھاأمام غيرھا لكي تبرھن أن لديھا اMرادة السياسية والعزيمة لتنفيذ التزامات

ومع ذلك فإن اللجنة الدولية للصليب اIحمر لم تكتف بھذا الجھاز فقط وإنما قامت       

جنيف من أجل  اتفاقياتخاصة مع جميع اIطراف السامية المتعاقدة في  اتفاقياتبإبرام 

إنشاء بعثات إقليمية على الصعيد الوطني في كل دولة لكي تكون لھا عيون مباشرة، 

عزيز المساعدة والدعم لھذه الدول لتنفيذ التزاماتھا وھذا ما سنحاول وعمل مباشر على ت

  .  التطرق إليه ثانيا

  :البعثــــات اVقليمية - 2

الخاصة مع الدول  ياتاKتفاققامت اللجنة الدولية للصليب اIحمر بعقد العديد من       

لھا بإنشاء بعثات  جنيف وذلك من أجل السماح اتفاقياتاIطراف السامية المتعاقدة في 

، اIمر الذي سيسھل عليھا القيام بالوظائف )الوطني(إقليمية على الصعيد الداخلي 

 )1(الموكولة لھا وخاصة منھا وظيفة العمل المباشر وكذا وظيفة الرصد ووظيفة المراقبة 

                                       

  :المقصود بـ )1(
أن تعمل اللجنة بطريقة مباشرة زمن السلم أو النزاع المسلح على تقديم خدماتھا اMنسانية : وظيفة العمل المباشر-

  . وأنشطتھا المتمثلة في تقديم المساعدة والمشورة في مجال التنفيذ والنشر
د اMنسانية لضمان أنھا توجه ويعني بھا أن تقوم اللجنة دائما وبصفة مستمرة على إعادة تقييم القواع: وظيفة الرصد-

 .لتتناسب مع واقع وأوضاع النزاعات المسلحة وإعداد ما يلزم لموائمتھا وتطويرھا عند الضرورة
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ووظيفة التعزيز وIجل ذلك قامت اللجنة بتأسيس العديد من البعثات اMقليمية عبر أنحاء 

  .)1(العالم 

وعليه فإن الھدف اIساسي من إنشاء البعثات اMقليمية ھو تقديم المساعدة والمشورة     

تد للسلطات الحكومية من أجل تنفيذ ونشر قواعد القانون الدولي اMنساني، كما يمكن أن يم

كما  ،)1(الدول المجاورة التي لم يتم بعد إنشاء بعثة إقليمية داخلھا  إلى نشاطھا ھذا حتى 

تعمل ھذه البعثات على إقامة عUقات تعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر 

والھUل من أجل تنفيذ أنشطتھا اMنسانية اIخرى، زد على ذلك أن لھا العديد من الوظائف 

  :تتمثل في

العمل على نشر أحكام القانون الدولي اMنساني بين اIوساط العسكرية الوطنية  -        

وكذا الوحدات العسكرية التي تعدھا وتكونھا الدول لتعمل كقوات أممية للحفاظ على السUم 

 . والتي سوف تعمل تحت إمرة اIمم المتحدة

العمل على نشر أحكام ھذا القانون بين اIوساط الدبلوماسية وقوات الشرطة وكبار  -        

 .موظفي الدولة والجامعات وحتى الجمعيات الوطنية

تنسيق العمل بينھا وبين قسم الخدمات اKستشارية للجنة الدولية للصليب اIحمر  -        

، )2(عاون معھا في مجال النشر والتأھيلعن طريق مندوبيھا لتقديم المساعدة للدول والت

وفي حالة عدم وجود بعثة على مستوى أي دولة، تقوم اللجنة في ھذه الحالة بإرسال 

ھيل إذا ما توفرت اMرادة لدى أمندوبين مدربين تدريبا خاصا للقيام بعملية النشر والت

                                                                                                                    

وتتمثل في اMنذار بالخطر أوK بين الدول واIطراف اIخرى المعنية مباشرة في النزاع المسلح وبعد : وظيفة المراقب-
 .حدثت أي انتھاكات خطيرة للقانون الدولي اMنسانيذلك في المجتمع الدولي ككل أينما 

 - SANDOZ (Y), Le comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international 
humanitaire ,op.cit , pp 1 - 33.                                                            

بعثة إقليمية تابعة للجنة الدولية للصليب اIحمر في كل من أفريقيا وآسيا والشرق اIوسط وبعثة في  44يوجد حاليا ) 1(
ألف موظف يعملون  12دولة كما يعمل معھا ما يقارب  60مندوبيھا عبر  إلىالمقر الرئيسي لھا بسويسرا، باMضافة 

غير ذلك من  إلى... موظف 2300مندوب يساعدھم  600من ضمن بعثاتھا، ھذا ويعمل في ميدان العمليات أكثر 
  .موظفيھا عبر العالم

  :لمزيد من المعلومات أنظر في ذلك
 - 132، ص 2011أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي اMنساني، الطبعة اIولى، دار اIكاديمية، الجزائر،  -

133  .  
العمل والقيود  احتماKت: ليب اIحمر في منع النزاعات المسلحةدور اللجنة الدولية للص"لوندال، بجون لوك  )1(

   .357، المرجع السابق، ص "المفروضة عليه 
 .  361 – 360، ص المرجع نفسه  )2(
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 .التزاماتھاالدول للقيام بتنفيذ 

ليمية بالتعاون مع الجمعيات الوطنية على نشر المبادئ تعمل كذلك البعثات اMق -        

اMنسانية المتمثلة في التضامن والتآزر وتقديم المساعدة للضحايا ونشر ثقافة السلم 

 .)1(واMنسانية بين عامة الناس وخاصة منھم الشباب واIطفال 

أو وقوع تعمل ھذه البعثات كجھاز إنذار مبكر في حالة نشوب نزاع مسلح    -        

، وھذا ما يعني أن اللجنة تقوم عن طريق ھذه البعثات بوظيفة العمل المباشر )2(كوارث 

 .وكذا المراقبة

تعمل على إقامة عUقات تعاون مع الجامعات والمشاركة في الملتقيات واIيام  -        

الدراسية وكذا تزويد المكتبات الجامعية وخاصة منھا كليات الحقوق بالمراجع ذات الصلة 

  . بالقانون الدولي اMنساني بھدف التعريف به في اIوساط الجامعية

إقليمية فرع يسمى بالقسم المكلف باMعUم، والذي كما يوجد على مستوى كل بعثة      

يدخل ضمن مھامه العمل على إيجاد التدابير واIساليب المUئمة والUزمة لنشر ھذا 

القانون وذلك من خUل توزيع الكتب والكتيبات المتخصصة في مجال القانون الدولي 

زد على ذلك أنه يعمل اMنساني في الجامعات والمعاھد الوطنية والوحدات العسكرية، 

، وكمثال )1(على تنظيم الدورات التدريبية والتنشيطية للتأھيل وللتعريف بأحكام ھذا القانون

على ذلك ما قام به المركز اMعUمي اMقليمي لبعثة اللجنة الدولية للصليب اIحمر 

إذ تعمل على عقد ورشات العمل سنويا وفي ھذه السنة  2007بالقاھرة في ديسمبر 

القانون الدولي اMنساني، العUقة بين : تغطية النزاعات: "خصصتھا للصحفيين بعنوان

ذه الورشة التي كان الھدف منھا ھو تأھيل وتعريف ھ، "تغطية أخبار الحرب واMعUميين

الصحفيين بأحكام ھذا القانون ومبادئ اللجنة، كما قامت كذلك البعثة المتواجدة في دمشق 

                                       

العمل والقيود  احتماKت: دور اللجنة الدولية للصليب اIحمر في منع النزاعات المسلحة"لوندال، بجون لوك )1(
 . 363 – 362، المرجع السابق، ص "المفروضة عليه 

اللجنة الدولية للصليب اIحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب اIحمر، منشورات اللجنة الدولية للصليب  )2(
 .11، ص 2007اIحمر، الطبعة الخامسة، القاھرة، فيفري 

قامت بعثة اللجنة الدولية للصليب اIحمر بالكويت بإبرام مذكرة تفاھم بينھا وبين حكومة الكويت بخصوص إنشاء  )1(
  .مركز إقليمي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال القانون الدولي اMنساني

محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  - 
  . 40 – 39العربي، المرجع السابق، ص 
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الخارجية السورية بعقد دورة تدريبية للدبلوماسيين بغرض تأھيلھم  بالتعاون مع وزارة

وفي نفس الوقت تعريفھم بقواعد القانون الدولي اMنساني من أجل وضع خطة عمل 

  . )1(إقليمية لتنفيذه على الصعيد الوطني والعربي بصفة عامة 

قامت البعثة المتواجدة بالقاھرة بالتعاون مع الھUل اIحمر المصري بتنظيم ثUث  -     

دورات تدريبية لشباب الھUل اIحمر لتأھيل وذلك بھدف إستخدامھم في مجال نشر 

القانون الدولي اMنساني، وغيرھا من الدورات التدريبية الھادفة للتعريف بأحكام ھذا 

 .)2(ق ممكن القانون على أوسع نطا

كما تجدر اMشارة أنه توجد على مستوى كل بعثة إقليمية مكتبة خاصة بالكتب       

المتعلقة بالقانون الدولي اMنساني، مخصصة لعامة الناس ولطUب الجامعات وكل من 

يھمه اIمر من أجل التعرف عل القانون الدولي اMنساني وانجاز البحوث العلمية في ھذا 

  . اKختصاص 

أھم اIساليب التي تنتھجھا اللجنة الدولية  إلى وبناء على ما تقدم فإنه Kبد من التطرق     

  .للصليب اIحمر للقيام بعملية النشر والتأھيل خاصة وأنھا تعتبر الرائدة في ھذا المجال

  ا5ساليب التي تعتمدھا اللجنة الدولية للصليب ا5حمر للقيام بالنشر والتأھيل  : ثانيا

اللجنة الدولية للصليب اIحمر، إذ  اھتماماتيعتبر النشر والتأھيل من أھم وأبرز 

التعريف بالقانون الدولي اMنساني على أوسع نطاق  إلى تسعى وبشتى الوسائل واIساليب 

جانب الحكومات على إعداد عاملين مؤھلين أو تزويدھا بھم وذلك  إلى كذا العمل وممكن، 

  :المتمثلة فيستراتيجيات اMتباعھا العديد من إب

  المساھمة في مواءمة التشريعات الوطنية وقواعد القانون الدولي اVنساني   - 1

تعمل اللجنة من خUل التعاون مع البرلمانات داخل الدول عن طريق قسم الخدمات      

للتأھيل اKستشارية وكذلك البعثات اMقليمية من أجل تنظيم الدورات التكوينية والتدريبية 

                                       

 . 56، المرجع السابق، ص "المغرب العربي"اللجنة الدولية للصليب اIحمر،  )1(
أيام،  3للشباب عبر كامل تراب الجمھورية ومدة كل دورة ھي تعمل بعثة القاھرة سنويا على عقد دورات تدريبية  )2(

وغيرھا من الدورات التدريبية التي تنظم في كل من الكويت ولبنان وغيرھا من أجل تعريف البرلمانيين ومعلمي 
  .المدارس والشباب بأحكام القانون الدولي اMنساني

 : لمزيد من المعلومات أنظر
 - Iنساني، إصدارات اللجنة الدولية للصليب "العراق خمس سنوات من العنف"حمر، اللجنة الدولية للصليب اMمجلة ا ،

 .   55، ص 2008، جنيف، ربيع 42اIحمر، العدد 



Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]Ùæù]<h^fÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<VêÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$êÞ^ŠÞý]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßi<»<Øéâ`jÖ]æ<†6ßÖ]<…æ$<<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

196 

وللتعريف بالقانون الدولي اMنساني في أوساط رجال القانون والبرلمانيين وغيرھم من 

السلطات السياسية الفاعلة داخل الحكومات، وذلك بغية العمل على مواءمة القوانين 

الوطنية خاصة منھا قانون العقوبات والقوانين العسكرية مع قواعد القانون الدولي 

  .)1(نفيذه على الصعيد الوطني اMنساني لتسھيل ت

  أسلوب مواءمة بين ما تضمنته الثقافات المحلية وقواعد القانون الدولي اVنساني    - 2

اللجنة الدولية للصليب اIحمر مؤخرا ھذا اIسلوب أي مواءمة بين ما  اعتمدت

تضمنته الثقافات المحلية للمجتمعات داخل الدول وقواعد القانون الدولي اMنساني وذلك 

على مجموعة من المختصين  اKعتمادبالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية، وكذا 

ولوجيا للقيام بالمواءمة، حيث قام كل ھؤKء في علم التاريخ واKجتماع واKنتروب

المختصين بالبحث عن مبادئ القانون الدولي اMنساني في أعماق الثقافات المختلفة بھدف 

عقول الشعوب ومحاولة إقناعھم وتعريفھم بقواعد ھذا القانون عن طريق ما  إلى الوصول 

ھا، والمقصود بالثقافات المحلية يتUءم وثقافتھم من أجل تقبل أحكام ھذا القانون واستيعاب

  .ھي جملة العادات، والتقاليد والدين  وغيرھا

إعUن عن : "Iجل ذلك قامت به اللجنة الدولية للصليب اIحمر بإعداد عمل بعنوان     

ھذا " الحد اIدنى من اMنسانية في أوضاع العنف الداخلي: قواعد السلوك اMنساني

 إلى اMعUن الذي تضمن الكثير من اIقوال المأثورة من الثقافة البوروندية والتي تھدف 

التخفيف من حدة العنف ورفض مشروعية اIخذ بالثأر في حال تعطل العدالة وقد قامت 

اللجنة بنشره عن طريق استعمال أشرطة الفيديو في شكل فيلم وكذا عن طريق أغنية وھو 

يفه بين جميع اIوساط البوروندية، كما قامت اللجنة بتعميم ھذا اIسلوب تعر إلى ما أدى 

  .)1( في كل من غواتيماK ورواندا ودارفور

ونرى نحن من جھتنا أن ھذا اIسلوب ھو في غاية اIھمية وذو فاعلية كبيرة في      

                                       

قامت اللجنة الدولية للصليب اIحمر بالتعاون مع البرلمان المصري بوضع مشروع القانون المصري بشأن مكافحة  )1(
  .نية وجريمة اMبادة الجماعيةجرائم الحرب وجرائم ضد اMنسا

محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  -
 .24العربي، المرجع السابق، ص 

  : لمزيد من المعلومات انظر )1(
 -  76، المرجع السابق، ص "القانون الدولي اMنساني في زمن الحرب اIھلية " مت،  - ماري جوزيه دومستيسي  -

77  . 
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تزال  مجال التعريف بقواعد القانون الدولي اMنساني خاصة وأن ھناك بعض الشعوب ما

حتى يومنا ھذا تعيش في مرحلة تخلف وتعصب وIجل تحقيق اIھداف المرجوة Kبد 

كذلك من إعداد وتكوين خبراء ومتخصصين بحيث تكون لديھم القدرة على القيام بھذه 

  . اIنشطة

تقديم المساعدة Vدراج قواعد القانون الدولي اVنساني ضمن برامج التعليم   -  3

  العسكرية والتدريب المدنية و

تعمل اللجنة على تقديم المساعدة والعون للسلطات الحكومية داخل كل دولة من أجل       

وحتى ) الجامعي إلى من اKبتدائي (إدراج قواعد ھذا القانون ضمن برامج التعليم المدني 

  . في برامج التعليم والتدريب العسكرية

برنامج استكشاف القانون الدولي " بـ وعليه فقد قامت اللجنة بإعداد برنامج يسمى      

وھو برنامج تعليمي تربوي  Exploring humantarian Law (EHL( "اMنساني

تعمل اللجنة على نشره بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم وكذا الجمعيات الوطنية 

تأھيل وتعريف الشباب  إلى للصليب اIحمر والھUل اIحمر، حيث يھدف ھذا البرنامج 

ات الواجب ابتاعھا في اKلتزامبأھم قواعد ھذا القانون وخاصة منھا ما تعلق بالحماية وكذا 

  .حالة نشوب أي نزاع مسلح لضمان الحماية

تعريف التUميذ بالمبادئ اMنسانية وتشجيعھم على القيام  إلى كما يھدف ھذا البرنامج     

وتحليل النزاعات المسلحة من منظور إنساني وإشراكھم في بھا وبناء قدرتھم على تقييم 

  ).1(اIنشطة اMنسانية 

وعليه فإن ھذا البرنامج تم تصميمه ووضعه بشكل خاص ليشمل المدارس التعليمية      

بحيث خصص ھذا البرنامج لتعريف تUميذ المدارس بقواعد القانون الدولي اMنساني على 

لفيديو وغيرھا، كما يشمل ھذا البرنامج على دليل منھجي الصور والروايات وأفUم ا

بمثابة مرجع يتضمن أساليب التعليم وكذا مخططا لورش العمل التدريبية موجه للقائمين 

M صال المعلومة، كما يتضمن يعلى تنفيذه وھذا بغية تأھيلھم حتى تكون لھم القدرة الكافية

                                       

استكشاف القانون الدولي اMنساني، إصدارات بعثة اللجنة الدولية : اللجنة الدولية للصليب اIحمر، مطبوعة بعنوان )1(
 .  2008للصليب اIحمر بالقاھرة، مصر، 
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إدراج قواعد ھذا  إلى ھو برنامج يھدف دليU للتنفيذ وقاموسا للمصطلحات وبالتالي 

القانون ضمن برامج التعليم الرسمية في جميع المدارس التربوية عبر جميع أنحاء 

  .)1(العالم

  عقد الدورات التكوينية والتدريبية   - 4

تعمل اللجنة بصفة دائمة ومستمرة على عقد الدورات التكوينية والتدريبية سواء      

للمدنيين أو العسكريين عبر العديد من الدول وذلك بإقامتھا في المعاھد الدولية مثل معھد 

ھنري دونان بسويسرا، أو معھد سان ريمو بايطاليا خاصة وأن ھذا اIخير نظم العديد من 

نية الموجھة للقادة العسكريين ذوي المراتب العليا لتأھيلھم على كيفية الدورات التكوي

  . )1(صون وتنفيذ أحكام ھذا القانون 

وإقامة كذلك ھذه الدورات خاصة للتأھيل والنشر في المؤسسات الجامعية والمراكز       

 دورة تدريبية وورشة 1200العسكرية وكمثال على ذلك قامت اللجنة بتنظيم أكثر من 

ما يقارب ا وقد حضرھ 2014غاية  إلى عمل ومائدة مستديرة في السنوات اIخيرة 

بلد، كما  160ألف فرد من القوات العسكرية وقوات اIمن والشرطة في أكثر من  45000

بلدا منحة دراسية من اللجنة للمشاركة في  34ضابطا عسكريا من  60تلقى ما يزيد عن 

ضابطا  77عسكرية في القانون الدولي اMنساني بمعھد سان ريمو، كما تلقى  ةدور 12

وغيرھا من الدورات الصين، دولة دعوة لحضور ندوة عقدت في  62رفيع المستوى من 

  .)2(التكوينية والتدريبية في مجال ھذا القانون 

جموعة من كما ضاعفت اللجنة الدولية للصليب اIحمر جھودھا في توظيف وتشكيل م     

الضباط من عدة بلدان مختلفة وبموافقة سلطاتھم المحلية من أجل تخصيصھم للعمل في 

فترات معينة من العام للقيام بأنشطة التدريب والتأھيل وذلك بعد أن تلقوا ھم أنفسھم تدريبا 

خاصا في مجال القانون الدولي اMنساني، كما تعمل اللجنة بناء على طلب السلطات 

                                       

  : اMنساني أنظر لمزيد من المعلومات حول برنامج استكشاف القانون الدولي )1(
محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  -

  .100 - 94العربي، المرجع السابق، ص 
 (1) SANDOZ (Y) , Le comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international 
humanitaire ,op.cit , p 23-24.  
(2) ICRC Annual Repport 2014 , p 94. 
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على إعداد برامج للتدريب في مجال القانون الدولي اMنساني مخصصة للقوات العسكرية 

  .)1(العسكرية التي تتعامل مع اKضطرابات الداخلية 

كما تشارك اللجنة في تمارين التدريب العسكري عندما يطلب منھا ذلك وعندما يكون       

ة زمن النزاعات المسلحة، الھدف منھا ھو التدريب والتأھيل على إدارة العمليات العسكري

حيث تعمل من خUل عمليات التدريب على التعريف بالقانون الدولي اMنساني وبأنشطتھا 

ومبادئھا، كما تخصص اللجنة دورات تدريبية للعسكريين المشاركين في البعثات 

العسكرية خارج بلدانھم وIجل ذلك فھي على عUقة دائمة وتعاون مستمر مع المراكز 

  .)2(ية وكذلك الھيئات العاملة في مجال التدريب العسكري العسكر

زيادة على ذلك قامت اللجنة بعقد العديد من مذكرات تفاھم مع بعض الحكومات       

أما في ، )1(لتدريب وتأھيل رجال القانون من قضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين 

ن طريق بعثاتھا اMقليمية على تقديم مجال التعامل مع المؤسسات الجامعية تعمل اللجنة ع

الدعم للمؤسسات الجامعية من أجل نشر قواعد القانون الدولي اMنساني وذلك من خUل 

، كما قامت اللجنة بتنظيم عدة دورات )وغيرھا كتب ومجUت(تزويدھا بالمواد التعليمية 

مسابقات للطUب لتأھيل وتدريب لtساتذة المختصين في القانون الدولي وكذا تنظيم ال

  . )2(بھدف تعريفھم بقواعد ھذا القانون 

  

                                       

(1) SANDOZ (Y) , Le comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international 
humanitaire ,op.cit , p 24.                                                                                         

، المجلة الدولية "تكامل أم عدم توافق ؟ : التحديات المعاصرة في العUقة بين المدنيين والعسكريين" راج رانا،  )2(
 .  162، ص 2004للصليب اIحمر، مختارات من أعداد 

كويت مثU من أجل إنشاء مركز إقليمي لتدريب رجال القانون في مجال القانون عقدة اللجنة مذكرة تفاھم مع دولة ال )1(
  .الدولي اMنساني وتقديم الدعم للمركز وتزويده بكل المستلزمات

  :لمزيد من المعلومات أنظر
محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  -

 . 39 – 38ص العربي، المرجع السابق، 
دولة، حيث نظمت  100مؤسسة جامعية عبر  400عن طريق بعثاتھا اMقليمية بإقامة عUقات تعاون مع قامت اللجنة  )2(

أستاذ برتبة  200 ةا بمشاركأوروبفي  1في أمريكا،  2في أسيا،  2في إفريقيا،  2ملتقيات دولية  07ما يزيد عن 
  . بروفسور

دورة تدريبية إقليمية ودولية في القانون الدولي اMنساني خصصت لtساتذة والطUب وقد شملت ھذه  21بتنظيم 
أستاذ محاضر وطUب  200الدورات كل من إفريقيا، وأسيا، أوروبا واIمريكيتين شارك في كل ھذه الدورات أكثر من 

 400القانون الدولي اMنساني بحيث شارك فيھا ما يقارب مسابقات إقليمية في مجال  10الدراسات العليا، كما نظمت 
 .طالب

- ICRC Annual Repport 2014 , p 94. 
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  عقد الملتقيات والحلقات الدراسية    - 5

تعتبر الملتقيات والحلقات الدراسية من بين أھم اIساليب أو اmليات الوطنية الكفيلة       

للنشر والتأھيل ولدراسة كل ما يتعلق بالقانون الدولي اMنساني من أحداث، Iجل ذلك 

عملت اللجنة الدولية للصليب اIحمر على تنظيم العديد منھا بحيث شملت على سبيل 

، والتي تم عقدھا بالتعاون مع كل 1997دولة سنة  15، و1996في سنة دولة  13المثال 

من الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب اIحمر ومنظمة اليونسكو، ومنظمة اIمن 

فقد شملت ما يزيد عن  2014، أما سنة )1(والتعاون في أوروبا والمجلس اIوروبي

  .  )2(دولة100

زيمبابوي، زامبيا، أوكرانيا، (كما نظمت ملتقيات وحلقات دراسية أخرى في كل من 

ذلك فھي تعمل  إلى ، باMضافة )سلوفينيا، روسيا، اIردن، اليمن، موزنبيق  وغيرھم

بالتعاون مع بعثاتھا اMقليمية وبالتنسيق مع السلطات الحكومية من أجل تنظيم ملتقيات 

تسھيل تنفيذ القانون الدولي اMنساني وإعداد برامج وأساليب  وطنية وحلقات دراسية بھدف

  . )1(وطنية للنشر والتأھيل 

إن ھذه الملتقيات والحلقات الدراسية اMقليمية التي تنظمھا اللجنة في أغلبھا ھي موجھة     

إلى لقادة السياسيين والعسكريين وحتى للمدنيين من جامعيين وأطباء وصحفيين أضف ل

  .)2(استقطاب أكبر قدر من العاملين المؤھلينإلى اللجنة تھدف من خUل عقدھا ذلك فإن 

كما قامت اللجنة بتنظيم حلقات دراسية خصصتھا لtوساط الدبلوماسية بحيث نظمت       

العديد منھا في مقر اIمم المتحدة بنيويورك وأخرى للدبلوماسيين اIفارقة في اKتحاد 

  .)3(اMفريقي 

  إصـــــدارات اللجنـــة  - 6

تعمل اللجنة على إصدار العديد من الكتب والمطبوعات والمجUت وأشرطة الفيديو       

                                       

(1) MICHEL (C,D,W) , DAOUDA (A, F) , op.cit, p 127.  
(2) ICRC Annual Repport 2014 , p 94. 
(1) SANDOZ (Y), Le comité international de la Croix-Rouge gardien du droit international 
humanitaire ,op.cit, p 19 ,Note 43.  
(2) Ibid , p 23.                                                                                     

  .  400 – 389المرجع السابق، ص مونونو، كارل فون فلو،  -تشرشل إويمبو) 3(
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اللغات الوطنية للعديد من الدول ونشر المعلومات  إلى  ياتاKتفاقوالصور وكذا ترجمة 

القانون الدولي اMنساني بصفة عامة عبر موقع  احترام والقضايا المتعلقة بتطبيق و

اKنترنت الخاص بھا والذي يتضمن ھو اmخر قضايا ومقاKت وصور ومجUت وتعليقات 

وأحداث ومجموع اIنشطة التي قامت بھا، كل ھذا بھدف نشر الوعي بقواعد ھذا القانون 

طة اMنسانية التي تقوم بھا التعريف باIنش إلى ومبادئ اللجنة والحركة الدولية، كما تھدف 

وانجازاتھا وظروف عملھا زمن السلم والنزاع المسلح وفي حالة الكوارث الطبيعية 

 www.icrc.org/araباللغة الفرنسية،   www.icrc.fr:والبيئية عبر موقعھا اMلكتروني

 . اKلكترونية للجنة بلغات متعددةالعربية وغيرھا من المواقع  باللغة

ة تتضمن إحصائيات حول رير سنويازيادة على ذلك تعمل اللجنة على إصدار تق    

اIنشطة التي تقوم بھا في مجال نشر المعرفة بقواعد القانون الدولي اMنساني وتأھيل 

تقرير السنوي لعام عاملين مؤھلين للقيام بمھمة تنفيذ أحكام ھذا القانون وكمثال عن ذلك ال

   ):1( الذي جاء فيه 2014

مادة مطبوعة، ألف  411.000الدولية للصليب اIحمر أكثر من اللجنة  وزعت -     

ووزعت ما يزيد عن ألف وحدة، كما  20.000 إلى وصلت وأخرى سمعية بصرية 

  .ألف صورة 800.000ساعة من لقطات الفيديو، و  2000يضم حوالي آKف فيلم  6500

  .ألف مجلة 300ألف بين كتب ومقاKت، و 25.000أصدرت اللجنة أكثر من  -        

مليون  16ما يزيد عن ) شبكة اKنترنت(اللجنة عبر موقعھا اKلكتروني  استقبلت -      

موقعھا عبر  إلى باMضافة  .مليون صفحة في الشبكة 3, 12على ما يقارب  اطلعوازائر 

ألف على صفحة  310.000ألف، و 570.000فايسبوك الذي بلغ عدد محبي ھذه الصفحة 

  .ألف على شبكة اليوتيوب 750.000تويتر، 

من طUب الجامعات،  % 58.9زائر،  4360 في مقرھا ما يقارب استقبلت -      

نھا خاصة ممن المنظمات الدولية  % 11.2من اIوساط الدبلوماسية، و %8.7و

  .من العسكريين % 4.4المنظمات غير الحكومية، و

  

                                       

(1) ICRC Annual Repport 2014 , p 95. 
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  المساھمة في عقد المؤتمرات  - 7

شاركت اللجنة بصفة دائمة في عقد المؤتمرات الدولية واMقليمية ذات العUقة 

 اتفاقياتبالقانون الدولي اMنساني بھدف تطويره وتأكيده وكذلك سد الثغرات الواردة في 

وذلك من خUل اعتماد واقتراح نصوص جديدة وإقرار العديد من التوصيات من ) 1(جنيف

مناقشة المسائل  إلى أجل تدعيم وتطوير أحكام ھذا القانون، كما تھدف ھذه المؤتمرات 

اmليات الكفيلة لضمان تطبيقه كما تسعى  اتخاذوالقضايا المتعلقة خاصة بكيفية اختيار و

  .ل فيما تقوم به من أنشطة إنسانيةكسب ثقة الدو إلى من خUلھا 

كما تحاول اللجنة الدولية للصليب اIحمر استقطاب وإقناع العديد من الدول التي لم       

وذلك من خUل تعريفھا بأھم القواعد التي تضمنھا  ياتاKتفاقتنضم ولم تصادق بعد على 

تذكير الدول وحثھا  إلى ھذا القانون بصفة عامة، كما تھدف من خUل ھذه المؤتمرات 

والعمل على توعية شعوبھا بما تضمنه ھذا القانون من حماية ، )1(على التقيد بالتزاماتھا 

والتزامات، وكمثال على ذلك قامت اللجنة في المؤتمر اMقليمي اIول للبرلمانيين العرب 

الوطنية حث الدول على إنشاء اللجان ب )2(2005 الذي عقد في دمشق بسوريا في نوفمبر

وكذا حثھا على ، )3(المشتركة بين مختلف الوزارات لتنفيذ ونشر القانون الدولي اMنساني

مواءمة قوانينھا الداخلية وقواعد ھذا القانون وخير دليل على ذلك المؤتمر الدبلوماسي 

  .1977-1974لتأكيد وتطوير القانون الدولي اMنساني لعام 

لدولية واMقليمية التي تشارك فيھا اللجنة تعد كذلك من فإن ھذه المؤتمرات ا وعليه      

عاملين مؤھلين وكذا  واستقطاباIساليب التي تتبعھا اللجنة للتعريف أكثر بھذا القانون 

تذكير الدول المشاركة فيھا بالتزاماتھا وإقناع الدول الحاضرة التي لم تصادق بعد على 

  .الدولية بأھمية ھذا القانون ياتاKتفاق

                                       

  . 379، المرجع السابق، ص حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  )1(
Mise en œuvre national du droit international, Rapport Annuel 1998,R.I.C.R , p 39. )1( 

محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  )2(
  .26 -25ص العربي، المرجع السابق، 

عبر جميع  107عدد اللجان الوطنية المشتركة بين مختلف الوزارات المكلفة بنشر وتنفيذ القانون الدولي اMنساني بلغ ) 3(
  .2014غاية سنة دول العالم ل

- ICRC Annual Rapport 2014 , p 95. 
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نخلص من خUل ما سبق ذكره حول دور اللجنة الدولية للصليب اIحمر في مجال 

الدولية المتعلقة بالقانون الدولي  ياتاKتفاققانوني وارد في  كالتزامالنشر والتأھيل 

اMنساني والذي يقع على عاتق الدول اIطراف في المقام اIول إK أن لھا دور فعال جدا 

ل في ھذا المجال وتحتل المرتبة اIولى حتى قبل الدول بالرغم من بحيث تعتبر الرائد اIو

بتنفيذ ھذه التدابير الوطنية، ومع ذلك فإن اللجنة  اKلتزامأن ھذه اIخيرة ھي من يقع عليھا 

المعرفة بأحكام ھذا  نشر مساعدة الحكومات على إلى تسعى عن طريق وظيفة التعزيز 

الوعي بأحكامه ومبادئه اIساسية، لزيادة ل وأنجعھا أفضل السب اختيارالقانون عن طريق 

وكذا تأھيل عاملين مؤھلين قادرين على ضمان إنفاذ قواعد ھذا القانون خاصة زمن 

النزاعات المسلحة، كما نUحظ أن اللجنة تركز في عملية النشر في المقام اIول على 

، ممثلو الوزارات، البرلمانيون، والقضاة، القادة العسكريون: صناع القرار وھم

الدبلوماسيون، ليأتي في المقام الثاني اIساتذة وطلبة الجامعات وتUميذ المدارس، والشباب 

بصفة عامة كونھم جيل المستقبل وصناع قراره، وذلك من خUل إدراج دراسة قواعد ھذا 

طباء التدريب الخاصة بكل فئة، ليأتي دور الصحافيين واIوالقانون ضمن برامج التعليم 

كونھم من أھم الفئات التي من الممكن اللجوء إليھا في حالة قيام نزاع مسلح لتقديم 

K بد من  نتھاكاتالمساعدة والرعاية للضحايا والتي كثيرا ما تتعرضK خطيرة وبالتالي

  .أي نزاع مسلح، وأخيرا تأتي عامة الناس KندKعتأھيلھم زمن السلم تحسبا 

لتحقيق أكبر قدر من المعرفة بين جميع اIوساط فھي تسعى Mقامة  كما أنھا وسعيا منھا    

مع عناصر الحركة الدولية للصليب اIحمر  أخرىعUقات تعاون مع الدول أوK، و

  .والھUل اIحمر وغيرھا من المنظمات العاملة في مجال القانون الدولي اMنساني

في مجال النشر  ا5حمر والصليب ا5حمردور الجمعيات الوطنية للھGل : الفرع الثـــاني

  والتأھيل

اIصل أن إنشاء مثل ھذه الجمعيات الوطنية كان الغرض منھا ھو القيام بأنشطة      

إنسانية وتقديم المساعدة لمن ھم في حاجة إليھا في حالة الكوارث الطبيعية  والنزاعات 

ة وتقديم العUج للجرحى المسلحة، ھاته اIنشطة التي انحصرت في القديم في اMغاث

والمرضى والبحث عن المفقودين وغيرھا، ولكن مع التطور الذي شھده العالم اليوم 
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ونتيجة لتزايد وكثرة النزاعات المسلحة كان Kبد من تطوير وتدعيم عمل ھذه الھيئات من 

Kل إرساء نتھاكاتأجل التخفيف من المعاناة والحد نوعا ما من وقوع اUالجسيمة من خ 

  . ثقافة السلم واMنسانية والصداقة ولغة الحوار

أھم التدابير التي تتخذھا  الجمعيات الوطنية للصليب  إلى وعليه سنحاول التطرق      

اIحمر والھUل اIحمر من أجل القيام بأنشطتھا اMنسانية ولتنفيذ قواعد القانون الدولي 

  : الوقائية كالنشر والتأھيل والمتمثلة فياMنساني على الصعيد الوطني خاصة منھا التدابر 

  استقطاب وتدريب العاملين المؤھلين  :أو>

تعمل الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب اIحمر طبقا لما نصت عليه المادة       

من النظام اIساسي للحركة الدولية للصليب اIحمر والھUل اIحمر على  04فقرة  03

  .العاملين المؤھلين  للقيام باIنشطة اMنسانية وبنشر القانون الدولي اMنساني استقطاب

وعليه فھي تعمل على استقطاب أكبر قدر ممكن من العاملين المؤھلين من عامة الناس      

وبشكل خاص من الشباب بشرط أن تتوفر فيھم الكفاءة والحيدة واIخUق من أجل القيام 

، )1(بالمھام الموكولة إليھا لتحقيق روح التعاون بين أفراد المجتمع وتحقيق السUم والتنمية

ليكنوا إما متطوعين أو موظفين لديھا على أن يتم ذلك دون أي تمييز  تقطابھماسكما يتم 

  .)2(على أساس العرق أو الجنس أو اKنتماء الطبقي أو الديني أو اmراء السياسية 

عاملين مؤھلين من بين موظفي الدولة سواء كانوا من  واختيار Kستقطابأما بالنسبة       

سيين أو قضاة وغيرھم، ھو من اختصاص السلطات الحكومية بين العسكريين أو الدبلوما

فقط والجمعيات الوطنية تقوم فقط بدور المساعد من أجل اختيار اIفضل، والعمل على  

  .)3(اختصاصهتعريفھم بقواعد ھذا القانون وتدريبھم على تطبيقه كل حسب 

للجمعيات الوطنية أK  بعد تمام عملية استقطاب العاملين المؤھلين تأتي مرحلة أخرى     

وھي التدريب، وذلك من خUل وضع البرامج التعليمية بالتعاون مع السلطات الحكومية 

واللجنة الدولية للصليب اIحمر، ھذه اIخيرة التي يمكنھا إمداد الجمعيات الوطنية  

                                       

محمد حمد العسيلي، الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب اIحمر وخدماتھا المحمية في القانون الدولي  )1(
  . 22اMنساني، المرجع السابق، ص 

  . 2006لعام  الدولية للصليب اIحمر والھUل اIحمر من النظام اIساسي للحركة 8فقرة  4المادة ) 2(
محمد حمد العسيلي، الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب اIحمر وخدماتھا المحمية في القانون الدولي  )3(

  . 60 – 59اMنساني، المرجع السابق، ص 
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 بالخبراء المختصين في مجال التدريب أو بالمطبوعات أو بالتعاون فيما بينھما لتنظيم

الدورات والندوات الدراسية في ھذا المجال، وذلك بھدف تأھيل ھذه الفئة للقيام بنشر 

جانب اIنشطة اMنسانية اIخرى  في زمني  إلى وتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني 

، وIجل ذلك قامت اللجنة الدولية للصليب اIحمر بالتعاون مع )1(السلم أو النزاع المسلح 

ولي لجمعيات الصليب اIحمر والھUل اIحمر بإصدار ملخص عن أھم القواعد اKتحاد الد

اIساسية للقانون الدولي اMنساني والتي حملت الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر 

والھUل اIحمر مسؤولية نشرھا بين جميع اIوساط وخاصة منھا التي ھي بصدد تدريبھا 

من العسكريين، ومن أھم ما تضمنه ھذا الملخص أنه  وتكوينھا سواء أكانوا من المدنيين أو

  .)1(يجب على القوات العسكرية عدم توجيه الھجمات ضد المدنيين مھما كانت صفتھم 

  الجمعيات الوطنية كجھاز استشاري: ثانيا

تعمل الجمعيات الوطنية كونھا جھاز استشاري لمساعد للسلطات الحكومية سواء على     

  : )2(الصعيد الوطني أو الدولي على

- Kنساني إلى  نضمام اMصكوك القانون الدولي ا. 

 .مناقشة مضمون ھذه الصكوك مع السلطات الحكومية بھدف الترويج لنشرھا ودعمھا -

جانب السلطات الوطنية على مUئمة التشريع الوطني مع أحكام القانون إلى العمل  -

الدولي اMنساني وتوعيتھا بأھمية ذلك وتشجيعھا على إدراج واعتماد قوانين لتنفيذ ھذا 

 . القانون مع توضيح الحاجة لمUئمة القوانين للجمھور العام من أجل توعيتھم

اIحمر والصليب اIحمر وتحديد مھامھا التعريف بالشارة المميز لكل من الھUل  -

 .وأھدافھا اMنساني للجمھور العام

كما تعمل على تذكير السلطات الوطنية بالتزامھا بنشر ھذا القانون وتقديم المشورة لھا  -

 .وإمدادھا بالوسائل الUزمة لتحقيق ذلك

                                       

وخدماتھا المحمية في القانون الدولي  محمد حمد العسيلي، الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب اIحمر)1(
  . 60اMنساني، المرجع السابق، ص 

 SCHINDLER (D), TOMAN (J) ,op.cit, pp 895 – 896.  )1(  
وكذا المؤتمر الخامس  1981وھو ما أكده المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب اIحمر المنعقد في مانيU لعام  )2(

  . 1986والعشرون للصليب اIحمر المنعقد في جنيف لعام 
، "دور الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر في تنفيذ القانون الدولي اMنساني" محمد حمد العسبلي،  - 

  . 355المرجع السابق، ص 
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 .مراقبة تواتر برامج النشر الوطنية وما تحتويه من مواد -

لطات الحكومية بضرورة توفير مستشارين قانونيين داخل القوات المسلحة توعية الس -

للقيام خاصة بالنشر، وأن تساھم ھذه الجمعيات الوطنية في إعدادھم وتدريبھم، وھو اIمر 

 .نفسه بالنسبة للعاملين المؤھلين من المدنيين كما سلف ذكره

كة بين مختلف الوزارات في توعية السلطات الوطنية بأھمية اللجان الوطنية المشتر -

مجال تنفيذ ونشر القانون الدولي اMنساني والمساھمة في إعدادھا والمشاركة في مھام ھذه 

اللجان الوطنية، وكذا تشجيع عمل ھذه اللجان ومساعدتھا على عقد اجتماعات منتظمة 

 .وتقديم المشورة واKقتراحات

طنية تتوفر على الخبرة الكافية لتنفيذ ولتحقيق كل ھذه اIعمال فإن الجمعيات الو     

  : ة إذ تتوفر علىھمأعمالھا من خUل موظفيھا، اIمر الذي يسھل عليھا الم

 .المستشار القانوني للجمعية الوطنية أو خبير النشر فيھا -

  .المستشارين القانونيين من ذوي المھام اIخرى داخل الجمعية الوطنية -

 .مع الجمعية كمستشار قانوني فخري أخصائي مدني أو عسكري يعمل -

أخصائيين مدنيين من اIوساط اIكاديمية وأخصائيين عسكريين يكونون على اتصال  -

 .دائم بالجمعية الوطنية

الجمعيات الوطنية من أجل القيام بمھام النشر والترويج  باتصاKتأما فيما يتعلق        

اتصاKت مع ھيئات عليا في الدولة كوزارات  لتنفيذ أحكام ھذا القانون من المفيد أن تقيم

  .)1(الخارجية والھيئات القضائية والعسكرية، الطبية، التربوية وغيرھا لتحقيق أھدافھا  

وبناءا عليه وكنتيجة للخبرة ولUتصاKت التي يمكن للجمعيات الوطنية استغUلھا في 

عملية النشر والتأھيل يبقى عليھا فقط أن تعمل على تفعيل دورھا في ھذا المجال، كما 

يجب على السلطات الحكومية أن تستغل قدرات ھذه الجمعيات الوطنية من أجل تدعيم 

لوطني واKستفادة منھا ومن خبراتھا، وكمثال على الدور عمليات النشر على الصعيد ا

الذي تقوم به الجمعيات الوطنية في مجال النشر والتأھيل في مجال القانون الدولي 

                                       

، "حمر والھUل اIحمر في تنفيذ القانون الدولي اMنساني دور الجمعيات الوطنية للصليب اI" محمد حمد العسبلي، ) 1(
  . 358المرجع السابق، ص 
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اMنساني يمكن اKستشھاد بالجمعية الوطنية للصليب اIحمر اIلماني، إذ قامت وبالتعاون 

جنيف  اتفاقياتمعات بترجمة نصوص مع السلطات اIلمانية ومجموعة من الخبراء والجا

أربعة لغات وإصدار كتيبات في القانون الدولي اMنساني  إلى وبروتوكوليھا اMضافيين 

  .)1(وغيرھا من اIنشطة في ھذا المجال 

تبقى مسألة عمل الجمعيات الوطنية في حالة قيام نزاع مسلح غير دولي بمعنى       

لمساعدة والنشر والتأھيل في أوساط  الفصائل المتمردة إمكانية قيامھا بأعمال اMغاثة وا

أوK والطرف المنشق ثانيا،  خاضعة دائما لموافقة السلطات الحكومية النظامية) المنشقة(

Iنھا لو تفعل ذلك من تلقاء نفسھا دون أي ترخيص فستتھمھا الحكومة حتما بالتواطؤ 

ھذا من ناحية، ومن ناحية )1(لة والعقاب والتأييد لھذه الفصائل وقد يتعرض أفرادھا للمسائ

اعتبار بأخرى فإن الفصائل المتمردة لن تقبل ھي اIخرى بخدمات ھذه الجمعيات الوطنية 

أن ھذه اIخيرة طرف في النزاع  اعتبار ا أحد اIجھزة المساعدة للسلطات الحكومية بھ

معھا، وتخوفا من تسريب معلومات عن خططھا ووضعيتھا المعيشية، وبالتالي لن توافق 

  .)2(إقليمھا  إلى على دخول الجمعيات الوطنية 

ذلك Kبد أن تجتھد الجمعيات الوطنية زمن السلم للتعريف بقواعد ھذا  إلى باMضافة       

القانون، ومبادئھا وأنشطتھا اMنسانية، لتسھيل عملھا في حالة قيام أي نزاع مسلح Iن 

النشر والتأھيل في ھذه الحالة له دور كبير في التخفيف من المعاناة، وحتى الحد من وقوع 

ة، كما يمكن أن تعمل ھذه الجمعيات الوطنية على تقريب جسيم انتھاكاتضحايا وارتكاب 

ھذا  )3(وجھات النظر بين اIطراف المتناحرة سواء قبل نشوب النزاع أو في حالة قيامه 

من جانب، ومن جانب أخر، ونظرا للمكانة التي تحتلھا ھذه الجمعيات الوطنية داخل 

راف النزاع المسلح غير الدولي  وكذا بلدانھا وكذلك اللغة المشتركة بين أفرادھا وأفراد أط

العادات والتقاليد والدين كلھا عوامل ستساعدھا على نشر المبادئ اMنسانية  وروح 

                                       

  .138 – 137ديتر فليك، المرجع السابق، ص  )1(
  : لمزيد من المعلومات حول موافقة أطراف النزاع للجمعيات من أجل القيام بأنشطتھا اMنسانية انظر )1(
محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب اIحمر وخدماتھا المحمية في القانون الدولي   -

  . 311 – 308اMنساني، المرجع السابق، ص 
  . 293المرجع نفسه، ص  )2(
  . 330المرجع السابق، ص ، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةعواشرية رقية،  )3(
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التسامح وإرساء قواعد السلم، وتأھيل عاملين مؤھلين قادرين على أداء مھامھم في مجال 

  .)1(له وھذا ھو الھدف اIساسي  حترام اKتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني لتحقيق 

كما تجدر اMشارة أن الجمعيات الوطنية تسھل عمل اللجنة الدولية للصليب اIحمر      

وذلك من خUل التعاون فيما بينھما من أجل تنفيذ قواعد ھذا القانون في أوساط الفصائل 

عناء الحصول على  المتمردة، اIمر الذي يوفر على اللجنة الجھد والمال كما يوفر عليھا

موافقة طرفي النزاع خاصة إذا كان النزاع داخل دولة إسUمية مثU أين ستكون ھناك أكيد 

  .الرفض التام من الفصائل المتمردة ىحساسية ضد شارة الصليب اIحمر وحتما ستلق

مجال التأھيل  دور اللجنة الوطنية المشتركة بين مختلف الوزارات في: رع الثـالـثـالف

  ونشر القانون الدولي اVنساني

بالقانون الدولي اMنساني وظھرت معه العديد  كبيراً  اھتماماشھدت الفترة اIخيرة 

من اIساليب واmليات الوطنية التي تعنى بتنفيذه ونشره على الصعيد الداخلي، وذلك راجع 

ادرة عن المؤتمرات الدولية لعدة أسباب منھا خاصة التوصيات والقرارات والنداءات الص

للصليب اIحمر والھUل اIحمر وعن الخبراء العرب في اجتماعاتھم التي جمعتھم Mعداد 

، )1(مجموعة من الخطط والبرامج لتنفيذ أحكام ھذا القانون خاصة على الصعيد العربي 

دولة، ومن بين ھذه التدابير إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين مختلف الوزارات داخل كل 

العمل  إلى Kھاي وجنيف  اتفاقياتكما بادرت العديد من اIطراف السامية المتعاقدة في 

 .  بفاعلية من أجل تنفيذ التزاماتھا

يعود تاريخ أول ظھور لفكرة إنشاء لجان وطنية تعنى بتنفيذ ونشر القانون الدولي      

 1981المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للصليب اIحمر المنعقد بتاريخ  إلى اMنساني 

بمدينة مانيU والذي تم فيه دعوة الجمعيات الوطنية وتحميلھا مسؤولية تقديم المساعدة 

                                       

مثال عن ذلك ما قامت به وما لقيته الجمعية الوطنية للصليب اIحمر من احترام في السلفادور التي شھدت نزاع  )1(
مسلح غير دولي، وكذا ما قامت به الجمعية الوطنية للصليب اIحمر في جنوب إفريقيا وما كان لھا من اثر في محو 

  .ر بين المتنازعين وبالتالي إرساء مبادئ اMنسانية والسلماIحقاد وتقريب وجھات النظ
  : لمزيد من المعلومات أنظر كل من

محمد حمد العسيلي، الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب اIحمر وخدماتھا المحمية في القانون الدولي  -
  . 310اMنساني، المرجع السابق، ص 

  . 331المرجع السابق، ص ، عيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةحماية المدنيين واIعواشرية رقية،  -
(1) ISABELLE (K), BAPTISTE (R), Le droit international humanitaire au plan national: 
impact et rôle des commissions nationales, CICR , juin 2003, p 31 - 32.  
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ونظرا لعدم وجود استجابة كبيرة أعيد ، )1(لحكومات بلدانھا من أجل إنشاء ھذه اللجان

الوطنية في القرار الخامس الصادر عن المؤتمر الدولي  التأكيد على ضرورة إنشاء اللجان

  . 1986 الخامس والعشرين للصليب اIحمر المنعقد بجنيف عام

لتتم إعادة التأكيد على ضرورة إنشاء مثل ھذه الھيئات في شكل اقتراح من قبل فريق      

الخبراء الحكومي في المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في التوصية الخامسة منه 

بحيث تم فيه تشجيع الدول على تأسيس ھذه اmلية وذلك بمساعدة الجمعيات الوطنية لھا، 

من إنشائھا ھو تقديم المساعدة والمشورة للحكومات من أجل تنفيذ على أن يكون الھدف 

، وھو ما تم دعوة الدول العربية إليه في إعUن القاھرة )1(ونشر القانون الدولي اMنساني

، وغيرھا من التأكيدات المتكررة في اKجتماعات )2(منه 122في البند  1999الصادر سنة 

ع خطط لتنفيذ القانون الدولي اMنساني على التي ضمت الخبراء العرب من أجل وض

  . )3() العربي(الصعيد الوطني 

بناء على ما جاء في القرارات الجمھورية والمراسيم الرئاسية الواردة في التقارير     

  :العربية يمكن استخUص التعريف التالي للجنة الوطنية

ة على تقديم المساعدة والمشورة اللجنة الوطنية ھي آلية من اmليات الوطنية العامل"     

) الداخلي(للحكومات من أجل تنفيذ ونشر القانون الدولي اMنساني على الصعيد الوطني 

  ".وھي لجنة وطنية مشتركة بين مختلف الوزارات 

أما من ناحية تشكيلھا فھي تتشكل من ممثلين عن مختلف الوزارات داخل الدولة كما      

الوطنية للھUل اIحمر أو الصليب اIحمر كما تضم خبراء في تضم ممثلين عن الجمعيات 

مجال القانون الدولي اMنساني أو خبراء في المجال  القانوني أو الطبي، كما يمكن أن 

تضم أساتذة جامعيين وعسكريين وممثلين عن المجتمع المدني كاKتحادات المھنية 

                                       

، "دور الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر  في تنفيذ القانون الدولي اMنساني"محمد حمد العسبلي،  )(1
  .355ص المرجع السابق، 

تقرير عن متابعة المؤتمر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر، اللجنة الدولية للصليب اIحمر،  )(1
  . 225المرجع السابق، ص الدولي لحماية ضحايا الحرب، 

   .336، ص المرجع السابق، ، "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية "شريف عتلم،  )2(
ني على الصعيد محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدولي اMنسا )3(

 . 18 – 15العربي، المرجع السابق، ص 
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  .)1(والمنظمات غير الحكومية 

مھام ھذه اللجان الوطنية أوK على أن  إلى رق بشيء من التفصيل لذا سنحاول التط    

عUقات التعاون التي تقيمھا مع غيرھا من أجل التأھيل والنشر ومنه تنفيذ قواعد نتناول 

  .ثانيا القانون الدولي اMنساني

  مھـام اللجـان الوطنيـة: أو> 

إن المھام الرئيسية للجان الوطنية المشتركة بين مختلف الوزارات ھي التنفيذ والنشر،      

وعليه فھي جھاز يعمل لمساعدة السلطات الحكومية على تنفيذ التزاماتھا والتي ينبثق عن 

  :ما يلي 2004ھذه المھام الرئيسية بناء على ما جاء في التقرير العربي الثالث لعام 

والمواثيق  ياتاKتفاقديم المساعدة للسلطات العامة من أجل التصديق على تق -        

  .إليھا نضمام اKاMنسانية و

العمل على مواءمة التشريعات الوطنية وقواعد القانون الدولي اMنساني والعمل  -        

  .على وضعھا موضع التنفيذ

التدابير الUزمة والمUئمة لتنفيذ ونشر أحكام القانون  اتخاذمساعدة حكوماتھا على  -        

  .الدولي اMنساني

  .العمل على ضمان تطبيق ھذا القانون، وأن تكون لھا صفة المراقب على ذلك -        

مشاركتھا في تعليم القانون الدولي اMنساني للقوات المسلحة والمدنيين بمختلف  -        

  .مستوياتھم التعليمية

  .اللغات الوطنية الرسمية إلى الدولية  ياتاKتفاقالعمل على ترجمة  -        

إعداد كل التدابير التشريعية أو التنظيمية أو اMدارية التي يتطلبھا تطبيق قواعد  -        

  .القانون الدولي اMنساني

لھUل العمل على وضع قانون خاص باستخدام الشارة المميزة للصليب اIحمر أو ا -        

  . اIحمر وغيرھا من الشارات المميزة كتلك المتعلقة باIعيان المدنية والثقافية

  .العمل على تحديد المناطق واIعيان المحمية بموجب ھذا القانون -        

                                       

محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الثالث عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  )1(
 .80 – 79العربي، المرجع السابق، ص 
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  العمل على تدريب عاملين مؤھلين ومستشارين قانونيين في القوات المسلحة  -        

العمل على وضع نظم ولوائح تحدد اIشخاص المتمتعين بحماية خاصة بموجب  -        

  .أحكام ھذا القانون كاIطفال والنساء وغيرھم

كل التدابير الUزمة لذلك  اتخاذالعمل على نشر أحكام القانون الدولي اMنساني و -        

د برامج تعليمية وتدريبية واKستعانة بكل خبير أو مختص في مجال ھذا القانون وإعدا

  .موجھة  للقوات العسكرية والمدنية وإقامة دورات تدريبية

أن تعمل بصفة مستمرة ومنتظمة على تأدية ھذه المھام الموكلة لھا وأن تعمل على  -        

  .)1(تقديم تقرير سنوي لحكوماتھا عن اIنشطة التي تقوم بھا

بناء عليه ومن أجل أن تقوم ھذه اللجان بكافة ھذه اIعمال يجب أوK أن تكون لھا      

استقUلية في تنفيذ أعمالھا، وأن تشرك كل الممثلين للوزارات وكل عضو في ھذه اللجنة 

التدابير الUزمة لتنفيذ ونشر أحكام القانون الدولي  اتخاذوأن تعمل بصفة مشتركة على 

يتعين عليھا اKستعانة بأساتذة الجامعات المختصين في القانون الدولي العام اMنساني، كما 

   .والقانون الدولي اMنساني بصفة خاصة

  التأھيل نشر والمشتركة في مجال الاللجان الوطنية  بينعGقات التعاون : ثـانيا

التي عقدت من أجل إعداد  اجتماعاتھمأوصى فريق الخبراء الحكوميين العرب في      

وتنفيذا لuعUن الصادر عن المؤتمر الدولي ) 1(خطة لتطبيق توصيات إعUن القاھرة

، 2003الثامن والعشرين للصليب اIحمر والھUل اIحمر المنعقد بجنيف في ديسمبر 

 اجتماعھمالتي ضمت الخبراء العرب منذ  اKجتماعاتوكذلك التوصيات الصادرة عن 

بالرباط بالمملكة المغربية أن تعمل  2008في  اجتماعغاية آخر  إلى  2001 ةاIول سن

  :)2(اللجان الوطنية على

                                       

محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الثالث عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  )(1
  .81 – 77العربي، المرجع السابق، ص 

  . 338المرجع السابق، ص ، "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية "، شريف عتلم )1(
 :اKجتماعات أنظرلمزيد من المعلومات حول ھذه  )2(
محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الثالث عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  -

  .111- 110العربي، المرجع السابق، ص 
محمد رضوان بن خضراء، شريف عتلم، التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدولي اMنساني على الصعيد  - 

  .26 - 25ربي، المرجع السابق، ص الع
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إقامة عUقات تعاون فيما بينھا وتنسيق العمل المشترك من أجل التنفيذ والنشر وتبادل  -

  .الخبرات

اIحمر في إقامة عUقات تعاون بينھا وبين الجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل  -

  .مجال التعاون من أجل نشر أحكام ھذا القانون

إقامة عUقات تعاون إقليمية وحث الدول العربية على التعاون في مجال تبادل الخبرات  -

  . عن طريق لجانھا الوطنية المعتمدة

إقامة عUقات تعاون فيما بين اللجان الوطنية واللجنة الدولية للصليب اIحمر من أجل  -

الخبرات في مجال التنفيذ والنشر واKستفادة من المساعدات والمشورة التي تقدمھا تبادل 

اللجنة في ھذا المجال وكمثال على ذلك أنه تمت دعوة اللجنة الدولية للصليب اIحمر 

لتدريب  المستشارين  2003الخبراء العرب سنة  اجتماعوجامعة الدول العربية في 

قيق ھذا Kبد من إقامة اجتماعات منتظمة تضم سواء ممثلي القانونيين للجان الوطنية ولتح

الحكومات أو الجمعيات الوطنية وحتى ممثلي ھذه اللجان الوطنية من أجل تنسيق العمل 

القانون الدولي التأھيل ومنه تنفيذ نشر ومجال الالمشترك وتبادل المعلومات والخبرات في 

  .)1( اMنساني

ه بإمكان ھذه اللجان الوطنية أن تقيم عUقات تعاون مع كما نUحظ من جھتنا أن       

منظمات أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية بشرط أن يكون عملھا إنساني يھدف 

  .تحقيق أكبر قدر من اMنسانية زمن النزاع المسلح إلى 

  

  

  

  

  

  

                                       

تقرير عن متابعة المؤتمر اللجنة الدولية للصليب اIحمر، المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر،  )1(
  .227المرجع السابق، ص الدولي لحماية ضحايا الحرب، 
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ثم  نضمام اKللباب اIول يمكن القول أن التدابير الوطنية المتمثلة في كخGصة 

المواءمة، النشر والتأھيل تعد كلھا وقائية، Iن الدول ملزمة بأن تعمل على تنفيذھا منذ 

جسيمة أو  انتھاكاتزمن السلم تحسبا لنشوب نزاع مسلح مستقبU، وحتى تتفادى وقوع 

على اIقل التقليل منھا وإقرار اMنسانية في مثل ھذه الظروف، ومنه نكون قد حققنا نوعاً 

لقواعد القانون الدولي اMنساني، مع العلم أن جميع ھذه التدابير مترابطة  ام حتراKمن 

القانون  اتفاقيات إلى  نضمام اKومكملة لبعضھا البعض بحيث يمكن القول أن مجرد 

ضمن ) المواءمة(الدولي اMنساني فقط K يكفي وإنما يجب إدراج أحكام ھذا القانون 

فاعلية، كما يعد ھذا اMجراء اIخير من بين أساليب  التشريعات الوطنية حتى تكون له

النشر والتأھيل في أوساط بعض الفئات من المجتمع كالقضاة والمحامون ورجال 

أما بالنسبة للنشر والتأھيل فھما شيئان متUزمان بحيث K يمكن تفريقھما .وغيرھم....اIمن

اIوساط المستھدفة منھما، عن بعضھما البعض من حيث اIھداف أو أساليب تنفيذھما و

دور اIجھزة الوطنية والدولية التي تعمل على مساعدة الدول على تنفيذ  إلى باMضافة 

 . ات الدوليةاKلتزامھذه 
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 ةدول كل فإنه من واجب القانون الدولي اMنساني اتفاقياتعليه عمU بما نصت 

الجسيمة  نتھاكاتوخاصة منھا أطرف النزاع أن تعمل على قمع اK ةمتعاقد سامي طرف

على أساس أن كل من يرتكب ھذه المخالفات يتحمل مسؤولية جنائية  Iحكام ھذا القانون

  .فردية

ولضمان تنفيذ أحكام ھذا القانون على الصعيد الوطني وحتى يكون أكثر فاعلية Kبد  

الجسيمة زمن النزاعات المسلحة من طرف من  نتھاكاتاK من مUحقة ومعاقبة مرتكبي

أو من ) القادة(ھم في سلطة الرقابة وإصدار اIوامر والتعليمات المدنية أو العسكرية 

وحتى يتسنى لھا ذلك K بد من القيام  العسكرية أو العادية وطنيةالجنائية المحاكم طرف ال

Mنساني كما سبق ذكره في الباب بعملية المواءمة بين التشريع الوطني والقانون الدولي ا

  .اIول

إقرار  إلى في الفصل اIول من التطرق  علينا Kبدكان على ھذا اIساس و

المحاكم دور  إلى المسؤولية الجنائية الدولية للفرد على أن نخلص في الفصل الثاني 

  .لقواعده م حترااKفي تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني بھدف تحقيق  الجنائية الوطنية

  

  المسؤولية الجنائية الدولية للفرد  إقرار  :فـصل ا5ولال -

  دور القضاء الوطني في تنفيذ القانون الدولي اVنساني: الفصل الثاني -



  

  

  

  

  

  

  

]]]]ÖÖÖÖÙæù]<Ø’{ËÙæù]<Ø’{ËÙæù]<Ø’{ËÙæù]<Ø’{ËVVVV< << << << <
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ھو كل شخص مدني أو القانون الدولي اMنساني  اتفاقياتبموجب مجرم الحرب 

زمن النزاعات جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني  انتھاكات ارتكبعسكري 

وكل من يتعدى  ارتكابھاالتي تعتبر أفعال محظورة K يجوز  نتھاكاتھاته اKالمسلحة، 

  .على ھذه القواعد سيتعرض للجزاء

من البروتوكول اMضافي اIول لعام  87 المادة وعلى ھذا اIساس فإنه بموجب

الدول المتحاربة يجب عليھا أن تأمر القيادة العسكرية فيھا على سبيل المثال فإن  1977

ا يجب إبUغ السلطات ھفي حالة وجود أي خرق لوأحكام ھذا القانون،  انتھاك بعدم 

Iجل اMعفاء عليه اMجراءات السريعة لمعاقبتھم، و اتخاذالمختصة بذلك وأن تقوم الدولة ب

قواعد ھذا القانون  انتھاك ما يلزم من تدابير لمنع  اتخاذمن المسؤولية يجب على كل قائد 

من قبل اIشخاص الذين يعملون تحت إمرتھم، وK يمكنھم التھرب من المسؤولية بحجة 

أجل أن تتفادى الدول ذلك أنه من  إلى باMضافة م بقواعد القانون الدولي اMنساني، لھجھ

على أن يكون جميع أفراد قواتھا  ن تعمل قدر اMمكانأمن جھة أخرى المسؤولية عليھا 

  .المسلحة على علم تام بأحكام القانون الدولي اMنساني

Kتية فيهالشخص مجرم حرب يجب أن تتوفر  عتبار وmت اK1( الحا(:  

مع آخرين أو عن طريق شخص آخر  باKشتراكالجريمة وحده أو  ارتكابهحالة  -

  ).كالتحريض أو التكليف(

  .الجريمة بارتكابحالة إصداره أوامر  -

الجريمة أو الشروع في  Kرتكابحالة تقديمه يد العون أو المساعدة أو وفر وسائل  -

  :وأن يتحقق فيه ما يلي كون ھذا اMسھام متعمداً يعلى أن  ارتكابھا

بنية  تعزيز النشاط اMجرامي أو الغرض اMجرامي للجماعة أو العلم  إلى أن يھدف * 

  .الجريمة لدى ھذه الجماعة رتكابا

على  أو علنياً  إذا كانت الجريمة تتعلق باMبادة الجماعية، أن يكون التحريض مباشراً  *

  .ارتكابھا

                                       

اIولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سھيل حسين الفتUوي، عماد محمد ربيع، القانون الدولي اMنساني، الطبعة ) 1(
  .316-314، ص 2007اIردن، 

   1998من نظام روما اIساسي لعام  27، 26، 25المواد : أنظر كذلك -
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إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة  اتخاذالجريمة عن طريق  ارتكابالشروع في * 

  .ملموسة

  .سنة 18أن يكون عمر الجاني K يقل عن * 

الجاني مسؤوK عن جريمة بغض النظر عن صفته الرسمية سواء أكان يكون أن * 

، وھذا معناه أن حكومياً  عضوا في حكومة أو برلمان، موظفاً و مرؤوسا، رئيسا أ

ومنه K يمكن ، الحصانة ھنا K يعتد بھا بموجب قوانين دولھم أو القانون الدولي

  .الجنائية إعفائھم من المسؤولية وK يمكنھم التھرب من المحاكمة

  للفرد الدولية أسس قيام المسؤولية الجنائية  :مبحث ا5ولال

العديد من اIحكام التي تنص على منذ القدم القانون الدولي اMنساني مواثيق تضمن 

وذلك الفردية، حيث تم إقرارھا في Kئحة ليبر ودليل أكسفورد، المسؤلية الجنائية  مبدأ

وبالتالي أي ، جسيمة لقواعد ھذا القانون انتھاكاتريمھا لجملة من اIفعال التي تعتبر جبت

ھا يقيام المسؤولية التي تستدعي معاقبة مرتكب إلى خرق لھذه اIحكام يؤدي مباشرة 

جسيم  انتھاك  إلى بعقوبات تأديبية من طرف من ھم تحت إمرتھم إن كان الفعل K يرقى 

  .)1(إن كان كذلك يجب تحميل الجاني عقوبات جزائية و

  القانون  اتفاقياتبموجب الدولية للفرد أسس قيام المسؤولية الجنائية : المطلب ا5ول

  الدولي اVنساني                                               

القانون الدولي اMنساني من نصوص  اتفاقياتسنحاول عرض أھم ما جاءت به 

ما تضمنه  إلى قانونية تحدد أساس قيام المسؤولية الجنائية الدولية للفرد حيث سنعرض 

اIسس  إلى كل من قانوني Kھاي وجنيف كفرع أول على أن نتطرق في الفرع الثاني 

الفرع الثالث المكملة للقانون الدولي اMنساني على أن نخلص في  ياتاKتفاقالواردة في 

أسس قيام المسؤولية الجنائية للفرد بموجب اIنظمة اIساسية للمحاكم الجنائية  إلى 

الدولية، وذلك Mبراز أھمية ھذا المبدأ في مجال الحد من الخروقات الجسيمة التي تحدث 

لقواعد ھذا القانون من خUل تطبيق  حترام اKزمن النزاعات المسلحة، ومنه تحقيق 

  .بھا لتفادي المساءلة اKلتزامأحكامه و

                                       

  .481بك، المرجع السابق، ص  - ماري ھنكرتس، لويز دوزوالد  - جون  )1(
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  المسؤولية الجنائية الدولية للفرد بموجب قانوني >ھاي وجنيف أسس قيام : الفرع ا5ول

تضمن كل من قانوني Kھاي وجنيف جملة من النصوص التي تحدد لنا أساس قيام 

جسيمة زمن النزاعات المسلحة،  نتھاكاتK ارتكابهالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد بسبب 

اIمر الذي يستدعي تحميل مرتكبيھا مسؤولية أفعالھم بغض النظر عن طبيعة مشاركتھم 

  .فيھا أو مركزھم القانوني سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين

قانون Kھاي بحثاً عن اIسس القانونية التي  اتفاقياتوعليه بعد تفحصنا لجملة من 

لية الجنائية الدولية للفرد في حالة إما مخالفته Iحكام ھذه تتحدث عن قيام المسؤو

جسيمة زمن النزاعات المسلحة، لم نجد نصوص  نتھاكاتK ارتكابهالمعاھدات أو بسبب 

قيام المسولية الجنائية للفرد بسبب  إلى البعض منھا ضمنيا بالتطرق  اكتفتصريحة وإنما 

 ارتكابخرى تم تحديد قيام المسؤولية بناء على ية، وأاKتفاقأفعال منافية لقواعد  ارتكاب

جسيمة وصفت على أنھا جرائم حرب، لكن المعنى والمقصود واحد وھو تحميل  انتھاكات

كل فرد مسؤولية أفعاله اMجرامية Iن جل قواعد القانون الدولي اMنساني جاءت لمنع 

  .وقمع الخروقات الجسيمة التي تحدث خUل النزاعات المسلحة

قوانين وأعراف  باحترام  المتعلقة  K1907ھاي العاشرة لعام اتفاقية  إلى رجوع بال

منھا أنه يجب على الدول اIطراف  21الحرب البحرية نجدھا تنص من خUل المادة 

خاصة ما تعلق منھا ية اKتفاقالمتعاقدة العمل على قمع جميع اIفعال المخالفة Iحكام ھذه 

رضى في الحرب البحرية، و المرتكبة من طرف أفراد من بسوء معاملة الجرحى والم

  .)1(قواتھا المسلحة

أما قانون جنيف فقد تضمن العديد من النصوص التي أقرت المسؤولية الجنائية للفرد 

المتعلقة  1906جنيف لعام اتفاقية في فقرتھا اIولى من  28صراحة حيث نصت المادة 

بتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان إلزام الدول المتعاقدة 

بالعمل على قمع ومعاقبة كل اIفعال المرتكبة من طرف أفراد قواتھا المسلحة من نھب 

                                       

، 2010أفريقيا الشرق، المغرب،  محمد رضوان، المبادئ العامة للقانون الدولي اMنساني والعدالة الدولية، دار )1(
  .164ص
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، )1(شارة الصليب اIحمر  استخداموسوء معاملة للجرحى والمرضى وكذلك منھا سوء 

اIفعال المرتكبة من طرف "من خUل عبارة ية اKتفاقى ھذا اIساس نجد أن ھذه وعل

أنھا تحمل كل فرد مسؤولية أعماله التي تعتبر خرق Iحكامھا وبالتالي يجب " اIفراد

جنيف اIولى لعام اتفاقية قمعھا ومعاقبة مرتكبيھا، وھو ما أعيد تأكيده مرة أخرى بموجب 

ال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان من المتعلقة بتحسين ح 1929

 اتخاذالتي تلزم جميع الدول اIطراف المتعاقدة بضرورة  01فقرة  29خUل نص المادة 

 .)2(زمن النزاعات المسلحة ية اKتفاقجميع التدابير لقمع كل مخالفة Iحكام 

 49/50/129/146من المواد المشتركة  02، 01جانب ھذا نص الفقرة  إلى يوجد 

تتعھد اIطراف  «: التي جاء فيھا 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتعلى التوالي من 

 السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على

ية اKتفاقدى المخالفات الجسيمة لھذه اIشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إح

 .المبينة في المادة التالية

يلتزم كل طرف متعاقد بمUحقة المتھمين باقتراف مثل ھذه المخالفات الجسيمة أو باIمر 

   »...محاكمه أياً كانت جنسيتھم إلى وبتقديمھم  باقترافھا

                                       

(1) Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en 
campagne, genève, 6 juillet 1906 , chapitre 08: de la repression des abus et des infractions - 
Art. 28: «Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à 
leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures 
nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de 
mauvais traitements envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, 
comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la 
Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente 
convention». 
- https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites 

على الساعة  2016/  05/ 20تمت زيارة الموقع الخاص ببنك المعلومات حول اتفاقيات القانون الدولي اMنساني يوم  -
23:30.                                                     

(2) La premier Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les 
armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929, Art 29: « Les Gouvernements des Hautes 
Parties Contractantes prendront ou proposeront également à leurs législatures, en cas 
d'insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de 
guerre, tout acte contraire aux dispositions de la présente Convention. »  
- https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites 

على الساعة  2016/  05/ 20اتفاقيات القانون الدولي اMنساني يوم تمت زيارة الموقع الخاص ببنك المعلومات حول  -
23:30.                                                     
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سواء كان رئيس من  ياتاKتفاقعليه فإن كل من يقترف مخالفات جسيمة لھذه  بناءً 

أو مرؤوس بتنفيذه لھا سيتحمل كليھما المسؤولية الجنائية  بارتكابھاخUل إصداره Iوامر 

ويكونا محل مUحقة ومحاكمة أمام القضاء الوطني، لكن لتجسيد ذلك K بد من وضع 

  .)1(تشريع داخلي يتماشى وأحكام القانون الدولي اMنساني

من البروتوكول اMضافي اIول لعام  02الفقرة  86نص المادة  إلى باMضافة 

المتعلقة بالتقصير في أداء المھام فإن كل رئيس أو مرؤوس يتحمل نتائج أفعاله  1977

أو  ياتاKتفاق انتھاك K يعفي قيام أي مرؤوس ب «: الخارجة عن القانون حيث جاء فيھا

الجنائية أو التأديبية حسب اIحوال إذا  رؤساءه من المسئولية )البروتوكول(ھذا اللحق 

أنه كان  إلى علموا أو كانت لديھم معلومات تتيح لھم في تلك الظروف، أن يخلصوا 

وسعھم من  ولم يتخذوا كل ما في نتھاك مثل ھذا اK Kرتكابيرتكب أو أنه في سبيله 

Kنتھاك إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع ھذا ا. «.  

كافة اMجراءات الUزمة والمUئمة في نطاق  اتخاذوعليه فإن من واجبات القادة  

سلطتھم للسيطرة على القوات الخاضعة Iمرتھم والعمل على منعھا أو قمع ارتكاب 

جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني بجدية ودون أي تقصير أو إھمال، Iن  انتھاكات

ذلك قد يعرضھم ھم أنفسھم للمسائلة وھو نفس الخطاب الموجه للقادة المسؤولون عن 

فيما يتعلق بحالة التقصير في أداء مھامھم، وھو ما تجسد فعU  )2(إدارة أسرى الحرب

قضت العديد من المحاكم في الكثير من الحاKت بمعاقبة  خUل الحرب العالمية الثانية حيث

أو العمل على قمعھا، وبالتالي فھذه النصوص  انتھاكات ارتكابعدة قادة لم يتدخلوا لمنع 

                                       

(1) PICTET (J) , Commentaire IV la convention de Genève 1949, op.cit, p 633 - 634.   
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في « : على 1949جنيف الثالثة لعام  اتفاقيةمن  01فقرة  13تنص المادة  )2(

أي فعل أو إھمال غير مشروع يسبب موت أسير في عھدتھا ويعتبر جميع اIوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة 
التجارب الطبية أو  وعلى اIخص K يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أوانتھاكاً جسيماً لھذه ا>تفاقية 

  .»العلمية من أي نوع كان مما K تبرره المعالجة الطبية لtسير المعني أو K يكون في مصلحته 
وفاة أسير أو أي فعل غير مشروع ھو من مسؤولية القائد المكلف  إلىو عليه فإن فعل اMھمال أو التقصير الذي يؤدي 

Iسر الذي يتعين عليه حماية جميع اIنتھاكاتسرى والعمل على قمع جميع بإدارة اKوھو ما . التي قد يتعرضون لھا ا
تحت يوضع كل معسكر Iسرى الحرب « : حيث جاء فيھا مايلي اKتفاقيةمن نفس  01فقرة  39أعادت تأكيده المادة 

سخة من ھذه يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة ويحتفظ ھذا الضابط بنالسلطة المباشرة لضابط مسئول 
تحت إشراف  ويكون مسئو>ً عن تطبيقھااKتفاقية وعليه أن يتأكد من أن أحكامھا معروفة لموظفي المعسكر والحراس 

  . »حكومته 
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مع العلم أن بعض الدول قد أخذت بھذه  )1(موجھة لمن بيدھم سلطة إصدار اIوامر 

  .)2(سويسرامثU عسكرية القواعد وقامت بإدراجھا ضمن تشريعاتھا الجنائية ال

أصبحت اليوم جل الدKئل والقوانين العسكرية على الصعيد الداخلي لكل دولة  كما

جسيمة نذكر منھا على سبيل المثال دليل  انتھاكاتتعترف بمسؤولية القادة في حالة وقوع 

القادة العسكريون «: لقانون النزاعات المسلحة الذي جاء فيه) بريطانيا(المملكة المتحدة 

القانون بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة ومسؤولون عن  انتھاكاتمسؤولون عن منع 

 ارتكابإذا شارك في  اMجراء التأديبي الضروري ويكون القائد مسؤوK جنائيا اتخاذ

ھذه الجريمة ولكنه يصبح  بارتكابجريمة من جرائم الحرب بنفسه Kسيما إذا أمر 

مسؤوK جنائيا أيضا إذا كان يعلم أو وفقا للظروف وقتھا، مفترضا أن يعلم أن ثمة جرائم 

كافة التدابير الضرورية والمعقولة  اتخاذوقصر في  اKرتكابحرب ترتكب أو على وشك 

السلطات  المختصة للتحقيق  إلى دود سلطته لمنع أو قمع ارتكابھا أو رفع اIمر في ح

  .)3(» والمقاضاة

وبروتوكولھا اMضافي  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتوعلى ھذا اIساس نجد أن 

قد أقرت بمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لكل من الرئيس الذي أمر  1977اIول لعام 

أو لم يتدخل لمنعھا أو قصر في أداء مھامه اIمر الذي نتج عنه وقوع خروقات  بارتكابھا

 نتھاكاتK ارتكابهجسيمة، في المقابل يتحمل كذلك المرؤوس المسؤولية الجنائية في حالة 

جسيمة زمن النزاعات المسلحة، كما نجد أن ھذه النصوص قد أكدت على ضرورة 

 . )4(لقانون الدولي اMنسانيلقواعد ا حترام اKمعاقبتھم لتحقيق 

والتأكيد على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لكل من الرئيس  اKعترافھذا وقد تم 

جسيمة زمن النزاعات المسلحة في العديد من  نتھاكاتK ارتكابھموالمرؤوس في حالة 

                                       

(1(SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B) , op.cit , p 1030 - 1031. 
  : من القانون الجنائي العسكري لدولة سويسرا على 16نصت المادة  )2(

«Celui qui pouvait éviter l’erreur (sur les faits) en usant des précautions voulues est 
punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme délit de négligence ». 

- SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B) , op.cit , note (26), p 1036.   
، المجلة الدولية للصليب "بعض واKعتبارات حول مسؤولية القيادة والمسؤولية الجنائية "جيمي آKن ويليامسون، ) 3(

  .56، ص 2008، جنيف، جوان 870، العدد 90اIحمر، المجلد 
(4) SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B) , po.cit, p 1035. 
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القرارات الصادرة عن ھيئات اIمم المتحدة كمجلس اIمن والجمعية العامة ولجنة حقوق 

اMنسان وكذا من قبل مجموعة من المنظمات الدولية واMقليمية، نذكر منھا جامعة الدول 

ضرورة  إلى ميع الدول العربية، اMتحاد اMفريقي وغيرھا، التي تم خUلھا دعوة ج

  .)1(وتقديمھم للمحاكمة  بارتكابھامUحقة المتھمين 

Kھاي لعام اتفاقية من  28أما فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية فقد ألزمت المادة 

 إلى المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، الدول المتعاقدة  1954

تحميل كل شخص مسؤولية أفعاله التي تعد خرقا Iحكامھا، وبالتالي معاقبتھم جزائيا أو 

وھو ما تم تأكيده مرة أخرى بموجب  )2( بارتكابھاتأديبيا K سيما القادة الذين يأمرون 

من البروتوكول الثاني الملحق بھا حيث مددت من نطاق المسؤولية  02فقرة  15المادة 

أحكام  انتھاك اIشخاص الذين لم يشاركوا بطريقة مباشرة في  إلى  الجنائية الفردية

وھذا البروتوكول، والذي يمكن تفسير المقصود بھا مثU كل من حرض أو ساعد ية اKتفاق

  .)3(سواء كان عسكري أو مدني  ارتكابھافي 

  لقانون المكملة ل ياتا>تفاقبموجب للفرد أسس قيام المسؤولية الجنائية : الفرع الثاني

  الدولي اVنساني                                          

جسيمة في حق اMنسانية  انتھاكاتنظرا لما شھده المجتمع الدولي منذ القدم من 

مبدأ  إلى الدولية التي تطرقت  ياتاKتفاقبسبب النزاعات المسلحة تم إقرار العديد من 

التي  ياتاKتفاق، ھذه بارتكابھاالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد بھدف مUحقة المتھمين 

ا مكملة للقانون الدولي اMنساني بحكم أنھا وضعت لمعاقبة مجرمي ھاعتبار يمكن 

الحرب، وعليه سنحاول عرض أھم ما جاءت به من أحكام تتعلق بالمسؤولية الجنائية 

  . الدولية للفرد

                                       

  . 482بك، المرجع السابق، ص  - ماري ھنكرتس، لويز دوزوالد  - جون  )1(
تتعھد « :المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح على K1954ھاي لعام  اتفاقيةمن  28تنص المادة  )2(

الجنائية كافة اMجراءات التي تكفل محاكمة اIشخاص الذين اIطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ في نطاق تشريعاتھا 
  .»أديبية عليھم مھما كانت جنسياتھميخالفون أحكام ھذه اKتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفھا وتوقيع جزاءات جنائية أو ت

المتعلقة بحماية  K1954ھاي لعام  باتفاقيةالملحق  1999من البروتوكول الثاني لعام  02فقرة  15تنص المادة  )3(
يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم Kعتبار الجرائم المنصوص « : الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح على

وتلتزم اIطراف وھي بصدد . عليھا في ھذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيھا
مبادئ القانون الدولي بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية الفردية إلى ذلك بمبادئ القانون العامة و

  .»أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر 
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   1815المسؤولية الجنائية للفرد بموجب معاھدة فيينا لعام :  و>أ

كان للدول اIوروبية دور كبير في مجال التأسيس للمسؤولية الجنائية الدولية للفرد 

بإبرام معاھدة فيينا التي بموجبھا تقرر  1815لھا سنة  اجتماععندما أقرت في ) الرؤساء(

عاماً من  14في أوروبا طيلة  ارتكابھاجنائياً بسبب الجرائم التي  نابليون بونابرتمحاكمة 

بالمسؤولية  اKعترافالحروب، وعليه تعتبر ھذه المعاھدة أول مبادرة دولية تم بموجبھا 

نابليون بونابرت ومجموعة من القادة العسكريين  اعتبرالجنائية للرؤساء والقادة، حيث 

      . )I)1فعال ضد السUم العالمي بارتكابھمية خارجين عن القانون وأعداء لuنسان

   1919المسؤولية الجنائية للفرد بموجب معاھدة فرساي لعام : ثانيا

بالمسؤولية الجنائية  اعترافعرف المجتمع الدولي خUل الحرب العالمية اIولى 

Kجل ذلك تم  نتھاكاتللرؤساء والقادة نتيجة اI ،الجسيمة لقوانين وأعراف الحرب آنذاك

عنھا  تمخضتإبرام معاھدة فرساي من طرف الدول الحلفاء خUل تلك الفترة، والتي 

النصوص اIولى التي تعترف بالمسؤولية الجنائية الدولية  منالتي تعتبر  227المادة 

وكبار  راطور ألمانيامبإ اليوم الثانيغوضعت بخصوص محاكمة للرؤساء والقادة حيث 

لخروقات  بارتكابھمالقادة اIلمان ممن شاركوا في الحرب العالمية اIولى المتھمين 

جسيمة مخالفة لقوانين وأعراف الحرب، وبالتالي فإن صفة اMمبراطور K تعفيه من 

  .أن المعاھدة أجازت محاكمته اعتبار المسؤولية على 

بمبدأ  واعترفتنية في ھذه الفترة كذلك قد أقرت جانب ھذا نجد أن القوانين الوط إلى 

جسيمة لقوانين وأعراف  انتھاكاتالمسؤولية الجنائية للرؤساء والقادة في حالة وقوع 

من قانونھا  443من خUل نص المادة  1941الحرب حيث نجد كل من بريطانيا سنة 

 .)2(بقواعد الحرب المتعلق  1940من القانون اIمريكي لعام  347العسكري وكذا المادة 

  

  

  

                                       

، قواسمية ھشام، المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين، الطبعة اIولى، دار الفكر والقانون، مصر) 1(
  .69، ص 2013

  .90المرجع نفسه، ص ) 2(
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 منع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليھااتفاقية المسؤولية الجنائية للفرد بموجب : ثالثا

   1948عام ل

عام لمنع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليھا اتفاقية عمU بمقتضى المادة الرابعة من 

من اIفعال يعاقب اIشخاص الذين يرتكبون جريمة إبادة الجنس أو أي « 1948

ين أو امأو موظفين ع دستوريينسواء كانوا حكاما  )1(المنصوص عليھا في المادة الثالثة

ھذا  ارتكاببسبب مسؤولية الشخص جنائيا قيام نجد أن ھذا النص يبرز لنا  وعليه »اأفراد

سواء كان رئيس أو مرؤوس أو غير ذلك مرتكبھا  ةK يھم صفالنوع من الجرائم بحيث 

  .بحيث سيتعرض للعقاب نتيجة أفعاله اIفرادمن 

لم يتضمن نصوص المعنية لدولة الوطني لنظام القانوني الكان  حتى لومع العلم أنه 

جسيمة لقواعد  انتھاكاتھذا النوع من الجرائم أو غيرھا التي تعتبر مثل تشريعية تعاقب على 

مUحقة ومحاكمة ثم معاقبة فإنه يجب تعتبر جرائم دولية  ، وبالتاليالقانون الدولي اMنساني

مرتكبيھا وھذا إعماK لنص المادة اIولى  ةومھما كانت جنسي ارتكابھامرتكبيھا أي كان مكان 

كما سلف ذكره في الباب اIول من ھذا  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالمشتركة من 

الواردة  لمي للقضاء الوطنيالعا اKختصاص  تعترف بمبدأالبحث وكذا اIسس القانونية التي 

التي تجيز للدول مUحقة مجرمي الحرب مھما كان مكان ارتكاب الجريمة و ياتاKتفاقفي 

  .كما سنتعرف عليه Kحقا في الفصل الثاني حتى K يفلت المتھمون من العقاب

  

  

  

  

                                       

يعاقب على اIفعال « : على 1948منع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام  اتفاقيةتنص المادة الثالثة من ) 1(
 :التالية

 .اMبادة الجماعية -أ  
 .التآمر على ارتكاب اMبادة الجماعية - ب 
 .ارتكاب اMبادة الجماعيةالتحريض المباشر والعلني على  - ج 
 .محاولة ارتكاب اMبادة الجماعية -د 

  . اKشتراك في اMبادة الجماعية -ھـ 
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  عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم اتفاقية المسؤولية الجنائية للفرد بموجب : رابعا

  :1968المرتكبة ضد اVنسانية لعام                                 

عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اتفاقية إعماK لنص المادة الثانية من 

لمرتكبي ) الفردية(نجدھا تعترف بمبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية  1968اMنسانية لعام 

أو ساھم في  ارتكبھذا النوع من الجرائم كما أنھا K تعتد بصفة المتھم، وبالتالي فكل من 

  .)1(ھذه الخروقات فھو مسؤول جنائيا ارتكاب

جنيف  اتفاقياتھي مكملة ومدعمة لما تضمنته ية اKتفاقوعليه يمكن القول أن ھذه 

من أسس قيام المسؤولية الجنائية  1977وبروتوكوليھا اMضافيين لعام  1949اIربع لعام 

الذي سنتعرف على أحكامه في ھذا  1998للفرد وكذا ما جاء في نظام روما اIساسي لعام 

انت الدولية إذا ك التزاماتھاالجانب Kحقاً، ومنه نستنتج أنه K يمكن Iي دولة التحلل من 

التي تلزمھا بمعاقبة مجرمي الحرب أين ما كانوا وحيث ما  ياتاKتفاقطرف في ھذه 

  .وجدوا

   1984مناھضة التعذيب لعام اتفاقية المسؤولية الجنائية للفرد بموجب : خامسا

مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اتفاقية أقرت 

مبدأ المسؤولية الجنائية للرؤساء والقادة في حالة  1984الغير إنسانية أو المھينة لعام 

التي تسري قواعدھا زمن النزاعات المسلحة ية اKتفاقلخروقات جسيمة لھذه  ارتكابھم

Iوامر لدفع المسؤولية عنه، كما ألزمت الدول وبأنه K يمكن Iي شخص التذرع بطاعة ا

تعذيب في عية أو إدارية أو قضائية لمنع الإجراءات تشري اتخاذاIطراف فيھا بضرورة 

   . )2(أي إقليم خاضع لسلطتھا

                                       

إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في «  1968تنص المادة الثانية من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب لعام ) 1(
ممثلي سلطة الدولة وعلى اIفراد الذين يقومون بوصفھم فاعلين أصليين أو المادة اIولى تنطبق أحكام ھذه اKتفاقية على 

شركاء بالمساھمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابھا أو الذين 
  » .في ارتكابھايتآمرون Kرتكابھا بصرف النظر عن درجة التنفيذ وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون 

مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الUإنسانية أو المھينة  اتفاقيةمن  02تنص المادة ) 2(
 تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع - 1«: على 1984لعام 

 .يخضع Kختصاصھا القضائي أعمال التعذيب في أي إقليم
K يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت سواء أكانت ھذه الظروف حالة حرب أو تھديدا بالحرب أو عدم  - 2

 .استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاKت الطوارئ العامة اIخرى كمبرر للتعذيب
  »مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب K يجوز التذرع باIوامر الصادرة عن موظفين أعلى - 3
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 انتھاكاتتعد  1984اتفاقية وبالتالي يمكن القول مادامت اIفعال المحظورة بموجب 

 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتجسيمة فھي تعتبر في نفس الوقت جرائم حرب بموجب 

التي سنتعرف  1998وكذا نظام روما اIساسي لعام  1977وبروتوكوليھا اMضافيين لعام 

عليھا Kحقاً في المبحث الثاني من ھذا الفصل، ومنه من الواجب مUحقة مرتكبيھا 

  . ومعاقبتھم

 حقوق الطفلتفاقية البروتوكول ا>ختياري >ية الجنائية للفرد بموجب المسؤول: سادسا

  1999لعام  ا5طفال في النزاعات المسلحة اشتراكبشأن 

بمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية التي  واKعترافبموجب ھذا البروتوكول تم التأكيد 

تنشأ بسبب تجنيد اIطفال دون الثامنة عشر في النزاعات المسلحة غير الدولية وھذا ما 

كدفع جديد في مجال تطوير قواعد القانون الدولي اMنساني خاصة وأن  هاعتبار يمكن 

م تستغل ھذه الفئة الفصائل المتمردة أو ما يطلق عليھا بالقوات المنشقة أصبحت اليو

، كما أنھا قاعدة تطبق حتى في مواجھة )1(لتحقيق غايتھا في مثل ھذه الحالة من النزاع 

القوات النظامية التي تتحمل ھي كذلك المسؤولية الجنائية في حال قيامھا بھذا التصرف 

  .)I)2ن تجنيد اIطفال يعتبر جريمة من جرائم الحرب 

ا5ساسية  ا5نظمةالدولية للفرد بموجب مسؤولية الجنائية قيام الأسس  :الفرع الثالث

  الجنائية الدولية للمحاكم

كان للمحاكمات الجنائية الدولية التي تلت الحرب العالمية الثانية دور كبير في إقرار 

ا ھاعتبار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد خاصة منھم الرؤوساء والقادة، وبالتالي يمكن 

جسيمة زمن النزاعات  نتھاكاتK بارتكابھمقيقية لمUحقة اIشخاص المتھمين البداية الح

  .بالصفة الرسمية لھم حتى K يفلتون من العقاب اKعتدادالمسلحة دون 

                                       

البروتوكول اKختياري Kتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اIطفال في من  04من المادة  02، 01تنص الفقرة ) 1(
K يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة Iي دولة في أي  -  1« : النزاعات المسلحة على

 .ف بتجنيد أو استخدام اIشخاص دون سن الثامنة عشرة في اIعمال الحربيةظرف من الظرو
تتخذ الدول اIطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع ھذا التجنيد واKستخدام بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية  - 2

  ». الUزمة لحظر وتجريم ھذه الممارسات
البروتوكول اKختياري Kتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اIطفال في النزاعات من  04من المادة  03تنص الفقرة ) 2(

K يؤثر تطبيق ھذه المادة بموجب ھذا البروتوكول على المركز القانوني Iي طرف في أي نزاع  -  3« : المسلحة على
  ». مسلح
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اIسس القانونية الواردة في اIنظمة اIساسية لھذه  إلى عليه سنحاول التطرق  بناءً  

المحاكم الجنائية الدولية حسب التسلسل التاريخي Mنشائھا لمعرفة مدى أھمية إقرار 

Kل معاقبة المتھمين  نتھاكاتالمسؤولية الجنائية لقمع اUبارتكابھاالجسيمة من خ . 

  رغ وطوكيو المسؤولية الجنائية للفرد بموجب >ئحتي نورمب: أو>

تعتبر كل من محكمتي نورمبرغ وطوكيو من المحاكم الجنائية الدولية المنشأة من 

التي كان لھا دور كبير في  1946و 1945طرف الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية سنة 

إرساء مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ومنه عدم إفUت مجرمي الحرب من العقاب، 

مبدأ مسؤولية الرؤساء  1945لعام  محكمة نورمبورغ Kئحةمن ة حيث أقرت المادة السابع

أن ھذه الصفة K يعتد بھا لuعفاء من المسؤولية أو للتخفيف من العقوبة  واعتبرتوالقادة 

وھذا ما أخذت به المادة السادسة كذلك من Kئحة المحكمة الجنائية الخاصة بطوكيو لعام 

  .)1(لحرب اليابانيينالمتعلقة بمحاكمة كبار مجرمي ا 1946

مع العلم أن Kئحة التنظيم اMجرائي لكل من محكمة نورمبرغ وطوكيو متشابھتين 

أو سير المحاكمة أو من حيث المبادئ التي قامت عليھا اKختصاص سواء من حيث 

المحكمتين ومن حيث كذلك التھم، وبذلك تكون محكمة طوكيو قد أقرت المسؤولية الجنائية 

وحيد بينھما يكمن في أن  اختUف باستثناءد مثلما فعلت محكمة نورمبرغ الدولية للفر

محكمة طوكيو من خUل نص المادة السابعة من نظامھا اIساسي تعتبر الصفة الرسمية 

  .)3(ات سياسيةعتبار، وھذا راجع K)2(للمتھم من الظروف المخففة للعقوبة 

دفع بعدم المسؤولية بحجة تنفيذ ال استبعدتمن Kئحة نورمبرغ فقد  08أما المادة 

K يعد سببا معفيا من المسؤولية، «: أوامر صادرة من الدولة أو الرئيس حيث جاء فيھا

أو بناء على أوامر رئيس أعلى،  دفاع المتھم بأنه كان يعمل بناء على تعليمات حكومته،

، يتضح » تقتضي ذلكإنما قد يعتبر ھذا سببا مخففا للعقوبة إذا رأت المحكمة أن العدالة و

لنا من خUل ھذا النص أنه K يمكن دحر المسؤولية إK بالنسبة للجنود منفذي اIوامر 

                                       

  .07قواسمية ھشام، المرجع السابق، ص ) 1(
، الطبعة اIولى، )أھم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية(القانون الدولي الجنائي علي عبد القادر القھوجي، ) 2(

  .263، 258ص ، ص 2001لبنان،  - منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 
  .101قواسمية ھشام، المرجع السابق، ص ) 3(
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من ظروف التخفيف إذا رأت المحكمة أن فعلھم ھذا كان تحت  اKستفادةالذين يمكنھم 

  . طائلة اMكراه والخضوع أي بدون حرية

محكمة  من Kئحة 06المادة اMقليمي فقد جاء في  اKختصاص بالنسبة لمسألة 

 1945أوت  08تكون المحكمة من دول المحور اIوروبية بموجب اتفاق  « نورمبورغ

لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب من دول المحور اIوروبية مختصة بمحاكمة 

 مبصورة فردية أو بوصفھم أعضاء في منظمة وھ ارتكبواومعاقبة جميع اIشخاص الذين 

  .)1(»...يعملون لحساب بUد المحور

تي يوغسGفيا السابقة  لمحكمالمسؤولية الجنائية للفرد بموجب النظام ا5ساسي : ثانيا

  ندا اورو

ندا بقرار من مجلس اIمن اIول اأنشأت كل من محكمتي يوغسUفيا السابقة ورو

  1994/  11/  18الصادر في  955والثاني رقم  1993/  02/ 22بتاريخ  808رقم 

للفصل السابع من ميثاق اIمم المتحدة بھدف الحفاظ على السلم واIمن الدوليين  استنادا

اعد جسيمة لقو انتھاكاتنتيجة النزاع المسلح في المنطقتين اللذين نجم عنھما وقوع 

ومنه  بارتكابھاضرورة معاقبة المتھمين  استدعىالقانون الدولي اMنساني اIمر الذي 

  .إقرار المسؤولية الجنائية الفردية

النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة وعليه فقد نصت المادة اIولى من 

جرائم ضد  اببارتكتختص المحكمة بمحاكمة المتھمين  «: على بيوغسUفيا السابقة

، وتشمل ھذه » 1991القانون الدولي اMنساني على إقليم يوغسUفيا السابقة منذ 

Kنتھاكاتا K ربع لعام  تفاقياتجرائم الحرب طبقاIكما ھو مبين في المادة  1949جنيف ا

من ھذا النظام باMضافة تلك المتعلقة بمخالفة قوانين وأعراف الحرب عمU بنص  02

وجريمة اMبادة الجماعية كما  04كذلك، وكذا جرائم ضد اMنسانية طبقا للمادة  03المادة 

صي للمحكمة طبقاً لنص المادة الشخ اKختصاص ، أما فيما يتعلق ب05ھو مبين في المادة 

 انتھاكات بارتكابالسادسة منه تختص بمحاكمة اIشخاص الطبيعيين فقط المتھمين 

جسيمة بغض النظر عن طبيعة مشاركتھم فيھا سواء بالتخطيط أو التحريض، التنفيذ، 

                                       

  .263علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص ) 1(
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من ھذا النظام  07ھذا عمU بمقتضى نص المادة  إلى المساعدة على التنفيذ، باMضافة 

صفة الرسمية للمتھم K يعتد بھا أمام المحكمة بمعنى أن كل شخص يتحمل المسؤولية ال

  .بصفته سواء كان رئيس أو مرؤوس اKعتدادالجنائية نتيجة أفعاله دون 

للمحكمة الجنائية أما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للفرد بموجب النظام اIساسي 

للمحكمة الدولية لروندا سلطة  « :ه علىمنلرابعة ا ةلمادفقد نصت ا رونداالدولية الخاصة ب

جسيمة للمادة الثالثة المشتركة  انتھاكات بارتكابأو أمروا  ارتكبوامتابعة اIشخاص الذين 

 انتھاك لحماية ضحايا الحرب و 1949أوت  12جنيف المبرمة في  اتفاقياتبين 

مع العلم أنھا تختص كذلك  »... 1977جوان  08بروتوكولھا اMضافي الثاني المبرم في 

منھا بنظر جرائم اMبادة الجماعية والجرائم ضد اMنسانية بحكم  02طبقاً لنص المادة 

. ندا بمعاقبة كل شخص طبيعيامن نظام محكمة رو 05، ھذا وتقضي المادة 03المادة 

 اKعتداددون . )1(الجريمة ارتكاب، ساعد، شارك في ارتكبخطط أو حرض، أمر، 

  .)2(منه 03فقرة  06الرسمية للمتھم طبقاً للمادة بالصفة 

ندا مشابه لنظام محكمة اوبالتالي يمكن القول أن النظام اIساسي لمحكمة رو

الموضوعي والشخصي، إK أن ما يميز محكمة  اKختصاص يوغسUفيا السابقة من حيث 

ندا ھو أنھا تختص بنظر جرائم الحرب المنصوص عليھا فقط في المادة الثالثة ارو

وكذا ما نص عليه البروتوكول اMضافي  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالمشتركة من 

نزاع مسلح غير  هاعتبار بندا اوذلك نظرا لطبيعة النزاع في رو 1977الثاني لعام 

بنظر جميع الجرائم المنصوص عليھا في القانون في حين تختص محكمة يوغسUفيا .دولي

الدولي اMنساني بصفة عامة، وعليه تكون المحكمتين قد أكدتا مبدأ المسؤولية الجنائية 

  .الدولية للفرد مرة أخرى

  

                                       

يسأل كل شخص « : من النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروندا على 01قرة ف 06تنص المادة  )1(
  »، أو ساعد وشجع على التخطيط أو اMعداد لھا أو تنفيذھاارتكبھاخطط أو حرض أو أمر بھا أو 

المرؤوس  ارتكاب« : من النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروندا على 03فقرة  06تنص المادة ) 2(
من ھذا النظام K يعفي رئيسه من المسؤولية الجنائية، إن كان  5إلى  I2ي فعل من اIفعال المشار إليھا في المواد من 
ھذه اIفعال أو أنه  ارتكابأن ذلك المرؤوس كان على وشك  نتاجاستيعلم أو كان لديه من اIسباب ما يحمله على 

  » فعU، ولم يتخذ الرئيس التدابير الضرورية والمعقولة لمنع تلك اIفعال ومعاقبة مرتكبيھا  ارتكبھا
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النظام ا5ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسؤولية الجنائية للفرد بموجب : ثالثا

  الدائمة

الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة K يكون إK على اIشخاص  اKختصاص 

نظام اIساسي للمحكمة المعروف المن  02و 01فقرة  25المادة الطبيعيين حيث جاء في 

على اIشخاص  اختصاصيكون للمحكمة  -«: مايلي 1998بنظام روما اIساسي لعام 

 .الطبيعيين عمUً بھذا النظام اIساسي

وKً عنھا بصفته ؤالمحكمة يكون مس اختصاصالشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في  -

  » .عرضة للعقاب وفقاً لھذا النظام اIساسيو الفردية

من نظام روما أن القادة والرؤساء يتحملون مسؤولية أفعالھم  27ھذا وتضيف المادة 

وبالتالي  )1(لمسؤوليةبصفتھم الرسمية لدفع ا اKعتدادوأفعال من ھم تحت إمرتھم دون 

ھذا القانون، وعدم اMقدام على أعمال  يجب عليھم القيام بالمھام الموكولة إليھم في إطار

القانون  اتفاقياتزمن النزاعات المسلحة تكلفھم غاليا أو إھمال واجباتھم المقررة بموجب 

  .الدولي اMنساني

فرد ليست حديثة العھد بموجب الدولية للمن ھذا المنطلق نجد أن المسؤولية الجنائية 

 نتھاكاتتاريخ بحكم اKعمق الوإنما ھي ضاربة في  1998نظام روما اIساسي لعام 

  .إبان الحربين العالميتين اIولى والثانية ارتكبتالجسيمة التي 

جسيمة  لقواعد  انتھاكاتالذين يتحملون مسؤولية ارتكاب  ا5فراد: الثاني المطلب

  القانون الدولي اVنساني 

جسيمة لقواعد القانون الدولي  انتھاكات ارتكاباIشخاص الذين يتحملون مسؤولية 

اIشخاص الطبيعيين بوجه عام بدون أي تصنيف، لكن كما ھو معلوم أن من  اMنساني ھم

، و بالتالي ھم من سيتحملون المسؤولية )1(يشارك في اIعمال القتالية ھم العسكريون

                                       

يطبق ھذا النظام اIساسي على جميع اIشخاص  - 1« : على 1998من نظام روما اIساسي لعام  27تنص المادة ) 1(
ورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيساً بص

لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثUً منتخباً أو موظفاً حكومياً K تعفيه بأي حال من اIحوال من 
 .ا K تشكل في حد ذاتھا سبباً لتخفيف العقوبةالمسئولية الجنائية بموجب ھذا النظام اIساسي كما أنھ

K تحول الحصانات أو القواعد اMجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار  - 2
  »القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على ھذا الشخص 

  .173قواسمية ھشام، المرجع السابق، ص ) 1(
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أن المدني ممنوع من المشاركة في القتال حتى K يفقد ھذه الصفة،  اعتبار الجنائية على 

نزاع مسلح تصبح جميع اIوامر  اندKعرؤساء الدول الذين في الغالب بمجرد  باستثناء

دة العسكريون بوصفٍ والتعليمات رھن سلطتھم، وبالتالي سنتطرق إليھم تحت عنوان القا

  .عام Iن ھذا ھو الوضع الذي يتخذونه بحكم موقعھم في السلطة في مثل ھذه الظروف

ثUثة فروع أوK القادة العسكريون، ثم الشخص القائم  إلى وعليه قسمت ھذا المطلب 

  .ثانيا، أما ثالثا اIطفال المقاتلون) المرؤوس(بالتنفيذ 

   العسكريين قادةالجنائية الدولية للرؤساء والالمسؤولية : الفرع ا5ول

القادة بحكم السلطات الممنوحة لھم بموجب القانون الدولي اMنساني والقوانين 

الوطنية خاصة منھا العسكرية من الواجب عليھم كلُ حسب مستواه من المسؤولية العمل 

ل اIوامر من خUالنزاعات المسلحة قانون على ضمان تنفيذ القانون، وبشكل خاص 

، وھذا ما تؤكده )1(ھذا القانون  احترام والتعليمات والقرارات التي يصدرونھا في إطار 

المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب  K1907ھاي الرابعة لعام اتفاقية المادة اIولى من 

قواتھا المسلحة البرية تعليمات تكون  إلى على الدول المتعاقدة أن تصدر « : البرية بقولھا

 »قوانين وأعراف الحرب البرية باحترام  والخاصة ية اKتفاقمطابقة لUئحة الملحقة بھذه 

الواردة في ھذا النص يقصد بھا قادة الجيوش الذين " الدول المتعاقدة " وعليه فعبارة 

  .)2(يتولون تنفيذ ما تعھدوا به باسم دولھم 

بحكم تواجدھم في العسكريون الرؤساء بحكم السلطة الممنوحة لھم وكذلك القادة 

لھم دور كبير في مجال تنفيذ قواعد القانون فإن ميادين القتال زمن النزاعات المسلحة 

يجب أن تكون تحت قيادة مسؤولة كأول شرط أن القوات المسلحة اعتبار الدولي اMنساني ب

أي  ومنه، )3(لي كل ما تقوم به يكون تحت رقابتھم وإشرافھم ، وبالتاعن سلوك مرؤوسيھا

بسبب اMھمال أو التحريض  جسيم قد يحصل نتيجة Iوامر صادرة من طرفھم أو انتھاك 

                                       

(1) HANS-PETER(G), Le droit international humanitaire ,édition Paul Haupt berne , 
Stuttgart - vienne ,1993, p 53 – p 57.  

  . 74عمر سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص ) 2(
تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  01فقرة  43تنص المادة  )3(

تكون تحت قيادة مسئولة عن سلوك مرؤوسيھا قبِلََ من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي 
طة K يعترف الخصم بھا ويجب أن تخضع مثل ھذه القوات حتى ولو كان ذلك الطرف ممثUً بحكومة أو بسل ذلك الطرف

  .»قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح  إتباعالمسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل 
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  . سيعرضھم للمساءلة الجنائيةأو غير ذلك من التصرفات الUمسؤولة 

أما فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية نجد أن من أھم الشروط الواجب 

غير وبطبيعة النزاع على أنه مسلح  لUعتراف )المتمرد(توافرھا في الطرف المنشق 

من  01أن يكون تحت قيادة مسؤولة كما ھو موضح في المادة اIولى فقرة ، دولي

، وھذا ما يعني في نظرنا أن من واجبات القادة )1( 1977البروتوكول اMضافي الثاني لعام 

قواعد القانون الدولي اMنساني  احترام في مثل ھذا النوع من النزاعات ھو ضمان تنفيذ و

Kحكامه نتھاكاتوالعمل على قمع اI الجسيمة.  

وبالتالي Kبد أن يكون القادة على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقھم لضمان تنفيذ 

جسيمة حتى  انتھاكاتوالعمل بجدية وجھد لتفادي وقوع  )2(القانون الدولي اMنسانيقواعد 

  . K يكونوا عرضة للمساءلة الجنائية بحكم منصبھم

الدول  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  01فقرة  87تلزم المادة ھذا و

مراقبة تنفيذ بالعمل على  )3(العسكريين تھا أطراف النزاع بأن تكلف قادوكذا المتعاقدة 

وغيرھم ممن ) أي القوات المسلحة(وھذا اللحق من طرف من ھم تحت إمرتھم  ياتاKتفاق

   :من خUلوذلك ) كالمدنيين الذين قد يشاركون في اIعمال العدائية(تحت إشرافھم 

- Kالجسيمة التي قد تقع نتھاكاتمنع ا.  

- Kمر نتھاكاتقمع اIالجسيمة إذا لزم ا.  

من أجل تفادي تحمل  نتھاكاتفي حالة عدم قدرة القائد على منع أو قمع اKو

سواء كانت القيادة العليا ھذه اIخيرة السلطات المختصة،  إلى المسؤولية أن يقوم بإبUغھا 

                                       

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات  1977من المادة اIولى من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  01تنص الفقرة  )1(
والتي تدور على .....على جميع النزاعات المسلحة).....البروتوكول(يسري ھذا اللحق  «: ر الدولية علىالمسلحة غي

إقليم أحد اIطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى 
من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة  على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنھا تحت قيادة مسئولةوتمارس 

  ») البروتوكول(وتستطيع تنفيذ ھذا اللحق 
على كل طرف من أطراف «: على 1945على التوالي من اتفاقيتي جنيف اIولى والثانية لعام  46/  45تنص المادة ) 2(

وأن يعالج الحاKت التي لم ينص عنھا على النزاع أن يعمل من خUل قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة 
  .»ھدي المبادئ العامة لھذه اKتفاقية 

يتعين على اIطراف السامية المتعاقدة « : على 1977من البرتوكول اMضافي اIول لعام  01فقرة  87تنص المادة ) 3(
وإذا لزم اIمر » البروتوكول «ا اللحق وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع اKنتھاكات لUتفاقيات ولھذ

بقمع ھذه اKنتھاكات وإبUغھا إلى السلطات المختصة وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت 
  ». إمرتھم وغيرھم ممن يعملون تحت إشرافھم
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التشريعات العسكرية أغلب  سلم الرتب القيادية كما ھو معمول به في احترام من خUل 

وطنية مكلفة بالرقابة والتحقيق في مثل ھذه الخروقات كالقضاء  أي ھيئة إلى الوطنية، أو 

و ھذا ما يعني أنه يجب على ، )1( الداخلية للدولمثU حسب ما تنص دائما عليه القوانين 

وحتى المدنيين الذين قد يشاركون   أدناھا إلى جميع أفراد القوات المسلحة من أعلى رتبة 

بقواعده زمن النزاعات المسلحة لتفادي  اKلتزامھذا القانون و احترام في اIعمال العدائية 

  .الجنائيةأو المسؤولية التأديبية 

على بينة القادة بأن يكونوا  )2(المذكورة أعUه  87الفقرة الثالثة من المادة تلزم ما ك

من جميع الخروقات التي يخطط لھا مرؤوسيھم أو من ھم تحت سلطتھم لتنفيذھا، أو كانوا 

يجب أن يمارس القادة وظائفھم بجدية وتفطن، وأن يكونوا بالتالي ، وارتكبوھاقد 

على سلوكات كل من ھم تحت إمرتھم مھما كانت المھام العسكرية كل الحرص صين يحر

تبين لھم وجود مثل ھذه التصرفات، عليھم التحرك في الوقت الموكولة إليھم، وإذا 

، و في كلتى الحالتين عليھم اقترافھاالمناسب لمنعھا إذا كانت لم تقع بعد أو قمعھا إذا تم 

 تهكل قائد أن يمارس رقاببإمكان جانب  إلى ، )3(كافة اMجراءات التأديبية والجنائية  اتخاذ

ته من خUل تذكيره بھا أو اأحدھم بواجب التزامعلى أعمال غيره من القادة في حالة عدم 

  . )4(أن يتدخل لمنعھا أو التبليغ عنھا للسلطات العليا  انتھاكاتفي حالة وقوع 

جسيمة لقواعد القانون الدولي  انتھاكاتيتعين إذن على كل قائد لتفادي وقوع 

الUزمة أثناء  اKحتياطاتكافة  اتخاذأن يعمل على الجنائية اMنساني ومنه تجنب المساءلة 

                                       

(1) SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B) , op.cit, p 1042 - 1044.   
يجب على اIطراف السامية المتعاقدة « على  1977من البرتوكول اMضافي اIول لعام  03فقرة  87تنص المادة ) 2(

وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون على بينة من أن بعض مرءوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته 
أن يطبق اMجراءات الUزمة ليمنع » البروتوكول «ذا اللحق على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتھاكات لUتفاقيات أو لھ

وأن يتخذ عندما يكون ذلك مناسباً إجراءات تأديبية أو جنائية » البروتوكول «مثل ھذا الخرق لUتفاقيات أو لھذا اللحق 
  »ضد مرتكبي ھذه اKنتھاكات 

ى تأديبية يمكن للقادة فرضھا على كل من بموجب ھذه النصوص ھناك نوعان من العقوبات، عقوبات جنائية وأخر) 3(
  :يرتكب إنتھاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي زمن النزاعات المسلحة لكن الفرق بينھما يكمل في أن

العقوبات الجنائية ضرورية دون أدنى شك لكن يجب تدعيمھا بعقوبات تأديبية على كافة مستويات التسلسل القيادي Iن 
اشرة من اختصاص ومسؤولية الرئيس بحيث لھا ميزة خاصة وھي السرعة في التنفيذ وأثرھا ھذه اIخيرة تكون مب

الردعي يكون فوري بحيث يمنع التھاون إزاء السلوك الغير قانوني المخالف للمواثيق الدولية كما تبرز أھميتھا في أن 
بية التي تكون سريعة وسھلة وتزود السلطة العقوبات الجنائية تتطلب إجراءات قضائية طويلة باستثناء العقوبات التأدي

  .بوسيلة Mنفاذ اIوامر وفرض اKنضباط
  .35، المرجع السابق، ص "إدماج القانون " اللجنة الدولية للصليب اIحمر،  -

(4) SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B) , op.cit , p 1046. 
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من بحكم تواجدھم في ميدان القتال  القانون الدولي اMنسانيالھجوم كما ھو مقرر بموجب 

 اKستعانة، ولتحقيق ذلك بإمكانھم ھو محظور بموجب ھذا القانون كل ماأجل منع وقوع 

تنفيذاً لما  )1(بمستشار قانوني له خبرة في مجال وضع خطط الھجوم والعمليات الحربية 

جنيف  اتفاقياتالملحق ب 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  57المادة ت عليه نص

كل قائد عسكري يخطط للھجوم أو يتخذ قرار بشأنه أو أي التي تلزم  1949عام لاIربع 

  :اmتية اKحتياطاتشخص آخر له ھذه السلطة أن يتخذ 

أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن اIھداف المقرر مھاجمتھا ليست أشخاص  -

بادة مدنيين أو أعيانا مدنية وأنھا غير مشمولة بحماية خاصة كاIعيان الثقافية وأماكن الع

Uغنى عنھا لبقاء المدنيين مث K والمواد التي.  

المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الھجوم من أجل تجنب  اKحتياطاتأن يتخذ جميع  -

إحداث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اMصابة بھم أو اMضرار باIعيان المدنية 

  .نطاقوذلك بصفة عرضية وعلى أي اIحوال حصر ذلك في أضيق 

قرارا بشن أي ھجوم قد يتوقع منه بصفة عرضية أن يحدث خسائر  اتخاذأن يمتنع عن  -

في أرواح المدنيين أو إلحاق اMصابة بھم أو اMضرار باIعيان المدنية أو أن يحدث خلطا 

من ھذه الخسائر واIضرار مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الھجوم ميزة 

عسكري متمركز في  30مثU كالھجوم على فيلق متكون من . ة ومباشرةعسكرية ملموس

قرية عدد سكانھا خمسمائة شخص مدني مما قد ينتج عن مھاجمة ھذا الفيلق القضاء تدمير 

  .)2(اIعيان المدنية وقتل المدنيين دون الحصول على ميزة عسكرية ملموسة 

فا عسكريا أو أنه مشمول بحماية يلغى أو يعلق أي ھجوم إذا تبين أن الھدف ليس ھد -

خاصة أو أن الھجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اMصابة 

بھم أو اMضرار باIعيان المدنية أو أن يحدث خلطا من ھذه الخسائر واIضرار ة ذلك 

رية بصفة عرضية تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الھجوم من ميزة عسك

                                       

(1) FREDERIC (D-M) , Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées , CICR, 
Genève , 1989 , p 68. 

القانون الدولي اMنساني دليل : ، في"مسؤولية القادة والرؤساء والدفع بإطاعة اIوامر العليا " حسين عيسى مال الله، ) 2(
أحمد فتحي سرور، الطبعة اIولى، دار المستقبل : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(للتطبيق على الصعيد الوطني، 

  .382ص ، 2003العربي، القاھرة، مصر، 
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  .ملموسة ومباشرة

يوجه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الھجمات التي قد تمس السكان المدنيين ما لم  -

كإلقاء منشورات من الطائرات أو رسائل عبر اMذاعة أو مكبر ، تحل الظروف دون ذلك

مUزمة ، يطلب فيھا من المدنيين اKلتزاموغيرھا من الوسائل الكفيلة للقيام بھذا ... الصوت

منازلھم أو البقاء بعيدا عن اIھداف العسكرية وھذا ما قام به حلف شمال اIطلسي 

بمناسبة النزاع المسلح في يوغسUفيا السابقة من أجل تجنب اMصابات المدنية واIضرار 

  .)1(الجانبية عند قيامھا بقصف مبنى اMذاعة والتلفزيون الصربي

ياره حين يكون الخيار ممكن بين عدة أھداف ينبغي أن يكون الھدف الواجب اخت -

عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة ھو ذلك الھدف الذي يتوقع أن يسفر الھجوم 

عليه عن إحداث أقل قدر من اIخطار على أرواح المدنيين واIعيان المدنية، وعليه يكون 

يسفر عن إصابة المدنيين الجانب الذي K  واختيارالخيار بإمكانية الھجوم من عدة جوانب 

القصف الجوي بدK من  كاستخدامسUح ذي دقة عالية  واستخدامأو اIعيان المدنية 

  .المدفعية حيث أن القنابل الموجھة من الطائرات أكثر دقة من المدفعية

وعليه كما ھو معروف عند أغلب القوات العسكرية في العالم أن أية معركة K يمكن 

من ستخباراتية عن اmخر حول قوة العدو العسكرية إللطرفين تقارير  بدأھا دون أن تكون

 ًUتمركز الثكنات العسكرية والتجمعات السكانية  خاصة وأن الوسائل التكنولوجية  حيث مث

الحديثة أصبحت جد متطورة في مسألة التمييز بين اIھداف المدنية والعسكرية عبر 

ن كل قائد له سلطة اIمر عند القيام بالھجمات بالتالي فإواIقمار الصناعية وغيرھا، 

العسكرية عليه أن يتخذ جميع الوسائل واIساليب الحديثة Iخذ الحيطة حتى K تكون نتائج 

  .)2(ذلك الھجوم وخيمة جدا

يتخذ كل  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  57طبقا للفقرة الرابعة من المادة  -

المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في  اKحتياطاتطرف في النزاع كافة 

الجو وفق لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي 

                                       

لي، أنطوان بوفييه، كيف يوفر القانون الحماية في الحرب ؟، اللجنة الدولية للصليب اIحمر، جنيف، ماركو ساسو )1(
  .11، ص 2011

  .383المرجع السابق، ص حسين عيسى مال الله، ) 2(
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تطبق في المنازعات المسلحة لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر 

  . بالممتلكات المدنية

الخامسة من نفس المادة أنه K يجوز تفسير أي من أحكام ھذه المادة  كما تضيف الفقرة -

  .بأنه يجيز شن أي ھجوم ضد السكان المدنيين أو اIشخاص المدنيين أو اIعيان المدنية

نفي K يمكنه جسيمة  انتھاكاتقواته العاملة تحت إمرته  ارتكبتقائد وعليه فإن كل 

بھا كأن يدعي أنه كان يجھل بأن ما قامت به المسؤولية عنه تحت أية حجة قد يتحجج 

أو غير ذلك، Iن  ارتكبتهقواته ھي من اIفعال المحظورة، أو أنه لم يكن على دراية بما 

القانون الدولي اMنساني يلزمھم بتوخي الحيطة والحذر في الوطنية والقوانين العسكرية 

Kل  نتھاكاتأداء مھامھم، والعمل على الحد من اUما يلزم  اتخاذالجسيمة أو قمعھا من خ

من اMجراءات الردعية، وھو الرأي الذي أخذت به أغلب المحاكم الوطنية بعد الحرب 

  .)1(العالمية الثانية 

من غير الممكن أن يتحجج القادة بمبدأ الضرورة العسكرية كسبب مع العلم كذلك أنه 

  .)2(جسيمة  انتھاكات ارتكابمن أسباب اMباحة بل يجب عليھم تجنب 

جسيمة  انتھاكاتفي اIخير أي خرق لقواعد القانون الدولي اMنساني تنجم عنه 

يكون كل قائد عسكري أو من  1998من نظام روما اIساسي لعام  28إعماK لنص المادة 

يقوم مقامه مسؤوKً عن الجرائم التي ترتكب من قبِل القوات التي تعمل تحت إمرته 

  : وسيطرته الفعليتين في الحاKت اmتية

د العسكري مسئوKً مسئولية يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعUً بأعمال القائ -  1

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع  جنائية عن

الفعليتين أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين حسب الحالة نتيجة لعدم  Mمرته وسيطرته

  .أو الشخص سيطرته على ھذه القوات ممارسة سليمة ممارسة القائد العسكري

 كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسببإذا  -أ

                                       

(1) SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B), op.cit, note (39), p 1038 - 1039. 
(2) HANS-PETER(G), Le droit international humanitaire , op.cit,p 53 - 54. 
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ھذه  ارتكابالظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك 

 .الجرائم

إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير الUزمة والمعقولة في حدود  - ب

ھذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة  ارتكابلمنع أو قمع  سلطته

 .للتحقيق والمقاضاة

يسأل ، 01فيما يتصل بعUقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفھا في الفقرة  - 2

المحكمة والمرتكبة من جانب  اختصاصالجرائم التي تدخل في  الرئيس جنائياً عن

جة لعدم ممارسة سيطرته على ھؤKء وسيطرته الفعليتين نتي مرؤوسين يخضعون لسلطته

 .المرؤوسين ممارسة سليمة

إذا كان الرئيس قد علم أو تجاھل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه  -أ

 .أو على وشك أن يرتكبوا ھذه الجرائم يرتكبون

 .إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس - ب

ذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير الUزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع إ -ج

  .الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة ھذه ارتكاب

وعلى ھذا اIساس إذا توفرت ھذه الحاKت كان القائد مسؤوK مسؤولية جنائية 

  .)1( ا صاحبة الوKية القضائيةھاعتبار بمحاكمته أمام القضاء الوطني  وبالتالي يجب

لقد جاء في الكثير من الكتيبات والدKئل العسكرية لعديد الدول أن القادة واIشخاص 

اIرفع مقاما مسؤولون عن جرائم الحرب المرتكبة تبعا Iوامرھم وھي قاعدة واردة في 

نذكر  )3(وجود سوابق قضائية في ھذا المجال إلى افة باMض) 2(التشريعات الوطنية للدول

  : منھا على سبيل المثال

فقد طبقت ھذه القاعدة المحكمة اKتحادية اIمريكية في فلوريدا في قضية فورد ضد  -

                                       

  .485بك، المرجع السابق، ص  - ماري ھنكرتس، لويز دوزوالد  -جون ) 1(
لمزيد من المعلومات حول الكتيبات والدKئل العسكرية الوطنية للعديد من الدول التي تعترف بأن القادة ھم من  )2(

  :  يتحملون المسؤولية الجنائية في حالة وقوع إنتھاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني أنظر
  .486بك، المرجع السابق، ص  - ماري ھنكرتس، لويز دوزوالد  -جون  -
  .340نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص ) 3(
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وھي دعوى مدنية تتعلق بجرائم القتل والتعذيب التي ارتكبت في  2000جارسيا سنة 

  .السلفادور

أبيليو " كما طبقتھا المحكمة الخاصة بحقوق اMنسان في تيمور الشرقية في قضية  -

المحكمة أن النزاع في تيمور الشرقية ھو نزاع  تحيث اعتبر  2002سنة  "سواريس

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتمسلح غير دولي وتطبق عليه أحكام المادة الثالثة المشتركة من 

1949.  

اIرجنتينية على  اKستئنافقضية اKنقUب العسكري في اIرجنتين استندت محكمة  -

  .)1(تقصير القادة في معاقبة مرتكبي التعذيب والقتل خارج نطاق اMجراءات القانونية

  ) المرؤوس( لشخص القائم بالتنفيذالمسؤولية الجنائية الدولية ل :ثانيالفرع ال

أي شخص قام بتنفيذ جريمة من  1998اIساسي لعام من نظام روما  33طبقا للمادة 

 ًKيعفى من  جنائياً  جرائم الحرب سواء كان مدني أو عسكري كان مسؤو Kعن أفعاله، و

عن الحكومة أو رئيسه  Iوامر صادرة امتثاKالمسؤولية بحجة أنه قام بھذه الخروقات 

  .)2(العسكري

سواء كانت من القوات المسلحة إن من بين الحجج التي يتحجج بھا كل مرؤوس 

وتنفيذ اIوامر الموجھة إليه دون  احترام على  النظامية أو غير النظامية أنه كان مجبراً 

جرائم حرب Iن عدم تطبيق ما وجه  بارتكاب) القائد(طرف الرئيس من مناقشة أو فھم 

تيجة محاكمة عسكرية وتلقي عقاب صارم ن إلى إليه من تعليمات وأوامر سيؤدي به 

مسؤول عن أعماله أما إذا قام بتنفيذھا يكون كذلك رئيس، الالعصيان والخروج عن طاعة 

ن Iالجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني  نتھاكاتإذا كانت تدخل في خانة اKخاصة 

قد أقرت مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية لكل من كما سبق وأن ذكرنا أعUه مواثيقه 

                                       

  .343 – 342نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص   )1(
في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم  - 1« : على 1998من نظام روما اIساسي لعام  33تنص المادة ) 2(

من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثاKً التي تدخل في اختصاص المحكمة K يعفى الشخص 
 :Iمر حكومة أو رئيس عسكرياً كان أو مدنياً عدا في الحاKت التالية

 .إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني  -أ 
 .إذا لم يكن الشخص على علم بأن اIمر غير مشروع - ب 
  .إذا لم تكن عدم مشروعية اIمر ظاھرة - ج 
Iغراض ھذه المادة تكون عدم المشروعية ظاھرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة اMبادة الجماعية أو الجرائم ضد  -  2

  » .اMنسانية
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  .تعد مخالفات جسيمة Iحكام ھذا القانونأفعال  ارتكب

ھا أن المرؤوس يعد ضحية في مواجھة اIوامر الغير دنتيجة مفا إلى وبالتالي نصل 

نفذھا لم مسؤولية والعكس صحيح إذا ال قام بتنفيذھا ومنه يتحملشرعية للقادة من جھة إذا 

ة على أساس أن عدم تنفيذھا بحكم القوانين العسكرية الوطنية يعد مسؤوليسيتحمل كذلك ال

أغلب  دمسألة ھامة جدا وخطيرة في نفس الوقت Iن ما ھو شائع عن يوھالعصيان 

، لكن )1(ةالقوات العسكرية أنه من أجل نجاح المعركة يجب طاعة اIوامر دون مناقش

Iساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، النتيجة المتوصل إليھا طبقا لما جاء في النظام ا

وما نصت عليه جل التشريعات الوطنية عند غالبية الدول في قانون العقوبات أن 

جسيمة  انتھاكاتالمسؤولية الجنائية ھي مسؤولية شخصية بمعنى أن كل من يرتكب 

أو يقدم يد العون والمساعدة أو  Kرتكابھاأو يبدي محاولة لقواعد القانون الدولي اMنساني 

فھو مسؤول عن أفعاله سواء كان رئيس أو التسھيل أو التشجيع أو التخطيط أو التحريض 

قانون العقوبات الوطني كذلك بموجب القوانين العسكرية ومبدأ معمول به  ومرؤوس وھ

  .)2(عند الكثير من الدول

  لون المقات hطفالالمسؤولية الجنائية ل: ثالثالفرع ال

إن اIطفال الذين يشاركون في القتال، تطلق عليھم صفة المقاتلين وبالتالي في حالة 

القبض عليھم فھم يعاملون وتم   جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني نتھاكاتK ارتكابھم

كأسرى الحرب مثلھم مثل غيرھم من المقاتلين اmخرين، لذا فإن ھذا الوضع القانوني 

من خروقات  ارتكبوهما الجنائية عن خضوعھم للمحاكمة K يحول دون كونھم أطفال 

مسؤولياتھم حسب  رخاصة منھا جرائم الحرب، لكن في مثل ھذه الحاKت يجب تقدي

. )3( أعمارھم وكقاعدة عامة تتخذ في حقھم إجراءات تربوية وK تصدر ضدھم عقوبات

K الذي حكم اMعدام يستثنى منھا بالرغم من أنه يجوز أن تتخذ في حقھم عقوبات جنائية 

للمخالفة وK يجب أن  ارتكابهيجب أن يصدر في حق شخص دون الثامنة عشرة عند 

                                       

، المجلة الدولية للصليب "حول مسؤولية القيادة والمسؤولية الجنائية  اKعتباراتبعض " جيمي آKن ويليامسون، ) 1(
  .64ص ، 2008، جنيف، جوان 870، العدد 90اIحمر، المجلد 

  .484بك، المرجع السابق، ص  - ماري ھنكرتس، لويز دوزوالد  -جون ) 2(
اIحمر، السنة الثالثة، العدد الخامس  ، المجلة الدولية للصليب"اIطفال المقاتلون اIسرى"ماريا تيريزا دوتلي،  )3(

  . 402، 1990أكتوبر   -عشر، جنيف، سبتمبر 
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وھذا طبقا لما أعمارھم ، وفي حالة صدور عقوبات تأديبية ضدھم يجب مراعاة )1(ينفذ

 وبناءا عليه K بد من )2(1949جنيف الرابعة لعام اتفاقية من  119نصت عليه المادة 

مسؤول أم K بحكم قواعد  هاعتبارمن حيث  للطفل المقاتل يالوضع القانون إلى التطرق 

ھناك صنفين من اIطفال الصنف اIول دون القانون الدولي اMنساني على أساس أن 

تتراوح أعمارھم ما بين خمسة عشر  نالخامسة عشرة من العمر والصنف الثاني الذي

  .وثمانية عشرة

  دون الخامسة عشرا5طفال : أو>

فإن  1977من البرتوكول اMضافي اIول لعام  02رة قف 77عمU بمقتضى المادة 

شراكھم في إقانوني على أطراف النزاع عدم  كالتزاماIطفال دون الخامسة عشر يجب 

أحكام الفقرة  إلى بالنظر لكن  اIعمال العدائية وأن تمنع تجنيدھم في قواتھا المسلحة 

المذكورة أعUه نجدھا تعطي لھؤKء اIطفال صفة المقاتل إذا تم  77المادة الثالثة من 

بالقوات المسلحة وھذا من خUل قولھا أنه إذا تم القبض عليھم من طرف الخصم  إلحاقھم

  .)3(م كذلك ھاعتبار إذا تم  فإنھم يتمتعون بحماية خاصة ويعاملون على أنھم أسرى الحرب

مشاركة ھؤKء اIطفال في اIعمال العدائية محظورة وعليه فإنه حتى لو كانت 

وجب العمل على ضمان حماية خاصة لھم في حالة اعتقالھم ذلك Iنه K يوجد ھناك أي 

لتمتع الطفل بوضع أسير حرب وما السن إK يبرر معاملتھم معاملة  من حيث السن مانع

  .أفضل

مسؤولية بموجب نص المادة  من ناحية أخرى نجد أن ھؤKء اIطفال K يتحملون أية

المذكورة أعUه Iن الخطاب حسب ھذا النص موجه Iطراف النزاع التي يجب عليھا  77

                                       

K يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام « : على 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  68من المادة  05تنص الفقرة  )1(
  .»شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة

K يجوز تنفيذ حكم اMعدام « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  77من المادة  05كما تنص الفقرة 
رة من عمرھم وقت ارتكاب لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح على اIشخاص الذين K يكونون قد بلغوا الثامنة عش

  ».الجريمة
K تكون العقوبة التأديبية بأي حال « : على 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  119من المادة  02تنص الفقرة  )2(

  ». بعيدة عن اMنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة المعتقلين ويجب أن يراعى فيھا سنھم وجنسھم وحالتھم الصحية
إذا حدث في حاKت استثنائية  « :على 1977اMضافي اIول لعام  من البروتوكول 77تنص الفقرة الثالثة من المادة ) 3(

ورغم أحكام الفقرة الثانية أن اشترك اIطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في اIعمال العدائية بصورة مباشرة  
واء كانوا أو لم يكونوا ووقعوا في قبضة الخصم، فإنھم يظلون مستفيدون من الحماية الخاصة التي تكلفھما ھذه المادة س

  ».أسرى حرب
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كافة التدابير المستطاعة لتفادي اشتراك أو تجنيد اIطفال  اتخاذحسب الفقرة الثانية منھا 

ھم النزاع  دون الخامسة عشرة ومنه فإذا تم وأن شاركوا في اIعمال العدائية فإن أطراف

  .يتحملون المسؤوليةمن س

  ة ثمانية عشرعشرة وح أعمارھم ما بين خمسة وا5طفال الذين تترا: ثانيا

فإن  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  02فقرة  77المادة  حسب نص

من  أي ذوي الثمانية عشرة من سن الخامسة عشرةاIولية لتجنيد اIطفال ھم فئة اIكبر 

 في اIعمال العدائية السنوعليه فإنه من غير الطبيعي أن يشارك أطفال دون ھذا  العمر

جسيمة  نتھاكاتK ارتكابھمكأساس لدفع المسؤولية عنھم في حالة  هاعتبار وھذا ما يمكن 

، زد على )1(لقواعد القانون الدولي اMنساني إذا كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت وقوعھا 

لعام  المتعلقة بحقوق الطفلالدولية ية اKتفاقفي  يد على مسألة التجنيدذلك فقد تم التأك

 اKختياريمنھا التي تم تعديلھا بمقتضى البروتوكول  38من خUل نص المادة  1990

  .)2(اIطفال في النزاعات المسلحة كاشتراالملحق بھا بشأن 

رغم كل ھذا فإذا تم تجنيد أطفال من ھذه الفئة العمرية يطبق عليھم وصف لكن 

يعتبرون أسرى حرب ويتمتعون بنفس الحقوق طبقا لما نصت  اعتقالھمالمقاتلين وفي حالة 

  .)1( جنيف الثالثةاتفاقية من   04عليه المادة 

 ساني بمناسبةIي مخالفات جسيمة لقواعد القانون الدولي اMن ارتكابھمأما في حالة 

                                       

يجب على أطراف النزاع   -  2« : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  77من المادة  02تنص الفقرة  )1(
اتخاذ كافة التدابير المستطاعة التي تكفل عدم اشتراك اIطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشره في اIعمال 

مباشرة وعلى ھذه اIطراف بوجه خاص أن تمتنع عن تجنيد ھؤKء الصغار في قواتھا المسلحة ويجب  العدائية بصورة
على أطراف النزاع في حالة تجنيد ھؤKء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى Mعطاء 

  » .Iولوية لمن ھم أكبر سناً 
البروتوكول اKختياري Kتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اIطفال في يباجة لقد جاء في الفقرة الخامسة من د) 2(

وإذ تUحظ اعتماد النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة إدراجھا التجنيد اMلزامي أو  «: النزاعات المسلحة
لحربية بوصفه جريمة حرب في الطوعي لtطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامھم لUشتراك النشط في اIعمال ا

تكفل الدول اIطراف « : من كذلك على 02كما نصت المادة »  .النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء
  »عدم خضوع اIشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد اMجباري في قواتھا المسلحة 

بخصوص النزاعات المسلحة غير الدولية بالنسبة  اKختياريمن ھذا البروتوكول  02، 01فقرة  04ھذا وتضيف المادة 
K يجوز أن تقوم  المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة Iي دولة في  -« :أنه) المتمرد(للطرف المنشق 

 .ن الثامنة عشرة في اIعمال الحربيةأي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام اIشخاص دون س
تتخذ الدول اIطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع ھذا التجنيد واKستخدام بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية  - 2

  » .الUزمة لحظر وتجريم ھذه الممارسات
  .403ص ، المرجع السابق، "اIطفال المقاتلون اIسرى" ماري تيريزا دوتلي، ) 1(
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ھم يتحملون مسؤولية أفعالھم مثلھم مثل أي مقاتل لكن K بد من نفإ مسلح غير دولي نزاع

مراعاة سنھم وعدم تطبيق عقوبة اMعدام في حقھم إذا كانوا خضوعھم لمحاكمة جنائية و

 06ب الجريمة، وھذا طبقا لما نصت عليه المادة ارتكإ تدون الثامنة عشر من العمر وق

 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام المتعلقة بالمحاكمات الجنائية  04، 02 فقرة

وبالتالي فإن اIطفال المقاتلين يتحملون المسؤولية الجنائية لكن بشرط بلوغھم سن ثمانية 

  .)1(عشرة وقت إرتكابھا

فإن اIطفال المقاتلين  في مثل ھذه النوع من النزاعات سواء  ذلك إلى باMضافة 

القوات المسلحة النظامية أم K، يجوز معاقبتھم بموجب القانون الداخلي  إلى كانوا منتمون 

للبلد المعني لمجرد مشاركتھم في اIعمال العدائية لكن مع ضرورة مراعاة سنھم في 

 .)2(تقدير المسؤولية

  الدفع بطاعة ا5وامر العسكرية لدحر المسؤولية : الثالثمطلب ال

رتكاب العديد من الجرائم التي إيتم  ما اً ضراوة النزاعات المسلحة كثيرحدة وبسبب 

لكن بمجرد مUحقة ومحاكمة ، يجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنسان انتھاكاتتعتبر 

المتھمين بإرتكابھا خاصة المرؤسين منھم الذين يتحججون دائماً بأنھم كانوا مجبرين على 

 اKلتزامذلك على أساس أنھم طبقوا أوامر وتعليمات القادة، وبأن K خيار أمامھم Iن عدم 

أوامر  بھا سيعرضھم كذلك لعقوبات عسكرية صارمة بتھمة العصيان أو التمرد على

  .  الرؤساء

وعليه فإن موضوع طاعة اIوامر كسبب لuباحة يعتبر من أھم اIسباب التي يمكن 

ما تم إثارته في الكثير من المؤتمرات والندوات  ذاأن يتحجج بھا المجرمون، وھ

وخير مثال عن ذلك المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة الدولية واMقليمية  واKجتماعات

لبحث مسألة طاعة اIوامر العسكرية حيث تم التطرق خUله  1970ماي لندا في إيردبلن 

                                       

K يجوز إصدار  - 2 « :على 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  06من المادة  04، 02تنص كل من الفقرة ) 1(
أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيھا 

  :خاصالضمانات اIساسية لUستقUل والحيدة وبوجه 
  ». K يجوز أن يصدر حكم باMعدام على اIشخاص الذين ھم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة - 4
  .407، المرجع السابق، ص "اIطفال المقاتلون اIسرى" ماري تيريزا دوتلي، ) 2(
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دراسة الحدود ، حيث تمت خUله )1(ما يمكن أن يثير ھذا الموضوع من إشكاKت إلى 

ة الجنائية المسؤوليقيام القانونية لحق الرؤساء في توجيه اIوامر ومدى طاعتھا و

ومشكلة الطاعة في حالة الحرب، وكذا مقاومة الجرائم التي تنشأ عنھا، في للمرؤوسين، 

   :)2( امة جدا في مجال طاعة اIوامر وتتمثل فيھاIخير خرج ھذا المؤتمر بعد نتائج 

ة وأنه أصبح بإمكان حبذعد في وقتنا الحالي من اIمور المتأن الطاعة المطلقة Iوامر لم  -

محدود نوعا ما وھو الرقابة على مشروعية اIوامر  المرؤوسين ممارسة حقا ولو

  .الرئاسية

واجب الطاعة بعاقب على اMخUل تأن أغلب التشريعات الوطنية العسكرية داخل الدول  -

اIساس الذي يقوم عليه ا ھاعتبار بIنھا ذات أھمية كبيرة في أوساط القوات العسكرية و

مال ھد يعاقب المرؤوس حتى على مجرد اMالنظام داخلھا، حتى أنه في بعض اIحيان ق

إذا كانت الدولة تعيش حالة خاصة  أكثر شدة لعقوبات جنائية تكون هيعرضاIمر الذي 

وھو ما تناوله المؤتمر على أساس أن تنفيذ المرؤوس Iوامر رئاسية غير  .نزاع مسلح

  .جنائيةمسؤولية كذلك شرعية يحمله 

طاعة من أنه قد تطرأ ظروف تجعل ى وھي إشكالية أخر إلى خلص المؤتمر كما 

جسيمة لم تكن متوقعة وقت  انتھاكاتمتعذرة ومستحيلة Iن تنفيذھا سينجم عنه اIوامر 

برئيسه لتلقي  اKتصالظھر عوائق تمنع المرؤوس من معاودة تقد إصدار اIوامر، كما 

مناسبا حسب الظروف ھنا يجد نفسه أمام خيارين ينفذ اIوامر وفق ما يراه و التوجيھات

  .سبب ما يمكن أن تخلفه الطارئة والجديدة أو K ينفذھا ومنه K يتحمل أية مسؤولية جنائية

إمكانية فيما يتعلق بطاعة اIوامر فقھية حول مسألة ھرت نظريات لھذه اIسباب ظ

د Iوامر غير شرعية أو أنه إذا أطاعھا ونفذھا يكون ق هعدم تنفيذبسبب  المرؤوسمعاقبة 

، أو القول بأنه بريء Iنه K يمكنه رفضھاومنه يتحمل المسؤولية الجنائية جريمة  ارتكب

  .وھنا نجد ثUثة نظريات

  

                                       

  .387حسين عيسى مال الله، المرجع السابق، ص ) 1(
  . 388المرجع نفسه، ص ) 2(
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  نظرية الطاعة العمياء 5وامر القادة والرؤساء :الفرع ا5ول

طاعة اIوامر العسكرية وتنفيذھا كما جاءت سواء أن يرى أنصار ھذه النظرية 

 Kھو أمر واجب، إذ يجب على كل مرؤوس إطاعتھا طاعة عمياء و K كانت مشروعة أم

عليھا إK بعد تنفيذھا، كما  اKعتراضK يمكنه مناقشتھا وK يمكنه التردد في تطبيقيھا كما 

ى ولو كانت مخالفة للقوانين أنه ليس من حقه مراقبة مدى مشروعيتھا  فھو ينفذھا حت

  : أنه واللوائح حجتھم في ذلك

K يكون ھناك ترابط وبدون ھذا الترابط K يكون ھناك  لtوامربدون الطاعة العمياء  -

  .نظام عسكري

  .أخرى إلى اIوامر الصادرة يجب أن تنقل فورا دون أي عراقيل من جھة  -

اIوامر العسكرية قد ينعكس سلبا على عملية التردد أو التأخير البسيط في تنفيذ  -

  .اKنتصار

لمھام الموكولة إليه عليه أن امن أجل أن يكون الجيش قادرا على أداء رسالته وإنجاز  -

تكون الطاعة بمثابة القانون العسكري اIعلى ومنه فھو يعمل ويتصرف طبقا لھذا القانون 

  .)I)1نه  بإطاعته له K يتحمل أية مسؤولية

  :نظرية تمثلت فيھذه الما فيما يتعلق باKنتقادات الموجھة Iنصار أ

أن العمل بآراء ھذه النظرية يجرد المرؤوسين من صفاتھم اMنسانية وتشبھھم باKmت  -

  .العمياء والصماء

أن تجعل من تفكير المرؤوسين محدود وجامد وتجرده من الشجاعة اIدبية في مواجھة  -

  .رئيسه أو قائده

  .أنھا نظرية تھدر مبدأ الشرعية اIدبية -

ي وھجانب الجرائم المرتكبة من طرف المرؤوسين جريمة أخرى  إلى أنھا تخلق  -

  .)1(بين الرئيس والمرؤوس.جريمة اKشتراك في الجريمة

تمكنه من معرفة اIوامر الشرعية والتبين  تهأن الخبرة التي يتميز بھا المرؤوس وعقUني -

                                       

  .389 - 388مال الله، المرجع السابق، ص  حسين عيسى) 1(
  .389، ص المرجع نفسه) 1(
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  . ا Iنه K يمكنه التحجج بطاعة اIوامر لدحر المسؤوليةھمنھا وبالتالي بإمكانھم عصيانھم ل

وھذا ھو الرأي الذي أخذت به وأكدته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة نورمبرغ، 

الدفع بإطاعة اIوامر حيث أثناء محاكمة كبار مجرمي الحرب اIلمان أثيرت مسألة 

 Kالعسكرية طاعة عمياء لدفع المسؤولية عنھم بحجة أن أوامر ھتلر كانت واجبة التنفيذ و

يمكن مخالفتھا بحيث جاءت في شكل قوانين، وبأنھم لم يكن في مقدورھم تفحص مدى 

شرعيتھا، لكن المحكمة رفضت ھذا الدفع على أساس أن الجنود اIلمان بحكم الخبرة التي 

لديھم كان بإمكانھم معرفة شرعية وعدم شرعية اIوامر التي يتلقونھا بسرعة ودون حاجة 

عدم تنفيذھا  باستطاعتھمتفكير وذلك بسبب وضوح طبيعتھا الغير قانونية، كما كان  إلى 

وراء الطاعة  اKحتماءIنھا تشكل جرائم حرب ومن واجبھم عصيانھا، وبالتالي K يمكنھم 

  .)1(ء العسكرية العميا

جانب تقديم الدفاع لحجة  إلى تم عرضھا أمام محكمة نورمبرغ وفي قضايا أخرى 

إطاعة اIوامر العليا للقادة والرؤساء وبأنھم K يمكنھم رفضھا، دعم دفاعھم حجتھم ھذه 

بأن المرؤوسين K يمكنھم في حالة الحرب رفض طاعة اIوامر أو التأخير في تنفيذھا Iن 

عقوبات شخص يتحمل أن اطر جسيمة وعواقب وخيمة وأنه يستحيل لمخ مذلك سيعرضھ

 انقادجريمة مأمور بتنفيذھا وK يمكنه أن يضحي بحياته نظير  ارتكابخطيرة لتجنب 

  .في نظرھم منطقال Kعقل والأرواح آخرين وھو ما K يقبله 

لكن مع كل ھذه الدفوع إK أن المحكمة استبعدت ھذه الدفوع كحجة لدحر المسؤولية 

Iن أحد K يمكنه أن يدفع بأنه كان تحت إكراه وأن المرؤوس أو الفاعل في اIخير ھو 

ھذه الحجج  اعتبار إنسان وليس آلة مھما كانت طبيعة ھذا النظام ومھما يكن K يمكن 

  .)2(نائية كمبرر لدفع المسؤولية الج

جانب ھذا ھناك دفوع أخرى تم تقديمھا أمام المحكمة لدفع المسؤولية الجنائية  إلى 

أن من يتحمل نتائج ھذه الخروقات ھي  ادعوالجرائم حرب حيث  بارتكابھمعن المتھمين 

على أساس  الدفعلكن المحكمة رفضت مثل ھذا التي ينتمون إليھا ويدافعون عنھا، الدولة 

                                       

  .494 – 493بك، المرجع السابق، ص - ماري ھنكرتس، لويز دوزوالد  - جون  )1(
  .399 - 398حسين عيسى مال الله، المرجع السابق، ص ) 2(
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أنه K يتصور أن ترتكب دولة جرائم وھذا من قبيل الوھم والخيال ومن يرتكب ھذه 

Kوأن القانون الدولي م ممثلي لتلك الدول، ھاعتبار بھم أشخاص طبيعيين  نتھاكاتا

واIفراد ھم يفرض منذ زمن طويل واجبات ومسؤوليات على اIفراد مثلھم مثل الدول، 

لھذا ات ضد القانون الدولي وبالتالي معاقبتھم تصبح واجبة وفق الذين يرتكبون الجناي

فقد قضت المحكمة في جل ھذه التھم الشنيعة من إبادة جماعية وقتل عمدي  اIخير وعليه

  .)1(وغيرھا باMعدام

الدائمة من خUل نظام روما ما جاءت به المحكمة الجنائية الدولية  إلى أما إذا نظرنا 

نجد أن إطاعة اIوامر K تشكل دفاعا إذا كان الشخص على علم بأن  1998اIساسي لعام 

وھو نفس ما تضمنته  ،)2(اIمر غير مشروع، أو إذا كانت عدم مشروعية اIمر ظاھرة 

العديد من الكتييبات والدKئل العسكرية في الكثير من الدول كألمانيا، سويسرا، ھولندا، 

  .)3(وغيرھا ... الوKيات المتحدة اIمريكية

ذلك فقد جاء في التقارير التي أجراھا المركز الدولي للدراسات  إلى باMضافة 

أنه من غير  1987ت الدولية بUھاي سنة واIبحاث في مجال القانون الدولي والعUقا

الممكن أن يرفض مرؤوس طاعة أوامر رئيسه Iن عواقب ھذا الفعل وخيمة وستعرضه 

لعقوبات قاسية، لكن الحل الوحيد يكمل في إدراج قواعد القانون الدولي اMنساني خاصة 

Kنظمة والقوانين العسكرية نتھاكاتمنھا المتعلقة بحظر اIالوطنية للدول  الجسيمة في ا

وجعلھا من اIفعال المجرمة وذلك بھدف تسھيل فھمھا وتطبيقھا من طرف القادة أوK ثم 

من ھم تحت إمرتھم وحتى يستطيع أن يميز كل منھم اIفعال المشروعة والغير مشروعة، 

ھذا وتضيف ھذه التقارير أنه لكي يستطيع المرؤوس رفض طاعة أوامر رئيسه الغير 

                                       

  .399حسين عيسى مال الله، المرجع السابق،  ص )1(
في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في  - 1« : من نظام روما اIساسي على 33تنص المادة ) 2(

اختصاص المحكمة K يعفى الشخص من المسئولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثاI ًKمر حكومة أو 
 :ةرئيس عسكرياً كان أو مدنياً عدا في الحاKت التالي

 .إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني -أ 
 .إذا لم يكن الشخص على علم بأن اIمر غير مشروع - ب 
 .إذا لم تكن عدم مشروعية اIمر ظاھرة - ج 
ية أو الجرائم ضد Iغراض ھذه المادة تكون عدم المشروعية ظاھرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة اMبادة الجماع -  2

  ». اMنسانية
  .494بك، المرجع السابق، ص  –ماري ھنكرتس، لويز دوزوالد  –جون ) 3(
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ن تتضمن ھذه اIنظمة والقوانين العسكرية الوطنية ضمانات قانونية مشروعة يجب أ

  .)1(السلطة الممنوحة له  استعمالوقضائية لحماية المرؤوس من تعسف رئيسه في 

  نظرية الطاعة النسبية 5وامر القادة والرؤساء: ثانيالفرع ال

يرى أنصار ھذه النظرية أنه من حق كل مرؤوس وواجب عليه في نفس الوقت 

طاعتھا نسبيا وبعقUنية، إمراقبة مدى مشروعية اIوامر الموجھة إليه وبالتالي بإمكانھم 

 انتھاك  ارتكابإذا كان اIمر ليس فيه ما يوحي بأنه غير مشروع أو الغاية منه 

ليسوا أدوات عمياء وK آKت صماء فھم أشخاص حجتھم في ذلك أن العسكريين ھم .جسيم

التمييز بين ما ھو خير وشر، بين ما ھو مشروع  وباستطاعتھميتميزون بالرشد والعقUنية 

  .)2(وK مشروع Iن وظيفتھم في اIخير ھي تحقيق العدالة والحرية

  : إليھم والمتمثلة فيالموجھة  اKنتقاداتأنصار ھذه النظرية لم يسْلموا ھم كذلك من 

أنه بإمكان القول نظرا للميزة العسكرية والنظام داخل القوات المسلحة من الصعب  -

على ذلك ليس من السھل أن يطلب من كل  زدالمرؤوس رفض تنفيذ أوامر رئيسه 

  .مرؤوس أن يقدر مشروعية اIمر من عدمه

حرمان  إلى ي في النھاية إن مسألة حق المرؤوس في مراقبة مدى مشروعية اIمر يؤد -

من وظيفة منفذ اIمر  اKختصاص القضاء من دورھا في فحص المشروعية ويصبح ھذا 

  .)3(فقط إذا سلمنا برأي أنصار النظرية النسبية لطاعة اIوامر

مع ذلك نجد أن العديد من الدول قد أخذت برأي أنصار نظرية النسبية في طاعة  و

  : اIوامر من خUل تشريعاتھا العسكرية نذكر منھا على سبيل المثال

  :القانون العسكري الفرنسي - أ 

نجده أخذ برأي أنصار  1951نص القانون العسكري الفرنسي لعام  إلى بالرجوع 

النظرية العمياء Mطاعة اIوامر الصادرة من القادة والرؤساء وبأن المرؤوس ليس من 

عليھا وإنما ينفذھا كما جاءت دون مناقشة Iن الرئيس له  اKعتراضحقه مناقشتھا أو 

  .سلطة مطلقة على المرؤوس

                                       

(1) L’application du droit humanitaire , op.cit , 47 – 48.  
    .390 - 389حسين عيسى مال الله، المرجع السابق، ص ) 2(
  .390، ص المرجع نفسه) 3(
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غير ليأخذ المشرع الفرنسي بالنظرية النسبية عند تعديله للقانون ت  لكن ھذا اKتجاه

إذ نجده ينص من خUل المادة  1966الصادر سنة  749المرسوم رقم   العسكري من خUل

منه صراحة أن المرؤوس يعتبر مسؤول جنائيا إذا قام بتنفيذ أمر غير مشروع وھو  12

Iعلى الحق في الحياة  اعتداءأي من العام وفعل يعتبر جريمة ضد الدستور وأمن الدولة وا

تعد ليدھا اوسUمة الجسم وحريات اIفراد وحقوقھم وأموالھم ومخالفة قوانين الحرب وتق

ھذا وقد أدخلت تعديUت أخرى على ھذا المرسوم في . من قبيل الجرائم المعاقب عليھا

شرعية خاصة غير جاء فيھا التأكيد على عدم تنفيذ أوامر حيث  1982، 1978سنوات 

  .)1( منھا المخالفة لقواعد القانون الدولي المطبق زمن النزاعات المسلحة

  :القانون العسكري البريطاني وا5مريكي -ب 

القانون العسكري البريطاني نجده ھو كذلك قد أخذ برأي أنصار النظرية النسبية، 

من طرف رئيسه إذا  حيث يعتبر أن المرؤوس غير ملزم بإطاعة اIوامر الصادرة إليه

 صبحكانت أوامر غير شرعية، ومنه فبإمكانه رفض إطاعتھا Iنه في حالة تنفيذھا ي

عكس ھذا عة، أما إذا كانت وشرالمعالم بأنھا غير م مسؤول جنائيا ھذا اIوامر واضحة

عليه اKمتناع تفحصھا والتبين منھا ومع ذلك فإن لم تكن له فرصة  له فرصةھنا تكون 

منصوص فقط ووبالتالي فإن كل مرؤوس عليه أن ينفذ كل ما ھو قانوني  .اتطبيقھعن 

  .عليه في القانون العسكري

نجده ينص في المادة  600/20أما القانون اIمريكي الخاص بالقوات المسلحة رقم 

وكل اIفراد الموجودين في الخدمة فقط منه أن الطاعة تكون لtوامر الشرعية  29

بون بالطاعة الكاملة، إK أنه في حالة كان اIمر واضح عدم مشروعيته العسكرية مطال

عن تنفيذه فھو ملزم بعدم طاعته، وفي حالة الشك عليه  اKمتناععلى المرؤوس يجب  هفإن

وقام بتنفيذه فإن  للتأكدأن يتبين منه إذا توفرت له الظروف أما إذا لم تكن له فرصة 

  .)1( يتحمل المسؤوليةالضابط الذي أصدر اIمر ھو الذي 

  

                                       

  .392 - 391المرجع السابق، ص حسين عيسى مال الله،  )1(
  .392المرجع نفسه، ص  )1(
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  :القانون العسكري المصري - ج 

جاء القانون العسكري المصري خاليا من أي نص صريح يمنع أو يحظر تنفيذ 

أوامر غير شرعية من طرف المرؤوسين ولم يقرر جريمة على ذلك ولكن باKطUع على 

منه أن مسألة عدم طاعة اIوامر  )1(151أحكام ھذا القانون نجده ينص من خUل المادة 

يعتبر  ھاالصادرة من القادة والرؤساء ھو فعل معاقب عليه وبالتالي عدم تنفيذ القانونية

أنھا تعني يجب أن تكون " أوامر قانونية "ونستنتج من خUل عبارة جريمة يعاقب عليھا، 

  .أنھا غير قانونيةفإنه يجوز عدم تطبيقھا تحت طائلة عكس ذلك بالتالي إذا كانت و ةشرعي

محكمة النقض عن من اIحكام الصادرة ھذا ما تجسد فعليا من خUل العديد 

المصرية حول مسؤولية المرؤوس عن طاعة أوامر غير شرعية صادرة إليه من ضابطه 

الذي يعد المرؤوس بتنفيذه أو رئيسه حيث جرمت المحكمة كل فعل غير مشروع يقوم 

طرف القادة أو الرؤساء  مسؤول جنائيا في حالة طاعته Iوامر غير مشروعة صادرة 

Iليس على المرؤوس أن  «: أنهالصادرة عنھا  حكاموكمثال عل ذلك أنه جاء في إحدى ا

  .)2(»يطيع اIمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه 

  لطاعة أوامر القادة والرؤساء الوسطية النظرية: ثالثالفرع ال

الوسطية أي التوفيق والوسط بين أنصار النظرية  إلى ھذه النظرية  ذھب أنصار

القادة والرؤساء ونظرية النسبية حيث ميز أنصار النظرية الوسطية  العمياء Mطاعة أوامر

الثانية ا وغير شرعية وواضح عدم مشروعيتھاIولى بين حالتين أو نوعين من اIوامر 

  . مشروعة ولكن غير واضحة للمرؤوسغير 

المرؤوس  في ھذه الحالةبالنسبة لtوامر الغير مشروعة وواضح عدم مشروعيتھا 

ض أن يرفض تطبيقھا إذا كانت ويكون مسؤول جنائيا إذا قام بتنفيذھا وبالتالي من المفر

  .كذلك

                                       

يعاقب باMعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في ھذا « : من القانون العسكري المصري على 151تنص المادة ) 1(
صادر له من شخص  أمرا قانونيا إطاعتهعدم : القانون كل شخص خاضع Iحكام ھذا القانون ارتكب الجريمة اmتية

شفھيا أو كتابة أو  اIمرضابطه اIعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظھر منھا رفض السلطة عمدا سواء صدر له ھذا 
  .»باMشارة أو بغير ذلك أو تحريضه اmخرين على ذلك 

  .393حسين عيسى مال الله، المرجع السابق، ص  -
  .393المرجع نفسه، ص ) 2(
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وقام المرؤوس بتنفيذھا فإننا  تهأما إذا كان اIمر غير مشروع وغير واضح عدم مشروعي

  .)1(ھنا يمكن القول بأن المرؤوس كان حسن النية وبالتالي ينبغي عدم مؤاخذته

أنصار ھذه النظرية من انتقادات أنه K يمكن التسليم أوK  إلى إن ما يمكن أن يوجه 

بأن المرؤوس بإمكانه رفض تنفيذ أوامر غير شرعية سواء كانت واضحة أو غير 

واضحة Iن أغلب القوانين العسكرية في الكثير من الدول تعاقب على عدم تنفيذ اIوامر 

، ومن جھة صة زمن الحربخاأو تمرد عصيان  وأخUل بالنظام إالعسكرية وتعتبرھا 

K يمكن تحميل إذا سلمنا بأن اIوامر الغير الشرعية غير واضحة المعالم أخرى 

 عمالحجة غير مقبولة Iن كل اIالمرؤوس المسؤولية بحجة أنھا غير واضحة تعتبر 

إلحاق أضرار كبيرة  نھاالتي تقوم بھا القوات المسلحة زمن النزاعات المسلحة الغاية م

حاصلة K محال، كذلك مسألة الضرورة العسكرية  نتھاكاتيعني أن اKما ھذا وبالعدو 

جسيمة وكذا مسألة التمييز بين  انتھاكاتالتي تبدو في بعض اIحيان كحجة Kرتكاب 

إما ارتكاب أفعال محظورة نتيجة أوامر  إلى اIھداف العسكرية والمدنية بدوره قد يؤدي 

أو عدم والتخطيط اف مدنية أو نتيجة سوء التقدير مقصود منھا توجيه ھجمات ضد أھد

إعذار المرؤوس أو  K يمكنحتى ولو كانت بحسن نية لكن بالرغم من كل ھذا  اKحتياط

  .جسيمة انتھاكاتحدوث  إلى م خاصة إذا أدى تنفيذ ھذه اIوامر الرئيس ومؤاخذتھ
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  الجسيمة لقواعد القانون الدولي اVنساني  نتھاكاتا>: المبحث الثاني

و جب على )K")1 جريمة وK عقوبة بغير نص " إعماK لمبدأ الشرعية القائل 

بقواعد القانون الدولي اMنساني  اKلتزامو حترام اKالمشرع الوطني حتى يمكنه فرض 

Kالجسيمة لھذا القانون، و وضع العقاب المناسبة لھا آخذا في ذلك  نتھاكاتتجريم ا

 ، وعليهارتكابھابالمسؤولية الجنائية للفرد بغض النظر عن صفته وطبيعة مشاركته في 

معرفة دور التجريم والعقاب على الصعيد الوطني في  من خUل ھذا المبحث سنحاول

من أجل إقرار تشريعات وطنية  مجال تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني حيث أنه

Kحكام القانون الدولي  نتھاكاتلمتابعة ومعاقبة مجرمي الحرب ومنه الحد من اI الجسيمة

ممارسة وKيته القضائية في من لقضاء الجنائي الوطني امكن تاMنساني وقمعھا، وحتى ي

القانون الدولي  اتفاقياتھذا المجال من الضروري إدراج جميع اIفعال المجرمة بموجب 

في القوانين العقابية الداخلية للدول بشكل خاص وھذا من خUل تحديد ھذه اMنساني 

ردعية  وإقرار عقوبات، القانون الدولي اMنسانيقواعد  االجرائم وفقا لما نصت عليھ

  . بشأنھا

لم تحدد نوع ودرجة القانون الدولي اMنساني  اتفاقياتمع العلم أن نصوص  

وإنما تركت الحرية المطلقة للسلطات المختصة داخل الدول  )2(العقوبات المقررة بشأنھا

اIطراف السامية المتعاقدة ھذه المسألة إعماK لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

فقط بتحديد نوع الجريمة وألزمت الدول بإدراجھا ضمن تشريعاتھا  واكتفتللدول، 

  .)1( الوطنية مع إقرار الجزاء المناسب لھا وبالتالي إعطائھا الصفة الشرعية

                                       

حيث نصت مثU المادة اIولى " K جريمة وK عقوبة بغير نص " جاء في قانون العقوبات لدى العديد من الدول مبدأ ) 1(
المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966جوان  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156 - 66من اIمر رقم 

K جريمة وK « : على 1966جوان  11، الصادرة بتاريخ 49الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد  والمتمم، الجريدة 
  .»عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون 

يرى فقھاء القانون الدولي أن القانون الدولي اMنساني والقانون الدولي بصفة عامة يعاني من ضعف كبير بسبب ) 2(
تلزم الدول اIطراف بفرضھا على كل من يرتكب خروقات جسيمة لھذه  غياب نصوص تتضمن عقوبات جنائية

المواثيق، وبالتالي اKحترام والقوة والفاعلية التي يجب أن تحضى بھا اKتفاقيات الدولية مقيد ومبني على إرادة الدول 
  .رار معھا عقوبات جنائيةوذلك من خUل إدراج اIفعال المجرمة بموجب القوانين الدولية ضمن تشريعاتھا الوطنية وإق

- PAUL (T), LAURENCE (B-L), un siècle de droit international humanitaire , Bruylant, 
Bruxelles , 2001, p 15 - 17.        

شريف عتلم، دور اللجنة الدولية للصليب اIحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ) 1(
  .     216 ص
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 اتفاقياتاIفعال المجرمة بموجب  إلى وعليه سنحاول بشيء من التفصيل التطرق 

الدولية للفرد كمطلب  المسؤولية الجنائيةالتي على أساسھا تقوم القانون الدولي اMنساني، 

 1998ما تضمنه نظام روما اIساسي لعام  إلى أول على أن نتطرق في المطلب الثاني 

  .في ھذا الشأن

  القانون الدولي اVنساني  اتفاقياتا5فعال المجرمة بموجب : المطلب ا5ول

بعض اIفعال  ارتكابأي نص يجرم أو يحظر  1864جنيف لعام اتفاقية لم تتضمن 

، ھذا )1(يةاKتفاقجسيمة Iحكام  انتھاكاتالتي يمكن وصفھا بأنھا تشكل إما مخالفات أو 

وجنيف لعام  K1899ھاي الثانية لعام اتفاقية النقص الذي تم تداركه نوعا ما من خUل 

 الدولية المكونة للقانون الدولي ياتاKتفاقالتي تعتبر من أھم  1907وKھاي لعام  1906

ا قوانين وضعت لتقييد وتسيير اIعمال العدائية بين اIطراف ھاعتبار باMنساني، 

بعض  ارتكابالمتنازعة، لكن عند تفحصنا لھا لم نجد الكثير من النصوص التي تحظر 

Kھاي اتفاقية من التنظيم الملحق ب 23المادة مثU  باستثناءاIفعال التي تعد جرائم حرب 

التي تنص فقط على اIعمال المحظورة أو الممنوعة إن صح التعبير  1899الثانية لعام 

  .)2(فكرة الجريمة أو المخالفة  إلى فھي لم تتطرق 

K المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى  1906جنيف لعام تفاقية أما بالنسبة

بعض اIفعال التي  ارتكابمنھا على منع  28العسكريين في الميدان فقد نصت في المادة 

تعد محظورة بموجبھا، و المتمثلة في أعمال السلب الفردية، وسوء معاملة الجرحى 

علم وشارة الصليب اIحمر،  استخدامسوء  إلى والمرضى من القوات المسلحة، باMضافة 

جنيف لعام اتفاقية وضعت لتدارك بعض النقائص التي شابت ية اKتفاقمع العلم أن ھذه 

  .   )3(المذكورة أعUه من خUل تعديل نصوصھا  1864

المتعلقة بقوانين وأعراف  K1907ھاي الرابعة لعام اتفاقية وھو نفس ما جاءت به  

حقة بھا من خUل وصفھا لبعض اIفعال بأنھا من الحرب البرية في الUئحة المل

                                       

شريف عتلم، دور اللجنة الدولية للصليب اIحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ) 1(
  . 212ص 

  .124 - 123قواسمية ھشام، المرجع السابق، ص ) 2(

مصر،  -الجامعية، اMسكندرية السعدي عباس ھشام، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات ) 3(
  .107 - 106، ص 2002
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التي سنطلع على  ياتاKتفاقفي حين تعد في نظر بعض  ارتكابھاالمحظورات التي يمنع 

من الUئحة الملحقة  23نصت المادة أحكامھا فيما بعد بأنھا تشكل جرائم حرب، وعليه فقد 

 خاصة اتفاقيات في عليھا المنصوص المحظورات على Uوةع « :Kھاي ھذه علىاتفاقية ب

 :بالخصوص يمنع

 .السامة اIسلحة أو السم استخدام -أ

 .الغدر إلى  باللجوء المعادي الجيش أو المعادية الدولة من أفراد جرح أو قتل - ب

 أصبح أو السUح ألقى أن بعد اKستسUم في نيته عن أفصح الذي العدو جرح أو قتل -ج

 .القتال عن عاجزاً 

 .الحياة على اMبقاء عدم عن اMعUن -د

 مبرر K وآKم إصابات إحداث شأنھا من التي والموارد والقذائف اIسلحة استخدام - ھـ 

 .لھا

 أو الشارات أو العUمات أو الوطنية اIعUم أو الھدنة أعUم استخدام إساءة تعمد -و

اتفاقية  في عليھا المنصوص المميزة الشارات استخدام وكذلك العسكرية للعدو اIزياء

 .جنيف

ً  تقتضي الحرب ضرورات كانت إذا إK حجزھا أو العدو ممتلكات تدمير - ز  ھذا حتما

 .أو الحجز التدمير

 قبولھا عدم أو تعليقھا أو المعادية الدولة مواطني ودعاوي حقوق نقض عن اMعUن -ح

 في اKشتراك على المعادي الطرف مواطني إكراه أيضاً  المتحارب على الطرف ويمنع

   .» .الحرب اندKع قبل النزاع طرف خدمة في كانوا ولو حتى ضد بلدھم الحرب عمليات

المتعلقة بتحسين حال  1929جنيف اIولى لعام اتفاقية جانب ھذا نجد أن  إلى 

منھا  29الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان تنص ھي اIخرى من خUل المادة 

اً جسيماً لنصوصھا في حالة انتھاك كافة اIفعال المحظورة بموجبھا تشكل  اعتبار على 

اتفاقية من  28خرقھا، مع العلم كذلك أن ھذا النص يعتبر بمثابة تعديل لما ورد في المادة 

  . )1(المذكورة أعUه 1906جنيف لعام 

                                       

   .108السعدي عباس ھشام، المرجع السابق، ص ) 1(
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فقط بمنع بعض اIعمال  واكتفتلم تحدد اIفعال المجرمة  ياتاKتفاقوعليه فإن ھذه 

  .فقط من المحظورات، ولم يتم وصفھا كجرائم تستدعي معاقبة مرتكبيھا واعتبرتھا
K ربع لعام  تفاقياتأما بالنسبةIضافيين لعام  1949جنيف اM1977وبروتوكوليھا ا 

ح، المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسل K1954ھاي لعام اتفاقية وكذا 

جسيمة يجب عدم  انتھاكاتفقد تضمنت كلھا جملة من اIفعال المجرمة التي تعتبر 

بھا زمن النزاعات المسلحة نظرا لخطورتھا وما ينجر عنھا من نتائج وخيمة في  ارتكابھا

  .حق اMنسانية

 انتھاكاتجانب ھذا كل شخص مھما كانت صفته وطبيعة مشاركته في حدوث  إلى 

جسيمة زمن النزاعات المسلحة سيتحمل مسؤولية جنائية كما سبق وأن ذكرنا في المبحث 

اIول أعUه، وبالتالي سيكون عرضة للمحاكمة ثم العقاب، اIمر الذي يستدعي منا 

ضرورة عرض ھذه الخروقات بشيء من التفصيل حتى نبين اIفعال التي يجب على كل 

اعتبار بس أو مرؤوس تفاديھا أو الحد منھا وقمعھا فرد سواء كان مدني أو عسكري، رئي

للمحاكم الوطنية لمUحقة  اKختصاص  انعقادا من أسباب قيام المسؤولية الجنائية، و منه ھ

ھذا اIخير الذي سنتعرف عليه Kحقا في الفصل الثاني من ) 1(ومعاقبة مجرمي الحرب 

  . ھذا الباب تحت عنوان دور القضاء الوطني في تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني

  1949جنيف ا5ربع لعام  اتفاقياتا5فعال المجرمة بموجب : الفرع ا5ول

صنفين اIولى   إلى 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتاIفعال المجرمة في قسمت 

أي كل ما ھذه، اIربع  ياتاKتفاقيقصد بھا كل فعل مخالف لما تضمنته بسيطة و انتھاكات

تم أما الثانية الدول بوقفھا،  التزامالتي يترتب عنھا ھو محظور بموجبھا بصفة عامة و

المترتبة عنھا بحيث تلتزم الدول  واmثارنظراً لخطورتھا جسيمة  انتھاكاتوصفھا بأنھا 

، ھذه اIخيرة التي تم )1(بقمعھا جنائياً من خUل مUحقة مرتكبيھا ومعاقبتھم جزائيا ً

                                       

الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني وذلك  اKنتھاكاتيتعين على الدول اIطراف المتعاقدة العمل على قمع  )1(
لقادة العسكريين وأفراد الشرطة والقضاء بمUحقة بإدراج ھذه اIفعال المجرمة ضمن تشريعاتھا الوطنية وإلزام ا

  .بارتكابھاومعاقبة المتھمين 
- HANS-PETER(G),po.cit , p 86. 

المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية : ، في"تطور مفھوم جرائم الحرب " صUح الدين عامر،  )1(
شريف عتلم، الطبعة السابعة، بعثة اللجنة الدولية للصليب : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(، )مشروع قانون نموذجي(

  .123، ص 2009اIحمر بالقاھرة، مصر، 
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منھا  147، 130، 51، 50على سبيل الحصر طبقا للمواد المشتركة على التوالي  ھاديحدت

  : والمتمثلة في

 .القتل العمدي -

 .التعذيب -

 .المعاملة الuنسانية -

 .إخضاع اIشخاص للتجارب الخاصة بعلم الحياة -

 .تعمد إحداث آKم شديدة أو اMضرار الخطير بالسUمة البدنية أو الصحة -

تدمير الممتلكات أو اKستيUء عليھا على نطاق واسع وK تبرره الضروريات الحربية، ،  -

 .و بطريقة غير مشروعة وتعسفية

حمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة إرغام أسير الحرب أو الشخص الم -

 .المعادية

حرمان أسير الحرب أو الشخص من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز  -

 .وفقا للتعليمات الواردة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة

 .النفي أو النقل غير المشروع -

 .الحجز غير المشروع -

 .أخذه الرھائن -

 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتص المادة الثالثة المشتركة من أما بخصو

جملة من اIفعال المحظورة التي  1949والمتعلقة بالنزاع المسلح غير الدولي لقد أوردت 

جسيمة  انتھاكاتيجب عدم القيام بھا بمناسبة نزاع مسلح غير دولي والتي تعتبر بمثابة 

  :تمثلة فيلقواعد القانون الدولي اMنساني والم

  .المعاملة الUإنسانية لtشخاص الذين K يشتركون مباشرة في اIعمال العدائية -

  .المعاملة الUإنسانية Iفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنھم أسلحتھم -

المعاملة الUإنسانية لtشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو  -

  .اKحتجاز أو Iي سبب آخر

التمييز العنصري على أساس اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو  -
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  .أي معيار مماثل آخر في معاملة اIشخاص

اKعتداء على الحياة والسUمة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة  -

  .القاسية والتعذيب

  .أخذ الرھائن -

  .كرامة الشخصية وعلى اIخص المعاملة المھينة والحاطة بالكرامةعلى ال اKعتداء -

-  Uًإصدار أحكام وتنفيذ عقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكي

  .قانونياً وتكفل جميع الضمانات القضائية الUزمة في نظر الشعوب المتمدنة

  .عدم اKعتناء بالجرحى والمرضى وجمعھم -

ا تقدم فإن أي فعل من اIفعال السابق ذكرھا أعUه يرتكبه الشخص على م ابناء

رئيس أو مرؤوس مدني أو كعن جرمه بغض النظر عن صفته  سوف يسأل جنائياً 

  ).الطرف المتمرد(عسكري وسواء كان من القوات النظامية أو من غير النظامية 

ر جرائم حرب يجب ھذه تعتب ياتاKتفاقفي الختام كل ھذه اIفعال المجرمة بموجب 

معاقبة مرتكبيھا مھما كانت صفتھم نظرا لخطورتھا، Iن فكرة تعريف جرائم الحرب 

التعريف  استقرعرفت تطورًا عبر العديد من اIزمنة والمحطات الدولية لكن في اIخير 

كل فعل عمدي يرتكبه أحد أفراد القوات المسلحة « : بخصوص جرائم الحرب على أنھا

ا لقاعدة من قواعد القانون الدولي اMنساني الواجبة انتھاك أحد المدنيين  لطرف محارب أو

Kفعال المجرمة التي تعتبر جرائم )1(»حتراماIمكان تحديد اMرب من ح، وعليه فإنه با

جنيف اIربع  اتفاقياتالقانون الدولي اMنساني وباIخص  اتفاقياتخUل ما نصت عليه 

  . كما سنعرض إليه Kحقا 1977كما أسلفنا ثم بروتوكوليھا اMضافيين لعام  1949لعام 

القتل المتعمد أو الجماعي :" التي تعني )1(أما بخصوص جريمة اMبادة الجماعية

                                       

  :المعلومات حول الجھود المبذولة عبر التاريخ في مجال تعريف جرائم الحرب أنظرلمزيد من  )1(
القانون الدولي اMنساني : ، في"المحكمة الجنائية الدولية بمUحقة مجرى الحرب  اختصاص" صUح الدين عامر،  -

اIولى، دار المستقبل  أحمد فتحي سرور، الطبعة: ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، 
  .457، ص 2003مصر،  -العربي، القاھرة 

منع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا الدول اIطراف  اتفاقيةنظرا لخطورة ھذا النوع من الجرائم فقد ألزمت  (1)
تصادق « : زمن السلم أو الحرب حيث نصت المادة اIولى منھا على ارتكبتوالمعاقبة عليھا سواء  ارتكابھافيھا بمنع 

في أيام السلم أو أثناء الحرب، ھي جريمة بمقتضى القانون  ارتكبتاIطراف المتعاقدة على أن اMبادة الجماعية، سواء 
 .»الدولي وتتعھد بمنعھا والمعاقبة عليھا 
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منع جريمة اMبادة اتفاقية من  02أو كما عرفتھا المادة " لمجموعة كاملة من اIشخاص

أي من اIفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي : على أنھا 1948الجماعية لعام 

  : أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتھا ھذه

  قتل أعضاء من الجماعة  -

  إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة  -

  مدا، لظروف معيشية يراد بھا تدميرھا المادي كليا أو جزئيا إخضاع الجماعة، ع -

  الحيلولة دون إنجاب اIطفال داخل الجماعة  إلى فرض تدابير تھدف  -

  .)1(جماعة أخرى إلى نقل أطفال من جماعة عنوة  -

جنيف اIربع  اتفاقياتھذا وتعتبر جريمة اMبادة الجماعية من الجرائم التي تضمنتھا 

الجسيمة التي يجب معاقبة مرتكبيھا تطبيقاً  نتھاكاتوتعتبرھا ھي كذلك من اK 1949لعام 

جنيف اIولى والثانية  اتفاقيتيالمشتركة من  12من المادة  02لما نصت عليه  الفقرة 

، )3(جنيف الرابعة اتفاقية من  32جنيف الثالثة والمادة اتفاقية من  13، والمادة )2(من

وبالرغم من كل ھذه النصوص القانونية الدولية إK أن جريمة اMبادة الجماعية مصدرھا 

 ياتاKتفاقالعرف الدولي وبالتالي فھي ملزمة لجميع الدول حتى تلك غير المصادقة على 

حول  1951الصادر عن محكمة العدل الدولية عام  اKستشاريوھذا بناءا على الرأي 

                                       

، 2005نون اMنساني، الطبعة اIولى، دار العلم للمUيين، لبنان، فرانسواز بوشيه سولنييه، القاموس العملي للقا )1(
  . 26ص

 1949جنيف اIولى والثانية من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  اتفاقيةالمشتركة من  12من المادة  02تنص الفقرة  )2(
بھم دون أي تمييز ضار وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملھم معاملة إنسانية وأن يعني « : على

على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو اmراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى ويحظر بشدة أي 
أو تعريضھم للتعذيب أو لتجارب  اعتداء على حياتھم أو استعمال العنف معھم ويجب على اIخص عدم قتلھم أو إبادتھم

مداً دون عUج أو رعاية طبية أو خلق ظروف تعرضھم لمخاطر العدوى باIمراض أو خاصة بعلم الحياة أو تركھم ع
  »تلوث الجروح 

يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع « : على 1949جنيف الثالثة لعام  اتفاقيةمن  13تنص المادة ) 3(
يسبب موت أسير في عھدتھا ويعتبر انتھاكاً ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إھمال غير مشروع . اIوقات

وعلى اIخص K يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من . جسيماً لھذه اKتفاقية
 .أي نوع كان مما K تبرره المعالجة الطبية لtسير المعني أو K يكون في مصلحته

ميع اIوقات وعلى اIخص ضد جميع أعمال العنف أو التھديد وضد السباب وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في ج
 .وفضول الجماھير

  »وتحظر تدابير اKقتصاص من أسرى الحرب
تحظر اIطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع «: على 1949لعام  ةجنيف الرابع اتفاقيةمن  32تنص المادة  -  

وK يقتصر ھذا . بدنية أو إبادة لtشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتھاالتدابير التي من شأنھا أن تسبب معاناة 
الحصر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي K تقتضيھا المعالجة الطبية 

  ».أو وكUء عسكريون نللشخص المحمي وحسب ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى سواء قام بھا وكUء مدنيو
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منع وقمع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا اتفاقية واردة في مدى إلزامية اIحكام ال

 .)1(بالنسبة للدول غير المتعاقدة فيھا  1948لعام 

 1977ا5فعال المجرمة بموجب البروتوكولين اVضافيين لعام  :الفرع الثاني

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتمثلھما مثل  1977البروتوكولين اMضافيين لعام إن 

والثاني  انتھاكاتقسمين، قسم صنف بأنه  إلى فيھما تم تقسيم اIفعال المجرمة  1949

 إلى وعلى ھذا اIساس سنحاول التطرق أوK جسيمة كما سبق ذكره أعUه،  انتھاكات

  .اIفعال المجرمة بموجب البروتوكول اIول ثم ثانياً بمقتضى البروتوكول الثاني

   1977ا5فعال المجرمة بموجب البروتوكول اVضافي ا5ول لعام : أو>

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات  1977تضمن البروتوكول اMضافي اIول لعام 

ا تشكل ھاعتبار بالمسلحة الدولية جملة من النصوص التي تحدد اIفعال المجرمة 

جسيمة يجب منع وقمع مرتكبيھا مھما كانت صفتھم وطبيعة مشاركتھم في  انتھاكات

  .ارتكابھا

جملة من  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  11نص المادة جاء في حيث 

وتم وصفھا بأنھا تشكل جرائم حماية اIشخاص اIفعال المحظورة التي وضعت بھدف 

  :حرب وھي كاmتي

و إحجام K مبرر لھما بالصحة والسUمة البدنية والعقلية يجب أK يمس أي عمل أ -1

لtشخاص الذين ھم في قبضة الخصم أو يتم احتجازھم أو اعتقالھم أو حرمانھم بأية 

صورة أخرى من حرياتھم نتيجة Iحد اIوضاع المشار إليھا في المادة اIولى من ھذا 

شار إليھم في ھذه المادة Iي ومن ثم يحظر تعريض اIشخاص الم. »البروتوكول «اللحق 

إجراء طبي K تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني وK يتفق مع المعايير الطبية 

المرعية التي قد يطبقھا الطرف الذي يقوم باMجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتھم 

 .في الظروف الطبية المماثلة

                                       

مشروع قانون (المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية : ، في"جريمة اMبادة " محمد ماھر،  )1(
شريف عتلم، الطبعة السابعة، بعثة اللجنة الدولية للصليب اIحمر بالقاھرة، : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(، )نموذجي
  .75، ص 2009مصر، 
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  :لو بموافقتھم، أي مما يليو. ويحظر بصفة خاصة أن يجري لھؤKء اIشخاص -2

 .عمليات البتر -أ

  .التجارب الطبية أو العلمية - ب

 وذلك إK حيثما يكون لھذه اIعمال ما. اIنسجة أو اIعضاء بغية استزراعھا استئصال -ج

 .يبررھا وفقاً للشروط المنصوص عليھا في الفقرة اIولى من ھذه المادة

إK في حالة التبرع بالدم ) ج(K يجوز اKستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية  -3

لنقله أو التبرع باIنسجة الجلدية Kستزراعھا شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعية وبدون 

وأن يجرى Iغراض عUجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط . قھر أو غواية

 .وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع لهالطبية المرعية عادة 

كل عمل عمدي أو إحجام مقصود » البروتوكول «اً جسيماً لھذا اللحق انتھاك يعد  - 4

يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسUمة البدنية أو العقلية Iي من اIشخاص الذين ھم في 

ظورات المنصوص عليھا في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المح

 .الفقرتين اIولى والثانية أو K يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة

. يحق لtشخاص المشار إليھم في الفقرة اIولى رفض إجراء أية عملية جراحية لھم -  5

الحصول على إقرار كتابي به يوقعه  إلى في حالة الرفض، . ويسعى أفراد الخدمات الطبية

  .يزهالمريض أو يج

يعد كل طرف في النزاع سجUً طبياً لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع باIنسجة  - 6

الجلدية بغية استزراعھا من قبل اIشخاص المشار إليھم في الفقرة اIولى إذا تم ذلك 

 إلى ويسعى كل طرف في النزاع، فضUً عن ذلك . التبرع على مسئولية ھذا الطرف

ھا بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو اتخاذاءات الطبية التي تم إعداد سجل بكافة اMجر

حرم من حريته بأية صورة أخرى نتيجة وضع من اIوضاع المشار إليھا في المادة 

ويجب أن توضع ھذه السجUت في جميع اIوقات . »البروتوكول «اIولى من ھذا اللحق 

  .تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق

من البروتوكول اMضافي اIول لعام  02، 01فقرتيھا  75 تضمنت المادةھذا و

الجسيمة التي قد  نتھاكاتا من اKھاعتبار أحكام تتعلق بحظر بعض اIفعال يمكن  1977
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يتعرض لھا أشخاص وقعوا في قبضة أحد أطراف النزاع، والمتمثلة أوK في حظر التمييز 

، أما الفقرة )1(العنصري في معاملة من ھم في قبضتھم حسب ما تضمنه الفقرة اIولى منھا

 فعال التي تعد من الجرائم التي يمكن أن ترتكب ضدجملة من اI إلى الثانية فقد تطرقت 

  : ھذه الفئة حيث جاء فيھا مايلي

تحظر اIفعال التالية حاKً واستقباKً في أي زمان ومكان سواء ارتكبھا معتمدون مدنيون « 

 :أم عسكريون

ممارسة العنف إزاء حياة اIشخاص أو صحتھم أو سUمتھم البدنية أو العقلية وبوجه  -أ

 :خاص

 .القتل -

 .عقلياً التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم  -

  .العقوبات البدنية -

  .التشويه -

الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المھينة لuنسان والمحطة من قدره  انتھاك  - ب

 .واMكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء

 .أخذ الرھائن -ج

 .العقوبات الجماعية -د

  .التھديد بارتكاب أي من اIفعال المذكورة آنفاً  -ھـ 

من البروتوكول اMضافي اIول لعام  85المادة ذلك نصت  إلى باMضافة 

التي تعد الجرائم من  )1(على قائمةالجسيمة لھذا اللحق  نتھاكاتقمع اKالمتعلقة ب1977

                                       

يعامل «  :في مجال الضمانات اIساسية على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  01فقرة  75تنص المادة  )1(
معاملة إنسانية في كافة اIحوال اIشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع وK يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب 

ھم بأحد اIوضاع المشار إليھا في المادة اIولى من ھذا وذلك في نطاق تأثر» البروتوكول «اKتفاقيات أو ھذا اللحق 
ويتمتع ھؤKء اIشخاص كحد أدنى بالحماية التي تكفلھا لھم ھذه المادة دون أي تمييز مجحف » البروتوكول «اللحق 

اmراء أو يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اmراء السياسية أو غيرھا من 
اKنتماء القومي أو اKجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة، ويجب على 

  . كافة اIطراف احترام جميع ھؤKء اIشخاص في شخصھم وشرفھم ومعتقداتھم وشعائرھم الدينية
ھي إعداد قائمة تضم جملة من  1977ضافي اIول لعام من البروتوكول اM 85كانت الغاية من وضع نص المادة  )1(

اIفعال التي تعتبر إنتھاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني وIجل أن تعمل الدول على تحديد العقوبات الجنائية 
  .المناسبة لھا

- MAURICE (T), op.cit , p 118. 
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   :جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني وھي كاmتي انتھاكات

الجسيمة مكملة بأحكام  نتھاكاتواK نتھاكاتالمتعلقة بقمع اK ياتاKتفاقتنطبق أحكام  - 1

Kنتھاكاتھذا القسم على ا Kالبروتوكول«الجسيمة لھذا اللحق  نتھاكاتوا.« 

 انتھاكاتبمثابة  ياتاKتفاقجسيمة في  انتھاكاتتعد اIعمال التي كيفت على أنھا  - 2

بضة إذا اقترفت ضد أشخاص ھم في ق» البروتوكول « جسيمة كذلك بالنسبة لھذا اللحق 

أو » البروتوكول «من ھذا اللحق ) 73(و )45(و )44(الخصم وتشملھم حماية المواد 

الخصم  إلى اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون 

، أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الھيئات »البروتوكول «ويحميھم ھذا اللحق 

بية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليھا الخصم ويحميھا الدينية، أو ضد الوحدات الط

 »البروتوكول «ھذا اللحق 

3 - Kعلى ا ًUعمال التالية، فضIبمثابة )11(الجسيمة المحددة من المادة نتھاكاتتعد ا ،

إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص » البروتوكول «جسيمة لھذا اللحق  انتھاكات

 :، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة»البروتوكول «للحق الخاصة بھا في ھذا ا

  .جعل السكان المدنيين أو اIفراد المدنيين ھدفاً للھجوم -أ

شن ھجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو اIعيان المدنية عن معرفة بأن مثل  - ب

لمدنيين أو أضراراً ھذا الھجوم يسبب خسائر بالغة في اIرواح، أو إصابات باIشخاص ا

 ).57(ثالثاً من المادة ) 1(لtعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية 

شن ھجوم على اIشغال الھندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن  -ج

مثل ھذا الھجوم يسبب خسائر بالغة في اIرواح، أو إصابات باIشخاص المدنيين، أو 

 ).57(ثالثاً من المادة ) أ(لمدنية كما جاء في الفقرة الثانية أضراراً لtعيان ا

 .المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السUح ھدفاً للھجوم اتخاذ -د

 .شخص ما ھدفاً للھجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال اتخاذ -ھـ 

المميزة للصليب اIحمر أو الھUل للعUمة ) 37(اKستعمال الغادر مخالفة للمادة  -و

أو  ياتاKتفاقأو اIسد والشمس اIحمرين، أو أية عUمات أخرى للحماية يقرھا  اIحمر

  .»البروتوكول«ھذا اللحق 



<h^fÖ]<h^fÖ]<h^fÖ]<h^fÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<<<Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<V<…]†Îc<…]†Îc<…]†Îc<…]†Îc$†Ë×Ö<íéÖæ‚Ö]<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]$†Ë×Ö<íéÖæ‚Ö]<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]$†Ë×Ö<íéÖæ‚Ö]<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]$†Ë×Ö<íéÖæ‚Ö]<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹] 

 

263 

4 - Kعلى ا ًUعمال التالية، فضIالجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي  نتھاكاتتعد ا

، إذا اقترفت عن عمد، »البروتوكول «ھذا اللحق جسيمة ل انتھاكات، بمثابة ياتاKتفاق

Uالبروتوكول«أو اللحق  تفاقياتمخالفة ل«  

اIراضي التي تحتلھا أو ترحيل أو  إلى قيام دولة اKحتUل بنقل بعض سكانھا المدنيين  -أ

نقل كل أو بعض سكان اIراضي المحتلة داخل نطاق تلك اIراضي أو خارجھا، مخالفة 

 .الرابعةية اKتفاقمن ) 49( للمادة

 .أوطانھم إلى كل تأخير K مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين  - ب

وغيرھا من اIساليب المبنية على التمييز ) اIبارتھيد(ممارسة التفرقة العنصرية  -ج 

 .العنصري والمنافية لuنسانية والمھينة، والتي من شأنھا النيل من الكرامة الشخصية

شن الھجمات على اmثار التاريخية وأماكن العبادة واIعمال الفنية التي يمكن التعرف  -  د

عليھا بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لھا حماية 

خاصة بمقتضى ترتيبات معينة، وعلى سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما 

اIعيان، وذلك في الوقت الذي K يتوفر فيه أي دليل على  يسفر عنه تدمير بالغ لھذه

وفي الوقت الذي K تكون فيه ھذه اmثار ) 53(من المادة ) ب(مخالفة الخصم للفقرة 

التاريخية وأماكن العبادة واIعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أھداف 

  .عسكرية

إليه في الفقرة الثانية من ھذه المادة من ، أو مشار ياتاKتفاقحرمان شخص تحميه  - ھـ 

 .حقه في محاكمة عادلة طبقاً لtصول المرعية

5 - Kنتھاكاتتعد ا Uبمثابة جرائم حرب » البروتوكول «ولھذا اللحق  تفاقياتالجسيمة ل

 .وذلك مع عدم اMخUل بتطبيق ھذه المواثيق

   1977ني لعام ا5فعال المجرمة بموجب البروتوكول اVضافي الثا: ثانيا

البروتوكول اMضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية 

 انتھاكاتالتي تشكل أنه لم ينص صراحة على اIفعال المجرمة  نبالرغم م 1977لعام 

ضمانات أساسية وأعمال محظورة يمنع فقط بوصفھا على أنھا  اكتفىلكن جسيمة 

للجرائم المنصوص عليھا إذا ما قارنھا مع ما سبق ذكره أعUه بالنسبة ومع ذلك ، ارتكابھا
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نجد  1977وكذا البروتوكول اMضافي اIول لعام  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتفي 

جسيمة وذلك للتشابه القائم بينھا في تحديد الجرائم التي  انتھاكاتيمكن وصفھا بأنھا  هبأن

  .مرتكبيھا نظرا لخطورتھا وجسامتھايجب تجنب القيام بھا ومعاقبة 

كما  1977وعليه فإن اIفعال المجرمة بموجب البروتوكول اMضافي الثاني لعام 

  :منه تتمثل فيمايلي 02، 01فقرة  04نصت عليھا المادة 

يكون لجميع اIشخاص الذين K يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن  -  1

الحق في أن يحترم  -سواء قيدت حريتھم أم لم تقيد- اKشتراك في اIعمال العدائية 

أشخاصھم وشرفھم ومعتقداتھم وممارستھم لشعائرھم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع 

اIحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف، ويحظر اIمر بعدم إبقاء أحد على قيد 

  .الحياة

تعد اIعمال التالية الموجھة ضد اIشخاص المشار إليھم في الفقرة اIولى محظورة  -2

حاKً واستقباKً وفي كل زمان ومكان، وذلك دون اMخUل بطابع الشمول الذي تتسم به 

 .اIحكام السابقة

على حياة اIشخاص وصحتھم وسUمتھم البدنية أو العقلية وKسيما القتل  اKعتداء -أ

 .املة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنيةوالمع

 .الجزاءات الجنائية - ب

 .أخذ الرھائن -ج

 .أعمال اMرھاب -د

الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المھينة والمحطة من قدر اMنسان  انتھاك  - ھـ 

 .لحياءواKغتصاب واMكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش ا

 .الرق وتجارة الرقيق بجميع صورھا -و

 .السلب والنھب - ز

  .التھديد بارتكاب أي من اIفعال المذكورة -ح

الممارس من قبِل أطراف أما فيما يتعلق بجريمة اMبعاد والترحيل القسري للمدنيين 

لعام جنيف الرابعة اتفاقية من  01فقرة  49المادة طبقا لنص  اKحتUلالنزاع أو سلطة 
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من  17نص المادة  إلى المذكورة أعUه، باMضافة ) أ( 04فقرة  85 المادةو) 1(1949

تعتبر من اIفعال المحظورة الموصوفة بأنھا ) 2( 1977لعام ثاني البروتوكول اMضافي ال

في حالة كان النزاع المسلح دولي أو غير دولي، وبالتالي K  ارتكبتجرائم حرب سواء 

ل ھذه التصرفات إK إذا كان فيه مصلحة للسكان المدنيين بقصد الحماية يجوز القيام بمث

  .لكن بشروط كما ھو مبين في نصوص ھذه المواد

شكالھا أتفاصيلھا و اختلفتلذا فإن عمليات اMبعاد والترحيل وإعادة التوطين وإن 

أخرى Iھداف تتعلق بالنزاع المسلح  إلى متشابھة في فكرة نقل المدنيين من منطقة  فھي

  .)3(تصرف محظور كما سبق ذكره ذاوھ

  وبروتوكولھا الثاني  1954لعام >ھاي اتفاقية ا5فعال المجرمة بموجب  :الفرع الثالث

المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة  K1954ھاي لعام اتفاقية حددت كل من 

الملحق بھا جملة من اIفعال التي تعد  1999الثاني لعام النزاع المسلح وكذا البروتوكول 

جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني، نظرا لما للممتلك  انتھاكاتخروقات Iحكامھا و

الثقافي من قيمة إنسانية وروحية لدى المجتمع الدولي، و بالتالي Kبد من حمايتھا وصونھا 

ھا Iن ھذا ما يحدث حقيقة في مثل ھذه أو تخريبھا أو نھب استھدافھاحتى K يتم 

، والدليل على ذلك ما تعرضت له ھذه اIعيان في كل من العراق ومصر )1(الظروف

Kھاي لعام اتفاقية وسوريا حاليا، وعليه سنركز الدراسة في ھذا الفرع على جاء في 

                                       

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي « : على 1949جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةمن  01فقرة  49تنص المادة ) 1(
لtشخاص المحميين أو نفيھم من اIراضي المحتلة إلى أراضي دولة اKحتUل أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو 

  ». غير محتلة أياً كانت دواعيه
K يجوز اIمر بترحيل السكان المدنيين  - 1«: على 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  17تنص المادة ) 2(

 اقتضتIسباب تتصل بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن اIشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة، وإذا ما 
 السكان المدنيين في ظروف مرضية من Kستقبالالظروف إجراء مثل ھذا الترحيل يجب اتخاذ كافة اMجراءات الممكنة 
 .حيث المأوى واIوضاع الصحية الوقائية والعUجية والسUمة والتغذية

  ». K يجوز إرغام اIفراد المدنيين على النزوح عن أراضيھم Iسباب تتصل بالنزاع - 2
مصر،  -، القاھرة 51، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد "اMبعاد والترحيل القسري للمدنيين" رشاد السيد،  )3(

  . 258، ص 1995
المتعلقة  K1907ھاي لعام  باتفاقيةالمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة  ةالUئحمن  27تنص المادة  )1(

في حاKت الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير الUزمة لتفادي « : البرية على قوانين وأعراف الحرب باحترام
 للعبادة والفنون والعلوم وا5عمال الخيرية واwثار التاريخيةالھجوم قدر المستطاع على المباني المخصصة 

والمستشفيات والمواقع التي يتم فيھا جمع المرضى والجرحى شريطة أK تستخدم في الظروف السائدة آنذاك Iغراض 
 .عسكرية

  »ويجب على المحاصرين أن يضعوا على ھذه المباني أو أماكن التجمع عUمات ظاھرة محددة يتم إشعار العدو بھا مسبقاً 



<h^fÖ]<h^fÖ]<h^fÖ]<h^fÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]VVVVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<<<Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<V<…]†Îc<…]†Îc<…]†Îc<…]†Îc$†Ë×Ö<íéÖæ‚Ö]<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]$†Ë×Ö<íéÖæ‚Ö]<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]$†Ë×Ö<íéÖæ‚Ö]<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]$†Ë×Ö<íéÖæ‚Ö]<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹] 

 

266 

التي على ثانيا من تحديد لtفعال المجرمة  1999أوK وبروتوكولھا الثاني لعام  1954

  .أساسھا تقوم المسؤولية الجنائية الدولية للفرد

    1954>ھاي لعام اتفاقية ا5فعال المجرمة بموجب : أو>

من نصوص بحثا عن اIفعال  K1954ھاي لعام اتفاقية بعد تفحصنا لما تضمنته 

المجرمة بموجبھا التي تعد خروقات جسيمة Iحكامھا بصفة خاصة والقانون الدولي 

اMنساني عامة، وجدنا أن نص المادة الرابعة منھا قد حددت لنا بعض التصرفات التي 

النزاعات زمن  إركابھايجب على الدول اIطراف السامية المتعاقدة العمل على منع 

  : المسلحة وعليه فقد جاء في ھذه المادة مايلي

 الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيھا باحترامتتعھد اIطراف السامية المتعاقدة  - 1

ھذه  استعمالعن  بامتناعھااIطراف السامية المتعاقدة اIخرى، وذلك  أراضي أو

اIماكن المجاورة لھا مباشرة Iغراض قد المخصصة لحمايتھا أو  الوسائل الممتلكات أو

 .حالة نزاع مسلح، وبامتناعھا عن أي عمل عدائي إزائھا تعرضھا للتدمير أو التلف في

ات الواردة في الفقرة اIولى من ھذه المادة إK في اKلتزامK يجوز التخلي عن  -  2

 .تستلزمھا الضرورات الحربية القھرية الحاKت التي

3 - Iطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نھب أو تبديد للممتلكات تتعھد ا

ووقايتھا من ھذه اIعمال ووقفھا عند اللزوم مھما كانت أساليبھا، وبالمثل تحريم  الثقافية

كما تتعھد بعدم اKستيUء على ممتلكات ثقافية . موجه ضد ھذه الممتلكات أي عمل تخريبي

 .أي طرف سام متعاقد آخر يمنقولة كائنة في أراض

تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة باKمتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات  -  4

 .الثقافية

ات الواردة في ھذه اKلتزامK يجوز Iحد اIطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من  -  5

التدابير الوقائية المنصوص  بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن ھذا اIخير لم يتخذ المادة

  .المادة الثالثة عليھا في
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>ھاي اتفاقية الملحق ب 1999البروتوكول الثاني لعام  ا5فعال المجرمة بموجب :اثاني

  1954لعام 

أحكام ھذا البروتوكول نجده قد حدد لنا جملة من اIفعال المجرمة  إلى بالرجوع 

Kالجسيمة التي يجب حتما معاقبة مرتكبيھا أمام المحاكم  نتھاكاتبحكمه أعتبرھا من ا

منه على تحديد الخروقات التي يجب  15الجنائية الوطنية للدول وعليه فقد نصت المادة 

  :معاقبة مرتكبيھا والمتمثلة في

يكون أي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في ھذا البروتوكول إذا اقترف  - 1

 :أو لھذا البروتوكول، أياً من اIفعال التاليةتفاقية Kاتھاك انذلك الشخص عمداً، و

 .استھداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالھجوم -أ 

 استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارھا المباشر، في دعم - ب

 .العمل العسكري

وھذا البروتوكول، ية اKتفاقمحمية بموجب إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية  -ج 

 .اKستيUء عليھا أو

 .وھذا البروتوكول، بالھجومية اKتفاقاستھداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب  - د 

 .يةاKتفاقارتكاب سرقة أو نھب أو اختUس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب -ھـ

2  - K الجرائم المنصوص عليھا في ھذه المادة  عتبار يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم

وتلتزم اIطراف . جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيھا

وھي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القواعد 

أولئك الذين ارتكبوا الفعل  أشخاص غير إلى القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية الفردية 

  .الجنائي بشكل مباشر

ھذا بعض اIفعال التي تعتبر من قبيل  1999من بروتوكول  21ھذا وتضيف المادة 

Kل بالمادة « : التي يجب قمعھا بأي طريقة كانت حيث جاء فيھا نتھاكاتاU28دون إخ  

إدارية أو تأديبية لقمع  ية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أواKتفاقمن 

 :اIفعال التالية عندما ترتكب عمداً 

 .أو لھذا البروتوكولتفاقية لU انتھاك أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على   -أ 
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تفاقية اً لUانتھاك أي تصدير أو نقل غير مشروع لممتلكات ثقافية من أراض محتلة  -ب 

  .»أو لھذا البروتوكول 

   1998ا5فعال المجرمة بموجب نظام روما ا5ساسي لعام  :نيالمطلب الثا 

جملة من من تحديد لالقانون الدولي اMنساني  اتفاقياتبعض جانب ما تضمنته  إلى 

جاء نظام لقواعده كما سبق ذكره أعUه جسيمة  انتھاكاتتشكل Iفعال الموصوفة بأنھا ا

ليحدد لنا وبشكل ربما دقيق اIفعال المجرمة التي يمكن  1998روما اIساسي لعام 

تحديد الجرائم، العقاب لتجريم والعليه في  اKعتمادللسلطات التشريعية داخل الدول 

تلجئ إليه عند القيام مرجع قانوني للدول بمثابة النظام اIساسي ھذا  اعتبار مكن وبالتالي ي

وعليه سنحاول التطرق بشيء من مواءمة أو المUحقة القضائية لمجرمي الحرب، إما بال

  .أنواع الجرائم التي تضمنھا ھذا النظام تباعا إلى التفصيل 

  1998بموجب نظام روما ا5ساسي لعام جرائم الحرب : الفرع ا5ول

الدائمة قائمة تضمنت المادة الثامنة من نظام روما اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

يكون للمحكمة اختصاص  - 1«  :اIفعال المجرمة التي تعد جرائم حرب والتي جاء فيھا

فيما يتعلق بجرائم الحرب، وKسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في 

 .إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لھذه الجرائم

 :بجرائم الحر«لغرض ھذا النظام اIساسي تعني  - 2

، أي أي فعل 1949آب / أغسطس 12جنيف المؤرخة  تفاقياتالجسيمة K نتھاكاتاK -أ 

جنيف ذات اتفاقية من اIفعال التالية ضد اIشخاص، أو الممتلكات الذين تحميھم أحكام 

 :الصلة

 .القتل العمد -

 .التعذيب أو المعاملة الUإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية -

 .حداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحةتعمد إ -

لحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واKستيUء عليھا دون أن تكون ھناك ضرورة   -

 .عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة

إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف  -
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  .دولة معاديةقوات 

تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم  -

 .محاكمة عادلة ونظامية

 .اMبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع -

 .أخذ رھائن -

الخطيرة اIخرى للقوانين واIعراف السارية على النزاعات الدولية  نتھاكاتاK -ب

  :)1(لحة في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي فعل من اIفعال التاليةالمس

تعمد توجيه ھجمات ضد السكان المدنيين بصفتھم ھذه أو ضد أفراد مدنيين K يشاركون  -

 .مباشرة في اIعمال الحربية

 .تعمد توجيه ھجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي K تشكل أھدافاً عسكرية -

ن ھجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات تعمد ش -

مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة اMنسانية أو حفظ السUم عمUً بميثاق اIمم المتحدة 

ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون النزاعات 

 .المسلحة

عمد شن ھجوم مع العلم بأن ھذا الھجوم سيسفر عن خسائر تبعية في اIرواح أو عن ت -

إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل 

مجمل المكاسب العسكرية  إلى اIجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس 

 .ةالمتوقعة الملموسة المباشر

التي K تكون أھدافاً  ةلوعزممھاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني ال -

 .عسكرية بأية وسيلة كانت

  .قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سUحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع -

العسكري أو علم اIمم إساءة استعمال علم الھدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه  -

                                       

تحديد جميع  136في الكتاب الثاني منه المادة  2003أوت  05تضمن قانون العقوبات البلجيكي الصادر بتاريخ  )1(
اIفعال التي تشكل جرائم حرب وجريمة اMبادة والجرائم ضد اMنسانية كما ھو مبين في نظام روما اIساسي لعام 

  .بارتكابھاالتي يجب قمعھا ومعاقبة المتھمين  1998
-ÉRIC(D),FRANCOISE(T),Damien(V) ,SYLVIE(R) ,Code de droit international 
humanitaire, 4é édition , Bruylant , Bruxelles ,2010 ,p 885 - 891. 
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K جنيف مما  تفاقياتالمتحدة أو شاراتھا وأزيائھا العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة

 .يسفر عن موت اIفراد أو إلحاق إصابات بالغة بھم

 إلى قيام دولة اKحتUل على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانھا المدنيين  -

عاد أو نقل كل سكان اIرض المحتلة أو أجزاء منھم داخل ھذه اIرض التي تحتلھا، أو أب

 .اIرض أو خارجھا

تعمد توجيه ھجمات ضد المباني المخصصة لtغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو  -

العلمية أو الخيرية، واmثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى 

 .كريةشريطة أK تكون أھدافاً عس

إخضاع اIشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو Iي نوع من  -

التجارب الطبية أو العلمية التي K تبررھا المعالجة الطبية أو معالجة اIسنان أو المعالجة 

في المستشفي للشخص المعني والتي K تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو 

  .في تعريض صحتھم لخطر شديد أولئك اIشخاص أو

 .دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتھم غدراً  إلى قتل أفراد منتمين  -

 .)1(إعUن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة -

لم يكن ھذا التدمير أو اKستيUء مما تحتمه  تدمير ممتلكات العدو أو اKستيUء عليھا ما -

 .ضرورات الحرب

ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في إعUن أن حقوق  -

  .أية محكمة

إجبار رعايا الطرف المعادي على اKشتراك في عمليات حربية موجھة ضد بلدھم حتى  -

 .)1( وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة

                                       

الجسيمة وقمعھا بحكم الخبرة المكتسبة لديھم وذلك من خUل  اKنتھاكاتللقادة العسكريين دور كبير في منع مثل ھذه  )1(
التدريب الذي يتلقونه وكذا مشاركتھم في العمليات الحربية اIمر الذي يمكنھم من تجنب حدوثھا ليس فقط من باب 

قيقة الحياة وتنفيذ القواعد القانونية بل من باب اIخUق واKلتزام اIدبي واMنساني Iنھم ھم من يعرفون ح احترام
  .واMنسانية في مثل ھذه الحاKت

- HANS-PETER(G), op.cit , p 87. 
ل العدائية الموجھة ضد بلدھم امن الواجب على القادة العمل على جعل السكان المدنيين للطرف المعادي خارج اIعم (1)

  .ھي قاعدة تم إرسائھا منذ قرون بغرض تحقيق اMنسانية
-  PICTET (J) , Développement et principes du Droit international humanitaire , Institut 
Henry Dunant , Genève , 1983, p 63 - 64. 
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 .نھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم اKستيUء عليه عنوة -

 .استخدام السموم أو اIسلحة المسممة -

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرھا من الغازات وجميع ما في حكمھا من  -

 .السوائل أو المواد أو اIجھزة

استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسھولة في الجسم البشري مثل الرصاصات  -

ل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة ذات اIغلفة الصلبة التي K تغطي كام

 .الغUف

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتھا أضراراً زائدة أو  -

آKماً K لزوم لھا، أو تكون عشوائية بطبيعتھا بالمخالفة للقانون الدولي للنزاعات المسلحة، 

Iسلحة والقذائف والمواد واIساليب الحربية موضع حظر شامل بشرط أن تكون ھذه ا

وأن تدرج في مرفق لھذا النظام اIساسي، عن طريق تعديل يتفق واIحكام ذات الصلة 

  ).123(، )121(الواردة في المادتين 

 .اKعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المھينة والحاطة بالكرامة -

غاء أو الحمل القسري على النحو اKغتصاب أو اKستعباد الجنسي أو اMكراه على الب -

، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال 7من المادة ) و( 2المعرف في الفقرة 

 .جنيف تفاقياتاً خطيراً Kانتھاك العنف الجنسي يشكل أيضاً 

 استغUل وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية Mضفاء الحصانة من -

 .على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينةالعمليات العسكرية 

 تعمد توجيه ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واIفراد من -

 .جنيف طبقاً للقانون الدولي اتفاقياتمستعملي الشعارات المميزة المبينة في 

التي K غنى عنھا تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانھم من المواد  -

لبقائھم، بما في ذلك تعمد عرقلة اMمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في 

 .جنيف اتفاقيات

 تجنيد اIطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو -

  .استخدامھم للمشاركة فعلياً في اIعمال الحربية
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 الثالثةالجسيمة للمادة  نتھاكاتمسلح غير ذي طابع دولي، اKفي حالة وقوع نزاع  -ج

، وھي أي من 1949آب / أغسطس  12جنيف اIربع المؤرخة في  اتفاقياتالمشتركة بين 

اIفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في اIعمال الحربية، 

ا سUحھم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقو

  :القتال بسبب المرض أو اMصابة أو اKحتجاز أو Iي سبب آخر

استعمال العنف ضد الحياة اIشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه، المعاملة  -

 .القاسية، والتعذيب

 .على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المھينة والحاطة بالكرامة اKعتداء -

 .أخذ الرھائن -

-  ًUإصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكي

 .نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه K غنى عنھا

على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فھي K ) ج( 2تنطبق الفقرة  -د

تنطبق على حاKت اKضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف 

 .المنفردة أو المتقطعة وغيرھا من اIعمال ذات الطبيعة المماثلة

واIعراف السارية على النزاعات المسلحة  الخطيرة اIخرى للقوانين نتھاكاتاK -ھـ 

  :غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي من اIفعال التالية

 تعمد توجيه ھجمات ضد السكان المدنيين بصفتھم ھذه أو ضد أفراد مدنيين K يشاركون -

 .مباشرة في اIعمال الحربية

لمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واIفراد من تعمد توجيه ھجمات ضد المباني وا -

 .جنيف طبقاً للقانون الدولي اتفاقياتمستعملي الشعارات المميزة المبينة في 

تعمد شن ھجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات  -

ثاق اIمم المتحدة مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة اMنسانية أو حفظ السUم عمUً بمي

ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي 

 .للنزاعات المسلحة

تعمد توجيه ھجمات ضد المباني المخصصة لtغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو  -
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ن تجمع المرضى والجرحى  العلمية أو الخيرية، واmثار التاريخية، والمستشفيات، وأماك

  .شريطة أK تكون أھدافاً عسكرية

 .نھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم اKستيUء عليه عنوة -

اKغتصاب أو اKستعباد الجنسي أو اMكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو  -

أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال  07من المادة ) و( 2المعرف في الفقرة 

جنيف  اتفاقياتالمشتركة بين ) 3(اً خطيراً للمادة انتھاك العنف الجنسي يشكل أيضاً 

 .اIربع

تجنيد اIطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو  -

 .في اIعمال الحربية في جماعات مسلحة أو استخدامھم للمشاركة فعلياً 

إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين Iسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من  -

 .أمن المدنيين المعنيين أو Iسباب عسكرية ملحة

 .قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً  -

  .إعUن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة -

ن تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو Iي إخضاع اIشخاص الموجودي -

 نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي K تبررھا المعالجة الطبية أو معالجة اIسنان أو

المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي K تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك 

 .شديدالشخص أو أولئك اIشخاص أو في تعريض صحتھم لخطر 

 تدمير ممتلكات العدو أو اKستيUء عليھا ما لم يكن ھذا التدمير أو اKستيUء مما تحتمه -

 .ضرورات الحرب

 .استخدام السموم واIسلحة المسممة -

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرھا من الغازات وكل ما في حكمھا من  -

 .السوائل أو المواد أو اIجھزة

الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسھولة في جسم اMنسان مثل الرصاصات استخدام  -

ذات اIغلفة الصلبة التي K تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة 

  .الغUف
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على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فھي K ) ھـ( 2تنطبق الفقرة   -و 

تنطبق على حاKت اKضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف 

المنفردة أو المتقطعة أو غيرھا من اIعمال ذات الطبيعة المماثلة، وتنطبق على النزاعات 

قع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول اIجل بين السلطات المسلحة التي ت

) ج( 2ليس في الفقرتين .الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين ھذه الجماعات

ما يؤثر على مسئولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن ) د(و

  .»يمية، بجميع الوسائل المشروعة الدفاع عن وحدة الدولة وسUمتھا اMقل

من ھذا المنطلق فإن جرائم الحرب تعد من الجرائم التي يجب معاقبة المتھمين 

بارتكابھا كلٌ حسب نوع الجريمة المرتكبة مثلما تم وصفه أعUه على أن تحدد لكل منھا 

ھا عقوبة تتناسب وحجم ودرجة الجرم ومنه فأي فعل من اIفعال المذكورة يتحمل منفذ

موضوع المسؤولية  إلى ضرورة التطرق  إلى المسؤولية الجنائية كاملة وھذا ما يقودنا 

الجنائية الشخصية بحكم المواثيق الدولية التي تعتبر أساس قيام دور القضاء الوطني في 

  .معاقبة المجرمين

  1998بموجب نظام روما ا5ساسي لعام  جريمة اVبادة الجماعية: الفرع الثاني

 نتھاكاتفي مجال تجريم اK وامتداداتطورا  1998يشكل نظام روما اIساسي لعام 

 لUختصاصالجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني، وكذلك نظام قضائي دائم مكمل 

بالنظر في القضايا  اKختصاص وبالتالي يعتبر ھذا اIخير صاحب  )1(الجنائي الوطني

من ھذا  06المنصوص عليھا في المادة التي يكون موضوعھا جريمة اMبادة الجماعية 

جريمة  نعماتفاقية المادة الثانية من التي تتشابه في مضمونھا مع ما جاء في ، )1(النظام

                                       

  .  136صUح الدين عامر، تطور مفھوم جرائم الحرب، المرجع السابق، ص ) 1(
) اMبادة الجماعية(لغرض ھذا النظام اIساسي تعني « : على 1998من نظام روما اIساسي لعام  06تنص المادة  )1(

أي فعل من اIفعال التالية يرتكب بقصد إھUك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتھا ھذه إھUكاً كلياً أو 
 :جزئياً 

 .قتل أفراد الجماعة -أ 
 .جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعةإلحاق ضرر  - ب 
 .إخضاع الجماعة عمداً Iحوال معيشية يقصد بھا إھUكھا الفعلي كلياً أو جزئياً  - ج 
 .فرض تدابير تستھدف منع اMنجاب داخل الجماعة -د 

  »نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري -ھـ 
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Mالتي  )1( 1948ديسمبر  09الصادرة في باريس بتاريخ الجماعية والمعاقبة عليھا بادة ا

 التدميرقصد  ةرتكبالمأي من اIفعال اmتية ية اKتفاقيقصد بإبادة الجنس في  «: تنص على

  :، بصفتھا ھذهدينية أو عنصرية أوقومية أو إثنية جماعة الجزئي لكلي أو ال

  .الجماعة ضاء منقتل أع -1

  .الجماعةإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من  -2

  .ليا أو جزئياك يراد بھا تدميرھا الماديظروف معيشية لإخضاع الجماعة عمدًا  -3

  .إنجاب اIطفال داخل الجماعة منعفرض تدابير تستھدف  -4

  .»جماعة أخرى  إلى أطفال من الجماعة عنوة نقل  -5

منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس البشري لعام اتفاقية نص المادة الرابعة من ت كما

في اIخرى المذكورة ن اIفعال مأو أي وا اMبادة الجماعية رتكبميعاقب « : على  1948

جانب ھذا  إلى » وا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا واء كانالثالثة سالمادة 

أو حرض أو شارك في ارتكاب أن كل من ساعد ية اKتفاقالثالثة من نفس تضيف المادة 

يعاقب على اIفعال « : ھذه الجرائم يتحمل ھو كذلك المسؤولية حيث جاء فيھا ما يلي

 :التالية

  .اMبادة الجماعية -أ 

 .التآمر على ارتكاب اMبادة الجماعية - ب 

 .التحريض المباشر والعلني على ارتكاب اMبادة الجماعية - ج 

 .الجماعيةمحاولة ارتكاب اMبادة  - د 

  » .اKشتراك في اMبادة الجماعية -ھـ 

  

                                       

في باريس  1948ديسمبر  09عاقبة عليھا الصادرة بتاريخ لم تحظى اتفاقية منع جريمة اMبادة الجماعية والم) 1(
من طرف الدول أو المنظمات الدولية، ولم تشھد أية ممارسات بشأن تطبيق المادة السادسة الواردة فيھا التي  باKھتمام

الخطيرة أمام محاكم وطنية أو  اKنتھاكاتھذا النوع من  بارتكابتلزم اIطراف المتعاقدة بوجوب محاكمة المتھمين 
، أين قرر أخيرا مجلس اIمن 1994ندا سنة اورو 1993غاية حدوث الكارثة في كل يوغسUفيا السابقة سنة  إلىدولية 

ندا، رغم حدوث ھذه الجريمة من قبل لكن المجتمع اإنشاء محكمتين دوليتين جنائيتين خاصتين بكل من يوغسUفيا ورو
  .الدولي لم يتحرك

- PAUL (T), LAURENCE (B-L) , un siècle de droit international humanitaire , Bruylant, 
Bruxelles , 2001, p 151 - 152.    
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 1998بموجب نظام روما ا5ساسي لعام  الجرائم ضد اVنسانية: الفرع الثالث

ما بعد الحرب العالمية اIولى أين  إلى تعود فكرة ظھور الجرائم ضد اMنسانية 

رب المرتكبة لجنة تحقيق في جرائم الح 1919فرساي لعام اتفاقية أسس الحلفاء بموجب 

ا ھاعتبار ب K1907ھاي لعام اتفاقية على ما ورد في  باKستنادمن طرف القوات اIلمانية 

القانون المطبق آنذاك وفي خUل عمليات التحقيق وجدت اللجنة أن المسؤولين اIتراك قد 

جرائم ضد قوانين اMنسانية وذلك بقتلھم المواطنين اIرمن في فترة الحرب، اIمر  ارتكبوا

عليه كل من اليابان والوKيات المتحدة اIمريكية بقوة مدعية بأن تجريم ما  اعترضتالذي 

للقانون  انتھاكاتقام به اIتراك على أساس جرائم ضد قوانين اMنسانية تعتبر إذن 

  .)1(أو قوانين بھذا الشكلاتفاقية ون الوضعي Iنه ليس ھناك اIخUقي وليس القان

ليتم تقنين جرائم ضد اMنسانية Iول مرة في قانون دولي وضعي مباشرة بعد 

من الوKيات المتحدة اIمريكية وحلفائھا في ھذه الفترة  باجتھادالحرب العالمية الثانية 

بھدف معاقبة مجرمي الحرب من دول المحور خاصة منھم اIلمان عن طريق تأسيس 

التي تم بموجب نظامھا اIساسي وضع تعريف لھذا النوع  1945محكمة نورمبرغ سنة 

: م ضد اMنسانية ھيالجرائ «: منه التي جاء فيھا 06من الجرائم من خUل نص المادة 

ضد السكان المدنيين،  ارتكبتالقتل، التصفية، الرق، الترحيل، وأفعال K إنسانية أخرى 

القائم على أسس سياسية أو عرقية أو دينية تنفيذا Iية  اKضطھادقبل أو أثناء الحرب، أو 

ا نتھاك اجريمة، أو لما له صلة بھا تقع في نطاق سلطة المحكمة القضائية، سواء أكانت 

K وھو نفس ما أخذت به كل من المحكمة الجنائية  »لقانون البلد المحلي الذي نفذ فيه أم

  .)1(ندا االدولية الخاصة بطوكيو ويوغسUفيا السابقة ورو

المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  1998لعام نظام روما اIساسي ثم جاء 

  : كاmتيمنه  07من خUل نص المادة الجرائم ضد اMنسانية لوسع من تعريف 

) جريمة ضد اMنسانية(لغرض ھذا النظام اIساسي يشكل أي فعل من اIفعال التالية  - 1«

متى ارتكب في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجه ضد أية مجموعة من السكان 

                                       

حنان عشراوي، : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(جرائم الحرب، : ، في"الجرائم ضد اMنسانية " شريف بسيوني، ) 1(
I30، ص 2007ردن، الطبعة الثانية، أزمنة للنشر والتوزيع، ا.  

  . 31، ص المرجع نفسه) 1(
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  :المدنيين وعن علم بالھجوم

 .القتل العمد - أ  

 .اMبادة -  ب

 .اKسترقاق - ج 

 .إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان - د 

السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد  - ھـ 

  .اIساسية للقانون الدولي

 .التعذيب -و 

اKغتصاب أو اKستعباد الجنسي أو اMكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم  - ز 

 .ري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة من الخطورةالقس

اضطھاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان Iسباب سياسية أو عرفية أو  - ح 

أو  3قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 

عالمياً بأن القانون الدولي K يجيزھا وذلك فيما يتصل بأي فعل Iسباب أخرى من المسلم 

 .مشار إليه في ھذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

 .اKختفاء القسري لtشخاص -ط 

 .جريمة الفصل العنصري - ى 

ة أو اIفعال الUإنسانية اIخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديد -ك 

  .في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

 :1لغرض الفقرة  - 2

نھجاً سلوكياً » ھجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين«تعني عبارة  -أ 

ضد أية مجموعة من السكان  1اKرتكاب المتكرر لtفعال المشار إليھا في الفقرة  يتضمن

ولة أو منظمة تقضي بارتكاب ھذا الھجوم أو تعزيزاً لھذه المدنيين، عمUً بسياسة د

 .السياسة

تعمد فرض أحوال معيشية من بينھا الحرمان من الحصول على » اMبادة «تشمل  -ب 

 .الطعام والدواء بقصد إھUك جزء من السكان
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ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية أو ھذه » اKسترقاق «يعني  - ج 

ت جميعھا على شخص ما بما في ذلك ممارسة ھذه السلطات في سبيل اKتجار السلطا

  .باIشخاص وK سيما النساء واIطفال

نقل اIشخاص المعنيين قسراً من » إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان «يعني  -  د

المنطقة التي يوجدون فيھا بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات 

 .القانون الدولي مح بھايس

تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنياً أو عقلياً بشخص » التعذيب  «يعني  - ھـ 

موجود تحت إشراف المتھم أو سيطرته ولكن K يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان 

 .فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منھا أو نتيجة لھا

إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الوKدة غير المشروعة » الحمل القسري  «يعني  -و

خطيرة  انتھاكاتبقصد التأثير على التكوين العرقي Iية مجموعة من السكان أو ارتكاب 

وK يجوز بأي حال تفسير ھذا التعريف على نحو يمس القوانين . أخرى للقانون الدولي

 .الوطنية المتعلقة بالحمل

حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً » اKضطھاد  «يعني  - ز

من الحقوق اIساسية بما يخالف القانون الدولي وذلك بسبب ھوية الجماعة أو  وشديداً 

  .المجموع

أية أفعال K إنسانية تماثل في طابعھا اIفعال » جريمة الفصل العنصري  «تعني  -ح 

وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه اKضطھاد المنھجي  1قرة المشار إليھا في الف

والسيطرة المنھجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية 

 .أخرى، وترتكب بنية اMبقاء على ذلك النظام

إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازھم » اKختفاء القسري لtشخاص  «يعني  -ط 

م من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منھا لھذا الفعل أو بسكوتھا أو اختطافھ

عليه  ثم رفضھا اMقرار بحرمان ھؤKء اIشخاص من حريتھم أو إعطاء معلومات عن 

  .مصيرھم أو عن أماكن وجودھم بھدف حرمانھم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة
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الجنسين   إلى يشير » نوع الجنس  «مفھوم أن تعبير لغرض ھذا النظام اIساسي من ال -  3

آخر  ىأي معن إلى » نوع الجنس  «الذكر أو اIنثى في إطار المجتمع، وK يشير تعبير 

  .»يخالف ذلك 

  1998بموجب نظام روما ا5ساسي لعام  جريمة العدوان: الفرع الرابع

المتعلق  1998لعام مكرر من نظام روما اIساسي  08طبقا لما نصت عليه المادة 

Iغراض ھذا النظام  - 1«: بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة فإن جريمة العدوان تعتبر

التحكم في  له وضع يمكنه فعU من، قيام شخص ما )جريمة العدوان(تعني ، اIساسي

 العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه ھذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو

اً واضحاً لميثاق اIمم انتھاك فيذ فعل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه تن

 .المتحدة

استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد  يعني فعل العدوان I01غراض الفقرة  - 2

أخرى أو سUمتھا اMقليمية أو استقUلھا السياسي أو بأي طريقة أخرى  سيادة دولة

وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من اIفعال . اIمم المتحدة تتعارض مع ميثاق

 3314أو بدونه وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة لtمم المتحدة  سواء بإعUن حرب التالية

  :1974 ديسمبر 14المؤرخ  )29 –د (

ل قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الھجوم عليه أو أي احتU -  أ

ولو كان مؤقتا ينجم عن مثل ھذا الغزو أو الھجوم أو أي ضم Mقليم دولة أخرى  عسكري

 .منه باستعمال القوة أو لجزء

قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل أو استعمال دولة ما  -  ب

  .ضد إقليم دولة أخرى أية أسلحة

ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلھا من جانب القوات المسلحة لدولة  -  ج

 .أخرى

 قيام القوات المسلحة لدولة ما بمھاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو - د

  .اIسطولين البحري والجوي لدولة أخرى

   إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة قيام دولة ما باستعمال قواتھا المسلحة الموجودة داخل -ـ ھ
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أو أي تمديد لوجودھا ، اKتفاقالمضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليھا 

  .اMقليم المذكور في

سماح دولة ما وضعت إقليمھا تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه ھذه الدولة  -و

 .Kرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة اIخرى

ت أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة إرسال عصابا - ز

باسمھا تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة  ما أو

  .» اIعمال المعددة أعUه أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك بحيث تعادل

الصادر عن الجمعية العامة في  3314مع العلم أن اIمم المتحدة بموجب القرار رقم 

استخدام القوة المسلحة من جانب « : عرفت جريمة العدوان بأنھا 1974ديسمبر  14

إحدى الدول ضد سيادة ووحدة اIراضي أو اKستقUل السياسي لدولة أخرى، أو بأي 

فقرة  2، كما حرمت اIمم المتحدة بموجب المادة »حدة طريقة K تتفق مع ميثاق اIمم المت

الحرب أو استخدام القوة أو حتى التھديد بھا في العUقات  إلى من ميثاقھا اللجوء  04

  .)1(الدولية 

منه قد أسند مھمة تحديد  39ھذا ونجد أن ميثاق اIمم المتحدة من خUل نص المادة 

مجلس اIمن،  إلى أخرى بأنه عدوان أم K أو تقرير أي تصرف تقوم به أية دولة ضد 

وبالتالي فھذا اIخير ھو من سيحدد لنا معيار تعريف جريمة العدوان من خUل التصرفات 

يقرر مجلس اIمن ما إذا كان قد وقع ما  «: الصادرة عن الدول حيث جاء فيھا مايلي

لعدوان ويقدم في ذلك يشكل تھديدا للسلم أو إخKU به، أو كان ما وقع عمU من أعمال ا

من الميثاق  42، 41ه من تدابير طبقا Iحكام المادتين اتخاذتوصياته أو يقرر ما يجب 

 »نصابه  إلى وذلك لحفظ السلم واIمن الدوليين أو إعادته 

مكرر من نظام روما  03و 03فقرة  25على ما تقدم فإنه وحسب ما نصت عليه المادة  بناءً 

كل شخص يرتكب مثل ھذه اIفعال سواء بشكل فردي أو جماعي  1998اIساسي لعام 

                                       

حسين حنفي عمر، حصانات الحكام ومحاكمتھم عن جرائم الحرب والعدوان واMبادة والجرائم ضد اMنسانية، الطبعة ) 1(
   .397 - 396، ص 2006مصر،  -اIولى، دار النھضة العربية، القاھرة 
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  . )1(الجرم  ارتكابيكون مسؤول جنائيا وعرضة للعقاب مھما كانت طبيعة مشاركته في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

وفقاً لھذا النظام اIساسي  -  3« : على 1998مكرر من نظام روما اIساسي لعام  03و 03فقرة  25تنص المادة ) 1(
يسأل الشخص جنائياً ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام ھذا الشخص بما 

 :يلي
باKشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ارتكاب ھذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو  -أ 

 .ذلك اmخر مسئوKً جنائياً 
 .اIمر أو اMغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيھا - ب 
ي ارتكابھا تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب ھذه الجريمة أو الشروع ف -ج 

  .بما في ذلك توفير وسائل ارتكابھا
المساھمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من اIشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب ھذه الجريمة أو الشروع  - د 

 :في ارتكابھا على أن تكون ھذه المساھمة متعمدة وأن تقدم
 عة إذا كان ھذا النشاط أوإما بھدف تعزيز النشاط اMجرامي أو الغرض اMجرامي للجما* 

 .الغرض منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة
 .أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى ھذه الجماعة* 
 فيما يتعلق بجريمة اMبادة الجماعية التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة -ھـ 

 .اMبادة الجماعية
الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة ولكن لم تقع الجريمة الشروع في ارتكاب  -و 

لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل أي جھد Kرتكاب الجريمة أو يحول 
لشروع في ارتكاب بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة K يكون عرضة للعقاب بموجب ھذا النظام اIساسي على ا

 .الجريمة إذا ھو تخلى تماماً وبمحض إرادته عن الغرض اMجرامي
فيما يتعلق بجريمة العدوان K تطبق أحكام ھذه المادة إK على اIشخاص الذين يكونون في وضع يمكنھم من  - مكرر 3

  .»التحكم فعU في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيھه 
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والتركيز  اعتمادھاالتدابير الردعية التي يجب يعتبر من أھم القضاء الجنائي الوطني 

Iحكامه زمن  حترام اKعلى دورھا في تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني، ومنه تحقيق 

عن  ةمسؤول Iن السلطة القضائية في النظام الداخلي Iي دولة) 1(النزاعات المسلحة 

ذلك يعتبر مظھر من مظاھر السيادة  إلى باMضافة ، تطبيق وتنفيذ القانون الجنائي الداخلي

من ممارسة المھام المنوطة به  ھذا الجھاز، وحتى يتمكن )2(كل دولة الوطنية وفقا لدستور

K بد من إدخال تعديUت على التشريع الجنائي الوطني وفق ما يتماشى وقواعد القانون 

، وعليه )3(اMنساني خاصة منھا المخالفات الجسيمة التي تستدعي معاقبة مقترفيھاالدولي 

للقضاء الوطني بمحاكمة  اKختصاص فقد خصصنا المبحث اIول لدراسة أساس قيام 

في مجال الجنائي العالمي  اKختصاص  إلى مجرمي الحرب، على أن نتطرق فيما بعد 

 .كمبحث ثاني مUحقة مجرمي الحرب

 

 

 

  

 

  

                                       

وھو أستاذ في القانون العام بجامعة بانتيون ألزاس باريس ) Emmanuel Decaux(تاذ إيمانويل ديكو يقول اIس )1(
إن أفضل ضمان للعالمية ھو مبدأ التكامل في مجال فاعلية العقوبات الجنائية ضد منتھكي قواعد القانون الدولي « الثانية 

لحصن اIول ضد إنتھاكات كل من القانون الدولي لحقوق اMنساني ولتحقيق ذلك يجب على العدالة الوطنية أن تكون ا
  .»اMنسان والقانون الدولي اMنساني 

، 90، المجلة الدولية للصليب اIحمر، المجلد ) "نطاقھا وخصائصھا(تعريف الجزاءات التقليدية " إيمانويل ديكو،  -
  .38، ص 2008، جنيف، جوان 870العدد 

، المجلة الدولية للصليب "وانب الجنائية المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحةبعض الج" اللواء سيد ھاشم،  )2(
  .20، ص 1995فيفري،  -، السنة الثامنة، جنيف، جانفي41اIحمر، العدد

لجرائم حرب في  ارتكابھمقامت العديد من الدول بعد الحرب العالمية الثانية بمحاكمة أشخاص ومعاقبتھم على أساس  )3(
حين لم تتضمن تشريعاتھا الوطنية أي نص يجرم أفعال محظورة بموجب القانون الدولي اMنساني وبالتالي لم تلتزم بما 
جاءت به المواثيق الدولية وھذا ما يضعف من دور وفاعلية القضاء الوطني، Iنه من الواجب على الدول اIطراف 

ى الصعيد الوطني أن يتم أوK إدخال قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن تشريعاتھا المتعاقدة قبل إجراء أية محاكمة عل
  . الوطنية

- ÉRIC(D), « Le droit international humanitaire devant les juridictions nationales », sous la 
direction: Jean- françois (flauss), Les nouvelles frontières du droit international 
humanitaire, Bruylant , Bruxelles, 2003, p 143. 
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 للقضاء الوطني بمحاكمة مجرمي الحرب ا>ختصاص أساس قيام : المبحث ا5ول

من خUل بحثنا عن اIسس القانونية الدولية التي تلزم الدول بضرورة مUحقة 

لجرائم بمناسبة النزاعات المسلحة وجدنا أن ھذه  بارتكابھمومحاكمة اIشخاص المتھمين 

) معاھدة السUم(Iولى بموجب معاھدة فرساي القواعد موجودة منذ الحرب العالمية ا

تضمنت نصوصاً تعترف بدور القضاء الوطني حيث  1919جوان  28المنعقدة بتاريخ 

تم بمقتضاھا كما ، )1( جرمي الحرب أمام المحاكم العسكرية للدول المتحالفةمحاكمة مفي 

الحرب أعراف لقوانين و انتھاكات بارتكابھملمتھمين ات لمحاكمإجراء ألمانيا كذلك ب إلزام

أمام محاكمھا الوطنية وأن تطبق عليھم العقوبات المنصوص عليھا في قوانينھا الداخلية 

  .من المعاھدة 230 - 228المواد من  وصنص الوارد في لUلتزامذلك تنفيذا و

أقرت وIول مرة مسؤولية الرؤساء والقادة، وذلك من فرساي ھذا ونجد أن معاھدة 

منھا التي تقضي بضرورة محاكمة غاليوم الثاني وكذا كبار القادة  227المادة خUل نص 

  .وھذا ما سنتوسع فيه Kحقا)2( اIلمان المتھمين بارتكابھم لجرائم حرب

ھذا سنحاول من خUل ھذا المبحث البحث عن أھم اIسانيد القانونية  إلى باMضافة 

في نظر القضايا المتعلقة  ختصاصهاالدولية التي تعترف للقضاء الوطني بممارسة 

Kنساني محاولة منا إبراز دوره في الحد من  نتھاكاتباMالجسيمة لقواعد القانون الدولي ا

Iحكام ھذا القانون زمن النزاعات  حترام اKھذه الخروقات وقمعھا، وبالتالي تحقيق 

اIسس واMجراءات القانونية لممارسة المسلحة من خUل المطلب اIول تحت عنوان 

أما المطلب الثاني فقد خصصناه بمحاكمة مجرمي الحرب،  Kختصاصهالقضاء الوطني 

لعUقات التعاون بين القضاء الجنائي الوطني والدولي في مجال محاكمة مجرمي الحرب، 

  .نظام تسليم مجرمي الحرب كمطلب ثالث إلى لنخلص في اIخير 

  

  

  

                                       

  .الدول المتحالفة أثناء الحرب العالمية اIولى ھي الوKيات المتحدة اIمريكية، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان )1(
  .19، ص 2004جزائر، سكاكني باية، العدالة الجنائية الدولية ودورھا في حماية حقوق اMنسان، دار ھومة، ال )2(
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  >ختصاصها5سس واVجراءات القانونية لممارسة القضاء الوطني : لالمطلب ا5و

  بمحاكمة مجرمي الحرب 

حماية ضحايا مجال في ذات أھمية كبيرة القانون الدولي اMنساني  اتفاقياتد تع

 حترام اKذلك من خUل إقرارھا العديد من التدابير الوطنية لتحقيق النزاعات المسلحة و

لھذا القانون، التي من بينھا التدابير الردعية حيث يندرج ضمنھا القضاء الجنائي الوطني، 

Kل  نتھاكاتھذا الجھاز الذي يعتبر من أھم الطرق الكفيلة لقمع اUالجسيمة، وذلك من خ

 ارتكابھممUحقة ومعاقبة مجرمي الحرب مھما كانت جنسياتھم وصفاتھم الرسمية أو مكان 

  .الدولية ياتاKتفاقل المجرمة بموجب لھذه اIفعا

القانون الدولي  اتفاقيات ت بهجاءأھم ما وعلى ھذا اIساس سنعرض لدراسة 

مUحقة مجرمي الحرب للمحاكم الوطنية ب اKختصاص تمنح من أسس قانونية اMنساني 

 اتفاقياتالقضاء الوطني بمUحقة مجرمي الحرب بمقتضى  اختصاصتحت عنوان أساس 

اMجراءات الوطنية الواجب  إلى أن نتطرق بعده على  القانون الدولي اMنساني كفرع أول

بمحاكمة مجرمي الحرب كفرع ثاني حتى  Kختصاصهھا لممارسة القضاء الوطني اتخاذ

  .تكون المحاكمة عادلة

ة مجرمي الحرب بمقتضى محاكمالقضاء الوطني ب اختصاصأساس  :الفرع ا5ول

  القانون الدولي اVنساني  اتفاقيات

 K1899ھاي لعام  اتفاقياتوكذا  1929، 1906و 1864جنيف لعام  اتفاقياتتعد 

من بين الركائز اIولى للقانون الدولي اMنساني لكن ما يعاب عليھا أنھا لم  1907و

تتطرق بشكل صريح أو مباشر لدور القضاء الوطني في مUحقة ومعاقبة مجرمي الحرب 

تدابير تشريعية يكون الغرض منھا منع  اتخاذ إلى قط بدعوة أطراف النزاع ف واكتفت

وتجريم بعض اIفعال المحظورة بموجبھا بھدف معاقبة كل من يخالف أحكامھا بشكل عام 

 استخدامأو يسيء معاملة الجرحى والمرضى من العسكريين في الميدان، و كذلك سوء 

في نظرنا دعوة Mجراء محاكمات  هاعتبار  وھذا ما يمكنعلم وشارة الصليب اIحمر، 

K تجيز معاقبة شخص دون  ياتاKتفاقالمتھمين من أجل توقيع العقاب Iن  ھؤKءضد 
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  . )1(محاكمة عادلة 

القانون الدولي اMنساني المبرمة بعد الحرب العالمية الثانية  اتفاقياتأما بالرجوع 

وبروتوكوليھا اMضافيين التي وضعت في  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتخاصة منھا 

مجملھا لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية سواء كانوا من المدنيين أو 

المتعلقة  K1954ھاي لعام اتفاقية  إلى العسكريين، وحتى اIعيان المدنية، باMضافة 

 1999النزاع المسلح وكذا بروتوكولھا الثاني لعام  بحماية الممتلكات الثقافية في حالة

الملحق بھا، وأخرى مكملة لھذا القانون نجدھا قد تضمنت جميعھا نصوص تمنح 

القضائي للمحاكم الوطنية بمUحقة ومحاكمة مجرمي الحرب وھذا ما  اKختصاص 

Kھاكاتنتسنحاول إبرازه تباعاً لمعرفة مدى أھمية ودور القضاء الوطني في قمع ا 

   .الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني

 اتفاقياتمجرمي الحرب بمقتضى  بمحاكمةالقضاء الوطني  اختصاصأساس : أو>

  وبروتوكوليھا اVضافيين  1949جنيف ا5ربع لعام 

 1977بروتوكوليھا اMضافيين لعام و 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتتضمنت 

جسيمة  انتھاكات ارتكابجملة من اIحكام التي تلزم الدول اIطراف فيھا بضرورة منع 

زمن النزاعات المسلحة وقمعھا، اIمر الذي يستدعي منھا وضع نظام قضائي لمحاكمة 

ا صاحبة الوKية القضائية لنظر في ھاعتبار ب )2(الفاعلين ومعاقبتھم أمام محاكمھا الجنائية 

  .القضايا مثل ھذا النوع من

 اتفاقياتأھم ما جاءت به نصوص  إلى وعليه سنحاول التطرق بشيء من التفصيل 

                                       

قوانين وأعراف الحرب البحرية حيث  باحترامالمتعلقة  K1907ھاي العاشرة لعام  اتفاقيةمن  21مثال نصت المادة  )1(
 اKتفاقيةدعت الدول اIطراف المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير التشريعية لمعاقبة كل من يقوم باIعمال المنافية لقواعد ھذه 

  . شارة الصليب اIحمر استخدامخاصة منھا اMساءة للمرضى والجرحى من القوات المسلحة وكذا سوء 
، 2010أفريقيا الشرق، المغرب،  محمد رضوان، المبادئ العامة للقانون الدولي اMنساني والعدالة الدولية، دار -

   .164ص

انون الدولي اMنساني قبل الحرب العالمية الثانية في أنظر في تجريم بعض اIفعال المحظورة بموجب اتفاقيات الق -
  . 244إلى  242تمھيد المطلب اIول من المبحث الثاني في الفصل اIول من ھذا الباب ص 

عملت العديد من الدول منذ القدم على وضع نظام وطني لمحاكمة ومعاقبة اIفراد الذين يرتكبون إنتھاكات جسيمة  )2(
التي تدعو الدول اIطراف المتعاقدة الى  1906جنيف لعام  اتفاقيةمن  28ة إعماK لنص المادة زمن النزاعات المسلح

ون للمرضى والجرحى من القوات المسلحة للعدو ئضرورة اتخاذ كافة التدابير التشريعية لمعاقبة اIفراد الذين يسي
  .شارة الصليب اIحمر استخداموكذلك سوء 

- MAURICE (T), op.cit , 117. 
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للمحاكم الوطنية أوK على أن  اKختصاص  بانعقادالتي تقر  1949جنيف اIربع لعام 

الملحقين بھا في ھذا  1977تضمنه بروتوكوليھا اMضافيين لعام  إلى نعرض بعدھا 

  .الشأن

  1949جنيف ا5ربع لعام  اتفاقياتالقضاء الوطني بموجب  اختصاصأساس  - 1

من على التوالي المشتركة  146، 129، 50، 49المواد نصت الفقرة الثانية من 

أن  نه من واجب الدول اIطراف السامية المتعاقدةأ 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقيات

الجسمية Iحكام ھذا القانون مUحقة كل من ارتكب أو يأمر بارتكاب المخالفات تعمل على 

مع العلم أن ھذه المواد لم تكتفي بھذا ، )1(يتھم وأن يتم تقديمھم للمحاكمةسمھما كانت جن

أبعد من ذلك وھو أن تتخذ اIطراف السامية المتعاقدة التدابير الUزمة  إلى  تالقدر بل ذھب

الغاية من ھذا ، وعليه فإن ياتاKتفاقلوقف جميع اIفعال التي تتعارض مع أحكام ھذه 

نبدأ بالمUحقة والمحاكمة وإنما K بد من أخذ حتى ھو عدم انتظار وقوع الجريمة  اKلتزام

  .)2( زمن النزاعات المسلحة ارتكابھالتجنب الحيطة والحذر 

ھذه  محاكمة مجرمي الحرب تضيفكتأكيد لضرورة وأھمية ھذا  إلى باMضافة 

أنه لضمان معاقبة المجرمين إذا تبين Iي دولة أنھا غير قادرة أو المذكورة أعUه المواد 

جسيمة  نتھاكاتأو K ترغب في محاكمة المتھمين بارتكابھم K اMمكانياتلم تتوفر لھا 

دولة أخرى طرف متعاقد في  إلى  أن تسلمھم الداخلي يجيز ذلك ھايمكنھا إذا كان قانون

كافية ضد ھؤKء المتھمين  اتھامنت لھذا الطرف أدلة ليقوم بھذه المھام إذا كا ياتاKتفاق

  .ولھا الرغبة في محاكمتھم

، 146، 129، 50، 49الفقرة الرابعة من المواد  إلى بالرجوع   زيادة على ذلك

تؤكد على ضرورة أن تتم  ھانجد 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالمشتركة من 

عادلة وھذا ما سنتعرف عليه Kحقا في ھذا حتى تكون المحاكمة وفق ضمانات قضائية 

                                       

 1949المشتركة على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  146، 129، 50، 49تنص الفقرة الثانية من المواد  )1(
يلتزم كل طرف متعاقد بمUحقة المتھمين باقتراف مثل ھذه المخالفات الجسيمة أو باIمر باقترافھا، وبتقديمھم «  :على

وله أيضاً، إذا فضل ذلك، ووفقاً Iحكام تشريعه، أن يسلمھم إلى طرف متعاقد معني . إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتھم
  .»أدلة اتھام كافية ضد ھؤKء اIشخاص  آخر لمحاكمتھم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور

 1949المشتركة على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  146، 129، 50، 49تنص الفقرة الثالثة من المواد ) 2(
على كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير الUزمة لوقف جميع اIفعال التي تتعارض مع أحكام ھذه اKتفاقية «  :على

  .»الفات الجسيمة المبينة في المادة التالية بخUف المخ
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  .المبحث

أو أن K تتنازل الدول اIطراف السامية المتعاقدة  أنه يجب علىذلك  إلى أضف 

بمUحقة ومحاكمة المتھمين بارتكابھم مخالفات جسيمة لقواعد القانون  اKلتزامتحلل من ت

 اتفاقياتمن  148، 131، 52، 51المواد المشتركة طبقا لما نصت عليه الدولي اMنساني 

على ضرورة وأھمية ھذا ھي اIخرى التي جاءت لتأكد  )1( 1949جنيف اIربع لعام  

Iن كل دولة طرف ھي مسؤولة عن الذي K يمكن التملص منه بأي طريقة كانت  اKلتزام

Kبأي طريقة كانت، والقضاء الوطني يعتبر أفضل وسيلة  نتھاكاتأداء واجبھا بقمع ا

 المنصوص عليه في المادة أيعتبر تجسيدا أو تكريسا كذلك للمبدما يمكن وھذا لتحقيق ذلك 

 والبرتوكول اMضافي اIول 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالمشتركة من  اIولى

في  المواثيقھذه  احترام فل والتي جاء فيھا أنه من واجب الدول أن تحترم وتك 1977

  .)2(جميع اIحوال

على سبيل المثال ما أخذت به العديد من الدول نذكر منھا خير مثال على ذلك  و

في المادة السابعة منه وقانون  1960الصادر سنة  16قانون العقوبات اIردني رقم 

أي  ارتكابحيث جاء فيھما أنه إذا تم  07المادة  1969لعام  111العقوبات العراقي رقم 

من قبل مواطنيھا أو اIجانب داخل أراضيھا أو في  جريمة من جرائم الحرب سواء

المناطق التي تخضع لسيادتھا كالسفن والطائرات وأماكن تواجد قواتھا المسلحة سيتم 

  . )3(محاكمته ومعاقبته أمام محاكمھا الوطنية

على المشتركة  الثالثة المادةنجد فقط  لحة غير الدوليةسلمأما فيما يتعلق بالنزاعات ا

على ضرورة تؤكد ) د(تھا اIولى في فقر 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتمن التوالي 

 وتتوفر فيھا ياقانونتشكيU بشرط أن تكون المحكمة مشكلة لكن معاقبة مجرمي الحرب 

ينعقد للمحاكم الوطنية  اKختصاص وھذا ما يعني أن  الضمانات القضائية الUزمة جميع

                                       

K يجوز «: على 1949المشتركة على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  148، 131، 52، 51تنص المواد  )1(
Iي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما 

  .»المخالفات المشار إليھا في المادة السابقة يتعلق ب
شريف عتلم، دور اللجنة الدولية للصليب اIحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق،  )2(

  .217ص 
  .319سھيل حسين الفتUوي، عماد محمد ربيع، القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص) 3(
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 .)1(التي يجب أن تتصف بالحياد والنزاھة واKستقUلية وأن تحترم القانون

   1977البروتوكولين اVضافيين لعام القضاء الوطني بموجب  اختصاصأساس  - 2

Kنساني زمن النزاعات  نتھاكاتبھدف منع وقمع اMالجسيمة لقواعد القانون الدولي ا

المؤتمر الدبلوماسي  انعقادلقواعد ھذا القانون، تم بمناسبة  حترام اKالمسلحة ومنه تحقيق 

اIول  ينإضافي ينبروتوكولبجنيف إقرار  1977 - 1974في الفترة الممتدة ما بين 

  .1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتمن أجل تطوير وتأكيد ، 1977والثاني لعام 

 بانعقادوعليه سنبرز أھم ما تضمنه ھذين البروتوكولين من أحكام تتعلق 

للقضاء الوطني في مجال مUحقة مجرمي الحرب لمعرفة مدى أھمية  اKختصاص 

وفاعلية ھذا اMجراء في الحد من الجرائم التي ترتكب زمن النزاعات المسلحة الدولية 

  .ةوغير الدولي

   1977البروتوكول اVضافي ا5ول لعام القضاء الوطني بموجب  اختصاصأساس  - أ 

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالملحق ب 1977يعتبر البروتوكول اMضافي اIول لعام 

بحيث تم وضعه لتدارك بعض النقائص، لكن في  ياتاKتفاقكتأكيد وتطوير لھذه  1949

للمحاكم الوطنية  اKختصاص خUل بحثنا عن نصوص قانونية صريحة تتكلم عن قيام 

بمUحقة مجرمي الحرب لم نجد أي نص، ومع ذلك بعض المواد منه جاء التعبير فيھا 

لقضاء ضمنيا بحيث يفھم من العبارات الواردة فيھا أن الخطاب موجه لتفعيل دور ا

الوطني في الشؤون الجنائية كما وضعت قيود على الدول اIطراف السامية المتعاقدة فيما 

يتعلق ببعض اIحكام التي تصدر عن محاكمھا دون سواھا في حاKت معينة Iنھا ھي 

  .السلطة الوحيدة المخول لھا بحكم القوانين الوطنية للدول إصدار أحكام جنائية

بروتوكول في القسم الثاني من الباب اIول منه المتعلق وعليه فقد تضمن ھذا ال

بالوضع القانوني للمقاتل وIسير الحرب، أن اIشخاص الذين شاركوا في اIعمال 

                                       

إصدار اIحكام « : على 1949من المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف اIربع لعام ) د(الفقرة اIولى تنص ) 1(
وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيUً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية الUزمة 

  .»في نظر الشعوب المتمدنة 
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إذا وقعوا في قبضة الخصم فإنه يتعين على ) 1(منه 45من المادة  02العدائية طبقا للفقرة 

كأسرى حرب إذا لم تتم معاملتھم  ھذا اIخير أن يمنحھم أوKً حقھم في إثبات وضعيتھم

  ).محكمة عسكرية(على أساس ھذه الصفة أمام محكمة قضائية مختصة 

 انتھاكات(لجريمة ناجمة عن اIعمال العدائية  بارتكابھم اتھامثم إذا كانوا محل  

القضاء الجنائي (بعد تحديد الصفة يمكن معرفة الجھة القضائية المختصة ) جسيمة

سيحاكم ) أسير حرب(، وبالتالي إذا ثبت أنه عسكري )ء الجنائي العاديالعسكري أم القضا

إذن أمام محكمة عسكرية، أما إذا تبين أنه شخص مدني فإنه يحاكم أمام القضاء الجنائي 

الجھتين، وھذا ما  ابه ھو توفير الضمانات القضائية في كلت اKلتزامالعادي، لكن ما يجب 

  .)2(ھذه الحالة  يثبت دور القضاء الوطني في مثل

سواء العادي أو  Kختصاصهمن جھة أخرى من أجل ممارسة القضاء الوطني 

العسكري في مثل ھذه الحالة يجب أن تكون المحكمة مشكلة تشكيUً قانونياً وأن تتوفر فيھا 

جميع الضمانات القضائية، وبالتالي يتعين أن تكون الدولة اmسرة قد قامت بإدراج أحكام 

ملة القانون الدولي اMنساني ضمن تشريعاتھا الوطنية، خاصة منھا مثU ما تعلق بمعا

Kتفاقالجسيمة المبينة في  نتھاكاتأسرى الحرب، وتحديد اKو غيرھا حتى تكون ....ياتا

 . )3(المحاكمة عادلة 

قيام  )4(من ھذا البروتوكول 04فقرة  75جانب ھذا يفھم من نص المادة  إلى 

جسيمة سواء  نتھاكاتK بارتكابھمللقضاء الوطني بمحاكمة أفراد متھمين  اKختصاص 

إذا تم القبض عليھم من طرفھا،  »العدو «كانوا من قواتھا المسلحة أو من قوات الخصم 

الدول المتعاقدة وأطراف النزاع  إلى أن الخطاب الوارد في ھذا النص موجه  اعتبار على 

                                       

يحق للشخص الذي يقع في قبضة « : على 1977البروتوكول اMضافي اIول لعام  45من المادة  02تنص الفقرة ) 1(
الخصم إذا ما رأى ھذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن اIعمال العدائية أن يثبت حقه في وضع أسير 

ويجب أن يتم ھذا البت قبل . لم يعامل كأسير حرب الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في ھذه المسألة وذلك إذا
ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور . إجراء المحاكمة عن الجريمة كلما سمحت بذلك اMجراءات المعمول بھا

اMجراءات التي يجري أثناءھا البت في ھذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن الدولة اتخاذ ھذه اMجراءات استثناء 
  » .وتقوم الدولة الحاجزة في مثل ھذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلك. بصفة سرية

(2) SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B) , op.cit, pp 562 -563. 
(3) Ibid , pp 564 - 565. 

إصدار أي حكم أو تنفيذ أية K يجوز «  :على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  04فقرة  75تنص المادة ) 4(
عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إK بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة 

  »....تشكل ھيئتھا تشكيUً قانونياً وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليھا اMجراءات القضائية المرعية والمعترف بھا عموماً 
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، التي يجب أن يكون لھا قضاء محايد وتتوفر فيه جميع الضمانات )1(بشكل خاص

  . القضائية حتى يمكنه إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات

للقضاء الوطني في  اKختصاص زيادة على ما سبق يمكننا أن نستخلص قيام 

في  76مUحقة ومحاكمة مجرمي الحرب من خUل العبارات الواردة في نص المادة 

التي يفھم من نصھا أن القضاء الوطني بإمكانه  ،)2(من ھذا البروتوكول ةفقرتھا الثالث

جسيمة لكن يجب فقط قدر المستطاع تجنب  انتھاكات بارتكابھمإصدار أحكام ضد متھمين 

  : إصدار أحكام باMعدام أو تنفيذه ضد بعض الفئات بالرغم من ثبوت التھمة ضدھم وھم

  .أوKت اIحمال -

 . )3(اIطفال الUواتي يعتمد عليھن أطفالھنأمھات صغار  -

من توقيع  استثنائھنيتضح لنا من خUل ھذا النص أن ھذه الفئة من النساء الUتي تم 

ات إنسانية من جھة Iنه من غير اMنساني اعتبار إلى عقوبات مشددة كاMعدام راجع 

حامل أو مرضع، وIن مثل ھذا الحكم في حد ذاته يشكل جريمة حرب تتمثل  امرأةإعدام 

  .بريءعلى الحياة في حق جنين أو رضيع  اKعتداءفي القتل العمد أو 

ھي  )4(من ھذا البروتوكول 01فقرة  88ذلك نجد أن نص المادة  إلى باMضافة 

ھا للدول اIطراف للقضاء الوطني من خUل دعوت اKختصاص اIخرى تؤكد لنا قيام 

السامية المتعاقدة Mقامة عUقات تعاون فيما بينھا في الشؤون الجنائية التي تتخذ من طرفھا 

جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني،  نتھاكاتK بارتكابھملمUحقة ومحاكمة المتھمين 

لذا . ائمھملجر ارتكابھموھذا لضمان عدم إفUتھم من العقاب مھما كانت جنسيتھم ومكان 

يتعين على ھذه الدول أن تعمل على إنشاء قضاء جنائي مختص بھذا النوع من المحاكمات 

                                       

(1) SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B) , op.cit , p 903. 
تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  03فقرة  76تنص المادة ) 2(

المستطاع إصدار حكم باMعدام على أوKة اIحمال أو أمھات صغار اIطفال اللواتي يعتمد عليھن أطفالھن بسبب جريمة 
  ». تتعلق بالنزاع المسلح وK يجوز أن ينفذ حكم اMعدام على مثل ھؤKء النسوة

وإصداره على أوKة ) اMعدام(في السابق تضمن قانون العقوبات الوطني عند الكثير من الدول ھذا النوع من اIحكام ) 3(
الدول بتعديل تشريعاتھا الوطنية بإدراج قاعدة اIحمال وأمھات اIطفال وارد لكن K ينفذ، أما حاليا فقد قامت العديد من 

 .قانونية تحظر إصدار حكم اMعدام نھائيا على أوKت اIحمال وأمھات اIطفال
- SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B) , op.cit , p 919. 

طراف السامية المتعاقدة كل تقدم اI« : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  01فقرة  88تنص المادة  )4(
منھا ل�خر أكبر قسط للمعاونة فيما يتعلق باMجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن اKنتھاكات الجسيمة Iحكام اKتفاقيات أو 

  ») البروتوكول(ھذا اللحق 
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Kالجسيمة كما ھو مقرر بموجب  نتھاكاتوأن يكون لھا تشريع وطني يتضمن قائمة با

  .)1(وأن يوضع لكل جرم عقوبة مناسبة له  ياتاKتفاق

  1977البروتوكول اVضافي الثاني لعام القضاء الوطني بموجب  اختصاصأساس  -ب 

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات  1977البروتوكول اMضافي الثاني لعام م يتضمن ل

الوطني في  ءلقضال اKختصاص  انعقاديتكلم عن أي نص صريح المسلحة غير الدولية 

، نزاعاتالھذا النوع من جسيمة بمناسبة  نتھاكاتK بارتكابھممUحقة ومحاكمة المتھمين 

عدم جواز معاقبة نما اكتفى بالنص على إو، الجھة التي يؤول إليھا إلى ر شم يكما ل

لجريمة مرتبطة بالنزاع المسلح دون محاكمة مسبقة من قبل  ارتكابهشخص جنائيا بسبب 

 تى تكون المحاكمة عادلةح داحيالستقUل واIساسية من اKالضمانات محكمة تتوفر فيھا 
يعني أن الخطاب موجه للدولة القائم النزاع المسلح داخل إقليمھا وبالتالي وھذا ما  )2(

   .سيكون لقضائھا الوطني اKختصاص 

 اتفاقياتمن خUل دراسة ما تضمنته المادة الثالثة المشتركة من ھذا  إلى باMضافة 

وكذا ما نصت عليه المادة السادسة ) 3() د(في فقرتھا اIولى  1949لعام جنيف اIربع 

K تعترضان على  أنھما نجد 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  02، 01فقرة 

حق الدولة في مUحقة ومعاقبة اIشخاص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين متھمين 

تتوفر أن تكون  شرطجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني، لكن ب نتھاكاتK بارتكابھم

والحياد وأن تتشكل تشكيU قانونيا وأن تتوفر فيھا  اKستقUليةالسلطة القضائية في 

الضمانات القضائية وھذا ما يوحي بأن اIطراف المتحاربة ھي المعنية بھذا اIمر دون 

غير ممكن في فترة  ھذه الظروفبالرغم من أن إجراء المحاكمات في مثل  )4(غيرھا

الشيء الذي يھمنا ھنا فقط أن تكون المحاكمة عادلة  يكون بعد انتھائهالنزاع وإنما أكيد س

                                       

(1) SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B) , op.cit, p 1050 - 1052. 
تنطبق ھذه المادة على ما يجري « : على 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  02، 01الفقرة  6تنص المادة  )2(

  .من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسلح
قبل  K يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من -

  » ... محكمة تتوفر فيھا الضمانات اIساسية لUستقUل والحيدة
إصدار اIحكام وتنفيذ « : على 1949من المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف اIربع لعام ) د( 01تنص الفقرة ) 3(

العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيUً قانونيا وتكفل جميع الضمانات القضائية الUزمة في نظر 
  »الشعوب المتمدنة 

(4) SANDOZ (Y),SWINARSKI (C) ,ZIMMERMANN (B) , op.cit,p 1420 - 1422. 
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  .بغض النظر عن المنتصر، بمعنى K أن تكون محاكمة تصفية حسابات أو لUنتقام

 اتفاقياتمن خUل التحليل والتمعن والتدقيق في نصوص نخلص في اIخير أنه 

تتضمن أية نصوص  م، وكذا بروتوكوليھا اMضافيين نجدھا ل1949جنيف اIربع لعام 

تم الجرائم التي ترتكب زمن النزاعات المسلحة التي وبات المقررة بشأن عقتتعلق بتحديد ال

تحدد ، ولم جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني انتھاكاتأنھا وصفھا بموجبھا على 

، كما لم تحدد ....)أشغال شاقة، إعدام، سجن مؤبد، حبس( إن كانت طبيعة ونوع العقوبة

ھذه الخروقات مUحقة ومعاقبة المجرمين الذين ارتكبوا ب اKلتزامفقط بتأكيد كتفت تھا وامد

  .وتركت للسلطة التشريعية لكل دولة حرية تحديد نوع العقاب ومدته وطريقة تنفيذه

لم تتضمن أي نص يحدد أو  1929، 1906، 1864جنيف لعام  اتفاقياتمع العلم أن 

أو قاعدة صريحة تلزم اIطراف  التزاميعرف جرائم الحرب كما أنھا لم تنص على أي 

جنيف  اتفاقياتتم تداركه نوعا ما في  المتعاقدة بمUحقة ومعاقبة مجرمي الحرب وھو ما

  .)1(1977وبروتوكليھا اMضافيين لعام  1949اIربع لعام 

>ھاي اتفاقية بموجب بمحاكمة مجرمي الحرب القضاء الوطني  اختصاصأساس : ثانيا

  وبرتوكولھا الثاني   1954لعام 

المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع  K1954ھاي لعام اتفاقية تضمنت 

محاكمة تعمل على منھا قاعدة تلزم الدول اIطراف فيھا بأن  28المسلح بحكم المادة 

وللقيام بھذه المھام ، مھما كانت جنسيته ھاومعاقبة أو تأديب كل من يخالف وينتھك أحكام

لتنفيذ ھذا ية اKتفاقأو تأديبية تتماشى وأحكام تشريعات جنائية وطنية  اتخاذK بد أوK من 

مUحقة ومعاقبة مجرمي الحرب ب اKختصاص منه فإننا نجد دائماً أن و ،)2( اKلتزام

وذلك بھدف الحد من الخروقات الجسيمة لقواعد القانون  للقضاء الوطنيتكون اIولوية 

الدولي اMنساني ومنه حماية الممتلكات الثقافية من كل ما من شأنه اMضرار بھا Iنھا 

                                       

ب اIحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، شريف عتلم، دور اللجنة الدولية للصلي )1(
   .218ص 

« : المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح على 1954من اتفاقية Kھاي لعام  28تنص المادة  )2(
كافة اMجراءات التي تكفل محاكمة اIشخاص تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ في نطاق تشريعاتھا الجنائية 

الذين يخالفون أحكام ھذه اKتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفھا، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليھم مھما كانت 
  .»جنسياتھم 
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  . )1(تعتبر  موروث روحي لجميع الشعوب 

الملحق  1999الثاني لعام من البروتوكول  16المادة جانب ھذا فقد أوجبت  إلى 

على  K1954ھاي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام اتفاقية ب

أن تتخذ ما يلزم من تدابير لفرض وKيتھا القضائية على النحو اIطراف المتعاقدة الدول 

mتيا: 

طرف التدابير التشريعية الUزمة Mنشاء تتخذ كل دولة ، 02دون اMخUل بالفقرة  -1

 :في الحاKت التالية 15وKيتھا القضائية على الجرائم المنصوص عليھا في المادة  

 .عندما ترتكب جريمة كھذه على أراضي تلك الدولة -أ 

 .عندما يكون المجرم المزعوم مواطناً لتلك الدولة - ب 

من المادة ) ج(و) ب(و) أ(الفقرات الفرعية في حالة الجرائم المنصوص عليھا في  -ج 

 .، عندما يكون المجرم المزعوم موجوداً على أراضيھا15

 :يةاKتفاقمن  28فيما يتعلق بممارسة الوKية القضائية، ودون اMخUل بالمادة  -2

ولية الجنائية الفردية أو ممارسة الوKية ؤK يستبعد ھذا البروتوكول تحمل المس - أ 

بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق كما K ينال من  القضائية

  .القضائية بموجب القانون الدولي العرفي ممارسة الوKية

باستثناء الحالة التي يمكن فيھا أن تقبل دولة ليست طرفاً في ھذا البروتوكول أحكامه  - ب 

لقوات المسلحة ومواطني دولة ليست ، فإن أفراد ا03من المادة  02وتطبقھا وفقاً للفقرة 

طرفاً في ھذا البروتوكول، باستثناء مواطنيھا الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف 

ولية جنائية فردية بموجب ھذا البروتوكول، كما K ؤالبروتوكول، K يتحملون مس في ھذا

اIشخاص وK  يفرض ھذا البروتوكول التزاماً بإنشاء وKية قضائية على أمثال ھؤKء

  .بتسليمھم

ھذه يتضح لنا جليا أن البروتوكول قد منح للدول  16إذن من خUل نص المادة 

Kية القضائية لنظر اKالجسيمة التي من الممكن أن تتعرض لھا  نتھاكاتالمتعاقدة الو

                                       

مؤلف جماعي، القانون  ،"الحماية القانونية للتراث اMنساني والبيئة وقت النزاعات المسلحة " إبراھيم محمد العناني، ) 1(
  .58 - 56، ص 2005، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، )آفاق وتحديات(الدولي اMنساني 
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إذا الممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة وذلك تطبيقا أوK لمبدأ إقليمية القوانين، أي 

كان المتھم موجود داخل أراضيھا سواء كان من رعاياھا أو من اIجانب وكان قد ارتكب 

جرائمه داخل ترابھا الوطني، وكذلك العكس إذا تم ارتكابھا خارج أراضيھا وكان المتھم 

 اKختصاص قد دخل ترابھا الوطني فارا من المUحقة القضائية في ھذه الحالة ينعقد لھا 

 17الوKية تطبيقا لمبدأ العالمية، وھو ما أكدته مرة أخرى كل من المادة  أي أنھا صاحبة

من ھذا البروتوكول فيما يتعلق بالوKية القضائية للمحاكم  04فقرة  22والمادة  01فقرة 

اIمر الذي يبرز لنا أھمية ودور القضاء الوطني في مUحقة مجرمي الحرب ) 1(الوطنية

لقواعد القانون الدولي  حترام اKمھما كانت جنسيتھم أو مكان ارتكابھم للجرم ومنه تحقيق 

  .)2(اMنساني

تطبق في حالة كان النزاع  1999مع العلم كذلك أن أحكام ھذا البروتوكول لعام 

 01فقرة  22والمادة  03ولي وھذا طبقا لما نصت عليه المادة المسلح دولي أو غير د

  .)3(منه

أما فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة وكذا نوع العقوبة ودرجتھا المقررة في حق 

لم ية اKتفاقلنظام القانوني الجنائي الوطني وبالتالي فلالمدانين أمامھا فھو أمر متروك 

                                       

المتعلقة بحماية  1954الملحق باتفاقية Kھاي لعام  1999من البروتوكول الثاني لعام  01فقرة  17تنص المادة  )1(
يعمد الطرف الذي يوجد على أراضيه الشخص الذي يدعى ارتكابه « : لمسلح علىالممتلكات الثقافية في حالة النزاع ا

إذا لم يسلم ذلك الشخص  إلى عرض  15من المادة ) ج(و) ب(و) أ( 1جريمة منصوصاً عليھا في الفقرات الفرعية 
جراءات بموجب القضية  دون أي استثناء كان ودون تأخير K مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إ

  .»قانونه الداخلي أو في حالة انطباقھا وفقاً للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي 
ليس في ھذا البروتوكول ما يخل بالوKية القضائية اIساسية لطرف « : منه كذلك على 04فقرة  22كما تنص المادة  -

  »15اKنتھاكات المنصوص عليھا في المادة يدور على أراضيه نزاع مسلح K يتسم بطابع دولي حول 
بضرورة  1919خUل الحرب العالمية اIولى أوصت لجنة التحقيقات خUل تأسيسھا بموجب معاھدة فرساي لعام ) 2(

إجراء محاكمات جنائية ضد جميع اIفراد الذين ارتكبوا انتھاكات واعتداءات على الممتلكات الدينية والثقافية خUل 
  .ك أمام المحاكم الوطنية أو الدولية تأسيساً على أن ما ارتكبوه يشكل مخالفة لقوانين وأعراف الحربالحرب، وذل

، مؤلف جماعي، في "أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح واKحتUل" محمد سامح عمرو،  - 
  .256، ص 2005نشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، الجزء اIول، م)آفاق  وتحديات(كتاب القانون الدولي اMنساني 

المتعلقة بحماية الممتلكات  1954الملحق باتفاقية Kھاي لعام  1999من البروتوكول الثاني لعام  03تنص المادة  )3(
باMضافة إلى اIحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق ھذا البروتوكول في  -  1«: الثقافية في حالة النزاع المسلح على
 .22من المادة  1من اKتفاقية، وفي الفقرة  18المادة من  2و 1اIوضاع المشار إليھا في الفقرتين 

عندما يكون أحد أطراف النزاع المسلح غير مرتبط بھذا البروتوكول، يظل اIطراف في ھذا البروتوكول مرتبطين  - 2
مت به في عUقتھم بدولة طرف في النزاع وليست مرتبطة بالبروتوكول إذا قبلت تلك الدولة أحكام البروتوكول ومادا

  .»تطبق تلك اIحكام 
ينطبق ھذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح K يتسم « : ، من ھذا البروتوكول على01فقرة  22وتنص كذلك المادة  -

  .»بطابع دولي يقع داخل أراضي أحد اIطراف 
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وK جنائي تتبعه الدول في معاقبة مجرمي تتضمن آليات تنفيذية وK نظام قضائي 

   .)1(الحرب

 ياتا>تفاقمجرمي الحرب بموجب  بمحاكمةالقضاء الوطني  اختصاصأساس : ثالثا

  الدولية المكملة للقانون الدولي اVنساني  

ا مكملة للقانون الدولي ھاعتبار الدولية التي يمكن  ياتاKتفاقيسري تطبيق بعض 

 حترام اKاMنساني زمني السلم والنزاع المسلح، بحيث تضمنت أحكام لھا عUقة بتحقيق 

لقواعد ھذا القانون من خUل معالجتھا لقضايا ذات الصلة بحماية الضحايا في حالة النزاع 

من آKم المسلح، وذلك من خUل حظر بعض اIفعال الخطيرة والمجرمة نظراً لما تسببه 

وضحايا ومعاناة في مثل ھذه الظروف، اIمر الذي يستدعي مUحقة ومعاقبة مرتكبيھا 

على  اKستدKلأمام المحاكم الوطنية للدول، وعليه سنقتصر الدراسة على بعضھا من باب 

 .أھمية ودور القضاء في ضمان تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني

منع اتفاقية مجرمي الحرب بمقتضى  بمحاكمةالقضاء الوطني  اختصاصأساس  -1

  1948جريمة اVبادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام 

 - 260أصدرت الجمعية العامة لtمم المتحدة القرار رقم  1948ديسمبر  9بتاريخ 

منع جريمة اMبادة والمعاقبة عليھا، التي دخلت حيز اتفاقية  باعتمادالمتعلق ) 3-د(  -أ

مع العلم أن مجال تطبيقھا طبقا للمادة اIولى منھا يكون زمن  1951جانفي  12النفاذ في 

، اIمر يلزم الدول اIطراف فيھا بضرورة تجريم اIفعال الواردة فيھا )2(السلم والحرب

نص ذلك نجد  إلى كبيھا، باMضافة ضمن تشريعاتھا الوطنية، والعمل على معاقبة مرت

ھذه الجريمة من خUل عرضھا لجملة من اIفعال طبيعة نوع وتحدد لنا المادة الثانية منھا 

  :والمعاقبة عليھا والمتمثلة في ارتكابھاالتي يجب منع 

  .قتل أعضاء من الجماعة -

  .إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة -

                                       

لقانون الدولي اMنساني، دراسات في ا: في، "حماية اIعيان الثقافية وفقا لقانون المعاھدات الدولية " ھايك سبيكر،  )1(
  .215، ص 2000مصر،  -مفيد شھاب، الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، القاھرة : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(
تصادق اIطراف « : على 1948اتفاقية منع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام تنص المادة اIولى من  )2(

ماعية سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب ھي جريمة بمقتضى القانون الدولي وتتعھد المتعاقدة على اMبادة الج
  »بمنعھا والمعاقبة عليھا 
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  .عمداً لظروف معيشية يراد بھا تدميرھا المادي كلياً أو جزئياإخضاع الجماعة  -

  .فرض تدابير تستھدف الحيلولة دون إنجاب أطفال داخل الجماعة -

  .جماعة أخرى إلى نقل أطفال من الجماعة عنوة  -

تجريم اIفعال السابق جانب  إلى ية اKتفاقھذا وقد تضمنت المادة الثالثة من ھذه 

ضرورة معاقبة كل من يقوم بالتحريض أو الشروع أو  المادة الثانيةذكرھا في نص 

 .)1(اKشتراك أو التآمر على ارتكاب ھذه الجرائم

منع جريمة اMبادة اتفاقية زيادة على ما سبق فإنه طبقا لنص المادة الخامسة من 

ملزمة بأن تعمل على تجريم اIفعال  طراف فيھان الدول اIفإالجماعية والمعاقبة عليھا 

كذلك قد نصت على  ھالمادة السادسة مناكما نجد أن ، )2(يةاKتفاقالمنصوص عليھا في ھذه 

أن كل شخص يرتكب ھذا النوع من الجرائم سيخضع للمحاكمة أمام القضاء الوطني 

أمام محكمة جنائية دولية معترف بھا من طرف  استثنائيافيھا الفعل أو  ارتكبللدولة التي 

في المقام اIول لنظر  اKختصاص وبالتالي يتضح لنا جليا أن ية اKتفاقالدول اIعضاء في 

  .)3(ھذه الجرائم يكون للمحاكم الوطنية وأن المسؤولية الجنائية ھي شخصية 

البروتوكول مجرمي الحرب بمقتضى  بمحاكمةالقضاء الوطني  اختصاصأساس  -2

   2003لعام  المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا

تضمن البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا والميثاق اMفريقي لحقوق 

موضوع حماية المرأة  2003اMنسان والشعوب الذي عقد في أديس بابا في مارس 

                                       

يعاقب على اIفعال « : على 1948منع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام  اتفاقيةتنص المادة الثالثة من  )1(
  : التالية

  اMبادة الجماعية -أ
  .التآمر على ارتكاب اMبادة الجماعية - ب
  .التحريض المباشر والعلني على ارتكاب اMبادة الجماعية - ج
  .محاولة ارتكاب اMبادة الجماعية -د

  .». اKشتراك في اMبادة الجماعية -ھـ 
يتعھد اIطراف «  :على 1948تنص المادة الخامسة من اتفاقية منع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام ) 2(

أحكام ھذه اKتفاقية، وعلى وجه  إنفاذالمتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية الUزمة لضمان 
الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي اMبادة الجماعية أو أي من اIفعال اIخرى المذكورة في 

  .»المادة الثالثة 
يحال اIشخاص « : على 1948المادة السادسة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس البشري لعام تنص  )3(

المتھمون بارتكاب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل من اIفعال المنصوص عليھا في المادة الثالثة إلى المحاكم المختصة 
ية دولية تكون مختصة بالنظر، وذلك بالنسبة إلى اIطراف في الدولة التي ارتكب الفعل في أراضيھا أو إلى محكمة جنائ

  .»المتعاقدة التي تقبل مثل ھذا اKختصاص 
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أنه K بد  )1(منه 03قرة ف 11وضمان حقوقھا زمن النزاعات المسلحة حيث جاء في المادة 

Mفريقيأن تسعى كل دولة في اMأكبر قدر من الحماية للنساء وخاصة  توفير إلى  تحاد ا

Iي نوع من  نتعرض نن مUذ آمن والUجئات وغيرھن، فإعمنھن الUتي يبحثن 

Kنساني نتھاكاتاMغتصابوبشكل خاص ، الجسيمة لقواعد القانون الدولي اKأو  ا

أمام محاكمھا الوطنية لمعاقبتھم  بارتكابھاالجنسي، العنف، يجب تقديم المتھمين  اKستغUل

مثل ھذه اIفعال وغيرھا جرائم حرب أو  اعتبار على مثل ھذه الخروقات، وبالتالي يجب 

وتقديمھم للعدالة ھا ومنه K بد من مUحقة مقترفي، إبادة جماعية أو جرائم ضد اMنسانية

  .جنائية مؤھلةال ھا كمامحبشرط أن تكون 

عمل على تقديم التحاد اMفريقي فإنه يجب على كل دولة عضو في اMجانب ذلك  إلى 

كل من ينتھك أحكام ھذا البروتوكول الذي يعتبر تدعيما  لما جاء في صكوك القانون 

 اعتبار والمقصود ھنا ھي المحاكم الجنائية الوطنية بأمام قضائھا الوطني الدولي اMنساني 

أن الدولة ھي صاحبة السيادة في معاقبة كل من يرتكب ھذه الخروقات بشرط أن تكون 

وھذا ما يوحي لنا أنه K بد أن تعمل كل الدول اIعضاء على إدراج  مؤھلة ھذه المحاكم

يتسنى  قواعد القانون الدولي اMنساني وأحكام ھذا البروتوكول في تشريعاتھا الوطنية حتى

في ھذا  اKختصاص ن بحيث يكون قضائھا الوطني صاحب الوKية ولھا محاكمة المجرمي

 .النوع من القضايا

بمقتضى القانون الدولي اVنساني  ھا اتخاذالواجب الوطنية اVجراءات : الفرع الثاني

  لمحاكمة مجرمي الحرب 

يقصد باMجراءات الجنائية الواجب إتباعھا على الصعيد الوطني لممارسة القضاء 

 Kحقة مجرمي الحرب ھو تحديد أوUختصاص الوطني مھامه في مKالنوعي ھل يؤول  ا

القضاء العسكري ؟ وھذا ما سنحاول معرفته أوKً،  إلى القضاء الجنائي العادي أم  إلى 

                                       

تسعى الدول اIعضاء إلى حماية «:من البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا على 03فقرة  11تنص المادة  )1(
طانھن والنازحات داخليا من كل أشكال العنف النساء الUئي يبحثن عن مUذ آمن واللجئات والمعادات إلى أو

واKغتصاب وغيرھا من أشكال اKستغUل الجنسي وضمان اعتبار تلك اIفعال جرائم حرب و، أو إبادة جماعية و، أو 
  .»، وأن يقدم مرتكبوھا للعدالة أمام محكمة جنائية مؤھلة اMنسانيةجرائم ضد 

نشر القانون الدولي اMنساني من خUل التعاون بين اللجنة الدولية للصليب  "مونونو، كارل فون فلو،  -تشرشل إويمبو -
  .407، ص 2003، المجلة الدولية للصليب اIحمر، جنيف، مختارات من أعداد " اMفريقياIحمر واKتحاد 
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مسألة التقادم وما لھا من أھمية في مجال مUحقة مجرمي الحرب  إلى على أن نتطرق 

 انتھاكات بارتكابھمالضمانات القضائية لمحاكمة المتھمين  إلى ثانياً، لنخلص في اIخير 

جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني زمن النزاعات المسلحة وذلك وفق ما جاءت به 

ثاً، حتى تكون المحاكمة عادلة بحيث تحترم فيھا جميع القانون الدولي اMنساني ثال اتفاقيات

ممارسات بعض المحاكم الوطنية لمھامھا في  إلى الشروط القانونية، كما سنحاول التطرق 

  .Iفعال مجرمة بموجب ھذا القانون رابعاً  باقترافھممحاكمة المتھمين 

القضاء العادي (ب تحديد الجھة القضائية الوطنية المختصة بمحاكمة مجرمي الحر: أو>

  ) أم العسكري

على إدراج قواعد القانون  ياتاKتفاقأن تعمل كل دولة طرف متعاقد في من المھم 

الدولي اMنساني ضمن تشريعاتھا الوطنية كما أسلفنا الذكر في الباب اIول وأن يشمل ھذا 

اMدخال بشكل خاص القانون الجنائي الذي من الضروري أن يتضمن أحكام جزائية 

 وعقابية حتى يمكن مUحقة ومعاقبة منتھكي ھذا القانون ويجيز للقضاء الوطني ممارسة

 .العاديعسكري أو الجنائي القضاء الاختصاصاته في ھذا المجال سواء كان 

له أھمية كبيرة جدّا في قمع الجرائم ومUحقة  اKختصاص مسألة تحديد  وعليه فإن

 نوالمسؤولية التي تقع عليه، فإ) المجرم( جانيالمجرمين وذلك من خUل تحديد صفة ال

المحاكم العسكرية وإذا كان مدني فإن  إلى ل يؤو اKختصاص كان من القوات المسلحة 

جزائية  تشريعاتكما أنه K بد من وجود ، العاديالجنائي للقضاء  يكون  اKختصاص 

ا ممثل الحق العام تحريك الدعوى العمومية ضد ھؤKء ھاعتبار بتجيز للنيابة العامة 

المجرمين وكذا تمكين قضاة التحقيق من أداء مھامھم في ھذا النوع من القضايا وتسھيل 

دحرھا وھذا عملھم لتحقيق العدالة والتأكد من التھم المنسوبة للمتھمين وبالتالي تثبيتھا أو 

الجسيمة لقواعد  نتھاكاتاKالنظر في  ةضاء وطني مختص ودائم، له صUحيقإقامة بھدف 

المھام  هوفق نصوص تشريعية جنائية وطنية تجيز له القيام بھذ القانون الدولي اMنساني

  .)1(وھو اMجراء الذي من الضروري القيام به في فترة السلم

جسيمة لقواعد القانون  نتھاكاتK بارتكابھمإذن من أجل تحديد صفة المتھمين 

                                       

  .30ق، ص اللجنة الدولية للصليب اIحمر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اMنساني، المرجع الساب )1(
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جنيف اتفاقية من  04المادة الدولي اMنساني لنتمكن من معرفة الجھة المختصة نجد أن 

قد حددت لنا صفة اIشخاص الذين والمتعلقة بمعاملة أسرى الحرب  1949 الثالثة لعام

، أما في حالة وجود شك حول وضعية بعض اIشخاص ممن )1(م أسرىھاعتبار يمكن 

شاركوا في العمل الحربي ووقعوا في يد العدو إن كان يمكن أن يطبق عليھم وصف 

من نفس  02فقرة  05اIسرى كما ھو مبين في ھذه المادة أم K ؟ فقد قررت المادة 

حين النظر في وضعيتھم عن  إلى  اھبموجب المقررة الحماية أنه يجب منح ھؤKءية اKتفاق

                                       

أسرى الحرب  - ألف« : المتعلقة بحماية أسرى الحرب على 1949جنيف الثالثة لعام  اتفاقيةمن  04تنص المادة ) 1(
 :بالمعنى المقصود في ھذه اKتفاقية ھم اIشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية ويقعون في قبضة العدو

النزاع والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من ھذه القوات أفراد القوات المسلحة Iحد أطراف  - 1
  .المسلحة

أفراد المليشيات اIخرى والوحدات المتطوعة اIخرى بمن فيھم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون  - 2
Uً على أن تتوفر الشروط التالية في إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمھم حتى لو كان ھذا اMقليم محت

 :ھذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيھا حركات المقاومة المنظمة المذكورة
 .أن يقودھا شخص مسئول عن مرؤوسيه -أ 

 .أن تكون لھا شارة مميزة محددة يمكن تمييزھا من بعد - ب
 .أن تحمل اIسلحة جھراً  - ج 
 .بقوانين الحرب وعاداتھاأن تلتزم في عملياتھا  -د 
 .أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون وKءھم لحكومة أو سلطة K تعترف بھا الدولة الحاجزة - 3
اIشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منھا كاIشخاص المدنيين الموجودين  - 4

راسلين الحربيين ومتعھدي التموين وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة ضمن أطقم الطائرات الحربية والم
  .بالترفيه عن العسكريين شريطة أن يكون لديھم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونھا

التابعة أفراد اIطقم المUحية بمن فيھم القادة والمUحون ومساعدوھم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية  - 5
  .Iطراف النزاع الذين K ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي

سكان اIراضي غير المحتلة الذين يحملون السUح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون  - 6
حملوا السUح جھراً وأن يراعوا قوانين الحرب أن يتوفر لھم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية شريطة أن ي

 .وعاداتھا
 :يعامل اIشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى ھذه اKتفاقية -  باء
اIشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة اKحتUل ضرورة اعتقالھم  - 1

تى لو كانت قد تركتھم أحراراً في بادئ اIمر أثناء سير اIعمال الحربية خارج اIراضي التي بسبب ھذا اKنتماء ح
تحتلھا وعلى اIخص في حالة قيام ھؤKء اIشخاص بمحاولة فاشلة لUنضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونھا 

  .Kعتقالوالمشتركة في القتال أو في حالة عدم امتثالھم Mنذار يوجه إليھم بقصد ا
اIشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في ھذه المادة الذين تستقبلھم دولة محايدة أو غير محاربة في  - 2

إقليمھا وتلتزم باعتقالھم بمقتضى القانون الدولي مع مراعاة أية معاملة أكثر مUءمة قد ترى ھذه الدول من المناسب 
، )92(، )67( -) 58(والمواد ) 30(، والفقرة الخامسة من المادة )15(، )1(و) 8( منحھا لھم وباستثناء أحكام المواد

، واIحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون ھناك عUقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو )126(
  .غير المحاربة المعنية

 I قات السياسية فإنه يسمحUشخاص بممارسة المھام أما في حالة وجود ھذه العIء اKطراف النزاع التي ينتمي إليھا ھؤ
التي تقوم بھا الدولة الحامية إزاءھم بمقتضى ھذه اKتفاقية دون اMخUل بالواجبات طبقاً لtعراف والمعاھدات السياسية 

 .والقنصلية
من ھذه ) 33(ا ھو محدد في المادة K تؤثر ھذه المادة بأي حال على وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كم - جيم 

  »اKتفاقية
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، )1(أو مدنيين ) أسرى حرب(لتحديد الصفة إن كانوا عسكريين طريق محكمة مختصة 

أو في النزاع بشكل خاص أن  ياتاKتفاقھذا أنه يتعين على الدول اIطراف في معنى 

في وضعية اIشخاص الذين  تتعمل وفقا لقانونھا الداخلي على إنشاء محكمة مختصة للب

لمعرفة ھل يعتبرون أسرى حرب أم K لتحديد وضعيتھم ا في اIعمال العدائية شاركو

Kالجسيمة المرتكبة من طرفھم إن كان  نتھاكاتالجھة القضائية المختصة بالفصل في ا

القضاء العسكري أو العادي خاصة بالنسبة للدول التي تأخذ بالنظام القضائي الجنائي 

محتم ن إقامة نظام قضائي وطني زمن النزاعات المسلحة ھو أمر منه نستنتج أوالمزدوج، 

  .وضمني بموجب ھذه النصوص

جنيف اتفاقية  اللجنة الدولية للصليب اIحمر عند إعدادھا لمشروع عملت Iجل ھذا

سنة جنيف الدولي للصليب اIحمر والھUل اIحمر بمؤتمر ال انعقادخUل الثالثة وتقديمھا 

ھؤKء المشتبه ، وأن يتلقى )2(ضمان حد أدنى من الحماية للمقاتلين ھوھدفھا  كان 1949

محاكمة عادلة من طرف أشخاص مؤھلين لذلك لھم كفاءة ومستوى في مجال في صفتھم 

في السابق خاصة خUل الحرب العالمية الثانية كان تقرير Iن القضاء لتحديد وضعيتھم، 

ما ل طبقاً ، "العريف "وھو في الجيش أو من ھم أدنى رتبة الضباط في يد  مصير اIسير

  .)3(حماية أسرى الحربالمتعلقة ب 1929لعام جنيف الثانية اتفاقية أقرت به 

زيادة على ذلك فقد تم التأكيد على ضرورة أن تكون المحكمة المختصة محكمة مدنية 

عدم التأكد والتحقق بشكل  محكمة عسكرية Iن نتائجھا قد تكون وخيمة نتيجة عادية بدK من

م Iنھم قد يتابعون على جرائم لم يقترفوھا دون وجه حق، ھذا التأكيد ھدقيق في وضعيت

وعلى رأسھا وفد  1949الوفود المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي بجنيف  صدر من طرف

ملي كما لكن في الواقع الع )4(تية وكذا وفد الدنماركاإتحاد الجمھوريات اKشتراكية السوفي

  .اKتجاهسنعرفه Kحقا من آراء الفقھاء وتجربة بعض الدول نجد عكس ھذا 

                                       

وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص « : على 1949جنيف الثالثة لعام  اتفاقيةمن  02فقرة  05تنص المادة  )1(
فإن ھؤKء اIشخاص يتمتعون بالحماية  04قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات المبينة في المادة 

   » .التي تكفلھا ھذه اKتفاقية لحين البت في وضعھم بواسطة محكمة مختصة
، المجلة الدولية للصليب اIحمر، حوارات إنسانية في القانون "موضوع جدال - مركز أسير الحرب " ياسمين نقفي،  )2(

  .207، ص 2002والسياسات والعمل اMنساني، جنيف، مختارات من أعداد 
  .206ص ، المرجع نفسه )3(
  .208ص المرجع نفسه، ) 4(
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على دور  1977ذلك فقد أكد البروتوكول اMضافي اIول لعام  إلى باMضافة 

 45من خUل نص المادة المحاكم الخاصة التي تختص بنظر قضايا تحديد وضع المعتقلين 

أنه يستفيد الشخص الذي يشارك في الفقرة اIولى  منه حيث جاء في 02، 01قرتين ف

اتفاقية اIعمال العدائية وألقي عليه القبض من طرف الخصم من الحماية التي تقررھا 

أسير  هاعتبار بحين الفصل من طرف محكمة مختصة في وضعيته  إلى جنيف الثالثة 

أبعد من  إلى ذھبت المادة نفس أما الفقرة الثانية من ، حرب إذا ثار شك حول ھذه الصفة

وجوب ذا رأى الخصم الذي ألقى القبض على شخص شارك في اIعمال العدائية ذلك أنه إ

في ھذه الحالة يجب على ھذا الشخص إثبات بسبب مشاركته،  اقترفھامحاكمته عن جريمة 

إذا لم وأن يطلب أمامھا حقوقه كأسير حقه في وضع أسير حرب أمام محكمة قضائية 

قبل البدء في إجراءات المحاكمة عن الجريمة يجب  ھا أثناء اIسر، وعليه فإنهمن يستفد

  .)1(أم Kحرب أسير  هاعتبار يمكن أوK النظر في وضعيته إن كان 

م تبين لنا نص المادتين المذكورتين أعUه للنا جليا أن  اس يتضحوعلى ھذا اIس

الفقھية في ھذه  اmراءوفي بحثنا عن عسكرية  مطبيعة ھذه المحكمة ھل ھي مدنية أ

إذ  ياتاKتفاقاMنساني لھم رأي مخالف لما تضمنته فقھاء القانون الدولي المسألة وجدنا أن 

نه يجوز أن تكون المحكمة ذات طبيعة إدارية وھذا كله بغرض التأكد من وضعية أيرون 

  .)2(أي إجراء آخر في حقه اتخاذالشخص المعتقل ھل يجوز وصفه بأسير حرب أم K قبل 

وخير مثال عن ھذا اMجراء ما قامت به العديد من الحكومات في مجال إنشاء محاكم 

وطنية مختصة بالنظر في قضايا تحديد صفة اIشخاص المعتقلين إن كان يمكن وصفھم 

                                       

يفترض في الشخص الذي  « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  02، 01الفقرتين  45تنص المادة  )1(
يشارك في اIعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم فإنه يتمتع بحماية اKتفاقية الثالثة إذا ادعى 

ير الحرب، أو إذا تبين أنه يستحق مثل ھذا الوضع، أو إذا ما ادعى الطرف الذي يتبعه ھذا أنه يستحق وضع أس
ويظل . وذلك عن طريق إبUغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية. الشخص، نيابة عنه، باستحقاقه مثل ھذا الوضع

وضع وبالتالي يبقى مستفيداً من حماية ھذا الشخص متمتعاً بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لھذا ال
  .حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة» البروتوكول «اKتفاقية الثالثة وھذا اللحق 

يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، إذا ما رأى ھذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن اIعمال 
ب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في ھذه المسألة، وذلك إذا لم يعامل العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحر

. ويجب أن يتم ھذا البت قبل إجراء المحاكمة عن الجريمة كلما سمحت بذلك اMجراءات المعمول بھا. كأسير حرب
ما لم تتطلب  ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور اMجراءات التي يجري أثناءھا البت في ھذا الموضوع

وتقوم الدولة الحاجزة في مثل ھذه الحالة بإخطار الدولة . دواعي أمن الدولة اتخاذ ھذه اMجراءات استثناء بصفة سرية
   » .الحامية بذلك

  .209 -208، المرجع السابق، ص "موضوع جدال - مركز أسير الحرب " ياسمين نقفي،  )2(
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عسكرية أو  ممدنية أ إن كانتة أالمحكمة المنشھذه طبيعة بأسرى حرب أم K وكذا معرفة 

  :الذي أخذت به الدول، وعليه نجد كل من اKتجاهلتحديد  إدارية

القضاء الوطني بمحاكمة مجرمي  اختصاصمن  الو>يات المتحدة ا5مريكيةموقف  -1

  الحرب

 تحت عنوان 1997قامت الوKيات المتحدة اIمريكية بإصدار Kئحة الجيش سنة 

والمعتقلون من المدنيين والمعتقلين اmخرين ب وأفراد الجيش المحتجزون رأسرى الح«

جنيف اتفاقية من  78، 33، 04 ادوحيث تضمنت ھذه الUئحة كل ما جاء في الم، »للعدو

 إلى كما تطرقت ، أسرى الحربلتحديد اIشخاص الذين يحوزون صفة  1949 الثالثة لعام

حول إنشاء محكمة مختصة للنظر في ية اKتفاقمن نفس  02قرة ف 05ما جاء في المادة 

أو الوضع القانوني Iي شخص K يتمتع بمركز أسير الحرب ويكون قد اقترف جرما 

  .في اIعمال العدائية أو ثار شك حول ھذه الوضعية بوصفه أسير أم Kشارك 

ا لتقرير ھاحترام على ھذا اIساس فقد حددت ھذه الUئحة اMجراءات التي يجب 

ني للشخص المعتقل وتتمثل في إنشاء محكمة مختصة تتكون من ثUثة الوضع القانو

وتنص كذلك أنه في حالة صدور حكم ، ضباط مقلدين ينبغي أن يحمل أحدھم رتبة ميدانية

 K من طرف ھذه المحكمة بعدم أحقية المعتقل في الحصول على مركز أسير حرب فإنه

نفيذ أي عقوبة أخرى ضد ھذا الشخص أو ت جنسالعدام أو اMيجوز للمحكمة إصدار حكم ب

إجراءات أخرى لتحديد اIفعال التي ارتكبوھا والعقوبات التي ينبغي  اتخاذوإنما K بد من 

  .)1(فرضھا عليھم

من خUل ما تضمنته ھذه الUئحة نجد أن الوKيات المتحدة قد منحت ھذا 

  . للقضاء العسكري اKختصاص 

ما يعرف بدليل عمليات المستشار العام  دجانب Kئحة الجيش اIمريكية يوج إلى 

للقوات المسلحة اIمريكية الذي ينص على إمكانية تأسيس محكمة مختصة للنظر في 

الحرب إذا ثار شك حول ھذه الصفة كما تضمن ھذا الدليل  الوضع القانوني Iسير

                                       

  :ضائية لمحاكمة أسرى الحرب طبقا لUئحة الجيش اIمريكية أنظرلمزيد من المعلومات حول اMجراءات الق )1(
  . 214، المرجع السابق، ص "موضوع جدال -مركز أسير الحرب " ياسمين نقفي،  -      
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أثناء ، حيث قامت بإنشائھا محاكم مختصةالممارسات اIمريكية السابقة في مجال تأسيس 

م أسرى حرب أم ھاعتبار ن كان يمكن إلنظر في وضعية المعتقلين لديھا لحرب الفيتنام 

بسبب  اقترفوھابالنظر في الجرائم التي مختصة تابعتھم أمام محكمة أخرى مK، ثم 

 1949جنيف الثالثة لعام اتفاقية  وھذا تطبيقا لما تضمنتهاشتراكھم في اIعمال العدائية 

قامت الوKيات المتحدة ذلك  إلى بخصوص ھذه المسألة كما سبق ذكره أعUه، أضف 

والمتضمن تعليمات  1968مارس  15الصادر في  20/05اIمريكية بإصدار دليل رقم 

إن كان  عسكرية تحدد اMجراءات القضائية الواجبة اMتباع لتحديد صفة الشخص المحتجز

وكذا اMجراءات القضائية المتعلقة بالمتابعة ) مدني(K أسير حرب أم  يمكن وصفه

القضائية عن الجرائم التي ارتكبھا ھؤKء المعتقلين أمام محكمة أخرى مختصة بھذا 

  . )1(الشأن

أنه يجب أن تتكون  05/  20تشكيل ھذه المحاكم فقد جاء في الدليل ب تعلقأما فيما ي

على اIقل من ثUثة ضباط على أن يكون أحدھم قاضيا مستشار أو محاميا عسكريا آخر 

وجوب إعUم المعتقلين بالحقوق اIساسية المكفولة لھم ومنحھم إياھا  إلى باMضافة 

الوKيات  تولكي يمنح الشخص المعتقل صفة أسير حرب اشترط، Mجراء محاكمة عادلة

Iل المتحدة اUدليلھذا المريكية من خ  Kتمنح إ K يثبت  مالذين لديھم لأن ھذه الصفة

 إلى وحدات عسكرية حتى وإن كانت ھذه اIخيرة وحدات سرية، باMضافة  إلى انتمائھم 

  . )2(في اIعمال القتاليةالمباشرة ضرورة مشاركتھم 

 اعتقالهتم كل شخص من أجل منحھا وعليه نستنتج أن الوKيات المتحدة اIمريكية 

شارك في  وحدات عسكرية وأنه إلى  انتمائهصفة أسير حرب يجب عليه أن يثبت 

القضاء العسكري بناء على  اختصاصھو من صفة ، وأن تحديد ھذه الاIعمال القتالية

  .التشكيلة القضائية المذكورة أعUه

  القضاء الوطني بمحاكمة مجرمي الحرب اختصاصمن  بريطانياموقف  -2

ب القانون العسكري الذي ينص على ضرورة يكت 1958أصدرت بريطانيا سنة 

                                       

  .215، المرجع السابق، ص "موضوع جدال - مركز أسير الحرب " ياسمين نقفي،  )1(
  .216 -215المرجع نفسه، ص  )2(
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إنشاء محكمة مختصة تتولى مھمة التحقيق في الوضع القانوني Iي شخص يتم اعتقاله 

 على الجرم الذي ارتكبه جنائيام متابعته ثبسبب اشتراكه في اIعمال القتالية لتحديد صفته 

المذكورة أعUه،  1949لعام جنيف الثالثة اتفاقية من  05 لمادةوھذا إعماK لما تضمنته ا

الشخص أسير حرب يجب أن تتوفر فيه الشروط  اعتبار كما تضمن ھذا القانون Iجل 

أما فيما يخص تشكيلة ، )1(1949جنيف الثالثة لعام اتفاقية من  04المذكورة في المادة 

تحقيقات تقدم تقريرا يكون بمثابة قرار أنھا تتكون من لجنة الكتيب  ھذا المحكمة فقد نص

ن الوضع القانوني للشخص المعتقل مع وجوب تمكين ھذا اIخير من حقه في أنافذ بش

الحاجزة، ليتم بعدھا محاكمته بعد الدولة حساب ته على الدفاع وتكون نفقاتمثيله بمحام 

K2(أمام محكمة أخرى مختصة  ارتكبھاالتي  نتھاكاتتحديد الصفة على ا(.  

بعنوان قانون  1981سبق أصدرت بريطانيا كتيب جديد سنة ا زيادة على م

المنازعات المسلحة الذي جاء فيه أنه في حالة وجود أي شك حول الوضع القانوني 

و عسكري وكان قد شارك في اIعمال العدائية، في ھذه أللشخص المعتقل إن كان مدني 

حين النظر في صفته ھذه عن طريق  إلى نه أسير حرب أالحالة يجب معاملته على أساس 

الجنائي الوطني المختص بمثل ھذه القضايا وھذا  سلطة عليا والمقصود ھنا ھو القضاء

السالف الذكر الذي لم يحدد  1958 يعتبر كإضافة وتدارك للنقص الذي شاب كتيب سنة

ختصة لتحديد وضعه حين عرضه على المحكمة الم إلى كيفية معاملة الشخص، المحتجز 

  .)3(القانوني

  القضاء الوطني بمحاكمة مجرمي الحرب اختصاصمن  داــكنموقف  -3

لمنازعات اطبقا لما نصت عليه لوائح تقرير مركز أسير الحرب وكذا قانون 

الذي يعتبر بمثابة دليل،  1999لعام الكندي المسلحة على المستوى التوجيھي والتكتيكي 

                                       

  .216، المرجع السابق، ص "موضوع جدال - مركز أسير الحرب " ياسمين نقفي، ) 1(
  .217ص المرجع نفسه، ) 2(
معتقل عراقي احتجاج إلى الحكومة البريطانية مطالبين منھا  35خUل حرب الخليج رفع نحو  1991- 1990في سنة  )3(

بضرورة إطUق سراحھم من سجن رولستون، على أساس أنھم ليسوا من أفراد القوات المسلحة العراقية ولم توجه 
يا للعام التزامھا بالمواثيق الدولية وخاصة ما نصت ضدھم أية تھمة بارتكابھم لجرائم وبناء عليه ولكي تظھر بريطان

قررت بأنه في حالة وجود أي شك لدى قائد المعتقل حول وضعية  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  5عليه المادة 
ھؤKء اIشخاص يجب عليه إعUم رؤساءه بتلك الشكوك ومنه التوصية بوجوب تشكيل لجنة تحقيق للنظر فيما إذا كان 

K يمكن اعتبارھم أسرى حرب أم.  
  .217، المرجع السابق، ص "موضوع جدال - مركز أسير الحرب " ياسمين نقفي،  -
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مدني أو  هاعتبار فإنه في حالة وجود أي شك حول وضعية شخص معتقل إن كان يجب 

أسير حرب فإنه يجب أوK عقد محكمة تضم أحد ضباط اMدارة القانونية للقوات الكندية 

ن أمام المحكمة K بد من إجراء تحريات عنه إن كان قد ارتكب أي يوقبل مثول ھذا السج

  .أم Kفعل قتالي 

دارة المعتقل حول إلوحدة الذي يتولى مھمة اأي شك من طرف قائد  في حالة وجودو

إعUم السلطات بذلك في أسرع وقت ممكن لتحديد عليه الوضع القانوني للسجين يجب 

تتولى تحديد الوضع القانوني للشخص المعتقل طبقا لما التي ھنا قصد بالسلطات ته، ويصف

نصت عليه لوائح تقرير مركز أسير الحرب ھي تلك الھيئات التي يحق لھا إنشاء محكمة 

كل من وزارة الدفاع وقائد ھيئة اIركان  المتمثلة فيخاصة للنظر في ھذا الموضوع و

رية والضابط المسؤول عن بوزارة الدفاع والضابط المشرف على تنفيذ اIوامر العسك

إذا لم تكن ، أما تشكيل الوحدات وأي سلطة أخرى يحددھا قائد ھيئة اIركان بوزارة الدفاع

إصدار أمر إما لمعتقل فإنه بإمكانھا للشخص الھذه السلطات شكوك حول الوضع القانوني 

  .)1(ذلك حسب ما تراهوعدم إقراره  أولقائد الوحدة بإقرار مركز أسير حرب له 

فھي تتمثل حسب المختصة بتحديد صفته أما فيما يخص حقوق المعتقل أمام المحكمة 

  :في لوائح تقرير مركز أسير الحرب وكذا قانون المنازعات المسلحة الكندي

  .حقه في تعيين محام يمثله -

  .حقه في عدم اMدKء بشھادة ضد نفسه -

  .حقه في اKستعانة بمترجم -

  .حقه في تقديم اIدلة -

  .ساعة من إعUنه 24حقه في مراجعة القرار الصادر عن المحكمة خUل  -

  .)2(حين الفصل في صفته إلى حقه في أن يعامل معاملة أسير حرب  -

بتحديد صفة  اKختصاص بناءا على سبق فإننا نجد أن دولة كندا ھي كذلك منحت 

 K القضاء العسكري وھذا دائما بناءا على  إلى الشخص المعتقل بوصفه أسير حرب أم

                                       

  .218 - 217، المرجع السابق، ص "موضوع جدال - مركز أسير الحرب "ياسمين نقفي،  )1(
  .218المرجع نفسه، ص  )2(
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جانب ھذا نجد أن  إلى تشكيلة المحكمة المختصة التي تتشكل من أفراد القوات المسلحة، 

وغيرھا من  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالسلطات الكندية أخذت بما نصت عليه 

لعسكرية حين منحت المواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي اMنساني في لوائحھا ا

حين الفصل في ھذه الصفة، كما منحته ما  إلى للمحتجز حقوقه كأن يعامل كأسير حرب 

  .  يعرف بالضمانات القضائية كحقه في تعيين محام وغيرھا

  القضاء الوطني بمحاكمة مجرمي الحرب اختصاصمن  سترالياموقف أ -4

نه في حالة وجود أي شك حول أ 1994ينص دليل قوات الدفاع اIسترالية لعام 

أسير حرب  هاعتبار الوضع القانوني Iي شخص إن كان مدني أو أسير حرب فإنه يجب 

جنيف اتفاقية حين النظر في ھذه الصفة من طرف محكمة مختصة عمU بمقتضى  إلى 

  .)1(سيراIوأنه Kبد من وجود أدلة وبراھين كافية لكي يمنح وصف  1949الثالثة لعام 

  القضاء الوطني بمحاكمة مجرمي الحرب  اختصاصموقف الجزائر من  -5

بموجب قانون القضاء العسكري في الجزائر تختص المحاكم العسكرية في جميع 

، سواء كان مرتكب )2(على أمن الدولة التي ترتكب زمن النزاع المسلح اKعتداءقضايا 

الجرائم الموصوفة بأنھا تشكل ، وبالتالي فإن جميع )3(الجريمة شخص مدني أو عسكري

جنحة بمقتضى القانون الوطني والتي تعتبر أفعال غير مبررة بمقتضى قوانين  جناية أو

وأعراف الحرب، والمرتكبة في مثل ھذه الظروف ضد المواطنين أو ممتلكاتھم وممتلكات 

فاقدي الدولة مدنية كانت أو ثقافية، أو ضد العسكريين وكذا اIجانب أو الUجئين أو 

  .)1(الجنسية فإن سلطة الفصل فيھا تؤول للمحاكم العسكرية

                                       

  .219 -218ص ، ع السابق، المرج"موضوع جدال - مركز أسير الحرب " ياسمين نقفي،  )1(
م المتضمن  1971/ 4/  22: ھـ الموافق لـ 1391صفر  26المؤرخ في  28 - 71من اIمر رقم  32تنص المادة ) 2(

ماي  11، الصادرة بتاريخ 38قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد 
   .»على أمن الدولة اKعتداءتختص المحاكم العسكرية في زمن الحرب، بالنظر في جميع قضايا « :على 1971

عندما يحدد في ھذا « :علىالمتضمن قانون القضاء العسكري الجزائري  28-71اIمر رقم من  34تنص المادة ) 3(
، فتكون المحاكم العسكرية مختصة ا5جانب عن الجيشالقانون أو ينص فيه على قمع الجرائم المنسوبة للمتقاضين 

   .»الخاص اKستثناءبالنسبة للفاعل اIصلي أو المشترك في الجريمة ما عدا حالة 
 اختصاصعندما يكون المتقاضي معتقI ًUي سبب كان، في دائرة « :من ھذا اIمر كذلك على 36كما تنص المادة  -

    .»القضاء العسكري اختصاصلجرائم الداخلة في أن تنظر في جميع ا اIخيرةمحكمة عسكرية، يمكن لھذه 
 اختصاصتدخل في « : علىالمتضمن قانون القضاء العسكري الجزائري  28-71اIمر رقم من  39تنص المادة ) 1(

من أعمال العدوان التي يشنھا المواطنون اIعداء أو موظفوا مصلحة  ابتداءالمحاكم العسكرية الجنايات والجنح المرتكبة 
  :ارة أو المصالح الخاصة بالعدو على أرض الجمھورية أو في كل ناحية لعملية حربية، وذلكاMد
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  القضاء الوطني بمحاكمة مجرمي الحرب اختصاصمن  نيوزلنداموقف  -6

قت لدولة نيوزلندا كذلك وجوب إنشاء محكمة ؤملتضمن دليل المنازعات المسلحة ا

تنظر في الوضع القانوني Iي شخص معتقل إن كان يمكن ، مختصة بموجب الدستور

  .)1(أسير حرب أو مدني هاعتبار 

كل ما سبق فإن إنشاء محكمة مختصة للنظر  إلى  باMضافةنه أكما يجب أن K ننسى 

و عسكري ثم متابعته جنائيا أمدني  هاعتبار في الوضع القانوني للمعتقل إذا كان يمكن 

يجب بحيث ھذا إجراء وجوبي يعتبر  التي ارتكبھا بعد تحديد وضعهعلى اIفعال العدائية 

جنيف وھذا  تفاقياتKجسيما ا انتھاك القيام به وإK أعتبر ) سرةاm(على الدولة الحاجزة 

لعام جنيف الثالثة اتفاقية من  130كل من المادة على سبيل المثال طبقا لما نصت عليه 

 ....أشخاص محميين إذا اقترفت ضد....الجسيمة المخالفات« :التي جاء فيھا 1949

أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقاً  ...إرغام أسير الحربو

جنيف اتفاقية من  147المادة ھو نفسه ما تضمنته و .» يةاKتفاقللتعليمات الواردة في ھذه 

لشخص المعتقل جميع الحقوق المقررة له وجوب منح اإلى باMضافة كذلك الرابعة، 

  .جل أن تكون المحاكمة عادلةأمن  ياتاKتفاقبموجب 

إذا قضت المحكمة المختصة بأن الشخص K يمكن نستنتج مما سبق كذلك أنه 

توفر له الحماية  أنأسير حرب في ھذه الحالة يصبح شخص مدني وبالتالي K بد  هاعتبار

، أي ن يحاكم على أساس أنه مدنيأو 1949الرابعة لعام  جنيفاتفاقية كما ھو مقرر في 

  .القضاء الجنائي العادي

  الجسيمة لقواعد القانون الدولي اVنساني  نتھاكاتمدى تقادم ا>: ثانيا

يعني عديد من الدول أن التقادم عند المن المعروف في أغلب التشريعات الوطنية 

في توقيع العقاب على مرتكب ) الدولة( حق العامالالدعوى الجنائية ومنه سقوط  سقوط

                                                                                                                    

سواء كان ضد مواطن أو ضد من ھو في حماية الجزائر، أو ضد عسكري يخدم أو سبق له أن خدم العلم الجزائري أو  -
  .ضد فاقد الجنسية أو Kجئ مقيم في إحدى اIراضي المذكورة أعUه

  .بممتلكات أي شخص طبيعي مذكور أعUه وأي شخص معنوي جزائري أو إضرارا -
بمناسبة حالة الحرب أو التذرع بأسبابھا، غير مبررة بمقتضى قوانين  ارتكبتعندما تكون ھذه الجرائم حتى وإن  -

  .»الحرب وأعرافه 
  .219، المرجع السابق، ص "موضوع جدال - مركز أسير الحرب " ياسمين نقفي، ) 1(
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عدم سريان "لكن ما يجب معرفته أن القانون الدولي أقر قاعدة ھامة جدا وھي ، الجريمة

ومنه عدم إفUت  "أي مدة تقادم فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد اMنسانية

  .)1(المجرمين من العقاب

 27 الصادر بتاريخ 2391ي القرار رقم ف ھذا ما أكدته الجمعية العامة لtمم المتحدة

 عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اMنسانيةاتفاقية  باعتمادالقاضي و 1968نوفمبر 

جميع الخروقات تطبق على  ھاومنه فإن أحكام 1970التي دخلت حيز النفاذ سنة 

التي يمكن أن ترتكب زمن النزاع الموصوفة بأنھا جرائم حرب وجرائم ضد اMنسانية 

ي عنھا مھما طال زمن ضبأن ھذه اIفعال K يمكن التغاو )2(أو حتى في حالة السلمالمسلح 

التي  تطبق بأثر رجعي أي حتى على الجرائم ية اKتفاققواعد ھذه أن  ارتكابھا مع العلم

حول ھا ما جاء في عتبار اKبعين وعلى ھذا اIساس Kبد من اIخذ  )3(حدثت قبل صدورھا

  . يجب إدراجه في التشريع الجنائي الوطني ھذا اMجراء الذيمسألة التقادم 

 2712في قرارھا رقم  مرة أخرى الجمعية العامة لtمم المتحدة تأكيدهأعادت 

ھناك العديد من  أنالمتضمن عدم قابلية تقادم جرائم الحرب بحجة  1970الصادر سنة 

بھذا المبدأ حتى K  اKلتزامم  يعاقبوا وبالتالي K بد من لمختفين والمجرمين ما زالوا 

جميع الدول على ضرورة التعاون فيما بينھم  تكما حث، يتسنى لھم الفرار من فعلتھم

مھما طال الزمن، و ھو ما جاء في نفس مضمون القرار رقم  للكشف عنھم ومعاقبتھم

                                       

  . 148، ص 2006أحمد أبو الوفا، القانون الدولي اMنساني، الطبعة اIولى، المجلس اIعلى للثقافة، مصر،  )1(
K يسري « على  1968عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اMنسانية لعام  اتفاقيةتنص المادة اIولى من ) 2(

 :ارتكابھاأي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت 
آب / أغسطس  8جرائم الحرب الوارد تعريفھا في النظام اIساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في  - أ 

 95و 1946شباط / فبراير  13المؤرخ في ) 1 –د( 3والوارد تأكيدھا في قراري الجمعية العامة لtمم المتحدة  1945
المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة » الجرائم الخطيرة « وK سيما  1946ل كانون اIو/ ديسمبر  11المؤرخ في ) 1-د(

 .لحماية ضحايا الحرب 1949آب / أغسطس  12في 
الجرائم المرتكبة ضد اMنسانية سواء في زمن الحرب أو زمن السلم والوارد تعريفھا في النظام اIساسي لمحكمة  -ب 

، والوارد تأكيدھا في قراري الجمعية العامة لtمم 1945آب / سطس أغ 8نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 
، 1946كانون اIول / ديسمبر  11المؤرخ في ) 1-د( 95و 1946شباط / فبراير  13المؤرخ في ) 1 –د( 3المتحدة 

وجريمة اMبادة والطرد باKعتداء المسلح أو اKحتUل واIفعال المنافية لuنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري 
بشأن منع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا حتى لو كانت اIفعال  1948الجماعية الوارد تعريفھا في اتفاقية عام 

  .»المذكورة K تشكل إخKUً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه 
الدولي اMنساني، المجلة الدولية للصليب اIحمر، اللجنة الدولية للصليب اIحمر، دليل التنفيذ الوطني للقانون  )3(

  .34، ، ص2010
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 1974سنة في مجلس أوروبا كذلك بناه ما ت ووھ )1( 1973الصادر عنھا بتاريخ  3074

اIوروبية الخاصة بعدم قابلية تقادم الجرائم ضد اMنسانية وجرائم ية اKتفاقمن خUل 

   .)2(الحرب 

كما نجد على الصعيد الوطني مثU القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية 

" للجستابو"الذي كان رئيس " كUوس باربي" في قضية  1985ديسمبر  20بتاريخ 

الفرنسية بأن الجرائم ضد اMنسانية K تسقط بالتقادم ويمكن أن تUحق في " ليون " بمدينة 

  .)3(ارتكابھافرنسا أي كان وقت ومكان 

وبروتوكوليھا اMضافيين لعام  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقيات إلى أما بالرجوع 

1977 Kالجسيمة لقواعد  نتھاكاتنجدھا لم تتضمن أية قاعدة تتكلم عن عدم سقوط ا

 هاعتبارالقانون الدولي اMنساني المرتكبة زمن النزاعات المسلحة بالتقادم وھذا ما يمكن 

ذلك  معمن النقائص الواردة في ھذه المواثيق الدولية أو باIحرى ما يعاب عليھا، و

ضد اMنسانية لعام المرتكبة وجرائم الحرب عدم تقادم جرائم اتفاقية  إلى  اKحتكامبإمكاننا 

، )4(لقانون الدولي اMنسانيالمكملة لمصادر الا من ھاعتبار بالمذكورة أعUه  1968

المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الذي  1998نظام روما اIساسي لعام  إلى باMضافة 

K تسقط «: منه التي جاء فيھا مايلي 29نجده قد تطرق لمسألة التقادم من خUل نص المادة 

  .» الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه

 إقرار مبدأ عدم قابلية تقادم الجرائم ھا أن الھدف مندنتيجة مفا إلى وعليه نخلص 

ھو تضييق الخناق على مرتكبي تلك الجرائم حتى K المرتكبة بمناسبة النزاعات المسلحة 

منه ضمان بصفة عامة و الضحايايفلتوا من العقاب وتحقيق الحماية الكاملة للمدنيين و

  .قواعد القانون الدولي اMنساني احترام 

  

                                       

   .149أحمد أبو الوفا، القانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص ) 1(
   .150ص المرجع نفسه، ) 2(
  .217قواسمية ھشام، المرجع السابق، ص  )3(
اIحمر والھUل اIحمر المنعقد في مدينة إسطنبول دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الحادي والعشرون للصليب ) 4(

 1968من خUل القرار الثاني عشر منه جميع حكومات الدول إلى ضرورة اKنضمام Kتفاقية  1969التركية عام  
  .المتعلقة بمنع تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اMنسانية وھذا إعماK لتنفيذ القانون الدولي اMنساني

  .314، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية " ريف عتلم، ش -
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  القضائية للمتھم بموجب مواثيق القانون الدولي اVنسانيالضمانات : ثالثا

الضمانات القضائية للمتھم عدم حرمان أي شخص وجھت له تھمة بارتكاب بيقصد 

جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني سواء كان مدني أو عسكري من محاكمة  انتھاكات

وبروتوكوليھا  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتعادلة وھو ما نصت عليه كل من 

بعنوان الحق في محاكمة عادلة وأي خروج عن ھذه القاعدة يعد  1977اMضافيين لعام 

  .التي سنتعرف عليھا Kحقا ياتاKتفاقكما ھو مبين في  في حد ذاته انتھاك بمثابة 

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتزيادة على ذلك فقد جاء في المادة الثالثة المشتركة من 

أن إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة  1949

تشكيU قانونيا يعد خرقا لما ھو متفق عليه وھو من اIفعال المحظورة بموجبھا ووصل 

  .)1(جريمة من جرائم الحرب طبقا لما جاء ففي نظام روما اIساسي هاعتبار  إلى اIمر 

وعلى ھذا اIساس Kبد على الدول اIطراف السامية المتعاقدة إدراج مثل ھذه 

الضمانات داخل تشريعاتھا الوطنية خاصة منھا قانون اMجراءات الجزائية، Iجل ھذا 

عند الضرورة في  إليھاسنحاول تحديد بعض ھذه الضمانات القضائية حتى يمكن اللجوء 

الوطني حتى تكون اIحكام الصادرة عنه في إطارھا لتفعيل دور القضاء مجال المواءمة 

  :كاmتيذه الضمانات ھي وھالقانوني 

  .)2() الشخصية(مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية - 1

  .)3(مبدأ K جريمة وK عقوبة إK بنص قانوني - 2

                                       

  .37اللجنة الدولية للصليب اIحمر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اMنساني، المرجع السابق، ص  )1(
يدان أي شخص بجريمة إK على أساس ب K  «:على 1997من البروتوكول اIول ) ب( 04فقرة  75تنص المادة  )2(

 ». المسئولية الجنائية الفردية
أK يدان أي شخص بجريمة إK على أساس  «:على 1977من البروتوكول الثاني ) ب( 02فقرة  6تنص المادة  -    

 ».المسئولية الجنائية الفردية
الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في « : على 1998من نظام روما اIساسي لعام  02فقرة  25تنص المادة  -    

  »اختصاص المحكمة يكون مسئوKً عنھا بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقاً لھذا النظام اIساسي
K يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل « : على 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  01فقرة  99تنص المادة  )3(

K يجوز . لحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون سارياً في وقت اقتراف ھذا الفعلK يحظره صراحةً قانون الدولة ا
  ». ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على اKعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه

يتھم أي شخص أو K يجوز أن « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام ) ج( 04فقرة  75تنص المادة  -   
يدان بجريمة على أساس إتيانه فعUً أو تقصيراً لم يكن يشكل جريمة طبقاً للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان 
يخضع له وقت اقترافه للفعل، كما K يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة، ومن حق 

  ». على عقوبة أخف أن يستفيد من ھذا النص -بعد ارتكاب الجريمة  -القانون مرتكب الجريمة فيما لو نص 
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  .)1(مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين - 3

أمام محكمة مستقلة غير متحيزة ومشكلة قانونيا ومن دون حق المتھم في أن يحاكم  - 4

  .)2( أي تأخير K مبررة له

                                                                                                                    

أK يدان أي شخص بجريمة « : على 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام ) ج( 02فقرة  06تنص المادة  -   
انون الوطني أو الدولي، على أساس اقتراف الفعل أو اKمتناع عنه الذي K يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى الق

على  –بعد ارتكاب الجريمة-كما K توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة، وإذا نص القانون 
  ». عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من ھذا النص

K يسأل الشخص جنائياً بموجب « : على 1998على التوالي من نظام روما اIساسي لعام  01فقرة  22تنص المادة  -   
 ». ھذا النظام اIساسي ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

  ». K يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إK وفقاً لھذا النظام اIساسي« : من نفس النظام على 23المادة 
K يعاقب أسير الحرب إK مرة واحدة عن الذنب نفسه أو  «: على 1949ام من اتفاقية جنيف الثالثة لع 86تنص المادة ) 1(

  ». التھمة نفسھا
K يعاقب شخص معتقل إK مرة واحدة عن « : على 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  03فقرة  117تنص المادة  -   

  ». العمل الواحد أو التھمة الواحدة
K يجوز إقامة الدعوى ضد أي « : على 1977لبروتوكول اMضافي اIول لعام من ا) ح( 04فقرة  75تنص المادة  -   

شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنھا حكم نھائي طبقاً للقانون ذاته واMجراءات القضائية ذاتھا 
  ». المعمول بھا لدى الطرف الذي يبرئ أو يدين ھذا الشخص

K يجوز، إK كما ھو منصوص عليه في ھذا النظام «  : على 1998من نظام روما اIساسي لعام  20تنص المادة  -   
اIساسي، محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل اIساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بھا أو 

 .برأته منھا
كان قد سبق لذلك  5جريمة من تلك المشار إليھا في المادة  K تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن    

 .الشخص أن أدانته بھا المحكمة أو برأته منھا
 8أو  8أو  7أو  6الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً أيضاً بموجب المواد    

  :إK إذا كانت اMجراءات في المحكمة اIخرى مكرراً K يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك
 قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو،  -أ        
لم تجر بصورة تتسم باKستقUل أو النزاھة وفقاً Iصول المحاكمات المعترف بھا بموجب القانون الدولي، أو  - ب      

  ». ت في ھذه الظروف، على نحو K يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالةجر
إصدار اIحكام وتنفيذ «: التي تحظر 1949من اتفاقيات جنيف اIربع لعام ) د( 01تنص المادة الثالثة المشتركة فقرة  )2(

كفل جميع الضمانات القضائية الUزمة في العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيUً قانونياً، وت
  »نظر الشعوب المتمدنة 

وK يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة « : على 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  02فقرة  84تنص المادة  -   
Uل وعدم التحيز، محكمة أياً كان نوعھا إذا لم تتوفر فيھا الضمانات اIساسية المتعارف عليھا عموماً من حيث اKستق

  ». 105وعلى اIخص إذا لم تكن إجراءاتھا تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنھا في المادة 
K يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  04فقرة  75تنص المادة  -   

بطة بالنزاع المسلح إK بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرت
  »... تشكل ھيئتھا تشكيUً قانونياً وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليھا اMجراءات القضائية المرعية والمعترف بھا عموماً 

ر أي حكم أو تنفيذ أية K يجوز إصدا« : على 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  02فقرة  06تنص المادة  -   
عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيھا الضمانات اIساسية 

  ».... لUستقUل والحيدة
عند البت في أي تھمة، يكون للمتھم الحق في « : على 1998من نظام روما اIساسي لعام  01فقرة  67تنص المادة  -   

كم محاكمة علنية، مع مراعاة أحكام ھذا النظام اIساسي، في أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو أن يحا
  ».... نزيه
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  .)1(حق المتھم في أن يتم إبUغه بشأن طبيعة وسبب التھمة الموجھة إليه - 5

من  04فقرة  96، نصت المادة حق المتھم في اKستعانة عند اKقتضاء بخدمات مترجم -  6

مترجم  بخدمات اKقتضاء عند وباKستعانة ...«:على 1949جنيف الثالثة لعام اتفاقية 

التي ية اKتفاقمن نفس  01فقرة  105وھو ما اIمر ذاته الذي تضمنته المادة  »....مؤھل

  .»....مؤھل مترجم بخدمات ضرورياً  ذلك رأى إذا واKستعانة ...« :جاء فيھا

جنيف الرابعة لعام اتفاقية من  03فقرة  72زيادة على ذلك نصت ھذا الحق المادة 

بمترجم،  يستعين الحق، أن ھذا عن إرادته بمحض تخلى إذا متھم، إI Kي يحق« :1949

 أو المترجم على يعترض أن وقت أي في وله. المحاكمة أو جلسات التحقيق أثناء سواء

 02فقرة  123ھذا الحق في قاعدة أخرى وھي المادة  إلى ، كما تطرقت ».تغييره يطلب

جانب ھذا كله نجد  إلى ، »....مؤھل،  مترجم بخدمات الحاجة عند واKستعانة...«: بقولھا

 67ھذا الحق المكفول للمتھم من خUل نص المادة  إلى كذلك نظام روما اIساسي تطرق 

ً  يستعين أن«): و( 01فقرة   التحريرية الترجمات من يلزم وبما كفء شفوي بمترجم مجانا

 معروضة مستندات أو المحكمة أمام إجراءات ثمة كان إذا مقتضيات اMنصاف Kستيفاء

ً  فھماً  المتھم التي يفھمھا اللغة غير بلغة عليھا     »ويتكلمھا  تاما

حقوق ووسائل الدفاع كحق المتھم في الدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام  -  7

  .)2(اختيارا حرا مؤھل يختاره

                                       

إذا لم يقدم عند بدء المحاكمة دليل على « : على 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  02فقرة  104تنص المادة  )1(
الحامية وأسير الحرب وممثل اIسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثUثة وصول اMخطار المشار إليه أعUه إلى الدولة 

  ». أسابيع على اIقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجيلھا
يتم دون إبطاء إبUغ أي متھم تحاكمه دولة « : على1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  02فقرة  71تنص المادة  -   

 اKتفاقيةوكذلك تم النص على ھذا الحق في نفس » ..... فاصيل اKتھامات الموجھة إليهاKحتUل كتابة وبلغة يفھمھا بت
يبلغ المعتقل المتھم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده باIفعال المتھم « : بقولھا 02فقرة  123من خUل المادة 

  .»...بھا
يجب أن تنص اMجراءات على « : على 1977م من البروتوكول اMضافي اIول لعا) أ( 04فقرة  75تنص المادة  -   

  ».... إعUن المتھم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه
أن تنص اMجراءات على إخطار « : على 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام ) أ( 02فقرة  06تنص المادة  -   

  ».... المتھم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه
أن يبلغ فوراً وتفصيUً بطبيعة التھمة « : على 1998من نظام روما اIساسي لعام ) أ( 01فقرة  67تنص المادة  -   

  ». الموجھة إليه وسببھا ومضمونھا، وذلك بلغة يفھمھا تماماً ويتكلمھا
أسير حرب بدون إعطائه K يجوز إدانة أي « : على 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  02فقرة  99تنص المادة  )2(

« : على) 1، 2، 3(فقرة  105والمادة » . فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو مستشار مؤھل
..... Iسير الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زمUئه اIسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤھل يختاره، 

 .دء المحاكمة بوقت مناسبوتخطره الدولة الحاجزة بھذه الحقوق قبل ب
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حق المتھم في الحصول على المساعدة القضائية دون مقابل عندما تقتضي ذلك  -8

 1949جنيف الثالثة لعام اتفاقية  02فقرة  105مصلحة العدالة وھذا ما نصت عليه المادة 

، وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة اIسير أو الدولة الحامية.... «: التي جاء فيھا مايلي

، ھذا وقد نصت » يتعين على الدولة الحاجزة أن تعين محامياً مؤھUً للدفاع عن المتھم

وإذا لم يقدم المتھم على اختيار « : جنيف الرابعة علىاتفاقية من  02فقرة  72كذلك المادة 

وفي حالة مواجھة المتھم بتھمة خطيرة وعدم وجود . تعين له الدولة الحامية محامياً ، محام

» يتعين على دولة اKحتUل أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتھم ، يةدولة حام

من نظام روما اIساسي لعام ) د( 01فقرة  67ما تضمنته كذلك المادة  إلى باMضافة 

وأن يبلغ إذا لم يكن لديه ، أو باKستعانة بمساعدة قانونية من اختياره.... «: 1998

في أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت بحقه ھذا و، المساعدة القانونية

ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء ھذه المساعدة إذا لم تكن لديه ، ذلك مصلحة العدالة

  .»اMمكانيات الكافية لتحملھا 

وحقه في الحصول على ما يكفي  حق المتھم في اKتصال بمحامية والتحدث معه بحرية -9

من  03فقرة  105من الوقت والتسھيUت Mعداد دفاعه إعماK لما نصت عليه المادة 

                                                                                                                    

وفي حالة عدم اختيار اIسير لمحام، يتعين على الدولة الحامية أن توفر له محامياً، وتعطى للدولة الحامية فرصة أسبوع 
وبناءً على طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لھا قائمة باIشخاص المؤھلين للقيام . على اIقل لھذا الغرض

حالة عدم اختيار محام بواسطة اIسير أو الدولة الحامية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعين محامياً وفي . بالدفاع
 .مؤھUً للدفاع عن المتھم

تعطى للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة K تقل عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسھيUت 
وله أن . بصفة خاصة أن يزور المتھم بحرية وأن يتحدث معه دون حضور رقيب الUزمة Mعداد دفاعه عن المتھم، وله

  ».... يتحدث مع جميع شھود التبرئة، بمن فيھم أسرى الحرب
أي متھم له الحق في تقديم اIدلة « : على1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  02، 01فقرة  72تنص المادة  -   

وله حق اKستعانة بمحام مؤھل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر . عاء الشھودالUزمة لدفاعه، وعلى اIخص استد
 .له التسھيUت الUزمة Mعداد دفاعه

وفي حالة مواجھة المتھم بتھمة خطيرة وعدم . وإذا لم يقدم المتھم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محامياً 
UحتKوھذا ما نصت عليه كذلك » ... ل أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتھموجود دولة حامية، يتعين على دولة ا

  »....ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، ....«على  اKتفاقيةمن نفس  02فقرة  123المادة 
لمتھم كافة وأن تكفل ل... «أ : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام ) ز) (أ( 04فقرة  75تنص المادة  -   

يحق Iي شخص متھم بجريمة « ، ز ». الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته
أن يناقش شھود اMثبات أو يكلف الغير بمناقشتھم كما يحق له استدعاء ومناقشة شھود النفي طبقاً للشروط ذاتھا التي 

  » .يجري بموجبھا استدعاء شھود اMثبات
تكفل للمتھم سواء قبل أم أثناء ... «: على 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام ) أ( 02فقرة  06تنص المادة  -   

  ». محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع الUزمة
مادة ، من ال2مع مراعاة أحكام الفقرة « : على 1998من نظام روما اIساسي لعام ) د( 01فقرة  67تنص المادة  -   

  ».... ، وأن يدافع عن نفسه بنفسه.....، 63
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 الحرب أسير عن الدفاع يتولى الذي للمحامي تعطى « 1949جنيف الثالثة لعام اتفاقية 

 عن دفاعه Mعداد الUزمة التسھيUت المحاكمة وكذلك بدء قبل أسبوعين عن تقل K فرصة

 وله. رقيب حضور دون يتحدث معه وأن بحرية المتھم يزور أن خاصة بصفة المتھم، وله

ھذا وتدعم ھذا الحق  » ....الحرب أسرى فيھم التبرئة، بمن شھود جميع مع يتحدث أن

اKستعانة  حق وله.... «: جنيف الرابعة ھذا الحق بقولھااتفاقية من  01فقرة  72بالمادة 

، »دفاعه  Mعداد الUزمة التسھيUت له وتوفر بحرية زيارته يستطيع يختاره مؤھل بمحام

 67لمثل ھذا من خUل المادة  1998زيادة على ما سبق تطرق نظام روما اIساسي لعام 

أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسھيUت لتحضير  «: منه التي جاء فيھا) ب( 01فقرة 

  .»السرية  من جو في وذلك من اختياره محام مع بحرية وللتشاور، دفاعه

  .)1(مناقشة الشھود أو تكليف الغير بمناقشتھمو استدعاءحق المتھم في  - 10

المتھم " أو ما يعرف في أغلب التشريعات الوطنية  حق المتھم في قرينة البراءة - 11

البروتوكول اMضافي من ) د( 04فقرة  75ھذا ما تثبته المادة " أن تثبت إدانته  إلى بريء 

 إدانته تثبت أن إلى  بريئاً  بجريمة المتھم يعتبر«  :حيث نصت على 1977اIول لعام 

 ً من البروتوكول اMضافي الثاني لعام ) د( 02فقرة  06، كما تؤكده كذلك المادة » قانونا

جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني  نتھاكاتK بارتكابھمبخصوص المتھمين  1977

أن تثبت إدانته وفقاً  إلى أن يعتبر المتھمة بريئاً «  :بمناسبة نزاع مسلح غير دولي بقولھا

ھذا الحق من خUل  إلى ھذا فقد تطرق نظام روما اIساسي  إلى ، باMضافة » للقانون

 المحكمة أمام إدانته تثبت أن إلى  برئ اMنسان«  :منه التي جاء فيھا 01فقرة  66المادة 

  .»التطبيق  الواجب للقانون وفقاً 

                                       

  .»....شھود باستدعاء له ويسمح....«: على 1949جنيف الثالثة لعام  اتفاقيةمن  04فقرة  96تنص المادة  )1(
Iسير الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد « : من نفس اKتفاقية 01فقرة  105وھو ما تضمنته كذلك المادة 

  .»، واستدعاء شھود، .......اIسرى، زمUئه 
. ».....الشھود استدعاء اIخص وعلى ....«: على 1949جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةمن  01فقرة  72تنص المادة  -   

  .»...، وباستدعاء شھود، ....ويسمح له... «: التي جاء فيھا اKتفاقيةمن نفس  02فقرة  123وكذا المادة 
يحق Iي شخص متھم بجريمة « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام ) ز( 04فقرة  75تنص المادة  -   

أن يناقش شھود اMثبات أو يكلف الغير بمناقشتھم كما يحق له استدعاء ومناقشة شھود النفي طبقاً للشروط ذاتھا التي 
  .»يجري بموجبھا استدعاء شھود اMثبات

أن يستجوب شھود اMثبات بنفسه أو « : على 1998من نظام روما اIساسي لعام  )ھـ( 01فقرة  67تنص المادة  -   
بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شھود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشھود اMثبات، ويكون للمتھم أيضاً 

  .»الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب ھذا النظام اIساسي 
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حق المتھم في حضور محاكمته ھو من الحقوق المكفولة بموجب البروتوكول  - 12

يحق «: التي جاء فيھا) ه( 04فقرة  75من خUل نص المادة  1977اMضافي اIول لعام 

من ) ه( 02فقرة  06 كذلك المادةوما أكدته » لكل متھم بجريمة أن يحاكم حضورياً 

 يحاكم أن في الحق متھم لكل يكون أن«: 1977البروتوكول اMضافي الثاني لعام 

 67في نص المادة  1998كما نجد ھذا الحق في نظام روما اIساسي لعام  » .حضورياً 

 أثناء في حاضراً  يكون أن، 63  المادة ، من2 الفقرة أحكام مراعاة مع « ):د( 01فقرة 

  » ...المحاكمة

  .)1(ذنبأنه مر على الشھادة ضد نفسه أو على اKعتراف ببK يجن حق المتھم في أ - 13

جنيف اتفاقية من  02فقرة  123، لقد نصت حق المتھم في طلب النطق بالحكم علنا - 14

حضور المتھم وأحد أعضاء لجنة  ويعلن الحكم في....«: الرابعة على ھذا الحق بقولھا

من البروتوكول اMضافي اIول لعام ) ط( 04فقرة  75المادة كما جاء في  » المعتقلين

زد  »علناً  عليه بالحكم النطق يطلب أن في الحق بجريمة يتھم الذي للشخص «: أنه 1977

... «:تنص على 1998من نظام روما اIساسي لعام  05فقرة  74على ذلك نجد أن المادة 

 04فقرة  76كما نصت المادة  »علنية  جلسة في بخUصة القرار أو بالقرار النطق ويكون

ً  الحكم يصدر «: من نفس النظام على   » ذلك أمكن المتھم، ما حضور وفي علنا

 106حق المتھم في استنفاذ جميع طرق الطعن في اIحكام، قاعدة تضمنتھا المادة  -  15

بنفس الشروط ، حرب الحق لكل أسير «: بقولھا 1949جنيف الثالثة لعام اتفاقية من 

في استئناف أي حكم يصدر عليه أو ، المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة

ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في . رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فيه

 73كما نصت على ھذا كذلك المادة  » اKستئناف والمھلة المحددة لممارسة ھذه الحقوق

للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل «: 1949جنيف الرابعة لعام اتفاقية من 

                                       

K يجوز أن يرغم أي شخص «: على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام ) و( 04فقرة  75نصت المادة  )1(
  »على اMدKء بشھادة على نفسه أو على اKعتراف بأنه مذنب

أK يجبر أي شخص على « : على 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام ) و( 02فقرة  06نصت المادة  -   
  »شھادة على نفسه أو على اMقرار بأنه مذنباMدKء ب

أK يجبر على الشھادة ضد نفسه أو على «: على 1998من نظام روما اIساسي لعام ) ز( 01فقرة  67نصت المادة  -   
». اKعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت، دون أن يدخل ھذا الصمت في اKعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة  
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ويبلغ بكامل حقوقه في اKستئناف . اKستئناف التي يقررھا التشريع الذي تطبقه المحكمة

 .والمھلة المقررة لممارسة ھذه الحقوق

. تطبق اMجراءات الجنائية المنصوص عنھا بھذا القسم على اKستئناف بطريقة القياس

يكون ، اKستئنافوفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة على إمكانية 

للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة 

  .»..اKحتUل

من البروتوكول اIول لعام ) ي( 04فقرة  75ا فقد تطرقت المادة ھذ إلى باMضافة 

يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدى «: الحق في الطعن بقولھا إلى  1977

المدد  إلى اMجراءات القضائية وغيرھا التي يحق له اKلتجاء إليھا و إلى النطق بالحكم 

إن المقصود بعبارة اMجراءات  » ءاتالزمنية التي يجوز له خUلھا أن يتخذ تلك اMجرا

القضائية الواردة في ھذا النص ھو تمكين المتھم من حقه في استنفاذ جميع طرق الطعن 

  .واmجال القانونية لذلك

التأكيد  1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  03فقرة  06ھذا وتضيف المادة 

ينبه أي شخص يدان  « :ولية كاmتيعلى ھذا الحق بمناسبة النزاعات المسلحة غير الد

طرق الطعن القضائية وغيرھا من اMجراءات التي يحق له اKلتجاء إليھا  إلى لدى إدانته 

  .» المدد التي يجوز له خUلھا أن يتخذھا إلى و

من البروتوكول  02فقرة  17أما في مجال حماية الممتلكات الثقافية نجد أن المادة 

تفاقية ملحق K هاعتبار ب )1(المتعلق بالحماية المعززة لھذه اIعيان 1999الثاني لعام 

 إلى المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح قد تطرق  K1954ھاي لعام 

موضوع الضمانات القضائية للمتھم الواجب توافرھا عند المحاكمة أمام القضاء الوطني 

من ھذا البروتوكول السابق  15والمادة ية اKتفاقعلى الخروقات الجسيمة المحددة في 

تأكيد على أھمية ھذه  هاعتبار ذكرھا في الفصل اIول من الباب الثاني وھذا ما يمكن 

                                       

المتعلقة بحماية  1954الملحق باتفاقية Kھاي لعام  1999من البروتوكول الثاني لعام  02فقرة  17تنص المادة  )1(
دون إخUل بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة « : الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح على

ة أو بھذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة انطباقھا، تكفل Iي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق باKتفاقي
عادلة وفقاً للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل اMجراءات، وK تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، 

  .»بأي حال من اIحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليھا القانون الدولي 
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    .  ھا حتى تكون المحاكمة عادلةالضمانات وواجب توافر

ھا أن جميع القواعد القانونية الدولية التي دنتيجة مفا إلى من خUل ما سبق نصل 

K بد Iجل ھذا تكون المحاكمة عادلة وقضائية للمتھم الغاية منھا ھو أن ضمانات صيغت ك

الجسيمة لقواعد  نتھاكاتھا الوطنية للحد من اKإدراجھا في تشريعاتعلى الدول العمل على 

القانون الدولي اMنساني والعمل على تعريفھا لرجال القانون والقضاء بشكل خاص حتى 

تسھل عمل محاكمھا الجنائية الوطنية عسكرية كانت أم مدنية ومنه تفعيل دور القضاء في 

  .مجال تنفيذ ھذا القانون

  في محاكمة مجرمي الحرب >ختصاصھاممارسات بعض المحاكم الوطنية : رابعا

بعض المحاكمات التي جرت على الصعيد الوطني عند بعض  إلى سنحاول التطرق 

Kالجسيمة التي تقع زمن النزاعات  نتھاكاتالدول، و التي كان الھدف منھا ھو الحد من ا

  .  لقواعد القانون الدولي اMنساني حترام اKالمسلحة، وكذلك لتحقيق 

   ألمانيالحرب أمام القضاء الوطني في محاكمة مجرمي ا - 1

الجسيمة  نتھاكاتالعديد من الخروقات واKالحرب العالمية اIولى حدثت خUل 

 التي 1907لعام الرابعة Kھاي اتفاقية منھا أحكام لقوانين وأعراف الحرب آنذاك خاصة 

جرائم "  الثانيغاليوم "كبار القادة اIلمان وعلى رأسھم اMمبراطور اIلماني فيھا  بارتك

معاھدة نتيجة لذلك تم إبرام أطلق عليھم تسمية كبار مجرمي الحرب اIلمان، حيث حرب، 

أحكام تقضي بمحاكمة غاليوم الثاني إمبراطور ألمانيا  التي تضمنت 1919فرساي لعام 

  .وكذا كبار القادة اIلمان المتھمين بارتكابھم جرائم حرب إبان الحرب العالمية اIولى

 منھا 230 -  229ھذا فقد تضمنت ھذه المعاھدة طبقا لنص المادة  إلى باMضافة  

جسيمة لقوانين  انتھاكاترتكابھم إلزام الحكومة اIلمانية بتسليم اIشخاص المتھمين با

وأعراف الحرب لتتم محاكمتھم أمام محاكم عسكرية تابعة للدول الحلفاء المنتصرة وھي 

وأن تقدم جميع الوثائق ، اليابان، إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، الوKيات المتحدة اIمريكية

  .)1(المحاكموالمعلومات التي لديھا حول ھؤKء المتھمين وذلك لتسھيل مھام ھذه 

عدم محاكمة رعاياھا أمام محاكم أجنبية  بحجةاIمر الذي رفضته الحكومة اIلمانية 

                                       

  .20 - 19السابق، ص عادل عبد الله المسدي، المرجع  )1(
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 المتضمنوھو ما أكدته الجمعية الدستورية اIلمانية بمناسبة إقرارھا الدستور الجمھوري 

كما دافعت الحكومة اIلمانية عن ، وجوب محاكمة المتھمين اIلمان أمام المحاكم اIلمانية

أمام فرساي بتسليم رعاياھا للمحاكمة  ةمعاھدعليه بما نصت  اKلتزامقرارھا ھذا بعدم 

زعزعة وسقوط الحكومة اIلمانية كاملة  إلى سيؤدي  Iن ھذا اMجراءمحاكم أجنبية 

، ولة أجنبيةخاصة وأن القانون اIلماني يحظر تسليم الرعايا اIلمان بناءاً على طلب د

ورأت أنه من اIفضل عدم ھذا موقف ألمانيا  دول الحلفاءوعليه فقد تفھمت في اIخير 

  .)1(أي إجراء من شأنه إذKل ألمانيا وتعريض استقرارھا للخطر اتخاذ

بمحاكمة مجرمي الحرب أمام  اKلتزامبناء عليه طلب الحلفاء من ألمانيا ضرورة 

  :محاكمھا الوطنية ووضعوا عليھا قيود تتمثل في

تطبيق ما نصت عليه  إلى  سيلجئونإذا تعثر القضاء اIلماني في إجراءات المحاكمة  -

  .معاھدة فرساي

اً كامUً سيطبقون ما نصت عليه احترام إذا لم يحترم القضاء اIلماني نصوص القانون  -

  .معاھدة فرساي

دولة أجنبية لمحاكمتھم قامت في  إلى عدم تسليم ألمانيا لرعاياھا بھدف Iجل ذلك 

ليبزج لمحاكمة كبار  "Leipzig"بإنشاء المحكمة اIلمانية العليا في مدينة  1919ديسمبر 

Kلمان الذين اقترفوا ھذه اIمع ، الجسيمة داخل وخارج ألمانيا نتھاكاتمجرمي الحرب ا

متھم وھي القائمة التي قامت بإعدادھا لجنة  895ھمين  اIلمان قد بلغ العلم أن عدد المت

تولت مھمة بحث  1919أنشأھا مؤتمر السUم لعام ا ھيئة ھاعتبار بتحديد المسؤوليات 

من ممثلين لكل دولة من والمتشكلة المسائل القانونية المرتبطة بمسؤولية مجرمي الحرب، 

الخمسة  -  اليابان، إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، اIمريكيةالوKيات المتحدة (، دول الحلفاء

  .)2()صربيا، رومانيا، اليونان، بولونيا، بلجيكا إلى باMضافة  الكبار

على أساس كبار للمحاكمة متھم فقط  45 ينھمالمت قدمت ألمانيا من بين فيما بعد لكن 

قدموه من أدلة للمدعي العام القادة العسكريين والسياسيين لكن رغم جھود الحلفاء وما 

                                       

  .21عادل عبد الله المسدي، المرجع السابق، ص) 1(
  .87قواسمية ھشام، المرجع السابق، ص ) 2(
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انطلقت و ضابطاً عسكرياً ألمانيا فقط أمامھا 12اIلماني إK أنه تم في اIخير مثول 

إK أن ھذه المحاكمة تميزت  1921ماي  23أمام المحكمة العليا اIلمانية في تھم محاكم

  .)1( بأنھا صورية ولم تتسم بالجدية والصرامة

مخالفة لمبدأ جاءت قادات كثيرة خاصة منھا أنھا انت "ليبزج"قيت محكمة كما ل

أنه K يجوز معاقبة أشخاص ارتكبوا أفعال لم يكن معاقب عليھا في Iنھا تدعي الشرعية 

والمقصود ھنا ھي القوانين الوطنية اIلمانية التي لم تتضمن  القوانين النافذة وقت ارتكابھا

  .)2(جرائم نصوص تعاقب على مثل ھذه ال

اسم إمبراطور ھذا وقد تضمنت قائمة المتھمين المطلوبين للمثول أمام المحكمة  

ھولندا التي رفضت  إلى م الثاني لكن محاكمته باءت بالفشل بسبب لجوءه وليغاألمانيا 

  .)3(في ذلك الوقت لم تتم مUحقته  تسليمه وبسبب كذلك انشغال الحلفاء بمشاكلھم الداخلية

د جاء بناءاً على ما تضمنته معاھدة فرساي قف" ليبزج"محكمة  مھامأما فيما يتعلق ب

حيث أجازت محاكمة كبار مجرمي  228، 227من خUل نص المادتين  1919لعام 

الحرب اIلمان أمام المحكمة اIلمانية العليا التي تطبق عليھا أحكام معاھدة فرساي وIجل 

ية بإدراج أحكامھا ضمن تشريع التزام المحكمة بنص المادتين قامت السلطات اIلمان

، حتى تتم محاكمة )4( من القوانين الوطنية ذات القوة اMلزامية هاعتبار وطني جديد تم 

  .)5(ھؤKء المتھمين بارتكابھم لجرائم حرب

لكن بعد كل ھذه الجھود المبذولة من طرف الحلفاء إK أن المحاكمات التي أجرتھا 

  : من خUل ذلكألمانيا كانت صورية حيث يتضح 

                                       

  .22 -13عادل عبد الله المسدي، المرجع السابق، ص ) 1(
   .120 -  118حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  )2(
  .343المرجع نفسه، ص ) 3(
   .344ص المرجع نفسه، ) 4(
والتي أصبحت فيما بعد تشريعا وطنيا في ألمانيا تعتبر واجبة  1919من معاھدة فرساي لعام  228تنص المادة  )5(

تعترف الحكومة اIلمانية بحق الدول المتحالفة والمتعاونة في تقديم «: التطبيق من طرف محكمة ليبزج الوطنية على
راف الحرب للمثول أمام محكمة عسكرية وأنه سوف يتم توقيع اIشخاص المتھمين بارتكاب أفعاK بالمخالفة لقوانين وأع

ما ينص عليه القانون من عقوبات على ھؤKء اIشخاص في حالة إدانتھم وسوف تسري ھذه المادة بغض النظر عن أي 
سوف تقوم الحكومة ... إجراءات أو محاكمات أمام أي من المحاكم في ألمانيا أو في أراضي أي دولة من حلفائھا

ممن تم تحديدھم باKسم أو الدرجة الوظيفية  -Iلمانية بتسليم جميع اIشخاص المتھمين بانتھاك قوانين وأعراف الحرب ا
إلى الدول المتحالفة والمتعاونة أو إلى أي من ھذه الدول  -أو اMدارة أو العمل الذي خول إليھم بمعرفة السلطات اIلمانية 

  .»ممن يطلب ذلك من ھذه القوى
 .344المرجع السابق، ص سين حنفي عمر، ح -
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  .خارج حدود ألمانيا إلى ھروب عدد كبير من المتھمين  -

صعوبة إحضار شھود للمثول أمام المحكمة Iنھم أجانب من رعايا الدول الحلفاء  -

  .رفضوا اMدKء بشھاداتھم

العقوبات التي أصدرتھا المحكمة تميزت بأنھا ضعيفة وغير رادعة وغير متناسبة مع  -

الجسيمة لقوانين وأعراف الحرب  نتھاكاتم المرتكبة والمعروفة باKحجم وجسامة الجرائ

متھمين من أصل ستة Iنه لم تتم إدانة سوى  )1( حتى أن البعض اعتبرھا محاكمة ھزلية

بعقوبات تتراوح ما بين ستة أشھر وأربع سنوات بينما الستة المتبقين تمت  اثني عشر

  .)2( تبرئتھم لعدم ثبوت التھمة من جھة وأن القانون اIلماني K يجرم بعض أفعالھم

ھكذا كانت محاكمة كبار مجرمي الحرب اIلمان أمام القضاء الوطني اIمر الذي 

تم ذين إطUق سراح العديد من المتھمين ال إلى أثر سلبا في دول الحلفاء وأدى بھا 

احتجازھم من طرفھا خاصة بريطانيا، كما قامت فرنسا بسحب مراقبيھا بناءاً على 

اIسباب المذكورة أعUه، ومع كل ھذا فقد حاولت كل من فرنسا وبلجيكا إجراء محاكمات 

من  ھمفUتغيابية في حق بعض المتھمين اIلمان بارتكابھم جرائم حرب بھدف عدم إ

  .)3( العقاب

أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد جرت كذلك محاكمات على الصعيد الوطني حيث 

بسبب النزاعات المسلحة الدولية خUل ھذه الفترة قامت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا 

جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني  نتھاكاتارتكابھم Kالعديد من المتھمين ببمحاكمة 

  .)4(1964غاية  إلى وقد استمرت ھذه المحاكمات التي شھدھا العالم 

  :يھولندمحاكمة مجرمي الحرب أمام القضاء الوطني ال - 2

قامت المحكمة الجنائية الھولندية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب بتوجيه تھم 

الذي ) كريتيانسن( chritiansenلبعض القادة العسكريين اIلمان وعلى رأسھم الجنرال 

اIلماني في ھولندا خUل الحرب العالمية الثانية،  اKحتUلقائد لجيش يشغل منصب كان 

                                       

  .179 - 178علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص  )1(
  .22عادل عبد الله المسدي، المرجع السابق، ص  )2(
  .23المرجع نفسه، ص ) 3(
ة، المرجع السابق، سھيل حسين الفتUوي، مبادئ القانون الدولي اMنساني في حماية المدن والمدنيين واIھداف المدني )4(

  .197ص 
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المدنيين قتل السكان منھا جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني  انتھاكات ارتكبحيث 

  .)1(في المنطقة

ضابط كذلك أدانت المحكمة الجنائية الھولندية بعد انتھاء الحرب العالمية الثانية  كما

لقيامه باعتقال مدنين من سكان اIراضي الھولندية ) ھوفمن(  hofmanشرطة ألماني 

ذلك حكم اMدانة الذي أصدرته ضد القوات  إلى باMضافة  )2(المحتلة دون أي سبب

لسكان المدنيين اوطرد ) القسري(اIلمانية التي قامت بارتكاب جرائم الترحيل الجبري 

  .)3(بموجب القانون الدولي اMنساني جسيمة  انتھاكاتعلى أساس أن ھذه اIفعال تعد 

  :  محاكمة مجرمي الحرب أمام القضاء الوطني الليبيري - 3

 ضدتوجيه تھمة اMبادة الجماعية قام القضاء الجنائي في ليبيريا ب 2006في عام 

في كل من روندا وليبيريا،  بارتكابھا، الذي قام )تشارلز تيلور(اIسبق الرئيس الليبيري 

 انتشرتUل الحرب اIھلية التي خفي الخارج جرائم حرب  ارتكابكما وجھت له تھمة 

نيجيريا تحت غطاء  إلى بمجرد سقوط حكمه ھرب حيث روندا، في بين القبائل المتناحرة 

من  )نسيراليو(لمحكمة الجنائية الدولية الخاصة اتشكيل ما إن تم لكن ، اللجوء السياسي

ھذا، ومن بينھم الرئيس الليبيري اIسبق ، اIمم المتحدة لمحاكمة مجرمي الحربطرف 

تقدمت به سبق وأن طالبت من نيجيريا بضرورة تسليمه للمحاكمة وھو نفس الطلب الذي 

إعماK لمبدأ إقليمية وشخصية القوانين الوطنية، ) جونسون آليين( خبةرئيسة ليبيريا المنت

I أن المتھم ھو من ، وليبيريالتراب الوطني الداخل كانت  ارتكابھا التين الجرائم

ايلور الفرار تنتيجة لھذا حاول ، رعاياھا، وبالتالي فھي صاحبه الوKية القضائية بمحاكمته

بعد أن  2006أفريل  27بتاريخ النيجيرية من نيجيريا لكن ألقى عليه القبض عند الحدود 

  .)4( 2006مارس  26في بUده سلطات  إلى وافقت نيجيريا على تسليمه 

ربما ستؤدي مرة التي في غرب إفريقيا  اضطرابات اندKعلكن من أجل تفادي 

فتيل النزاع المسلح، قرر مجلس اIمن نقل محاكمة رئيس ليبيريا اIسبق  Kشتعالأخرى 

                                       

، دار الفكر الجامعي، )آليات الحماية -الجريمة (سامح جابر البلتاجي، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة  )1(
  . 23-22، ص 2007اMسكندرية، مصر، 

  .50ص المرجع نفسه، ) 2(
  .60، ص المرجع نفسه) 3(
  .381 - 379حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص ) 4(
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بناء على مذكرة المدعي العام  2006جوان  20المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في  إلى 

يطالب فيھا بإحالة القضية  2006جوان  15مجلس اIمن في  إلى للمحكمة التي تقدم بھا 

المحكمة الجنائية الدولية  إلى وعليه بالرغم من إحالة القضية ، )1(أمامھا Mجراء المحاكمة

الدائمة إK أن محاولة الحكومة الليبيرية الجديدة محاكمة الرئيس السابق أمام القضاء 

 حترام اKيعتبر خطوة ذات أھمية نحو تفعيل دور ھذه اmلية في تحقيق الجنائي الوطني 

الجسيمة التي قد تحصل  نتھاكاتانون الدولي اMنساني من خUل منع وقمع اKلقواعد الق

  .زمن النزاعات المسلحة

  :ثيوبيمحاكمة مجرمي الحرب أمام القضاء الوطني ا5 - 4

منجستو "ام القضاء اIثيوبي بمحاكمة خمسة آKف شخص منھم الرئيس اIسبق ق

بتھمة ارتكاب جرائم اMبادة الجماعية ضد مواطنين مدنيين وھي إبادة  "ھايلي مريام

عرقية حيث تمت محاكمة ثUثة آKف منھم حضوريا وألفان غيابيا بمن فيھم الرئيس 

   .)2(حكومة أثيوبيا لمحاكمته ى إلاIسبق الذي رفضت زامبيا طلب تسليمه 

 :كمبوديمحاكمة مجرمي الحرب أمام القضاء الوطني ال - 5

غيابيا وحكم عليه باMعدام بتھمة " بول بوت"التمرد في كومبوديا  تمت محاكمة قائد

قائد كان  هاعتبار بالجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني  نتھاكاتالعديد من اK هارتكاب

التي  1979 إلى  1975 ابينترة الممتدة مففي ال Khamer Rougeنظام الخمير الحمر 

تم فيھا قتل مليوني شخص، وھم يشكلون ربع سكان البUد في أقل من أربع سنوات وذلك 

بحجة أنھم أعداء للحزب الشيوعي، كما تمت مقاضاة العديد من قادة الخمير الحمر لكن 

لت Iسباب سياسية وأخرى لضعف النظام القضائي الجديد اIمر ھذه المحاكمات كلھا فش

اIمم المتحدة لتشكيل محكمة جنائية دولية  إلى الذي دفع بالحكومة الكمبودية بتقديم طلب 

المتھمين بارتكابھم لجريمة اMبادة الجماعية لكن دون  ھؤKء المجرمينخاصة لمحاكمة 

ھل تھم لتحديد أي الجھة ستتولى مھمة محاكمجدوى رغم المحاوKت التي جرت فيما بعد 

                                       

    .381، 351حسين حنفي عمر، المرجع السابق،  ص ص )1(
 - أمين مكي مدني، جرائم سودانية بالمخالفة للقانون اMنساني الدولي، الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، القاھرة ) 2(

  192، ص 2001مصر، 
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  .)1( محكمة جنائية دولية خاصة أم القضاء الوطني الكمبودي رغم ضعفه

  )صدام حسينقضية (العراقي محاكمة مجرمي الحرب أمام القضاء الوطني  - 6

أصدر مجلس الحكم في العراق قانونا يقضي بإنشاء محكمة  2003في نوفمبر 

الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني المرتكبة  نتھاكاتفي اK عراقية مختصة بالنظر

في ظل نظام حكم صدام حسين، حيث تضمن ھذا القانون الذي يعتبر النظام اIساسي 

الدولية ذات  ياتاKتفاقللمحكمة جملة من المواد التي تحدد اIفعال المجرمة بموجب 

، حيث بمجرد أن تم )2( 14، 13، 12، 11الصلة بالقانون الدولي اMنساني وھي المواد 

تمت متابعته بعدة تھم  2003صدام حسين في نوفمبر الرئيس السابق القبض على  إلقاء

Kنساني، من بين ھذه القضايا على  نتھاكاتوصفة باMجسيمة لقواعد القانون الدولي ا

  :سبيل المثال

  :قضية الدجيل - أ 

تعرض الدجيل قرية على  مرور موكب الرئيس صدام حسينخUل  1982في سنة 

 148سبعة من القادة العسكريين بإعدام مع  باKشتراكاIمر الذي دفعه به  اغتياللمحاولة 

  .شخص من أھالي ھذه القرية

اضي قھذه المحاكمة لعين  2006مارس  01المنعقدة بتاريخ  17أثناء الجلسة رقم 

الذي ترأس الجلسات في بداياتھا ليستقيل فيما بعد " رزكار محمد أمين"من أصول كردية 

كردستان إقليم بسبب تدخل وزير العدل العراقي في مھامه ليتم استخUفه بقاضي آخر من 

 التي تم قصفھا باIسلحة الكيماوية في عھد صدام وبالتاليھذه اIخيرة من قرية حUبجة 

أصبحت المحاكمة تصفية حسابات وخرجت عن القواعد القانونية المتعلقة بالمحاكمة 

                                       

  .195أمين مكي مدني، المرجع السابق، ص ) 1(
  : تتمثل في 14/  13/  12/  11الجرائم المعاقب عليھا بموجب النظام اIساسي للمحكمة الجنائية العراقية في المواد ) 2(
  .1949الجسيمة Kتفاقيات جنيف اIربع لعام  اKنتھاكات -
  .الجسيمة للقوانين واIعراف الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية اKنتھاكات -
  .الجسيمة للقوانين واIعراف الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة غير الدولية اتاKنتھاك -
حاKت وقوع خUل نزاع مسلح أي نوع من اIفعال المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين فعليا في اIعمال الحربية  -

عن القتال بسبب المرض أو  بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سUحھم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين
  .أو Iي سبب آخر اKحتجازاMصابة أو 

  .313قواسمية ھشام، المرجع السابق، ص  -
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  .)1(العادلة

صدام بالجرائم المنسوبة إليه وذلك من خUل تصديقه على أحكام محكمة  اعترف

شخص، لكنه برر تصرفه ھذا بأن المحاكمات كانت عادلة  98الثورة التي حكمت بإعدام 

لكن تم نفي ھذه الحجة من طرف ، وأنه قام بتعويض الضحايا الذين تم تدمير ممتلكاتھم

  .)2( عادلة يستنت صورية وغير قانونية ولأن المحاكمات كا اعتبار المدعي العام ب

الحصانة بأن لديه دفع صدام حسين أمام القضاء الجنائي العراقي زد على ذلك 

لكن ھذا الدفع تم رفضه بحجة زوال الحصانة عنه رئيس دولة  هاعتبار بالدبلوماسية 

فإذا زال المنصب ، للشخص K لحمايته وإنما لحماية الوظيفة التي يشغلھا حأنھا تمنبو

جسيمة  انتھاكاتجرائم دولية تعتبر  بارتكابهأنه متھم ذلك  إلى زالت الحصانة باMضافة 

                      .)3(لقواعد القانون الدولي اMنساني

  :قرية الحGبجة الكرديةقضية  -ب

بقصف قرية الحUبجة باIسلحة  1987قام الرئيس العراقي صدام حسين سنة 

الكيماوية وھذا للقضاء على الثوار الكرديين الذين كانوا يطالبون باKستقUل الذاتي اIمر 

، علما أن دولة قتل اKmف، وبالتالي ارتكابه لجريمة اMبادة الجماعية إلى الذي أدى 

، 1948ديسمبر  9منع إبادة الجنس البشري المنعقدة بتاريخ ية اتفاق إلى منضمة العراق 

وبالتالي من المفروض أن القانون الوطني العراقي يتضمن أحكام تعاقب كل شخص 

تلزم أطرافھا بضرورة إدراج أحكامھا ية اKتفاقيرتكب ھذا النوع من الجرائم خاصة وأن 

K4( الجسيمة نتھاكاتضمن تشريعاتھا الوطنية للحد من ھذا النوع من ا(.  

لمحاكمة صدام حسين أمام  2006أفريل  05المنعقدة بتاريخ  18في الجلسة رقم 

 بھدف دفعالقضاء الوطني تقدم أحد محاميه بدفع يتمثل في أن موكله يتمتع بالحصانة 

                                       

  .  82 -  81حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  )1(
  . 387، ص 340 – 339، ص 256المرجع نفسه، ص ) 2(
  .392 - 390ص المرجع نفسه،  )3(
على دعوة الدول اIطراف في اKتفاقية إلى إصدار  1948من اتفاقية منع إبادة الجنس البشري العام  05تنص المادة  )4(

تشريعات Mنفاذ أحكام اKتفاقية وبصفة خاصة النص على عقوبات رادعة توقع على من يثبت إدانتھم من اIفراد الذين 
ليھم أي سلوك من صور أفعالھا المادية السابق ذكرھا في المادة الثالثة أو الذين ينسب إ يرتكبون ھذا النوع من الجرائم

من ھذه اKتفاقية مع العلم أن مسألة تحديد نوع ودرجة العقوبة لم تتطرق إليه اKتفاقية وتركت ذلك Kختصاص الدول 
   . على سياساتھا الداخلية لكل دولة في مجال العقاب اIطراف لتحديدھا بناءً 
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 K عتراف بأن صدام كان رئيسا للعراق وقت ارتكاب الجرم، وبالتاليUالمدعي العام ل

ي وسيادته، لكن اقبته عليه Iنه كان الغرض منه الحفاظ على وحدة التراب العريجوز معاق

أن الجرائم الدولية تلغي الحصانة الدبلوماسية  اعتبار ھذا لم يكن ولم يتم اKعتراف به ب

K1(الجسيمة للمواثيق الدولية نتھاكاتعن مرتكبي ا(.  

 محاكمة مجرمي الحرب أمام القضاء الوطني السوداني  - 7

منذ أن تقلد عمر البشير سدة الحكم في السودان، و ھو في صراع دامي مع مجموعة 

الذاتي  باKستقUلمن القبائل في إقليم دارفور جنوب السودان الرافضين له، والمطالبين 

العديد  ارتكابي المنطقة، وبالتالي ضرورة قمع التمرد ف إلى عن الشمال اIمر الذي دفعه 

Kنسانية على يد القوات  نتھاكاتمن اMجسيمة كجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد ا

  .)2(بميليشات الجنجويد لتنفيذ المھمة استعانةالحكومية التي 

سبتمبر  18نتيجة لtوضاع السائدة في إقليم دارفور قرر مجلس اIمن بتاريخ 

بتكليف اIمين العام لtمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية  1564بمقتضى القرار رقم  2004

حيث باشرت  2004أكتوبر  08لتقصي الحقائق في المنطقة، وھو ما تجسد فعUً في 

جنوب  إلى ي أنطونيو كاسيوس، والتي بمجرد دخولھا اللجنة عملھا بقيادة القاضي اMيطال

السودان كشفت عن وجود دمار شامل مدن مدمرة، قرى مھجورة تماماً، تھجير أكثر من 

مليون شخص مدني فروا من ويUت النزاع المسلح، وبالتالي أقرت اللجنة بتورط  1.8

واحد  باتھاما قامت ھكذا جرائم، كم Kرتكابالنظام السوداني الذي ليس لديه أي عذر 

مسؤول على المستوى المحلي في إقليم  17مسؤولين كبار،  10وخمسون شخص منھم 

ضباط أجانب شاركوا في  03من المتمردين و 07من ميليشا الجنجويد،  14دارفور، 

المحكمة الجنائية  إلى مجلس اIمن بإحالة القضية إلى النزاع، ھذا وقد أوصت اللجنة 

كأساس  1998من نظام روما اIساسي لعام ) ب(فقرة  13نص المادة الدولية إعماK ل

بالتوقيع  اكتفتأن السودان غير مصادقة على ھذا النظام الذي اعتبار لقرار اMحالة، وب

  .  )3(من أجل إرغامھا على التعاون مع المحكمة  2000سبتمبر  08فقط عليه بتاريخ 
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الصادر بتاريخ 1593ل القرار رقم إليه مجلس اIمن من خU استجاباIمر الذي 

المدعي العام للمحكمة الجنائية  إلى الذي أحال بموجبه ملف القضية  2005مارس  31

الدولية، كما ألزم بمقتضاه جميع أطراف النزاع في دارفور والحكومة السودانية بشكل 

وعلى ھذا  خاص بالتعاون التام مع المحكمة وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق اMنسان،

اIساس أصدر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في بيانه اIول أمام مجلس 

يقضي بضرورة فتح تحقيق في الجرائم المحالة إليه،  2005جوان  06اIمن بتاريخ 

  .وإرغام الحكومة السودانية وكل اIطراف المعنية لتنفيذ ھذا اMجراء

طات السودانية بقيادة الرئيس عمر البشير تشكيل نتيجة لھذه الضغوطات قررت السل

Kالجسيمة التي وقعت في إقليم دارفور، كما تم بعدھا  نتھاكاتلجنة وطنية للتحقيق في ا

، ليليھا كذلك تأسيس 2005جوان  11مباشرة إنشاء محكمة جنائية وطنية خاصة بتاريخ 

ھذه الخروقات،  بارتكابلمحاكمة المتھمين  2005نوفمبر  18محكمتين وطنيتين في 

اIصيل، ومنه تقييد عمل المحكمة  Kختصاصهوھذا بھدف ممارسة القضاء الوطني 

مبدأ التكامل الذي أقرته بموجب نظامھا باحترام الجنائية الدولية من خUل إلزامھا 

، لكن ھذه المحاكم الوطنية كانت شكلية فقط، اIمر الذي لم يقنع 1998اIساسي لعام 

Iيتضمن أي نص يعاقب على مجلس ا K من على أساس أن قانون العقوبات السوداني

اIفعال المجرمة بموجب نظام روما اIساسي، كما أن قانون اMجراءات الجزائية لديھا 

  .)1(يمنع محاكمة اIشخاص ذوي الحصانات والمناصب العليا في الدولة 

يقضي بإلقاء  2006فريل أ 26في  I1672جل ذلك أصدر مجلس اIمن قراره رقم  

جسيمة لقواعد القانون الدولي  نتھاكاتK بارتكابھمالقبض على أربعة سودانيين متھمين 

  : اMنساني وھم كل من

اللواء غفار محمد الحسن قائد المنطقة العسكرية الغربية للقوات المسلحة  -

  .السودانية

   .الشيخ موسى ھUل زعيم قبيلة جلول في شمال دارفور -

  .آدم يعقوب شنط القائد بالجيش الشعبي لتحرير السودان -
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  .جبريل عبد الكريم بدري من زعماء الحركة الوطنية لuصUح والتنمية -

أمر دولي بالقبض على كل من  2007كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أفريل 

وزير مكلف بالشؤون اMنسانية في السودان وكذا القائد اIسبق لميليشيا أحمد ھارون 

مساس  اعتبرته، وھو ما تم رفضه من السلطات السودانية حيث علي كوشيبالجنجويد 

  .       )1(السياسي وتدخل في شؤونھا الداخلية  واستقUھابسيادة الدولة 

الجنائية الدولية أمر بالقبض على ضوء ھذه المعطيات أصدر المدعي العام للمحكمة 

متھماً إياه بتعطيل  2009مارس  04الدولي في حق الرئيس السوداني عمر البشير في 

مسؤول عن إدارة  هاعتباربجسيمة في إقليم دارفور  نتھاكاتK بارتكابهعمل المحكمة، و 

  .)2(ھذه الجرائم 

في مجال محاكمة مجرمي التعاون بين القضاء الجنائي الوطني والدولي : المطلب الثاني

   الحرب

التعاون بين القضاء الوطني والقضاء الجنائي الدولي له أھمية كبيرة في ضمان تنفيذ 

قواعد القانون الدولي اMنساني من حيث تحقيق وإرساء قواعد العدالة الجنائية وعدم إفUت 

التعاون بين  إلى من العقاب، وبالتالي سنحاول من خUل ھذا المطلب التطرق المجرمين 

المحاكم الوطنية والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة كفرع أول، ثم التعاون بين المحاكم 

 .الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة كفرع ثاني

  الجنائية الدولية الخاصةالتعاون بين المحاكم الوطنية والمحاكم : الفرع ا5ول

Kولى والثانية العديد من اIالجسيمة  نتھاكاتشھد العالم بسبب الحربين العالميتين ا

في حق البشرية وخرق لكل القوانين واIعراف الدولية التي على أساسھا تم إنشاء محاكم 

يع جنائية دولية لمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب في تلك الفترتين، حيث تم دعوة جم

تقديم يد العون Iداء مھامھا خاصة في مجال التعاون القضائي  إلى الدول بموجبھا 

كالبحث عن المجرمين والتحقيق والتسليم، وعليه سنحاول من خUل ھذا الفرع التركيز 

ت اعلى المحاكم الجنائية الدولية الخاصة التي تم إنشائھا بعد الحرب العالمية الثانية بقرار
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كونه الجھاز اIممي الموكل إليه حفظ السلم واIمن الدوليين، وھي  من مجلس اIمن

  .نداامحكمتي يوغسUفيا السابقة ورو

  الوطني والمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسGفيا السابقة التعاون بين القضاء: أو>

أن «منه  4في الفقرة  1993الصادر عن مجلس اIمن عام  827جاء في القرار رقم 

وتتخذ أية تدابير Kزمة في  الدول تعاونا تاما مع المحكمة الدولية وأجھزتھا تتعاون جميع

ثل لطلبات المساعدة أو اIوامر تإطار قانونھا الداخلي لتنفيذ أحكام النظام اIساسي وتم

جانب ھذا فقد منحت المحكمة الجنائية الخاصة  إلى  » الصادرة عن إحدى دوائر المحكمة

فسھا أولوية النظر في الجرائم الدولية المرتكبة في النزاع المسلح لنبيوغسUفيا السابقة 

من نظامھا  10و 09 تينالمادطبقا لما نصت عليه كل من  ھذا اMقليمالذي نشب في 

لھذه المحكمة أن تطلب من المحاكم الوطنية حال نظرھا في أي والتي تجيز اIساسي 

 إلى وإحالتھا فيھا نظر الف قو اختصاصھادعوى بخصوص إحدى الجرائم الداخلة في 

المحكمة الدولية طالما أن ھذه الدعوى مرتبطة بإحدى الجرائم المعروضة على المحكمة 

، وھذا ما يوحي لنا بأن )1( وفقا لنظامھا اIساسي وKئحة اMجراءات واIدلة الخاصة بھا

 بارتكابھمن المحاكم الوطنية في ھذه الفترة كان بإمكانھا محاكمة اIشخاص المتھمي

لخروقات لمناسبة ھذا النزاع، لكن ربما تفاديا لعدم تحقيق العدالة أو إفUت ھؤKء 

  .إليھا اKختصاص المجرمين رأت المحكمة الجنائية الدولية ضرورة إحالة 

من النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الخاصة  29المادة  ت عليهنصما طبقا لكذلك 

ووفقا  لtمم المتحدة  اIمين العامطرف بيوغسUفيا السابقة في إطار التقرير المقدم من 

في القسم الخاص بإجراءات  1993لسنة  808للفقرة الثانية من قرار مجلس اIمن رقم 

يع الدول اIعضاء في اIمم المتحدة بالتعاون أنه K بد أن تقوم جم، المحكمة وتنفيذ اIحكام

 بارتكابمع المحكمة وتقديم المساعدة القضائية لھا خاصة في مجال التحقيق مع المتھمين 

Kنساني، وحتى في مقاضاتھم كما يجب على ھذه  نتھاكاتاMالجسيمة للقانون الدولي ا

ن دائرة من دوائر المحكمة عمل وبدون إبطاء إذا طلب منھا مساعدة المحكمة متالدول أن 
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  :)1(  ت اmتيةمجاKالفي 

  .تحديد ھوية اIشخاص وأماكن تواجدھم -

  .شھادات الشھود وتقديم اIدلة إلى  اKستماع -

  .والمستندات تقديم الوثائق -

  .واحتجازھم متھمينال اعتقال -

  .المحكمة الدولية إلى تسليم المتھمين أو إحالتھم  -

عليه فإنه يتعين على الدول أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الخاصة و

بيوغسUفيا السابقة بتجنيد جميع سلطاتھا خاصة منھا السلطة القضائية، من خUل 

من ھي  تحقيق والقبض وسماع الشھود، Iن مثل ھذه اMجراءاتالإصدارھا Iوامر 

الي فھذا أمر مھم Mعطاء أكثر فاعلية ودور الوطنية، وبالت ھاطبقا لتشريعات اختصاصھا

  . للقضاء الوطني في تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني من خUل عUقات التعاون

 محت للمحاكم الوطنيةس يا أن المحكمة من خUل نظامھا اIساسيجلكما يتضح لنا 

رب أو جرائم حجرائم  Kرتكابھمالجنائي في معاقبة مجرمي الحرب  اختصاصھاممارسة ب

 يوغسUفيا السابقةبمحكمة الجنائية الخاصة الضد اMنسانية، ولكن ھذا أمر غير مطلق Iن 

 على الصعيد الوطني  لطة التدخل في أي مرحلة من مراحل المحاكمةمنحت لنفسھا س

لتتولى بنفسھا مھمة محاكمة المجرمين إذا تبين أن قيامھا بذلك ھو في مصلحة تحقيق 

  .)2(العدالة

مجلس اIمن لتشجيع الدول من خUل عUقات من سعي  هاعتبار و ھذا ما يمكن 

وھو ما تجسد فعليا في أرض ، وتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني احترام التعاون على 

الواقع إذ عملت العديد من الدول على تقديم المساعدة والدعم للمحكمة الجنائية الدولية 

  :العديد من المجاKت نذكر منھا مثU فيالخاصة بيوغسUفيا في 

  : مجال سن تشريعات تنفيذيةفي  -1

جميع يوغسUفيا السابقة دعا كل من اIمين العام لtمم المتحدة وكذا رئيس محكمة 
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شى وقواعد االدول اIعضاء في منظمة اIمم المتحدة بضرورة سن تشريعات وطنية تتم

تسھيل جميع اMجراءات بغرض اIساسي للمحكمة  نظامكذا النساني واMدولي القانون ال

القضائية المتعلقة بمتابعة المتھمين، حيث قامت كل من إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، 

بتلقي كل الطلبات لديھا النرويج بتكليف وزارة العدل و فنلندا، ھولندا، فرنسا، سويسرا

يتعلق بمUحقة مجرمي الحرب، الموجھة إليھا من المحكمة بخصوص أي إجراء قضائي 

للقيام  تھاري Kنكا، السويد، بريطانيا، إيرلندا الشمالية وزارة خارجييكما كلفت كل من س

سفارتھا  إلى بھذه المھام، أما بالنسبة للوKيات المتحدة اIمريكية فقد أوكلت ھذه المھمة 

   .)1(بھولندا

  : المحكمةعن مجال تنفيذ ا5حكام الصادرة في  -2

من النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الخاصة  27المادة نص عمU بمقتضى 

في  تمت إدانته تنفذفإن أي حكم يقضي بعقوبة السجن ضد أي شخص السابقة بيوغسUفيا 

أية دولة تعينھا المحكمة من بين الدول المدرجة في القائمة التي أعدھا مجلس اIمن 

، في سجونھاوسجنھم  حكوم عليھمول ھؤKء المبخصوص الدول التي أبدت رغبتھا في قب

فقت عليه ستة دول فقط بعد مراسUت عديدة من رئيس المحكمة ومجلس اIمن اھو ما وو

جمھورية البوسنة ، باكستان، إيران :ھذه الدول ھيلtمم المتحدة وواIمين العام 

  .)2(كرواتيا، النرويج، فنلندا، والھرسك

 :في مجال الدعم المادي -3

من دولة ھولندا عن الجنائية الدولية الخاصة بيوغسUفيا السابقة تلقت المحكمة 

تھا دعما ماديا في العديد من المجاKت كبناء المحكمة، نقل المتھمين اطريق وزار

المساھمة المالية في تنقل ، واIمن داخل وخارج المحكمة، تأمين سUمة القضاة واKحتجاز

جانب ذلك  إلى ، اللوازم الضرورية لممارسة مھامھاقات ومن المستحالمحققين وغيرھا 

  .)3(ساھمت دول أخرى في تمويل المحكمة ماليا لسداد كل مستحقاتھا

                                       

  .524حسام على عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص )1(
  .525ص المرجع نفسه،  )2(
  .527-525المرجع، نفسه، ص  )3(
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عن )1(من نظامھا اIساسي 09لمادة لنص اطبقا محكمة يوغسUفيا السابقة  قامت

بتقديم طلب اMحالة بخصوص قضية المتھم  1994طريق المدعي العام بتاريخ أكتوبر 

 األمانيت وبناء عليه وافق الوطني اIلماني الذي كان محل متابعة من طرف القضاء تاديش

  .)2( على طلب اMحالة

حين تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية  1996ماي  14حدث بتاريخ و ھو نفس ما 

التي تضم  اKتحاديةجمھورية يوغسUفيا  إلى يوغسUفيا السابقة بطلب بالدولية الخاصة 

وكذلك التحقيقات  تشيدرازن إرديموفإحالة المتھم  يقضيصربيا والجبل اIسود، كل من 

 أبشع الجرائم ضد المدنيين في ارتكبواMجراءات الجنائية التي قامت بھا Iن ھذا المتھم 

 1996ماي  29بتاريخ ، حيث تم قبول الطلب 1995سربرينيتشا البوسنية في جوان إقليم 

 ةاKتحادييوغسUفيا  وأبلغ رئيس المستشارين القانونيين لدى وزارة الخارجية لجمھورية

الطلبات التي تقدمت بھا قد تم تلبيتھا من طرف القضاء  رئيس المحكمة الدولية بأن جميع

مرفوقا بنتائج  1996جوان  11تسليم المتھم بتاريخ  ومنه تم )3( الوطني للجمھورية

  .)4( من طرف قضائھا الوطني التحقيقات التي أجريت معه

القضاء الوطني والقضاء الدولي في أھمية عUقات التعاون بين إذن ھذا ما يبرز 

  .مجال مUحقة المجرمين ومعاقبتھم بھدف تحقيق العدالة وعدم إفUتھم من العقاب

لم تتخذ أي في تلك الفترة  اKتحاديةبالرغم من كل ھذا فإن جمھورية يوغسUفيا 

 إجراءات قضائية وطنية لمعاقبة مجرمي الحرب الذين K يزالون يتمتعون بالحرية رغم

محكمة الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني، كما لم تتعاون مع  نتھاكاتK ارتكابھم

في مجال القبض وتسليم المجرمين للمحاكمة السابقة يوغسUفيا الجنائية الدولية الخاصة ب

بأن دستورھا وقوانينھا الداخلية K  تحتى أنھا تذرعما سبق ذكره أعUه،  باستثناءأمامھا 

                                       

للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسUفيا السابقة أن المحكمة باستطاعتھا ان تطلب من النظام اIساسي  9جاء في  المادة )1(
من المحاكم الوطنية وقف النظر في الدعوى المعروضة أمامھا وفي أي مرحلة كانت فيھا بأن تحيلھا إليھا وإحالة المتھم 

  .كذلك والتحقيقات التي توصلت إليھا إذا كانت القضية تدخل ضمن اختصاصھا
  .501علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  حسام -

  .496المرجع نفسه، ص ) 2(

   .502، 501، ص المرجع نفسه) 3(
  : إرديمو فيتش في إقليم سربرينتشا البوسنية انظر ارتكبھالمزيد من المعلومات حول الجرائم التي  )4(
  .  509 -508، ص المرجع نفسه -
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  .ة مجرميھا وإفUتھم من العقابيامالقيام بذلك، وھذه حجة لحبا تسمح لھ

ا علنا أنھا لن تسلم أي يجمھورية صربة صرحت رئيسفقد ذلك  إلى باMضافة 

الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني  نتھاكاتاK ارتكابشخص من الذين شاركوا في 

لھا، حيث بتسليمھم السابقة يوغسUفيا الدولية الخاصة برغم مطالبة المحكمة الجنائية 

Uديتش وكاراديتش وغيرھم من يمن بين ھؤKء أخطر المجرمين الجنرال ميوجد 

  . )1(دون عقابومجرم ما يزالون أحرار  40الطلقاء الذين بلغ عددھم تقريبا  المجرمين

الدول وبمساھمة اIمم المتحدة بين تعاون إقامة عUقات ضرورة  إلى ھذا ما يقودنا 

 الدولية وخاصة ياتاKتفاقعليه في  اKتفاقالدول التي K تلتزم بما تم بعض لضغط على ل

يوغسUفيا بموجبھا جمھورية تعھدت  تيتون للسUم اليدااتفاقية  منھا على سبيل المثال

   .)2(التعاون مع المحكمة لكنھا لم تفي بذلكبالدول من وغيرھا  اKتحادية

  ندااالتعاون بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الخاصة برو :ثانيا

ندا امن النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برو 28تضمنت المادة 

من النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة  29نفس ما جاءت به تماما المادة 

بيوغسUفيا المذكورة أعUه فيما يتعلق بعUقات التعاون بين القضاء الجنائي الوطني 

  . )3(والمحكمة 

عليه من أجل إقامة عUقات تعاون في مجال محاكمة مجرمي الحرب K بد على و

لطات الوطنية للدول اIطراف العمل أوK على سن تشريعات وطنية تسمح جميع الس

لتنفيذ  اتفاقياتضرورة إبرام  إلى ھذا النوع من العUقات، باMضافة  مثلإقامة بوتجيز 

من النظام اIساسي  27لمادة لما تضمنته المحكمتين، وھذا تنفيذا االعقوبات الصادرة عن 

من النظام اIساسي للمحكمة الدولية  26والمادة السابقة للمحكمة الدولية ليوغسUفيا 

 استقبالا أن تنفيذ عقوبة السجن يكون في دولة قبلت مرواندا التي جاء فيھالخاصة ب

                                       

  .530 - 529المرجع السابق، ص حسام علي عبد الخالق الشيخة، )1(
  .530المرجع نفسه، ص  )(2

، 51، السنة 02، مجلة القضاء والتشريع، العدد "التعاون الدولي في مجال القانون الدولي اMنساني "نزار النجار،  )3(
  . 97 -96، ص 2009وزارة العدل وحقوق اMنسان، مركز الدراسات القانونية والقضائية، تونس، فيفري 
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  .)1(المحكوم عليھم في سجونھا

ثنائية بين المحكمة الجنائية ال ياتاKتفاق العديد من برمتأُ وھو ما تجسد فعU حيث 

 2004بريطانيا سنة ، 1998عام  يوغسUفيا السابقة مع النرويجبالدولية الخاصة 

أما المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ، ، 2000سنة ألمانيا وفرنسا ، 2002نمرك سنة اوالد

  .)2( 1999والبنين سنة  1994مع كل من تنزانيا سنة  اتفاقياترواندا نجدھا أبرمت ب

  الجنائية الدولية الوطني والمحكمةالجنائي التعاون بين القضاء : الفرع الثاني

ات الممنوحة اKختصاصيوجد من بين  1998طبقاً لنظام روما اIساسي لعام 

بين اMجراءات تبر من الذي يعالتكميلي  اKختصاص للمحكمة الجنائية الدولية ما يعرف ب

عUقات تعاون بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية التي على أساسھا تنشأ 

Iن الجرائم المعاقب عليھا بموجب  ،)3(في مجال مUحقة ومعاقبة مجرمي الحربالدائمة 

أن  اعتبار ھذا النظام من المفروض ھي نفسھا المجرمة في التشريع الجنائي لدى الدول ب

ھذه اIخيرة من أجل أن تكون لھا الوKية القضائية لمحاكمة مجرمي الحرب من 

Kنساني قد تم إدراجھا في  نتھاكاتالضروري أن تكون اMالجسيمة لقواعد القانون الدولي ا

النظام اIساسي للمحكمة الجنائية  من ديباجة ة السادسةرقالفقوانينھا الوطنية وھذا ما تأكده 

القضائية  يتھامن واجب كل دولة أن تمارس وK « :دائمة التي جاء فيھا أنهالدولية ال

 Kنعقادصريح  اتأكيدوبالتالي يعد ھذا  » جرائم دولية ارتكابالجنائية على المسؤولين عن 

الوطني لقضاء لجسيمة  نتھاكاتK بارتكابھمالمتھمين  ومحاكمةفي مUحقة  اKختصاص 

الدولة على إقليمھا ورعاياھا فھو يعتبر من صميم المھام ل وجه سلطان ثيم هاعتبار ب

  .)4( السيادية التي تمثل مقومات الدولة التي K يجوز التعدي عليھا

إلزامية نظام روما اIساسي على يف الفقرة الرابعة مرة أخرى من ديباجة ھذا وتض

                                       

(1)L’article 27 statu du tribunal pénal  international de l’ex yougoslavie dispose: « la peine 
d’emprisonnement et Subie dans l’Etat désigné sur la liste des Etats qui ont  fait savoir au 
conseil de sécurité qu’ils étaient disposé a recevoir des condannés….. »  

     .97نزار النجار، المرجع السابق، ص : نقUً عن -
  :لمزيد من المعلومات انظر )2(
    .97المرجع نفسه، ص  -
  .212عادل عبد الله المسدي، المرجع السابق، ص  )3(
، مجلة القضاء والتشريع، مركز الدراسات "حجية اIحكام الوطنية أمام المحاكم الجزائية الدولية"وليد الرحموني،  )4(

  .135ص ، 2009القانونية والقضائية، تونس، فيفري 
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تدابير وطنية  واعتماد جسيمة نتھاكاتK بارتكابھمضاة المتھمين اووجوب ضمان مق

، Iن المحكمة )1(لتحقيق ذلك مع ضرورة تعزيز عUقات التعاون الدولي في ھذا المجال

فUت حد Mالديباجة عازمة على وضع من بموجب الفقرة الخامسة الجنائية الدولية 

في نظرنا كتحذير للدول أنه في حالة  هاعتبار وھذا ما يمكن ، )2(من العقابالمجرمين 

عن مUحقة المجرمين فإن المحكمة ستتدخل وبالتالي قد يكون فيه  اKمتناعالتقصير أو 

Iن المحكمة بموجب الفقرة العاشرة من ديباجة  مساس بالسيادة في نظر العديد من الدول

ما أكدته  ھوو )3(أوكلت لنفسھا مھمة تكملة الوKية القضائية الجزائية الوطنية  رومانظام 

ن المحاكمة الدولية K تتم إذا كان الشخص ك من نظامھا لذا فإكذلنص المادة اIولى في 

المطلوب مقاضاته قد تمت محاكمته أمام محكمة وطنية تابعة لدولته بشرط أن تكون تلك 

  .)4(المحاكمة جدية وتم فيھا مراعاة أصول المحاكمات الواجبة

ھو أوK دولية الجنائية الھذا النص أن ھدف المحكمة وبالتالي يمكن القول من خUل 

ل مرتين، وثانيا الحرص على عدم اMفUت من العقاب، فععدم جواز المعاقبة عن ذات ال

، وثالثا منح الدولة الحق في ممارسة سيادتھا وعدم السماح بالتدخل في شؤونھا الداخلية

  .)5( دة بھاھلكن مع واجب تأدية التزاماتھا المتع

المتمثل في  بالتزامھاغير قادرة أو غير راغبة في الوفاء  الدولة لكن إذا كانت

نص الدولية الدائمة طبقا ل المحكمة الجنائية محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب فإنه بإمكان

 اKختصاص بھذا أن تضطلع  1998اIساسي لعام  من نظام روما) أ( 01قرةف 17المادة 

الدولة أن إذا تبين  أما ،)1(التكميلي الوارد في نص ھذه المادة  اKختصاص عماK بمبدأ 

                                       

وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق « : على 1998تنص الفقرة الرابعة من ديباجة نظام روما اIساسي لعام  )1(
الدولي بأسره يجب أK تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيھا على نحو فعال من خUل تدابير تتخذ المجتمع 

  .»على الصعيد الوطني وكذلك من خUل تعزيز التعاون الدولي
وقد عقدت العزم على وضع حد MفUت « :على 1998تنص الفقرة الخامسة من ديباجة نظام روما اIساسي لعام ) 2(

  .»بي ھذه الجرائم من العقاب وعلى اMسھام بالتالي في منع ھذه الجرائممرتك
وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة « :على 1998تنص الفقرة العاشرة من ديباجة نظام روما اIساسي لعام ) 3(

  .»بموجب ھذا النظام اIساسي ستكون مكملة للوKيات القضائية الجنائية الوطنية 
وتكون المحكمة مكملة للوKيات القضائية الجنائية ....«: على 1998تنص المادة اIولى من نظام روما اIساسي لعام  )4(

  »..... الوطنية
  .139وليد الرحموني، المرجع السابق، ص  )5(
تقرر  المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما ....«: من نظام روما اIساسي على) أ( 01فقرة  17تنص المادة  )1(

ما لم تكن الدولة حقاّ غير راغبة في . المقاضاة في الدعوى دولة لھا اختصاص عليھا أوإذا كانت تجري التحقيق 
  . »اKضطUع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك 
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تتدخل  الجنائية الدولية أن المحكمة ه بإمكانمعاقبة المجرمين فإنمقاضاة وفي غير راغبة 

التي سنتعرف  02قرة ف 17المادة توفر شروط حسب الحالة كما ھي محددة في  بناء على

  .المجرمين من العقاب وھذا كله بھدف عدم إفUتعليھا Kحقا 

كما تبرز لنا أھمية عUقة التعاون التي يمكن أن تنشأ بين القضاء الوطني والمحكمة 

يمكن للمحكمة إذا  أنه من أجل عدم إفUت المجرمين من المتابعة والعقاب الدولية الجنائية

بسبب لنظامھا القضائي الوطني أو  وھريكلي أو ج انھياركانت الدولة غير قادرة بسبب 

Iي الضرورية أو  اتإحضار المتھم أو الحصول على اIدلة والشھادقدرتھا على عدم 

في ھذه الحالة تتدخل المحكمة الجنائية إما بناءا  ،)1( بإجراءاتھاسبب آخر على اKضطUع 

، لذا مجلس اIمن إلى طرفھا  منيقدم  على طلب اأو أن تتدخل بناءولة على طلب من الد

من أجل تفادي حاKت التدخل ھذه من جانب المحكمة الدولية فإنه من الضروري تجنب 

خاصة منھا ما تعلق بممارسة القضاء  ياتاKتفاقالواردة في  باKلتزاماتعدم الوفاء 

  .في محاكمة مجرمي الحرب وھذا ما سنحاول إبرازه Kحقا Kختصاصاتهالوطني 

  الوطنيالقضائي  ا>ختصاص في  الجنائية الدولية الدائمةمحكمة حا>ت تدخل ال: أو>

 20وبشكل خاص المادة  1998لعام نصوص نظام روما اIساسي  إلى بالرجوع 

حق إعادة محاكمة أي متھم تمت محاكمته الدائمة منه التي تمنح للمحكمة الجنائية الدولية 

إما ا وجود تقصير من طرف ھذا اIخير، وذلك بسبب ھتبين لإذا وطني القضاء الأمام 

فإنه من الضروري العمل بجدية وبالتالي عادلة غير محاكمة ال كونحماية الجاني أو 

مع وجوب توفر جميع الضمانات القضائية، وكذا التناسب المطلوب بين نوع  واستقUلية

أو تدخل  )1( ة الدوليةالجرم ودرجة العقوبة حتى تتفادى الدول تدخل المحكمة الجنائي

إفUت عدم الجنائي الوطني على أساس  ئھاة قضايمحاكم وطنية لدول أخرى بحجة عالم

                                       

لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما « : من نظام روما اIساسي على 03فقرة  17تنص المادة  )1(
إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انھيار كلي أو جوھري لنظامھا القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار 

  .»ية أو غير قادرة لسبب آخر على اKضطUع بإجراءاتھاالمتھم أو الحصول على اIدلة والشھادة الضرور
الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً أيضاً  «: على 03فقرة  20تنص المادة  )1(

كانت مكرراً K يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إK إذا ) 8(أو) 8(أو) 7(أو) 6(بموجب المواد 
 :اMجراءات في المحكمة اIخرى

 .قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة -أ
لم تجر بصورة تتسم باKستقUل أو النزاھة وفقاً Iصول المحاكمات المعترف بھا بموجب القانون الدولي، أو جرت  - ب

K يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة  في ھذه الظروف، على نحو«.  
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  .من العقاب جرمينالم

 اKختصاص حاKت تدخل المحكمة الجنائية الدائمة في  إلى  تطرقسنحاول ال يهوعل

  .وجود محاكمة عادلةأوK حالة حماية الجاني وثانيا حالة عدم القضائي الوطني من خUل 

  حالة حماية الجاني - 1

تتعمد المحاكم الوطنية في الكثير من اIحيان إجراء محاكمات صورية يكون 

ات إما لصفة الشخص المتھم عتبارراجع لعدة Kوذلك  )1(الغرض منھا حماية المجرم

جانب مسؤولية الفرد المتھم  إلى ومركزه داخل الدولة أو خشية من قيام مسؤولية الدولة 

ھذا التقصير من  وبالتالي ،)2(نساني ولي اMدانون الجسيمة لقواعد الق نتھاكاتK بارتكابه

ببساطة تامة، وذلك من خUل إما عدم التناسب بين  اكتشافهطرف المحاكم الوطنية يمكن 

ما أجريت مقارنة فإذا ، ارتكبھاحجم الجرائم التي نوع والعقوبة المسلطة على المجرم و

بين درجة العقوبة والفعل اMجرامي سيتضح وجود فرق بينھما كأن يرتكب الشخص 

سنوات أو بغرامة مالية فھذا  10جريمة اMبادة الجماعية ويحكم عليه بعقوبة السجن لمدة 

يتمتع بھا المجرم إذا ما التي  رفض الدعوى بحجة وجود حصانةبأو الحكم ، غير منطقي

المحاكمة  في قضيةأو عليا داخل دولته كما حدث ذلك  يةفي مناصب قيادتم تعيينه 

في دولة  نوشية يجنرال بالصورية لكبار القادة اIلمان خUل الحرب العالمية اIولى أو لل

  .)1(الشيلي

أھمية المواءمة بين التشريع الوطني والدولي خاصة في مجال محاكمة لنا ھنا تبرز 

ولي دال انونتتماشى ومواثيق الق قوانين وطنيةمن خUل سن ومعاقبة المجرمين وذلك 

Mتعلق بتحديد جميع أنواع الجرائم التي ترتكب زمن النزاعات ما خاصة منھا  نسانيا

                                       

لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر « : على 1998من نظام روما اIساسي لعام  02فقرة  17تنص المادة  )1(
المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من اIمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بھا 

  :القانون الدولي
جرى اKضطUع باMجراءات أو يجري اKضطUع بھا أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص  -أ 

  ).5(المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 
  .في ھذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة حدث تأخير K مبرر له في اMجراءات بما يتعارض - ب 
  لم تباشر اMجراءات أو K تجري مباشرتھا بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري - ج 

  .»مباشرتھا على نحو K يتفق في ھذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة 
    .140وليد الرحموني، المرجع السابق، ص  )2(
  : أنظر في ذلك )1(
  .309، 92قواسمية ھشام، المرجع السابق، ص ص  -
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 إلى باMضافة مجرم، م والفعل الءنوع ودرجة العقوبة التي تتU وكذا المسلحة بدقة

ضرورة إسباغ ھذه النصوص بفكرة أن المسؤولية الجنائية تقع على كل شخص سواء كان 

بصفته الرسمية ومھامه داخل الدولة، وبالتالي إلغاء  اKعتدادرئيس أو مرؤوس دون 

الحصانة عن كل من يرتكب جرائم الحرب أو جرائم اMبادة الجماعية أو جريمة ضد 

  .هأفعالاMنسانية حتى يمكن محاكمته على 

، ھذا اMجراء رغم )1(الشامل  العفوجد ھامة تتمثل في مسألة أخرى كذلك ھناك 

محاسنه خاصة في إعادة بناء الدولة بعد خروجھا من نزاع مسلح غير دولي، بھدف 

والسلم، و بعث الحياة العادية داخل المجتمع من جديد، لكنه من  اKستقرارالحفاظ على 

 هاعتبارفي حق البشرية، إذ يمكن  والمجحفة ةخطيرمن القرارات ال عتبرناحية أخرى ي

في مثل أبشع الجرائم  بارتكابھممن القادة المتھمين الجناة خاصة إذا كانوا لحماية كحجة 

من  هاعتبار وبالتالي يمكن تحت غطاء إعادة جمع الشمل، ھذا النوع من النزاعات 

ي مجال مUحقة مجرمي الحرب ومنه ف Kختصاصهالوطني لقضاء معوقات ممارسة ا

ھكذا قرارات بمنح عفو شامل  اتخاذIن القانون الدولي اMنساني، لقواعد  حترام اKتحقيق 

الضحايا، كما  احتجاجتأزم الوضع أكثر فأكثر من خUل  إلى في بعض اIحيان قد يؤدي 

عسكرية وخير مثال على ذلك ما حدث في السودان سابقا وكذا في  انقUباتتنجم عنه قد 

تقضي بالعفو  اتفاقاتالسUم في الحرب اIھلية، وھي  اتفاقاتسيراليون بخصوص 

السلبية لظاھرة العفو ھذه  اKنعكاساتلذا من أجل تفادي  )2(الشامل عن مجرمي الحرب

  .وعدم إعاقة سير العدالة باستقUليةKبد من ترك القضاء الوطني يمارس مھامه 

كنقطة سلبية في دور  برھناك أمر آخر K يمكن إغفاله ويعتسبق  ما إلى باMضافة 

لحماية الجاني وھي مسألة ظروف التخفيف  ايمكن استغUلھكحجة القضاء الوطني وكذا 

التي تنص عليھا بعض القوانين الوطنية الھدف منھا ھو اMنقاص من درجة العقوبة 

 Uبالجرم  اعترافهأو تعاون المتھم مع القضاء المقررة بناءا على عدة أسباب منھا مث

                                       

 انتھاءتسعى السلطات الحاكمة لدى « : على 1977من البروتوكول اMضافي الثاني لعام  05فقرة  06تنص المادة ) 1(
اIعمال العدائية لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن لtشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت 

  .»حريتھم Iسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين
  .186أمين مكي مدني، المرجع السابق، ص  )2(
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 )1(غيرھاومن طرف القيادة نتيجة الضغط واMكراه أو بسبب تنفيذه Iوامر إليه  المنسوب

جرائم تصنيف إذا كان الجرم المرتكب يدخل ضمن خاصة ھذه القاعدة Kبد من إلغائھا 

ي ھذه الحاKت K يجوز تمكين المتھم من ظروف ضد اMنسانية ف وأاMبادة  وأالحرب 

  .في توقيع العقابالتخفيف 

  حالة المحاكمة غير العادلة - 2

ھو عدم توفر الضمانات القضائية أي حرمان المتھم أو يقصد بالمحاكمة غير العادلة 

التي تحدد  ةالضحية من حقوقه المكفولة بموجب المواثيق الدولية وكذا القوانين الوطني

اMجراءات القانونية الواجب إتباعھا سواء عند مUحقة المتھمين أو عند المحاكمة، كمثال 

وكذا حق المتھم في الدفاع عن  "حتى تثبت إدانته يءالمتھم بر"مبدأ  احترام عن ذلك 

ثبت للمحكمة وعليه فإنه إذا  )2(من الضمانات نفسه وحقه في تعيين محامي وغيرھا

ا أن ھالدولية الدائمة وجود تقصير من طرف القضاء الوطني في ھذا الجانب يمكنالجنائية 

تكون المحاكمة  حتى )3( قانونيةال ھاإجراءاتفق تطلب إعادة محاكمة الشخص أمامھا و

   .)4(عادلة

حتى تكون المحاكمة عادلة Kبد أن يكون ھناك قضاء مستقل ونزيه وحيادي، وعليه 

وأن توفر للقضاة الحماية الكاملة خاصة من الضغوطات النفسية والسياسية الممارسة 

وأن تتوفر فيھم الكفاءة والخبرة في مثل ھذا النوع من القضايا، عليھم أثناء أداء مھامھم، 

جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني  نتھاكاتK كابھمبارتجب مقاضاة المتھمين كما ي

تتوفر كما يجب أن ھذا النوع من القضايا س،  مختصة بنظرجنائية وطنية أمام محكمة 

                                       

  .143وليد الرحموني، المرجع السابق، ص ) 1(
لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع «: تنص المادة العاشرة من اMعUن العالمي لحقوق اMنسان على )2(

اmخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نظرا عادلة علينا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تھمة جنائية توجه 
  .»إليه

أن جميع اIشخاص متساوون أمام القضاء «: لدولي للحقوق المدنية والسياسيةمن العھد ا 01فقرة  14كما نصت المادة 
ولكل فرد الحق عند النظر في أية تھمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكمة 

  .  »عادلة علنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون
    .1998من نظام روما اIساسي لعام  144إلى  131أنظر المواد ) 3(
الشخص الذي يكون قد حوكم أمام  - 3«: على 1998من نظام روما اIساسي لعام ) ب( 03فقرة  20تنص المادة  )4(

أمام مكرراً K يجوز محاكمته ) 8(أو) 8(أو) 7(أو) 6(محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً أيضاً بموجب المواد 
  :المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إK إذا كانت اMجراءات في المحكمة اIخرى

لم تجر بصورة تتسم باKستقUل أو النزاھة وفقاً Iصول المحاكمات المعترف بھا بموجب القانون الدولي، أو جرت  -ب 
  .»في ھذه الظروف، على نحو K يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة 
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سماع ، أثناء سير الدعوى مثل أن تكون المحاكمة علنيةة جميع الشروط الواجبفيھا 

عليھا، وكذا الدKئل  ةالتي بنيمع بيان اIسس القانونية ، إصدار أحكام مسببة الشھود

  .)1(ندة من أجل تمكين المتھم من ممارسة حقوقه خاصة ما تعلق منھا بطرق الطععتمالم

القانون قواعد  احترام نية حسنة في تطبيق والوطنية فإن كانت للسلطات  بناءا عليه

 اكاتانتھضد كل من يرتكب التي تباشرھا فإن المحاكمات الجنائية  الدولي اMنساني

وأن تكون المحاكمة عادلة مع ، جسيمة يجب أن تتم وفق اMجراءات القانونية المتفق عليھا

جميع الضمانات القضائية السالفة الذكر وھذا بغية تفادي تدخل المحكمة الجنائية  احترام 

الدولية الدائمة للمطالبة بإعادة محاكمة الجاني أمامھا بحجة التقصير من طرف الدولة 

  .المعنية

تعاون القضاء الوطني مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من خGل نظام : ثانيا

  :اVحالة

لعديد من سبل التعاون التي يمكن إقامتھا بين القضاء الوطني والمحكمة ھناك ا

نص  الجنائية الدولية الدائمة في إطار عUقات التعاون والمساعدة القضائية بينھما، حيث

المحكمة بمھامھا يقتضي أن  اضطUعأنه من أجل  1998لعام نظام روما اIساسي 

تعلق بالقبض على المتھمين أو تقديم الوثائق تتعاون الدول المعنية معھا سواء فيما ي

  .)2(حالةالتي يدخل ضمنھا نظام اMو في ھذا المجال  التعاونسبل والشھود، وغيرھا من 

إحالة  1998طرف متعاقد في نظام روما اIساسي لعام دولة وعليه فبإمكان أي 

نص طبقا لللنظر فيھا  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة اختصاصفي تدخل التي  القضايا

النظام أن تحيل ھذا ز لكل دولة طرف في يجمن نظام روما اIساسي التي ت) أ( 13المادة 

المدعي العام للمحكمة الدولية أية قضية متعلقة بجريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة  إلى 

كما يمكن للدولة أن تطلب من المدعي العام القيام بإجراءات التحقيق ، اختصاصھافي 

ضد المتھم، ولتسھيل عمل المدعي العام  اKتھامكشف الحقيقة وإثبات  إلى بھدف الوصول 

تعين على الدولة المعنية أن توضح قدر المستطاع الظروف والمUبسات المتعلقة ي

                                       

    .147وليد الرحموني، المرجع السابق، ص  )1(
وھي نصوص  1998الفصل التاسع من نظام روما اIساسي لعام  102إلى  86المواد : لمزيد من المعلومات أنظر )2(

  .تتعلق بالتعاون والمساعدة القضائية بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة
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ة مع ضرورة تقديم كل ما في حوزتھا من الجريمة أو الجرائم موضوع اMحال بارتكاب

  .)1(تؤيد ما جاء في طلبھا ھذا أنھامستندات ووثائق ترى 

من نظام روما اIساسي فئة الدول التي يمكنھا إحالة أية  12ھذا وقد حددت المادة 

لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة سواء كانت ھذه الدول متعاقدة في أمام اقضية للنظر فيھا 

  :لمحكمة أم K وھينظام ا

  .الدولة التي يكون وقع في إقليمھا السلوك اMجرامي محل البحث -

  .على أي منھما ارتكبتدولة تسجيل السفينة أو الطائرة في حالة ما إذا كانت الجريمة قد  -

  .الجريمة أحد رعاياھا بارتكابالدولة التي يكون الشخص المتھم  -

توفرت فيھا الشروط وأما في حالة كون الدولة غير طرف في نظام روما اIساسي 

السابق ذكرھا لكي تنظر المحكمة في القضايا التي يمكنھا إحالتھا إليھا يجب أن تعلن ھذه 

بخصوص الجريمة محل البحث وذلك  Kختصاصھاالدولة قبولھا ممارسة المحكمة 

دون تأخير أو  ھاجلس المحكمة وأن تتعاون معبموجب إعUن تودعه ھذه الدولة لدى م

  .)2(استثناء

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تقوم بدور أن ن إذما سبق يمكننا القول بناءا 

 نتھاكاتالمتعلقة باKالوطنية بنظر القضايا المراقب على أعمال السلطات القضائية 

وذلك من خUل متابعة اMجراءات التي تقوم بھا  نسانيولي اMدانون الالجسيمة لقواعد الق

الجرائم ونوع وكذا اIحكام الصادرة عنھا، ومدى تطابقھا مع حجم ھذه اIخيرة، 

إن كان غي قادر ة القضاء الوطني وجديته أو يفاعلتتأكد من مدى لكي  ھذاالمرتكبة، و

ل أن ممارسة المحكمة لكن K يجب القو، أو عدم رغبته في توقيع العقاب على أداء مھامه

                                       

يجوز  -«: طرف على دولة قبل من ما حالة إحالةفي مسألة  1998من نظام روما اIساسي لعام  14المادة تنص ) 1(
لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيھا أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 

غرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه اKتھام لشخص معين قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة ب
 .أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم

الدولة المحيلة من مستندات تحدد الحالة قدر المستطاع الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما ھو في متناول  -
  .»مؤيدة

إذا كان قبول دولة غير طرف في ھذا  -  3«: على 1998من نظام روما اIساس لعام  03فقرة  12تنص المادة ) 2(
، جاز لتلك الدولة بموجب إعUن يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة 2النظام اIساسي Kزماً بموجب الفقرة 

لدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً المحكمة اختصاصھا فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون ا
  . » 9للباب 
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رقابي على أعمال السلطات القضائية الوطنية ھو أمر ال ھادورلالجنائية الدولية الدائمة 

عدم إفUت Iن غايتھا ھو يجابي إفيه مساس بسيادة الدول K بالعكس فھو  أوسلبي 

إلزام الحكومات على الوفاء بما تعھدت به لتجنب أي تدخل كما من العقاب والمجرمين 

الوطني على الصعيد المحاكمة إجراءات في حالة ما إذا كانت ق وأن ذكرنا، Iنه سب

Uالمحكمة  باستطاعةإنه ف.صورية وغير جدية أو لم تحترم فيھا الضمانات القضائية مث

إعادة النظر في القضايا التي تم الفصل فيھا أمام محاكم وطنية وذلك إذا الجنائية الدولية 

من نظام روما  20المادة طبقا لما نصت عليه القضاء الوطني  تقصير منھا أي تبين ل

  .السالف ذكرھا أعUهاIساسي 

  التعاون في مجال إجراءات المحاكمة وتنفيذ العقوبات : ثالثا

كذلك على ضرورة إقامة عUقات تعاون فيما  1998 اIساسي لعامينص نظام روما 

مUحقة إجراءات الفي مجال الجنائية الدولية الدائمة بين الدول اIطراف والمحكمة 

نه بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أإذ نجد ه، ومحاكمة المتھمين في الباب الرابع من

جد على إقليمھا الشخص المطلوب محاكمته أن تتعاون يوالدائمة أن تطلب من الدولة التي 

الدول اIطراف أن تمتثل لمثل ھذا  معھا للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة أمامھا، وعلى

قرة ف 93المادة ، كذلك )1( من نظام روما 01 فقرة 89النوع من الطلبات عمU بنص المادة 

المحكمة و تحدد أشكال التعاون بين السلطات الوطنية على الصعيد الداخليالتي  01

، جمع اIدلة جدھم،اوتمكان والجنائية الدولية الدائمة في مجال تحديد ھوية اIشخاص 

فحص اIماكن والمواقع، وأي نوع آخر من المساعدة بشرط أن K ، إبUغ المستندات

أھمية التعاون بين جليا لنا منه يتضح و ،)1(يحظره قانون الدولة الموجه إليه الطلب 

                                       

يجوز للمحكمة أن تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤيدة للطلب : "من نظام روما اIساسي على 01فقرة  89تنص المادة  )1(
وداً في إقليمھا، وعليھا أن ، للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولة قد يكون ذلك الشخص موج)91(المبينة في المادة 

تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقديمه، وعلى الدول اIطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض 
  ".والتقديم وفقاً Iحكام ھذا الباب ولuجراءات المنصوص عليھا في قوانينھا الوطنية

تمتثل الدول اIطراف، وفقاً Iحكام ھذا الباب وبموجب  : "اIساسيمن نظام روما  01فقرة  93تنص المادة  )1(
 :إجراءات قوانينھا الوطنية، للطلبات الموجھة من المحكمة لتقديم المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة

 .تحديد ھوية ومكان وجود اIشخاص أو موقع اIشياء -أ 
 اليمين، وتقديم اIدلة بما فيھا آراء وتقارير الخبراءجمع اIدلة، بما فيھا الشھادة بعد تأدية  - ب 

 .الUزمة للمحكمة
 .استجواب الشخص محل التحقيق أو المقاضاة - ج 
                                                               .إبUغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية -د 
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 وبالتالي من الضروري أن تعمل الدول علىردعي، ال القضاء الوطني والدولي في المجال

  .مثل ھذه العUقاتتسھل وطنية تجيز و تشريعاتسن 

فقد جاء  الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  أما فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات

نظامھا اIساسي أنه يمكن تنفيذ حكم السجن في دولة  من) أ( 01قرة ف 103في نص المادة 

لقبول اIشخاص  استعدادھا ھاقد أبدت ل تكون قائمة الدول التي تعينھا المحكمة من

أھمية أن تعمل كل دولة على لنا ، وھذا كذلك ما يؤكد )1(المحكوم عليھم في سجونھا

لمعاقبة مجرمي الحرب على أن تكون  خاصة الصعيد الداخلي على إقامة وإعداد سجون

  .جرمينبين ھذا النوع من الم واختUط احتكاكحتى K يكون ھناك  انفراديةسجون 

من أجل تفادي تدخل المحكمة الجنائية في اIخير كخUصة لما سبق يمكننا القول أنه 

القضائي الوطني يتعين على كل دولة أن تكون دائما قادرة  اKختصاص الدولية الدائمة في 

جسيمة لقواعد القانون  انتھاكات ارتكبواوراغبة في مUحقة ومحاكمة اIشخاص الذين 

تجريم كل اIفعال التي ل ك من خUل سن التشريعات الجنائية الUزمةالدولي اMنساني، وذل

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حتى يمكنھا ممارسة وKيتھا  اختصاصتدخل ضمن 

قضاة  تدريب ضرورة إلى ، باMضافة القضائية، ومنه عدم إفUت المجرمين من العقاب

اIساسي التي  روما من نظام 88المادة عليه نصت إعماK لما مجال ال ي ھذامتخصصين ف

الدول اIطراف إتاحة التدابير الUزمة بموجب قوانينھا الوطنية  لَ فُ تكْ تأكد على وجوب أن 

  .)1( لتحقيق جميع أشكال التعاون الدولي مع المحكمة

                                                                                                                    

 .كشھود أو كخبراء أمام المحكمةتيسير مثول اIشخاص طواعية  - ه 
 .3النقل المؤقت لtشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة  - و
 .فحص اIماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور -ز

 .تنفيذ أوامر التفتيش والحجز - ح 
 .ةتوفير السجUت والمستندات، بما في ذلك السجUت والمستندات الرسمي -ط 
 .حماية المجني عليھم والشھود والمحافظة على اIدلة -ى 
 تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات واIدوات المتعلقة بالجرائم بغرض -ك 

 .مصادرتھا في النھاية، دون المساس بحقوق اIطراف الثالثة الحسنة النية
 لموجه إليھا الطلب، بغرض تيسير أعمالأي نوع آخر من المساعدة K يحظره قانون الدولة ا -ل 

  ".التحقيق والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
ينفذ حكم السجن في دولة "دور الدول في تنفيذ أحكام السجن : من نظام روما اIساسي) أ( 01فقرة  103تنص المادة  )1(

  ".…ت للمحكمة استعدادھا لقبول اIشخاص المحكوم عليھمتعينھا المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبد
تكفل الدول اIطراف إتاحة اMجراءات الUزمة « : على 1998من نظام روما اIساسي لعام  88تنص المادة  )1(

  ».بموجب قوانينھا الوطنية لتحقيق جميع أشكال القانون المنصوص عليھا في ھذا الباب
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التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة دفع جديد في  اKختصاص مبدأ  كذلك يعتبر

ھو صاحب ھذا اIخير القضاء الجنائي الوطني على أساس أن تدعيم ومساعدة مجال 

ا لسيادة الدول احترام ذلك الوKية القضائية في نظر الجرائم الدولية في المقام اIول، و

جھاز تكميلي لدور Kختصاصاتھا التي تعد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ممارسة  مأما

لقواعد القانون الدولي اMنساني وعدم إفUت  حترام اKقيق تح ھاالقضاء الوطني ھدف

وبالتالي يمكننا القول إذن بأن أن تكون المحاكمات عادلة، بالمجرمين من العقاب و

  .تطوير للقواعد القانونية الدوليةھو التكميلي  اKختصاص 

في من خUل ھذا كله يتضح لنا أنه Kبد على كل دولة أن تعمل بجدية وحسن نية 

محاكماتھا  تصفتنفيذ تعھداتھا الدولية وأن تحترم قواعد القانون الدولي اMنساني وأن ت

تحترم فيھا جميع أن بالعدل واMنصاف وة جرائم دولي بارتكابھممتھمين للالجنائية 

ا ھاحترامبرز للمجتمع الدولي مدى أن تمن أجل الضمانات القضائية القانونية و اMجراءات

، وكذا بھدف تجنب التدخل في شؤونھا الداخلية حفاظا على ھذا القانونقواعد ب والتزامھا

  .سيادتھا الوطنية

  نظام تسليم مجرمي الحرب  :ثـالـلب الثـالمط

يعد نظام تسليم المجرمين من أھم اMجراءات القانونية التي تسھل عمل القضاء 

جسيمة  نتھاكاتK بارتكابھمالوطني أو الدولي في مجال مUحقة ومعاقبة اIفراد المتھمين 

زمن النزاعات المسلحة، بعد أن كان يشكل أحد معوقات ممارسة ھذه اIجھزة 

حيث عمل المجتمع الدولي على إزالتھا من في محاكمة مجرمي الحرب،  Kختصاصھا

الدولية التي تضمنت ھذا المبدأ بھدف عدم إفUت  ياتاKتفاقخUل إقرار العديد من 

لجرائمھم  ارتكابھمالمجرمين من العقاب مھما كانت صفتھم الرسمية أو جنسيتھم أو مكان 

  .)1(وتواجدھم

وعليه سنحاول تعريف نظام تسليم المجرمين كفرع أول على أن نتطرق في الفرع 

                                       

ه القوات اIلمانية من انتھاكات جسيمة لقوانين وأعراف الحرب ارتكبتإنتيجة لما  1943جاء في تصريح موسكو لعام ) 1(
في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن اIشخاص المتھمين بارتكابھم لجرائم حرب أو جرائم ضد اMنسانية على إقليم دولة 

لھذه الدولة محاكمة ھؤKء المجرمين ومعاقبتھم طبقاً لقانونھا الوطني  معينة فإنه يدخل في اختصاص المحاكم الجنائية
  .حتى ولو تم القبض عليھم في مكان آخر وجب تسليمھم لھا

  .25عادل عبد الله المسدي، المرجع السابق، ص  -
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طبيعة  إلى بتسليم مجرمي الحرب لنخلص في اIخير  لUلتزاماIسس القانونية  إلى الثاني 

  . قرار تسليم المجرمين كفرع ثالث

  تعريف نظام تسليم مجرمي الحرب: الفرع ا5ول

تعددت التعاريف المختلفة لنظام تسليم المجرمين لكن الھدف واحد بينھا وھو عدم 

ثUثة أقسام  إلى إفUت المجرمين من العقاب، وعلى ھذا اIساس قسمنا ھذه التعريفات 

الدولية التي تضمنت أحكام  ياتاKتفاقي من خUل عرض ما جاء في اKتفاقأوK التعريف 

التعريف  إلى فقد خصصناه للتعريف الفقھي، لنخلص في اIخير  في ھذا الشأن، أما ثانياً 

  .القضائي

 ي لنظام تسليم المجرمين  ا>تفاقالتعريف : أو>

عرفت المادة اIولى من المعاھدة النموذجية لتسليم المجرمين الصادرة عن الجمعية 

القرار رقم العامة لtمم المتحدة بمناسبة الجلسة العامة الثامنة والتسعون بمقتضى 

يوافق كل طرف « : تسليم المجرمين بأنه) 1( 1990ديسمبر  14بتاريخ الصادر  45/116

على أن يسلم للطرف اmخر، عند الطلب ووفق أحكام ھذه المعاھدة، أي شخص مطلوب 

للمحاكمة في الدولة الطالبة بسبب جرم يجوز التسليم بشأنه أو لفرض عقوبة أو تنفيذھا 

  .)2(»بصدد ھذا الجرم

نظام تسليم  1998من نظام روما اIساسي لعام ) ب(فقرة  102كما عرفت المادة 

ً  ما دولة نقل )التسليم( يعني«: المجرمين بأنه أو   معاھدة بموجب أخرى دولة إلى  شخصا

  .»وطني  أو تشريعاتفاقية 

  التعريف الفقھي لنظام تسليم المجرمين : ثانيا

نظام تسليم المجرمين، لكن على وضع تعريف لالعديد من فقھاء القانون الدولي  ملع

                                       

/  45ة بقرار رقم لuطUع على نص المعاھدة النموذجية لتسليم المجرمين الصادرة عن الجمعية العامة لtمم المتحد )1(
  :أنظر 1990ديسمبر  14بتاريخ  116

- https://documents-dds-ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/559/89/img/nr055989.pdf?openelement  
صباحا 12:00على الساعة  2016/  08/  20زيارة الموقع بتاريخ تمت  -  
تعد المعاھدة  «: بموجب الفقرة الثانية من ديباجة المعاھدة النموذجية لتسليم المجرمين الصادرة عن الجمعية العامة) 2(

دولية وإقليمية وكأدلة يسترشد بھا في تشريعات  كاتفاقيةالنموذجية لتسليم المجرمين من بين الصكوك الدولية التي تصلح 
  .التنفيذ الوطنية، وبالتالي فإن إعداد ھكذا معاھدات ھي إمكانية مخولة لtمم المتحدة عن طريق أجھزتھا

  . المرجع نفسه -
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  :)1(لكل طريقته ورأيه في ھذا الموضوع حيث جاء في تعريف 

قيام الحكومة الفرنسية بتسليم « : جاك روبار وجان ديفار نظام تسليم المجرمين بأنه

  .»حكومات أجنبية بناء على طلبھا  إلى اIشخاص غير الفرنسيين 

 ارتكبتخلي دولة Iخرى عن شخص « : كما عرفه كذلك عبد الفتاح سراج بأنه

 اعتبار جريمة لكي تحاكمه عنھا، أو لتنفيذ فيه الحكم الذي أصدرته عليه محاكمھا، وذلك ب

  .»ابهالطبيعي أو اIولى بمحاكمته وعق اKختصاص أن الدولة طالبة التسليم ھي صاحبة 

أن مصطلح تسليم المجرمين «: جانب ھذا يرى الدكتور إبراھيم العناني إلى 

قيام دولة بتسليم شخص موجود على إقليمھا مرتكب لجريمة أو متھم  إلى ينصرف 

دولة أخرى طلبت منھا تسليمه لمحاكمته  إلى أو محكوم عليه في جريمة معينة  بارتكابھا

  .»أو لتنفيذ حكم صدر ضده

من حيث تسليم الرعايا أم إK أن ھذا  اختUفھاظه على ھذه التعريفات رغم ما نUح

كون  إلى اMجراء K يتم إK بناء على طلب مقدم من دولة لھا مصلحة في ذلك، باMضافة 

  .  الھدف واحد وھو عدم اMفUت من العقاب

عقد بين دولتين أو أكثر « : يرى جانب آخر من الفقه كذلك أن تسليم المجرمين ھو

  .)2(» حرمة قانونھا حتى تتمكن من معاقبته  انتھكيتم بمقتضاه إعادة شخص للدولة التي 

اMجراءات السيادية الذي تمارسه كما يرى آخرون أن تسليم المجرمين يعتبر من 

  . )1(الدولة بإرادتھا المنفردة دون تدخل من جانب أي دولة أخرى أو منظمات دولية 

م من ھذا الرأي أن الدولة المطلوب منھا تسليم مجرم لھا حرية الكاملة إما التسليم يفھ

أو الرفض إعماK لمبدأ السيادة الوطنية على إقليمھا، وعلى من يتواجدون داخل ترابھا 

الوطني، وبالتالي K يمكن Iي جھة ممارسة ضغوطاتھا عليھا، لكن ھذا الرأي قد نسي أن 

  .)2(بالمثل، وقواعد اIخUق الدولية  ھناك مبدأ المعاملة

                                       

، "المنظمة نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة " عواشرية رقية، : نقU عن) 1(
  .20، ص 2009مجلة المفكر، العدد الرابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

، الطبعة اIولى، )دراسة مقارنة(المUحقة الجنائية في نطاق القانون الدولي اMنساني  آلياتمحمد لطفي عبد الفتاح، ) 2(
  .287ص ، 2013دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 

  .292المرجع نفسه، ص ) 1(

يقصد بمبدأ المعاملة بالمثل في العUقات الدولية تكافؤ الحقوق واKلتزامات بين الدول، بحيث يعتبر من اIساليب ) 2(
  . المعاصرة والفعالة في مجال تسليم المجرمين
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تخلي دولة عن شخص أجنبي «  :وفي تعريف آخر نظام تسليم المجرمين يقصد به

 ارتكبھاموجود على أراضيھا لدولة أخرى تطالب بتسليمه وذلك لكي تحاكمه عن جريمة 

  .)1(»في إقليمھا أو لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده من قضائھا 

في تسليم المجرمين على اIجانب فقط دون  اقتصرنUحظ أن ھذا التعريف قد 

الرعايا كما أنه لم يحدد صفة الدولة الطالبة إذا كانت من يحمل الشخص المطالب به 

  .فقط على اIجانب باقتصارهجنسيتھا أم K، وبالتالي يعتبر تعريف ناقص 

أو اIجانب إذا كان الشخص المتھم  وھنا يمكن إثارة مسألة مدى جواز تسليم الرعايا

التي  اKتجاھاتجريمته خارج إقليم الدولة الحامل لجنسيتھا، حيث تعددت  ارتكبقد 

  : أخذت بھا الدول في ھذا الشأن وھي كاmتي

  حظر تسليم الرعايا : ا5ول ا>تجاه - أ 

اياھا ھناك العديد من الدول بموجب قوانينھا الوطنية تمنع بصفة مطلقة تسليم رع

ثنائية فيما بينھا في ھذا الشأن، نذكر  اتفاقياتإعماK لمبدأ السيادة، كما أنھا قامت بإبرام 

ومصر ) 2(الثنائية المتعلقة بحظر تسليم الرعايا بين الجزائرية اKتفاقمنھا على سبيل المثال 

التي جاء فيھا أنه K يسلم أي من الطرفين المتعاقدين رعاياه لكن يجب على كل واحدة أن 

المبرمة بين تونس ية اKتفاقتعمل على محاكمة المجرمين أو تسليمھم، وھي نفس 

  .)1(ومصر

أنه بالرغم من إقرار الدول عدم تسليم رعاياھا إK  اKتجاهيتضح لنا من خUل ھذا 

نفسھا بمحاكمتھم أمام قضائھا الوطني وفي حالة عدم القيام بذلك ستقوم أنھا ألزمت 

  .بتسليمھم، وبالتالي عليھا أن تضمن فقط بأن تكون المحاكمة عادلة

                                                                                                                    

ي من حسن العUقات الدولية، وبالتالي أما قواعد اIخUق الدولية ھي مجموعة من المبادئ التي يمليھا الضمير العالم
العديد من الدول حول ھذا التصرف  استياءأية دولة لطلب تسليم متھم للمثول أمام قضاء الدولة الطالبة سيثير  امتثالعدم 

  .خاصة إذا لم تقم الدولة المطالبة بمحاكمته
الدولي اMنساني، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق الجسيمة لقواعد القانون  اKنتھاكاتناصري مريم، فعالية العقاب على  -

  .191، ص 2009والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  . 286محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص ) 1(
 – 66من اIمر رقم  698، 696جاء في قانون اMجراءات الجزائية الجزائري حظر تسليم الرعايا بموجب المادتين ) 2(

المتضمن قانون اMجراءات الجزائية المعدل والمتمم  1966جوان  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  155
، الصادرة 84، الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 – 06بالقانون رقم 

  .2006ديسمبر  24بتاريخ 
  .296السابق، ص محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع ) 1(
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  جواز تسليم الرعايا : اVتجاه الثاني -ب 

جريمة في إقليم الدولة  بارتكابتجيز بعض الدول تسليم رعاياھا إذا كانوا متھمين 

الطالبة لكن وفق شروط معينة منھا وجود عUقات دبلوماسية وطيدة بين الدولتين وھذا ما 

 اKختصاص أخذت به مثU كل من ھولندا والوKيات المتحدة اIمريكية حيث منحت ھذا 

وزير الخارجية، ومنھا من تجيز ذلك لكن أعطت سلطة تقدير التسليم لسلطاتھا  إلى 

  .)1(التنفيذية منھا اIردن حيث جعلت منه من صUحيات الملك 

يمكن القول إذن أن ھذه الدول قد أقرت بتسليم رعاياھا بھدف تقوية وسائل التعاون 

الدولي في مكافحة الجريمة، من خUل تسھيل عمل المحاكم الوطنية في مUحقة 

  .المجرمين

  إذا كان الشخص حامل لجنسية دولة ثالثة : الثالث ا>تجاه - ج 

إذا كان الشخص حامUً لجنسية دولة ثالثة في ھذه الحالة قبل أن تتقدم أي دولة بطلب 

التسليم من الدولة التي يتواجد المتھم داخل إقليمھا عليھا أوK أن تستشير الدولة الحامل 

  .)2(ولية وضمانا لمبدأ المعاملة بالمثللجنسيتھا إعماK لقواعد المجامUت واIخUق الد

لكن مثل ھذه اMجراءات قد تعطل وتعقد عمل القضاء الوطني بالنسبة للدولة الطالبة 

خاصة إذا رفضت الدولة الحامل لجنسيتھا طلب تسليمه، اIمر الذي يستدعي إقامة 

  .    عUقات تعاون دولي في مجال تحقيق العدالة الجنائية

يمكننا القول أنه يجب في جميع اIحوال مھما  اKتجاھاتتعدد ھذه في اIخير رغم 

كانت جنسية الشخص المتھم رعية كان أم أجنبي أو متعدد الجنسيات Kبد على كل دولة 

تولى ھذه تجھة أخرى ل إلى يوجد داخل إقليمھا ھذا المتھم أن تقوم بمحاكمته أو تسليمه 

  .القانون الدولي اMنساني تفاقياتاالمھمة نيابة عنھا، وھذا ما دعت إلية 

  التعريف القضائي لنظام تسليم المجرمين : ثالثاً 

اMجراء القانوني « : بأنهنظام تسليم المجرمين عرفت المحكمة اIمريكية العليا 

المؤسس على معاھدة أو معاملة بالمثل أو قانون وطني، حيث تتسلم دولة ما من دولة 

                                       

  .298 – 297محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص ) 1(

  .300المرجع نفسه، ص  )2(
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مخالفة جنائية ضد القوانين الخاصة بالدولة الطالبة أو أخرى شخص متھم أو مرتكب 

 . )1(»مخالفة للقانون الجنائي، حيث يعاقب على ذلك في الدولة الطالبة 

من خUل ھذا التعريف يتضح لنا أن المحكمة اIمريكية قد أخذت بالتعريف الواسع 

أو ثنائية،  بحيث جعلت من طلب التسليم أن يكون مؤسس على معاھدة متعددة اIطراف

وفي حال غياب معاھدة يمكن تأسيسه على مبدأ المعاملة بالمثل أو القانون الوطني للدول، 

أما فيما يتعلق بالمتھم أو المجرم فھي لم تحدد صفته إن كان مقتصرا على اIجانب أو 

  .الرعايا بل قالت كل شخص وھذا ما يفيد العموم

 Kختصاصھاكي تمارس المحاكم الوطنية من خUل جميع ھذه التعريفات نستنتج أنه ل

بمUحقة مجرمي الحرب ولتقديم طلب تسليم أي متھم للقيام بمحاكمته يتعين عليھا القضائي 

أوK إدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن تشريعاتھا الوطنية حتى تنعقد لھا الوKية 

جسيمة بموجب  انتھاكاتالقضائية، خاصة ما تعلق منھا بتجريم اIفعال التي تعد 

وإقرار عقوبات بشأنھا على أن تشمل كذلك إقرار نظام قانوني قائم بذاته في  ياتاKتفاق

  .  مجال تسليم المجرمين وإجراءات تطبيقه بدون شرط أو قيد وفاءا لتعھداتھا الدولية

  ا5ساس القانوني والمؤسساتي لتسليم مجرمي الحرب : الفرع الثاني

الدولية المكونة للقانون الدولي اMنساني قواعد تلزم  ياتاKتفاقن تضمنت العديد م

الدول اIطراف المتعاقدة بتسليم المجرمين، كما دعت الجمعية العامة Iمم المتحدة في 

ضرورة تفعيل عUقات التعاون في ھذا المجال من أجل إقرار عدالة  إلى إحدى قراراتھا 

Iأن نظام تسليم المجرمين يعد  اعتبار من الدوليين، بجنائية بھدف الحفاظ على السلم وا

 بارتكابھممن أھم اMجراءات التي يجب القيام بھا لوضع حد MفUت اIشخاص المتھمين 

Kسس  نتھاكاتIجسيمة زمن النزاعات المسلحة من العقاب، وعليه سنحاول إبراز ھذه ا

 ً   .تباعا

  1949جنيف ا5ربع لعام  اتفاقياتأساس تسليم مجرمي الحرب بموجب : أو>

  :وبروتوكولھا اVضافي ا5ول

من  49/50/126/146جاء في الفقرة الثانية من المواد المشتركة على التوالي 

                                       

  .286محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص )1(
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 المتھمين بمUحقة متعاقد طرف كل يلتزم« : أنه 1949جنيف اIربع لعام  اتفاقيات

 كانت أياً  محاكمه إلى  وبتقديمھمباقترافھا،  باIمر أو الجسيمة المخالفات ھذه مثل باقتراف

 متعاقد طرف إلى  يسلمھمتشريعه، أن  Iحكام ذلك، وطبقاً  فضل إذا أيضاً  جنسيتھم، وله

 ھؤKء كافية ضد اتھام أدلة المذكور الطرف لدى تتوفر مادامت لمحاكمتھم آخر معني

من البروتوكول  03و 02فقرة  88، وھذا ما تم تدعيمه بموجب المادة »اIشخاص 

 المتعاقدة السامية اIطراف تتعاون - 2« : حيث نصت على 1977اMضافي اIول لعام 

 بالحقوق التقيد بذلك ومع الظروف تسمح عندما المجرمين لتسليم بالنسبة بينھا فيما

ھذا اللحق  من 85 المادة من اIولى والفقرة ياتاKتفاق أقرتھا التي اتاKلتزامو

على  المذكورة المخالفة وقعت التي الدولة طلب اIطراف ھذه ، وتولي)البروتوكول(

 .اعتبار  من يستأھله ما أراضيھا

الطلب،  إليه المقدم المتعاقد السامي الطرف قانون اIحوال جميع في يطبق أن ويجب -3

Kلتزام ذلك مع السابقة تمس الفقرات وKثنائية أخرى معاھدة أية أحكام عن الناجمة اتا 

 الشئون في التعاون موضوع جزئياً  أو كلياً  مستقبUً  أو حالياً  جماعية تنظم أم كانت

  .»الجنائية

يفھم من ھذه النصوص أن التسليم يقوم على أساس العUقات الدولية وليس على 

اMلزام القسري للدول أياً كان نوع وطبيعة الجريمة المرتكبة، بحيث K يوجد أي نظام 

دولي أو وطني يلزم الدول بمجرد وجود مجرم داخل إقليمھا بتسليمه خروجاً عن 

ا على إقليمھا، وعلى من ھم داخله، وبالتالي فھي مقتضيات السيادة الوطنية التي تمارسھ

ملزمة أوK بمحاكمته أمام قضائھا الوطني، فإن كانت غير قادرة أو غير راغبة في ذلك 

جھة أخرى إما بمحض إرادتھا أو بناءا على طلب قدم إليھا، وعليھا  إلى عليھا أن تسلمه 

بشرط أن تتوفر أدلة  ياتاKتفاقموجب ھذه الدولية ب Kلتزاماتھا أن تمتثل لذلك تنفيذاً ووفاءً 

  . )1(كافية لدى الجھة الطالبة اتھام

بتسليم أي شخص متھم  اعترفتقد  1949جنيف الرابعة لعام اتفاقية مع العلم أن 

                                       

(1) PICTET (J) , Commentaire IV la convention de Genève 1949 , (relative au traitement 
des prisonniers de guerre), CICR , Genève , 1956, p 634 – 635. 
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لجرائم ضد القانون العام قبل نشوب نزاع مسلح بشرط وجود معاھدة لتسليم  بارتكابه

ة المطلوب منھا حتى وإن كان ھذا الشخص تحت المجرمين بين الدولة الطالبة والدول

الحماية في حال قيام نزاع مسلح، وبالتالي كل المجرم مطلوب للمثول أمام القضاء يجب 

المتعلقة بحقوق  1951جنيف لعام اتفاقية تسليمه مھما كانت وضعيته وھذا ما تؤكده كذلك 

   .)1(الUجئين

   1998أساس تسليم مجرمي الحرب بموجب نظام روما ا5ساسي لعام : ثانيا

 اتفاقياتمن  49/50/126/146المواد المشتركة على التوالي  تنفيذا لما نصت عليه

التي  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  88والمادة  1949جنيف اIربع لعام 

 نتھاكاتK بارتكابھمكمة اIشخاص المتھمين تلزم الدول تنفيذاً لتعھداتھا الدولية بمحا

جسيمة زمن النزاعات المسلحة فإن كانت غير راغبة أو غير قادرة Iي سبب كان عليھا 

أن تسلمه إذا توفر لدى الدولة الطالبة أدلة إثبات كافية، كما يمكنھا كذلك إذا كانت طرفاً 

أن تسلمه للمحكمة الجنائية الدولية إعماKً  1998متعاقداً في نظام روما اIساسي لعام 

  .)1(، أو إذا قدمت المحكمة إليھا طلب التسليم)2(الة لمبدأ اMح

وعليه فإذا لم تمارس الدول وKيتھا القضائية في محاكمة أي مجرم موجود داخل 

                                       

على أنه K يسمح « : المتعلقة بحقوق الUجئين 1951جنيف لعام  اتفاقيةمن  02فقرة  33جاء في نص المادة  )1(
من البلد الذي يوجد فيه أو Kعتباره يمثل، على أ باKحتجاج بھذا الحق Iي Kجئ تتوفر دواع معقولة Kعتباره خطراً 

  . »Kرتكابه جرماً استثنائي الخطورة خطراً على مجتمع ذلك البلد  نظراً لسبق صدور حكم نھائي عليه
 يتعلق فيما اختصاصھا تمارس أن للمحكمة« : على 1998من نظام روما اIساسي لعام ) أ( 01فقرة  13تنص المادة ) 2(

 :التالية اIحوال في اIساسي ھذا النظام Iحكام وفقاً  5 المادة في إليھا مشار بجريمة
 قد الجرائم ھذه أكثر من أو جريمة أن فيھا يبدو حالة  14 للمادة وفقاً  العام المدعي إلى طرف دولة أحالت إذا) أ(

   .»ارتكبت
 فيھا يبدو حالة أية العام المدعي إلى تحيل أن طرف لدولة يجوز  - 1« : من ھذا النظام كذلك على 14كما نصت المادة  -

 الحالة في التحقيق العام المدعي إلى تطلب وأن ارتكبت قد المحكمة اختصاص في الجرائم الداخلة من أكثر أو جريمة أن
 .الجرائم تلك بارتكاب أكثر أو معين لشخص اKتھام توجيه يتعين كان إذا فيما بغرض البت

 مستندات المحيلة من الدولة متناول في ھو بما مشفوعة وتكون الصلة ذات الظروفالمستطاع،  الحالة، قدر تحدد -2
  .» مؤيدة

فيما يتعلق بمقبولية الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة  1998من نظام روما اIساسي لعام  17أنظر كذلك المادة  -
  .الجنائية الدولية

 يجوز -1« : فيما يتعلق بتسليم المجرمين على 1998من نظام روما اIساسي لعام  01فقرة  89تنص المادة ) 1(
 قد دولة أي إلى وتقديمه على شخص ، للقبض91 المادة في المبينة للطلب المؤيدة بالمواد مشفوعاً  طلباً  تقدم أن للمحكمة

وتقديمه،  الشخص ذلك على القبض في الدولة تعاون تلك تطلب أن إقليمھا، وعليھا في موجوداً  الشخص ذلك يكون
 في عليھا المنصوص ولuجراءات الباب ھذا Iحكام وفقاً  والتقديم إلقاء القبض لطلبات تمتثل أن اIطراف الدول وعلى

  .»الوطنية قوانينھا
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إعماK  )1(إقليمھا Iي سبب كان، وتقدمت المحكمة الجنائية الدولية إليھا بطلب التسليم

أية دولة سواء  امتثالي حالة عدم لعUقات التعاون معھا عليھا أن تستجيب لھذا الطلب، وف

بذلك  اIطراف الدول جمعيةكانت طرف متعاقد أم K لھذا الطلب بإمكان المحكمة إخطار 

، )2(المحكمة الجنائية الدولية  إلى  المسألة أحال قد ھذا اIخير كان إذا اIمن مجلس أو

م ونظام ءالوطنية بما يتUوبالتالي يتعين على جميع الدول أن تعمل على تعديل تشريعاتھا 

لتسھيل إجراءات التعاون مع المحكمة الدولية في مجال  1998روما اIساسي لعام 

  .)3(مUحقة ومعاقبة مجرمي الحرب

أما في حالة تعدد طلبات التسليم الموجھة من طرف الدول وكذلك المحكمة الجنائية 

من نظام  90المحكمة إعماK لنص المادة  إلى الدولية كانت اIفضلية واIسبقية في التسليم 

  . )4(1998روما اIساسي لعام 

                                       

تقديم طلبات التعاون من حول طرق وإجراءات  1998من نظام روما اIساسي لعام  91والمادة  87أنظر المادة ) 1(
  .طرف المحكمة الجنائية الدولية إلى الدول

الدول لطلبات التعاون مع  امتثالحول عدم  1998من نظام روما اIساسي لعام  07، 05فقرتين  87تنص المادة ) 2(
 المساعدة تقديم إلى اIساسي النظام ھذا في طرف غير دولة أي تدعو أن للمحكمة -5« : المحكمة الجنائية الدولية على

 .آخر مناسب أساس أي على أو الدولة ھذه مع اتفاق أو خاص ترتيب أساس على الباب ھذا عليھا في المنصوص
 التعاون المحكمة، عن مع اتفاقاً  أو خاصاً  ترتيباً  اIساسي، عقدت النظام ھذا في طرف غير دولة امتناع حالة في

 الدول جمعية بذلك أن تخطر للمحكمة القبيل، يجوز ھذا من اتفاق أو ترتيب بمقتضى المقدمة الطلبات بخصوص
  .المحكمة إلى المسألة أحال قد اIمن مجلس كان إذا اIمن مجلس أو اIطراف

 دون ويحول النظام اIساسي ھذا وأحكام يتنافى بما المحكمة من مقدم تعاون لطلب طرف دولة امتثال عدم حالة في -7
 إلى المسألة تحيل وأن المعنى بھذا قرار أن تتخذ للمحكمة يجوز النظام ھذا بموجب وسلطاتھا وظائفھا المحكمة ممارسة

   .»المحكمة  إلى المسألة أحال قد اIمن كان مجلس إذا اIمن مجلس إلى أو اIطراف الدول جمعية
 بموجب الUزمة اMجراءات إتاحة اIطراف الدول تكفل« : على 1998من نظام روما اIساسي لعام  88تنص المادة ) 3(

  .»الباب  ھذا في عليھا المنصوص أشكال القانون جميع لتحقيق الوطنية قوانينھا
 دولة أية طلباً من أيضاً  وتلقيھا 89المادة  بموجب شخص بتقديم المحكمة من طلباً  طرف دولة تلقي حالة في -1« )4(

 الشخص تقديم أجلھا من تطلب المحكمة التي الجريمة أساس يشكل الذي ذاته السلوك بسبب نفسه الشخص بتسليم أخرى
 .الواقعة بھذه والدولة الطالبة المحكمة تخطر أن الطرف الدولة على يكون المعني

 من للطلب المقدم اIولوية تعطي أن الطلب إليھا الموجه الدولة على طرفاً، كان دولة الطالبة الدولة كانت إذا -2
  :المحكمة، وذلك

 الشخص، وروعيت بشأنھا تقديم يطلب التي الدعوى مقبولية 19، 18 بالمادتين  قررت، عمUً  قد المحكمة كانت إذا -أ
 منھا، أو المقدم التسليم بطلب يتعلق فيما الدولة الطالبة بھا قامت التي المقاضاة أو التحقيق أعمال القرار ذلك في
 إليھا الموجه الدولة المقدم من اMخطار إلى استناداً  )أ(الفرعية الفقرة في المبين القرار اتخذت قد المحكمة كانت إذا -ب

 .01الفقرة  بموجب الطلب
 المنصوص قرار المحكمة يصدر ، وريثما)أ( 02 الفقرة في عليه المنصوص النحو على قرار صدور عدم حالة في -3

 الطالبة الدولة من المقدم التسليم طلب أن تتناول تقديرھا الطلب، بحسب إليھا الموجه للدولة ، يجوز)ب)2 الفقرة في عليه
 أساس على الشأن ھذا في المحكمة قرار بعدم المقبولية، ويصدر قرار المحكمة اتخاذ قبل الشخص تسلم أK على

 .مستعجل
 تعطي أن إليھا الطلب الموجه الدولة على اIساسي، كان النظام ھذا في طرف غير دولة الطالبة الدولة كانت إذا -4

 بالتزام مقيدة الدولة ھذه تكن ولم مقبولية الدعوى قررت قد المحكمة كانت إذا المحكمة من الموجه التقديم لطلب اIولوية
  .الطالبة الدولة إلى الشخص بتسليم دولي
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  المكملة للقانون الدولي اVنساني  ياتا>تفاقأساس تسليم مجرمي الحرب بموجب : ثالثا

نظام تسليم  إلى الدولية التي تطرقت بمقتضى أحكامھا  ياتاKتفاقھناك العديد من 

بعض اIفعال التي تعتبر مجرمة  ارتكابأنھا تناولت مواضيع لحظر  اعتبار المجرمين ب

بموجبھا، والتي يمكن أن ترتكب زمني السلم والنزاع المسلح، وبالتالي سنحاول عرض ما 

  :  حول نظام تسليم المجرمين كاmتي ياتاKتفاقتضمنته ھذه 

المادة السابعة  1948لعام منع وقمع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا اتفاقية  - 1

نجدھا تلزم الدول اIطراف المتعاقدة بأن تتعاون فيما بينھا في مجال تسليم  )1( 01فقرة 

ھذا النوع من الجرائم خاصة زمن  بارتكابهالمجرمين بھدف عدم إفUت أي شخص متھم 

السلم يكون زمني ية اKتفاقالنزاعات المسلحة بحكم أن النطاق الزماني لتطبيق ھذه 

  . )1(والحرب

الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليھا المعتمدة من طرف ية اKتفاق - 2

                                                                                                                    

 الطلب إليھا للدولة الموجه الدعوى، يجوز مقبولية بشأن 4 الفقرة بموجب المحكمة من قرار صدور عدم حالة في -5
  .الطالبة الدولة من إليھا الموجه التسليم طلب تتناول أن تقديرھا بحسب

 بتسليم دولي قائم التزام الطلب إليھا الموجه الدولة على يكون أن باستثناء 4 الفقرة فيھا تنطبق التي الحاKت في -6
 إذا ما تقرر أن الطلب إليھا الموجه الدولة على اIساسي، يكون النظام ھذا في الطرف غير الطالبة الدولة إلى الشخص

 في تضع أن الطلب إليھا الموجه الدولة الطالبة، وعلى الدولة إلى ستسلمه أم المحكمة إلى الشخص ستقدم كانت
 :حصر دون ذلك في ذات الصلة، بما المعلومات قرارھا، جميع اتخاذ اKعتبار، عند

 .طلب كل تاريخ  -أ
 عليھم المجني في إقليمھا، وجنسية ارتكبت قد الجريمة كانت إذا ما اKقتضاء عند ذلك في الطالبة، بما الدولة مصالح - ب

 .المطلوب الشخص وجنسية
 .الطالبة والدولة المحكمة بين Kحقاً  التقديم إجراء إمكانية -ج
 نفسه الشخصبتسليم  دولة أي من طلباً  كذلك شخص، وتلقيھا بتقديم المحكمة من طلباً  طرف دولة تلقي حالة في -7

  :الشخص المحكمة تقديم تطلب أجلھا من التي الجريمة يشكل الذي السلوك غير سلوك بسبب
 دولي بالتزام مقيدة لم تكن إذا المحكمة من المقدم للطلب اIولوية تعطي أن الطلب إليھا الموجه الدولة على يكون  - أ

 .الطالبة الدولة إلى الشخص بتسليم قائم
 الطالبة، ما الدولة إلى بتسليم الشخص قائم دولي التزام عليھا كان تقرر، إذا أن الطلب إليھا الموجه الدولة على يكون - ب
 عند تراعي أن الطلب إليھا الموجه الدولة الدولة الطالبة، وعلى إلى ستسلمه أم المحكمة إلى الشخص ستقدم كانت إذا

 أن ، على6 الفقرة في عليھا المنصوص العوامل حصر ذلك، دون في ذات الصلة، بما العوامل قرارھا، جميع اتخاذ
ً  تولي اعتباراً   .المعني للسلوك النسبيتين والخطورة الطبيعة إلى خاصا

 الشخص تسليم بعد رفض فيما الدعوى، ويتقرر مقبولية المادة، عدم ھذه بموجب بإخطار المحكمة، عمUً  ترى حيثما -8
  .»القرار  المحكمة بھذا تخطر أن الطلب إليھا الموجه الدولة على الطالبة، يكون الدولة إلى

K تعتبر « : على 1948منع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام  اتفاقيةمن  01تنص المادة السابعة فقرة  )1(
المجرمين، وتتعھد اMبادة الجماعية واIفعال اIخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم 
  .»اIطراف المتعاقدة في مثل ھذه الحاKت بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينھا ومعاھداتھا النافذة المفعول 

تصادق اIطراف « : على 1948منع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام  اتفاقيةتنص المادة اIولى من ) 1(
، ھي جريمة بمقتضى القانون الدولي، أيام السلم أو أثناء الحرب، سواء ارتكبت في المتعاقدة على اMبادة الجماعية
  .»وتتعھد بمنعھا والمعاقبة عليھا 
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نوفمبر  30المؤرخ في ) 28 –د ( 3068الجمعية العامة لtمم المتحدة بموجب القرار رقم 

منھا  11حيث جاء في نص المادة  1976جوان  18والتي دخلت حيز النفاذ في  1973

جرائم سياسية لغرض ية اKتفاقK تعتبر اIفعال المعددة في المادة الثانية من ھذه  -1«: أنه

  .تسليم المجرمين

بالقيام، في الحاKت المذكورة، بتسليم ية اKتفاقتتعھد الدول اIطراف في ھذه  -2

  .»المجرمين طبقا لتشريعاتھا وللمعاھدات السارية المفعول 

جريمة الفصل العنصري زمن النزاعات  ارتكابوعلية يمكن القول أنه في حالة 

المسلحة من الواجب على جميع الدول اIطراف المتعاقدة بأن تعمل على مUحقة 

ھذا النوع من الجرائم التي توصف بأنھا جرائم ضد  بارتكاباIشخاص المتھمين 

جھة قضائية  إلى لوطني أو القيام بتسليمھم ، وتقديمھم للمحاكمة أمام قضائھا ا)1(اMنسانية

    .أخرى سواء كانت وطنية أو دولية

مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الUإنسانية اتفاقية  -  3

حيث نصت المادة الثامنة منھا فيما يتعلق بمبدأ تسليم المجرمين  1984أو المھينة لعام 

 أية في مرتكبيھا لتسليم قابلة جرائم 04 المادة في إليھا المشار الجرائم تعتبر -1«: على

 بإدراج اIطراف الدول اIطراف، وتتعھد الدول بين قائمة تكون لتسليم المجرمين معاھدة

 .بينھا تبرم تسليم معاھدة كل في مرتكبيھا لتسليم كجرائم قابلة الجرائم ھذه

المجرمين،  لتسليم معاھدة بھا تربطھا K دولة من للتسليم طلبا طرف دولة تسلمت إذا -2

 لھذه المجرمين، يجوز لتسليم معاھدة بوجود مشروطا التسليم تجعل اIولى وكانت الدولة

 ويخضع الجرائم ھذه بمثل يختص فيما للتسليم قانونيا أساساية اKتفاقھذه  اعتبار  الدولة

  .التسليم طلب إليھا يقدم التي الدولة قانون في عليھا اIخرى المنصوص للشروط التسليم

 الجرائم ھذه بأن معاھدة بوجود مرھونا التسليم تجعل K التي اIطراف الدول تعترف -3

                                       

الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليھا المعتمدة من طرف  اKتفاقيةمن  01تنص المادة اIولى فقرة ) 1(
والتي دخلت حيز  1973نوفمبر  30المؤرخ في ) 28 –د ( 3068ار رقم الجمعية العامة لtمم المتحدة بموجب القر

تعلن الدول اIطراف في ھذه اKتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد اMنسانية، « : على 1976جوان  18النفاذ في 
سات العزل وأن اIفعال الUإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلھا من سياسات وممار

والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة الثانية من اKتفاقية، ھي جرائم تنتھك مبادئ القانون الدولي، وK سيما مبادئ 
  »ميثاق اIمم المتحدة، وتشكل تھديدا خطيرا للسلم واIمن الدوليين 
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 يقدم التي الدولة قانون في عليھا المنصوص للشروط طبقا بينھا فيما مرتكبيھا قابلة لتسليم

  .طلب التسليم إليھا

 K اقترفت أنھا لو اIطراف كما الدول بين التسليم Iغراض الجرائم ھذه معاملة وتتم - 4

 وKيتھا بإقامة المطالبة الدول أراضي في أيضا بل فحسب فيه حدثت الذي المكان في

  » 05من المادة ) أ(طبقا للفقرة  القضائية

اIمم المتحدة المتعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم  ضد اMنسانية لعام اتفاقية  - 4

جرائم  ارتكبواحيث تلزم المادة الثالثة منھا الدول المتعاقدة بتسليم المجرمين الذين  1968

، وبأن تتخذ جميع التدابير الداخلية )1(حرب أو جرائم ضد اMنسانية مھما كانت صفتھم 

لتشريعية الUزمة لكي يصبح في اMمكان القيام وفقا للقانون الدولي التشريعية وغير ا

 إلى ية، وھنا إشارة صريحة اKتفاقبتسليم اIشخاص المشار إليھم في المادة الثانية من ھذه 

جرائم حرب وجرائم ضد  بارتكابضرورة تسليم ممثلي سلطات الدولة إذا كانوا متھمين 

  .)2(اMنسانية

تسليم المجرمين في حالة  إلى نستخلص من جميع ھذه اIسس القانونية الداعية 

لجرائم حرب أو جرائم ضد اMنسانية، جرائم اMبادة الجماعية وجريمة العدوان  ارتكابھم

الحصانة (أن رابطة الجنسية، مبدأ إقليمية القوانين الوطنية للدول، الصفة السياسية للفاعل 

الثنائية المبرمة بين الدول التي تمنع تسليم رعاياھا،  ياتاKتفاق، )سيةالقضائية والدبلوما

كل ) موضوع التسليم مجرم في الدولتين الطالبة والمطلوب منھا(شرط التجريم المزدوج 

بمحاكمة  Kختصاصھاھذه العوامل K تقف عائق أمام ممارسة المحاكم الوطنية أو الدولية 

إفUتھم من العقاب، وبالتالي يتعين على جميع الدول المجرمين ومعاقبتھم بھدف عدم 

  .  الدولية ياتاKتفاقبمبدأ المحاكمة أو التسليم كما ھو وارد في  اKلتزام

                                       

تتعھد « : على 1968عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اMنسانية لعام  اتفاقيةتنص المادة الثالثة من  )1(
الدول اIطراف في ھذه اKتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية التشريعية أو غير التشريعية، الUزمة لكي يصبح في 

   .»دة الثانية من ھذه اKتفاقية اMمكان القيام وفقا للقانون الدولي بتسليم اIشخاص المشار إليھم في الما
 إذا« : على 1968عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اMنسانية لعام  اتفاقيةتنص المادة الثانية من ) 2(

 وعلى الدولة سلطة على ممثلي اKتفاقية ھذه أحكام اIولى، تنطبق المادة في المذكورة الجرائم من جريمة أية ارتكبت
 أو الجرائم تلك من جريمة أية ارتكابفي  شركاء، بالمساھمة أو أصليين فاعلين يقومون، بوصفھم الذين اIفراد

 التنفيذ، وعلى درجة عن النظر ، بصرفKرتكابھايتآمرون  الذين ، أوارتكابھا على مباشراً  تحريضاً  الغير بتحريض
  .»ارتكابھا  في يتسامحون الذين الدولة سلطة ممثلي
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 ياتاKتفاقكما يتضح لنا مما سبق أن أھمية تسليم المجرمين من خUل ما نصت عليه 

  :الدولية المذكورة أعUه تكمل في

  .لعدالة الجنائية من خUل عدم إفUت المجرمين من العقابالتسليم يساعد على تحقيق ا -

فيه الجريمة يكون له فائدة في تطبيق  ارتكبمحاكمة المتھم أمام قاضي المكان الذي  -

 Uالشھود، التحقيق، المعاينة باستحضارالضمانات القضائية بفاعلية فيما يتعلق مث... 

ء الدولة التي فر منھا بشرط أن تكون وغيرھا بمعنى أنه من اIفضل محاكمته أمام قضا

  . لUنتقامالمحاكمة عادلة وليس لتصفية حسابات أو 

التسليم حق وطني محض بحيث K يمكن إجبار دولة على تسليم مجرم إK إذا لم تقم  -

  . بمحاكمته

نظام تسليم المجرمين ھو إجراء من إجراءات التعاون الدولي في مجال مUحقة مجرمي  -

  .الحرب

  أساس تسليم المجرمين بموجب القرار الصادرة عن الجمعية العامة لhمم المتحدة : رابعا

د ( 3074القرار رقم  1973ديسمبر  03أصدرت الجمعية العامة لtمم المتحدة في 

وتسليم ومعاقبة اIشخاص  واعتقال اكتشافالمتضمن مبادئ التعاون الدولي في ) 28 -

جرائم المرتكبة ضد اMنسانية، الذي دعت فيه جميع الدول المذنبين في جرائم الحرب وال

ضرورة تفعيل عUقات التعاون فيما بينھا من أجل عدم إفUت المجرمين من العقاب  إلى 

  :)1(بھدف صون السلم واIمن الدوليين، و عليه فقد جاء في ھذا القرار مايلي

نة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز تعلن اIمم المتحدة أنه عمU بالمبادئ والمقاصد المبي« 

التعاون بين الشعوب وصيانة السلم واIمن الدوليين، تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي 

وتسليم ومعاقبة اIشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم  واعتقال اكتشاففي 

  :المرتكبة ضد اMنسانية

فيه، موضع  ارتكبتتكون جرائم الحرب والجرائم ضد اMنسانية، أيا كان المكان الذي  -1

                                       

ديسمبر  03الصادر عن الجمعية العامة لtمم المتحدة في ) 28 -د ( 3074لuطUع على نسخة من القرار رقم ) 1(
وتسليم ومعاقبة اIشخاص المذنبين في جرائم الحرب  واعتقال اكتشافالمتضمن مبادئ التعاون الدولي في  1973

  :لعامة على الموقع اMلكترونيوالجرائم المرتكبة ضد اMنسانية، أنظر الموقع الرسمي للجمعية ا
- https://documents-dds-ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/278/44/img/nr027844.pdf?openelement 

   15:30على الساعة  2016سبتمبر  09تمت زيارة الموقع بتاريخ  -
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مثل ھذه الجرائم،  ارتكبواتحقيق، ويتم البحث عن اIشخاص الذين توجد أدلة على أنھم قد 

  .ويعتقلون، ويقدمون للمحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين

ب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيھا بسب -2

  .اMنسانية

تتعاون الدول بعضھا مع بعض، على أساس ثنائي ومتعدد اIطراف، لوقف جرائم  -3

الحرب والجرائم ضد اMنسانية والحيلولة دون وقوعھا، وتتخذ على كU الصعيدين 

  .الداخلي والدولي التدابير الUزمة لھذا الغرض

 ارتكبواومحاكمة الذين يشتبه بأنھم  واعتقال اكتشافضھا بعضا في تتعاون الدول بع -4

  .مثل ھذه الجرائم، وفي معاقبتھم إذا وجدوا مذنبين

 ارتكبواكقاعدة عامة، يقدم للمحاكمة اIشخاص الذين توجد ضدھم أدلة على أنھم  -5

 ارتكبواالتي جرائم حرب أو جرائم ضد اMنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين، في البلدان 

فيھا ھذه الجرائم، وفي ھذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم ھؤKء 

  .اIشخاص

تتعاون الدول بعضھا مع بعض في جمع المعلومات واIدلة التي من شأنھا أن تساعد  -6

المحاكمة، و تتبادل ھذه  إلى أعUه  05على تقديم اIشخاص المشار إليھم في الفقرة 

  .المعلومات

، K 1967ديسمبر  14من إعUن اللجوء اMقليمي الصادر في  01عمU بأحكام المادة  -7

جريمة ضد السلم أو  بارتكابهيجوز للدول منح ملجأ Iي شخص توجد دواع جدية للظن 

  .)1(جريمة حرب أو جريمة ضد اMنسانية 

دابير تشريعية أو غير تشريعية من شأنھا المساس بما K يجوز للدول أن تتخذ أية ت -8

وتسليم ومعاقبة  واعتقال باكتشافدولية فيما يتعلق  التزاماتأخذت على عاتقھا من 

  .اIشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد اMنسانية

وتسليم اIشخاص الذين توجد أدلة  واعتقال اكتشافتتصرف الدول حين تتعاون بغية  -9

                                       

اIمم  اتفاقيةمن  33والمادة  1949جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةمن  45وھذا ما يمكن أن نعتبر تطابق مع نص المادة ) 1(
  .1951المتحدة المتعلقة بحقوق الUجئين لعام 

  .335أنظر أعUه في ھذا المطلب، ص  -
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جرائم حرب أو جرائم ضد اMنسانية، ومعاقبتھم إذا وجدوا مذنبين وفقا  ارتكبواعلى أنھم 

Iحكام ميثاق اIمم المتحدة وإعUن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعUقات الودية 

 .»والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق اIمم المتحدة 

  :إلى ا القرار أن الجمعية العامة لtمم المتحدة تدعوا جميع الدول نستخلص من ھذ

ثنائية أو  اتفاقياتإقامة عUقات تعاون فيما بين الدول في الشؤون الجنائية من خUل عقد  -

  .  متعددة اIطراف

ضرورة أن تعمل كل دولة على تجريم اIفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد  -

  .تشريعاتھا الوطنيةاMنسانية بموجب 

تفعيل دور محاكم الجنائية الوطنية في مجال البحث والتحري والتحقيق والمحاكمة في  -

  .جرائم الحرب والجرائم ضد اMنسانية

  . الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة احترام  -

  .إقرار ضمانات قانونية لتسليم المجرمين -

دولية أخرى منبثقة عن معاھدات  Kلتزاماتمنافية  ثنائية أو جماعية اتفاقياتتجنب عقد  -

ثنائية لعدم تسليم مجرمي الحرب مثU، و بالتالي تكون اتفاقية سابقة، كأن يتم إبرام 

في ھذا الشأن كما ذكرنا  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتمتعارضة مع ما نصت عليه 

  .أعUه

  .اIمم المتحدةتجنب سن قوانين وطنية تتعارض مع مبادئ ميثاق  -

  .التعاون المشترك فيما بينھا بالطرق الودية -

أي شخص أو محاكمته أو تسليمه أو معاقبته في حال عدم وجود أدلة  اعتقالK يجوز  -

  . إثبات كافية Mدانته

  طبيعة قرار تسليم المجرمين  : الفرع الثالث 

جسيمة لقواعد  اتانتھاك بارتكابھمسلطة إصدار قرار تسليم اIشخاص المتھمين 

أخرى حسب النظام القانوني المتبع على  إلى القانون الدولي اMنساني تختلف من دولة 

الدولية ذلك Mرادة وسلطان الدول لتنفيذ ھذا  ياتاKتفاقالصعيد الداخلي، حيث تركت 

  :إلى الدولي، وعليه يمكن تقسيمه حسب ما ھو معمول به عند العديد من الدول  اKلتزام
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قرار التسليم في بعض الدول يكون من صUحيات السلطة التنفيذية بعد أن يتم تقديم  -  1

وزارة العدل  إلى وزارة الخارجية للدولة المعنية والتي تحيله بدورھا  إلى طلب التسليم 

لدراسته وإبداء رأيھا فيه ثم يتم تحويله مباشرة لرئيس الدولة الذي له السلطة النھائية في 

  .لةھذه المسأ

قرار التسليم في بعض الدول يكون عن طريق حكم قضائي يقضي بتسليم المجرمين  - 2

ويكون ملزمًا للسلطة التنفيذية بأن تعمل على تنفيذه سواء كان ھذا الحكم يقضي بتسليم 

  .)2(، مثال ذلك الوKيات المتحدة اIمريكية وبريطانيا)1(المجرم أو عدم تسليمه 

السلطتين معاً  اختصاصھناك من الدول من تعتبر أن قرار تسليم المجرمين من  - 3

القضائية والتنفيذية ھذه اIخيرة التي يعود إليھا القرار النھائي بصفة قاطعة إما القبول أو 

الدولية متى كانت سارية المفعول  ياتاKتفاق، لكن يجب مراعاة ما جاءت به )3(الرفض

، )4(ا أحد المصادر الرئيسية في تسليم مجرمي الحربھاعتبار بعلى الصعيد الداخلي 

حيث جعل قرار )5(وھذا ما أخذ به المشرع الجزائري بموجب قانون اMجراءات الجزائية

السلطات القضائية  اختصاصمن ) من اIجانب فقط دون الرعايا(تسليم المجرمين 

التي تتولى مسألة نظر طلب التسليم لكن يبقى رأيھا إذا كان بالموافقة ) المحكمة العليا(

متوقفاً على شرط قبول السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل عن طريق التوقيع، أما 

  . )6(إذا كان قرار المحكمة العليا بالرفض يكون نھائي وK يجوز قبول التسليم 

أخرى عمU بمقتضى  إلى أما فيما يتعلق بإجراءات التسليم فھي تختلف من دولة 

تشريعاتھا الوطنية، وكذا بحسب طبيعة القرار الذي تصدره إما عن طريق القضاء أو 

  .السلطة التنفيذية

  

                                       

  .441حنفي عمر، المرجع السابق، ص حسن  )1(
، المرجع "نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة " عواشرية رقية، )2(

  .20السابق، ص 

  .20، ص المرجع نفسه )3(
  .403، 398مصطفى محمد محمود عبد الكريم، المرجع السابق، ص ص ) 4(
ي لنظام تسليم المجرمين باباً كامU، وھو الباب اIول من الكتاب السابع، المتضمن خمسة خصص المشرع الجزائر) 5(

  .، المرجع السابق155 – 66اIمر رقم من  720إلى  694على المواد من  احتوتفصول، 
  .، المرجع السابق155 – 66اIمر رقم من  711إلى  708المواد من : أنظر) 6(
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  الجنائي العالمي في مGحقة مجرمي الحرب  ا>ختصاص مبدأ : المبحث الثاني

الجسيمة لقواعد القانون  نتھاكاتالقدم دور كبير في قمع اKللقضاء الوطني منذ 

الدولي اMنساني، لكن ھناك مسألة ھامة جدا، وھي ما مصير المتھم الذي يكون في قبضة 

جرائمه داخل إقليمھا الوطني؟ وما مصيره إذا كان K يحمل  ارتكبدولة غير التي 

K ترغب في محاكمته؟ كل ھذه جنسيتھا؟ وماذا إن كان في قبضة دولة أخرى لكنھا 

الجنائي العالمي من  اKختصاص موضوع  إلى التساؤKت سنحاول اMجابة عنھا بالتطرق 

أھم الممارسات  إلى خUل الوقوف عند مفھومه كمطلب أول على أن نتطرق فيما بعد 

  . التي قامت بھا بعض المحاكم الوطنية تطبيقاً لھذا المبدأ كمطلب ثاني

  الجنائي العالمي في مGحقة مجرمي الحرب ا>ختصاص مفھوم : المطلب ا5ول

لقواعد القانون الدولي اMنساني من  حترام اKلمعرفة دور القضاء الوطني في تحقيق 

Kل قمع اUحقة المتھمين  نتھاكاتخUالجسيمة لقواعده زمن النزاعات المسلحة وذلك بم

تعريف إلى لھا سنحاول التطرق  ارتكابھممھما كانت جنسيتھم ومكان  بارتكابھا

الجنائي العالمي في مUحقة مجرمي الحرب كفرع أول على أن نعرض اKختصاص 

  .  أساسه القانوني كفرع ثاني

  الجنائي العالمي في مGحقة مجرمي الحرب ا>ختصاص تعريف : الفرع ا5ول

أنه صUحية تقررت للقضاء «  بوجه عامالجنائي العالمي  اKختصاص بمبدأ  قصدي

أنواع معينة من الجرائم التي يحددھا  يمرتكب ةقباعمالوطني في مUحقة ومحاكمة و

معين يجمع بين  ارتباطودون اشتراط توافر  ارتكابھاالتشريع الوطني دون النظر لمكان 

رتكبھا أو ضحاياه غير ذي الدولة وبين مرتكبھا أو ضحاياھا وأي ما كانت جنسية م

   .)1(»جدوى وھذا ما يعرف بمبدأ العالمية

إمكانية ھذا « :العالمي للقضاء الوطني ھوالجنائي اKختصاص يقصد بمبدأ كما 

الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني مھما كان  نتھاكاتفي جميع اKالنظر اIخير 

الدول وذلك  لجميع اKختصاص مكان ارتكابھا أو جنسية مرتكبھا، وبالتالي ينعقد ھذا 

بھدف قمع الجرائم المرتكبة بمناسبة النزاعات المسلحة من خUل القيام بمUحقة المجرمين 

                                       

  .353المرجع السابق، ص  نجاة أحمد أحمد إبراھيم، )1(
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يعتبر مبدأ أكثر شيوعا وممارسة من طرف  ، بحيثوالتحقيق معھم ومحاكمتھم ثم معاقبتھم

خروقات الجسيمة التي تحدث زمن النزاعات أھمية للحد من المن لما له العديد من الدول 

  .)1( »المسلحة

 اKختصاص  امتدادھو «: الجنائي العالمي اKختصاص وفي تعريف آخر يقصد ب

 –في أي مكان من العالم ومن طرف أياً كان  ارتكبتوقائع  إلى الجنائي لمحكمة وطنية 

العادية بعقد  اKرتباطأي معيار من معايير  إلى  اKستنادأي عندما تقوم محكمة دون 

من طرف أجانب ضد أجانب في الخارج أو في مكان  ارتكبتلنظر وقائع  اختصاصھا

من  اKختصاص غير خاضع Iية سيادة، ومن ثم يكفي من الناحية النظرية لممارسة ھذا 

طرف المحاكم الجنائية الداخلية توقيف المتھم بالصدفة على إقليم دولة القاضي أو وجود 

  .)2(»شكوى أو بUغ ضده 

العالمي  اKختصاص  « :بأنه) سان ريمون(كما عرفه كذلك معھد القانون الدولي 

ة دولة بمتابع اختصاصعلى أنه  اKختصاص في المادة الجزائية كمبدأ إضافي من مبادئ 

 اعتبار الجريمة، ودون  ارتكابكل متھم ومعاقبته في حالة إدانته، بغض النظر عن مكان 

المعترف بھا في  Kختصاصلوجود رابطة جنسية إيجابية أو سلبية، أو أسس أخرى 

  .)3(»القانون الدولي 

يفھم من ھذه التعاريف إذن أنه Kبد من توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية 

الجنائي العالمي، فاIولى تعني أنه يجب أن تكون اIفعال المتھم  اKختصاص لممارسة 

بھا الشخص من الجرائم الدولية، وأن تكون مدرجة ضمن التشريعات الوطنية للدول 

الجريمة  ارتكابإعماK لمبدأ K جريمة وK عقوبة إK بنص، كما يجب أن يكون مكان 

المجرم، وأن K يحاكم الشخص على نفس الجريمة خارج إقليم الدولة التي تريد محاكمة 

إذا كان قد صدر في حقه حكماً نھائياً باMدانة أو البراءة من طرف دولة أخرى تنفيذا لمبدأ 

                                       

  .305، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية"شريف عتلم،  )1(
العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم اMبادة الجماعية والجرائم ضد  اKختصاصخUفي سفيان، ) 2(

تيزي وزو،  –، أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري اMنسانية
  . 16، ص 2014

  .17المرجع نفسه، ص ) 3(
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، أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية فبعض التشريعات )1(قوة الشيء المقضي فيه

إقليمھا حتى تنعقد لھا وجود المتھم داخل  اKختصاص الداخلية تشترط لممارسة ھذا 

الوKية القضائية، في حين دول أخرى K تعير أھمية لمكان وجود المتھم أو جنسيته أو 

للجريمة يكفي فقط تقديم طلب التسليم لمحاكمته تنفيذا لما نصت عليه  ارتكابهمكان 

  . الدولية وھذا ما سنتعرف عليه Kحقا ياتاKتفاق

الجنائي العالمي للقضاء الوطني في مجال مUحقة  اKختصاص مع العلم أن مبدأ 

الحرب العالمية  إلى ومحاكمة مجرمي الحرب ليس حديث النشأة بل تعود جذور ظھوره 

تعالت أصوات العديد  إبانھاالجنود اIلمان من جرائم حرب  ارتكبهبسبب ما اIولى حيث 

ة محاكمة ومعاقبة فرنسا، وانجلترا بضرور امن الدول في ھذه الفترة وخاصة منھ

من  في ھذه الفترةفرنسا بالمجرمين اIلمان وبناء عليه قامت الجمعية العامة للسجون 

خUل مجموعة من فقھاء القانون الدولي بإعداد تقارير حول ھذه الخروقات الجسيمة 

  .)2(ومدى إمكانية محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب اIلمان

في التاريخ  ةھي متأصلالجسيمة  نتھاكاتقمع اKفي دور القضاء  ھذا إلى باMضافة 

تفعيل دور القضاء سواء الوطني أو الدولي لمعاقبة  إلى حيث تعالت النداءات التي تدعو 

اKنتقام أو غيره من اIفعال التي قد تنجم عنھا ھي كذلك  إلى مجرمي الحرب دون اللجوء 

صرح رئيس  1917ماي  05بتاريخ  ، فمثUخروقات وأضرار جسيمة K يمكن حصرھا

أننا لن نطالب بعد النصر باKنتقام «الحكومة الفرنسي ألكسندر ريبو آنذاك في خطابا له 

وھذا ما يعد تفعيU لدور  » ولكن بالعدالة فU يجوز أن تكون ھناك جرائم دون عقاب

  .)1( وضحايا من أضرارسبب ما خلفه اIلمان ب القضاء عند نھاية الحرب العالمية اIولى

كما جاء في تصريح بولندا أثناء الحرب العالمية الثانية من الحكومة المؤقتة بلندن 

من مخالفات  أنھا ستعمل على معاقبة كل ما يصدر عن العدو 1941 أكتوبر 20في 

لقواعد القانون الدولي العام إذا نتج عنھا أضرار للحكومة أو المنشآت البولندية أو 

                                       

المتضمن قانون اMجراءات الجزائية  155 - 66من اIمر رقم  583، 582أنظر مثU الفقرة الثانية من المادتين ) 1(
  .بقالجزائري، المرجع السا

  .157قواسمية ھشام، المرجع السابق، ص ) 2(
  .222حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  )3(
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على محاكمات ستتم أمام قضاءھا الوطني فيما يتعلق  اھا، وھذا بناءً لشركاتھا ولرعاي

جرائم حرب، فإذا  وارتكبواأراضيھا  اجتاحوابالجرائم المرتكبة من القوات اIلمانية الذين 

تم إلقاء القبض عليھم من طرف قواتھا فھي ستعمل بمجرد استعادتھا للسلطة وإخراج 

خروقات K تعتبر جسيمة أما  ارتكباIلمان من أراضيھا على محاكمة ومعاقبة كل من 

  .)1(القضاء الدولي إلى جسيمة فإنھا ستحيل النظر في ھذه القضايا  انتھاكاتإذا كانت 

الجنائي العالمي ھو إمكانية أو سلطة ممنوحة  اKختصاص كن القول أن وعليه يم

لجميع الدول بھدف عدم إفUت مجرمي الحرب من العقاب مھما كانت جنسيتھم أو مكان 

الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني بغض النظر عن طبيعة  نتھاكاتلU ارتكابھم

بمناسبته سواء كان دولي أو غير دولي، بحيث أصبح اليوم  ارتكبتالنزاع المسلح الذي 

قانوني يجب على الدول العمل على تطبيقه وأن تتعاون  التزامالدولية  ياتاKتفاقفي ظل 

 . لھذا القانون حترام اKفيما بينھا من أجل تحقيق 

  الجنائي العالمي في مGحقة مجرمي الحرب   ا>ختصاص أسس ممارسة : الفرع الثاني

يشتركان  القانون الجنائي الوطني والقانون الجنائي الدولييرى بعض القانونيين أن 

الھدف أو الغاية وھي تحقيق اIمن واKستقرار وحماية المصالح والقيم اIساسية نفس في 

نائي الوطني يحقق للمجتمع، لكن ما يميزھما عن بعضھما البعض ھو أن القانون الج

تحقيقھا في  إلى أھدافه في نطاق مجتمع الدولة الواحدة بينما القانون الجنائي الدولي يسعى 

نطاق المجتمع الدولي الكبير الذي يظم الدول وغيرھا من اIشخاص الذين يعترف بھم 

  .)2(القانون الدولي

 قمعلكن حسب رأينا فإننا نرى من خUل دراسة دور القضاء الوطني وعالميته في 

Kنساني نجد نتھاكاتاMيجمع بين الھدفين المذكورين  هالجسيمة لقواعد القانون الدولي ا

التي تم إقرارھا الدولية  ياتاKتفاقعلى أساس أن معاً، أعUه على الصعيد الداخلي والدولي 

بذل جھدھا في مUحقة  إلى تدعوا جميع الدول اIطراف ) 1(ية الثانيةبعد الحرب العالم

                                       

   .224صحسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ) 1(
  .15سكاكني باية، المرجع السابق، ص  )2(
فقيه في القانون الدولي  والثاني اIول  Rene Garrandو  louis Renaultجاء في التقارير التي أعدھا الفقيھين) 1(

بخصوص الجرائم المرتكبة من طرف القوات اIلمانية، حيث وبعد مناقشتھا من قبل أعضاء فقيه في القانون الجنائي، 
الجمعية العامة للسجون في فرنسا خلصت في إحدى أرائھا أنه يجب أن تتولى كل دولة مھمة محاكمة ومعاقبة مجرمي 
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المجرمين ومحاكمتھم مھما كان مكان وقوع الجريمة ومھما كانت جنسية المتھم على 

نطاقه ليس محدود على مجتمع ، وعليه فإن عالميالجنائي ال اKختصاص أساس مبدأ 

  .الدوليبل يمتد ليشمل المجتمع فقط الدولة الواحد 

الدولية المكونة  ياتاKتفاقوعلى ھذا اIساس سنحاول عرض ما تضمنته نصوص 

للقانون الدولي اMنساني من قواعد تلزم فيھا الدول المتعاقدة على ضرورة ممارسة 

الجنائي العالمي في مجال مUحقة مجرمي الحرب، على  Kختصاصھامحاكمھا الوطنية 

أھم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لtمم المتحدة التي تدعوا  إلى نتطرق فيما بعد 

الجنائي العالمي في مجال مUحقة مجرمي  اKختصاص فيھا جميع الدول للممارسة 

 اKختصاص أساس ممارسة  إلى الحرب حتى K يفلتوا من العقاب، لنخلص في اIخير 

الحكومات بھذا اMجراء  اھتمامة مدى الجنائي العالمي بموجب التشريعات الوطنية لمعرف

  .لتنفيذ تعھداتھا الدولية

القانون الدولي  اتفاقياتالجنائي العالمي بموجب  ا>ختصاص أساس ممارسة :أو>

  اVنساني     

المتعلقتين بتحسين حال الجرحى  1906و 1864جنيف لعام  اتفاقيتيلم تتضمن 

الجنائي العالمي  اKختصاص والمرضى العسكريين في ميدان الحرب أي نص يتكلم عن 

 1907و K1899ھاي لعام  تفاقياتوھو اIمر نفسه بالنسبة K ،)1(للمحاكم الوطنية للدول 

  .التي بعد تفحصنا لھا لم نجد كذلك أي نص في ھذا الشأن

ھذا النقص الذي تم تداركه كما سبق وأن قلنا بعد الحرب العالمية الثانية بمقتضى 

لعام  )1(جنيف اIربع اتفاقيات، على التوالي من 146، 129، 50، 49نصوص المواد 

الجنائي العالمي بھدف  اKختصاص التي ألزمت الدول المتعاقدة بضرورة ممارسة  1949

                                                                                                                    

ب اIلمان إذا ألقت القبض على أحد من ھؤKء المجرمين وذلك وفقا لقوانينھا الوضعية الوطنية خاصة وأن أغلب الحر
  .تشريعاتھا العسكرية تنص على محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب من اIعداء

  .220حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  -
(1)PICTET (J) , Commentaire I la convention de Génère1949,op.cit, pp 398 – 399. 

الطابع ) تاديش(بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسUفيا السابقة في قضية أحد مجرمي الحرب  اKستئنافأكدت غرفة )1(
« :الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني بقولھا اKنتھاكاتالجنائي العالمي في نظر  اKختصاصاMلزامي لممارسة 

إن اتفاقيات جنيف وضحت اmلية اIكثر تطوراً للتنفيذ اMلزامي، قائمة على مفھوم واجب كل الدول المتعاقدة في البحث 
  .»العالمي اKختصاصإلى  استناداالجسيمة  اKنتھاكاتومحاكمة أو تسليم اIشخاص المسؤولين عن 

  .71خUفي سفيان، المرجع السابق،  -
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عدم إفUت مجرمي الحرب من العقاب وأكدت على ضرورة التعاون فيما بينھا لتفعيل 

  .)1(دور القضاء الوطني خاصة في مجال تسليم المجرمين 

 Kختصاص اكما نستنتج من نصوص ھذه المواد أنھا لم تشترط صراحة لممارسة 

الجنائي العالمي وجود الشخص المتھم داخل إقليم الدولة التي تريد محاكمته، فھي ألزمت 

فقط الدولة التي يتواجد داخل إقليمھا بضرورة العمل على محاكمته، لكن إن كانت غير 

في ھذه الحالة أن  اشترطتقادرة أو غير راغبة في ذلك Iي سبب كان وقررت تسليمه 

التسليم K يكون إK بناء على طلب مقدم إليھا من دولة أخرى، و بأن تتوفر لدى ھذه 

  . اIخيرة أدلة إثبات كافية Mدانته

البروتوكول اMضافي  من 88المادة  الذي تم تأكيد مرة أخرى بموجب اKلتزامھو و

في أن تتعاون فيما بينھا تعاقدة نجدھا تلزم الدول اIطراف المحيث  )2(1977اIول لعام 

في مجال مUحقة ومحاكمة المجرمين مھما كانت جنسيتھم، و حيث ما كانوا، على أن 

 اختصاصھاالمجرمين لتفعيل دور المحاكم الوطنية في ممارسة  ميتسليشمل أيضا 

وھذا في إطار ما يعرف بمبدأ عدم اMفUت القضائي الذي يدخل ضمنه الجنائي العالمي، 

ا تقاعس الدولة إمسبب بيفلت الجناة من العقاب  اIنه في الكثير من اIحيان م، من العقاب

أو ا غير معنية بذلك ھنأالمعنية في أداء التزاماتھا في مثل ھذه الحاKت، أو عدم قدرتھا أو 

وھذا جنيف  اتفاقياتجاءت  عن تسليم المجرمين لعدة أسباب، Iجل ھذا امتناعھا

في جانب وذلك بھدف إعطاء دفع وفاعلية ، زالة كل ھذه المعوقاتMالبروتوكول 

وكذا تطوير عUقات التعاون الجنائية،  قواعد العدالةMرساء المسؤولية الجنائية، و

  .القضائي فيما بين الدول

ولتحقيق ھذه اIھداف Kبد أن تتعاون الدول فيما بينھا في مجال اMجراءات الجنائية 

                                       

: على 1949على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  49/50/129/146من المواد المشتركة  02تنص الفقرة ) 1(
يلتزم كل طرف متعاقد بمUحقة المتھمين باقتراف مثل ھذه المخالفات الجسيمة أو باIمر باقترافھا، وبتقديمھم إلى «

وطبقاً Iحكام تشريعه، أن يسلمھم إلى طرف متعاقد معني آخر محاكمه، أياً كانت جنسيتھم، وله أيضاً، إذا فضل ذلك، 
  .»لمحاكمتھم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتھام كافية ضد ھؤKء اIشخاص 

تتعاون اIطراف السامية المتعاقدة  - 2«: على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  02فقرة  88تنص المادة  )2(
سبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق واKلتزامات التي أقرتھا اKتفاقيات فيما بينھا بالن

، وتولي ھذه اIطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة »البروتوكول «من ھذا اللحق ) 85(والفقرة اIولى من المادة 
  ».المذكورة على أراضيھا ما يستأھله من اعتبار
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الجسيمة لقواعد  نتھاكاتالمتھم للقيام بمحاكمته على اKبحوزتھا لة التي التي تباشرھا الدو

قد تجد Iنھا ، كانمكان أي بمناسبة نزاع مسلح في  ارتكبھاالقانون الدولي اMنساني التي 

نذكر منھا على سبيل المثال حضور الشھود، ھذه اIخيرة صعوبات في القيام بھذه المھام 

البروتوكول اMضافي  بالتالي لتسھيل عملھا نصووغيرھا،  ...الجنائيةالتحقيق، اIدلة 

من خUل الفقرة اIولى من  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالملحق ب 1977اIول لعام 

منه على ضرورة أن تعمل اIطراف السامية المتعاقدة على تقديم كل منھا  88المادة 

 نتھاكاتاKبشأن التي تتخذ  ق باMجراءات الجنائيةل�خر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعل

  .)1(الجسيمة Iحكام القانون الدولي اMنساني

Kنتھاكاتأما فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح من ا 

 28من خUل نص المادة  K1954ھاي لعام اتفاقية الجسيمة التي قد تتعرض لھا فقد أقرت 

 في تتخذ بأن المتعاقدة السامية اIطراف تتعھد« :مبدأ حيث جاء فيھا مايلي منھا على

 يخالفون الذين اIشخاص محاكمة التي تكفل اMجراءات كافة الجنائية تشريعاتھا نطاق

 عليھم تأديبية أو جزاءات جنائية يخالفھا، وتوقيع بما يأمرون الذين أوية اKتفاق ھذه أحكام

زد على ذلك فقد تقرر كذلك ھذا المبدأ بھدف تعزيز الحماية ، »جنسياتھم كانت مھما

الملحق  1999البروتوكول الثاني لعام  للممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة بمقتضى

من  أكبر قدرتبادل  إلى السامية المتعاقدة اIطراف حيث دعا  K1954ھاي لعام اتفاقية ب

جسيمة أو  نتھاكاتK بارتكابھمبالشؤون الجنائية لمUحقة المتھمين المساعدة فيما يتعلق 

  .)1(تسليمھم 

المتعلق بالمحكمة الجنائية  1998ھذا تضمن نظام روما اIساسي لعام إلى باMضافة 

                                       

تقدم اIطراف السامية المتعاقدة « : على 1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  88من المادة  01لفقرة تنص ا) 1(
كل منھا ل�خر أكبر قسط للمعاونة فيما يتعلق باMجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن اKنتھاكات الجسيمة Iحكام 

  »" البروتوكول"اKتفاقيات أو ھذا اللحق 
المتعلقة بحماية الممتلكات  1954الملحق باتفاقية Kھاي لعام  1999من البروتوكول اMضافي لعام  19المادة  تنص) 1(

تتبادل اIطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو اMجراءات « : الثقافية في حالة النزاع المسلح على
، بما في ذلك المساعدة في 15ن الجرائم المنصوص عليھا في المادة الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأ

 .الحصول على ما يوجد لديھا من شواھد Kزمة لuجراءات
بما يتفق وأي معاھدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية  1تضطلع اIطراف بالتزاماتھا بموجب الفقرة  -

ة عدم وجود مثل ھذه المعاھدات أو الترتيبات، تتبادل اIطراف المساعدة وفقاً المتبادلة تكون مبرمة فيما بينھما وفي حال
  .»لقانونھا الداخلي 
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الدولية الدائمة ھو اmخر نص يعترف فيه بحق ودور القضاء الوطني في مجال ممارسة 

العالمي في مUحقة ومعاقبة مجرمي الحرب مھما كانت جنسية المتھم  اKختصاص مبدأ 

للجرم حيث جاء في ديباجة ھذا النظام تأكيد على ھذا المبدأ وجعله كواجب  ارتكابهومكان 

وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن  «: مفروض على الدول المتعاقدة وذلك بقولھا

ومنه  » جرائم دولية ارتكاب ئك المسئولين عنتمارس وKيتھا القضائية الجنائية على أول

فإن ممارسة القضاء الجنائي الوطني لمبدأ العالمية ھو حق وواجب في نفس الوقت متى 

الجسيمة  نتھاكاتلU ارتكابهمكان  كان المتھم تحت قبضتھا بغض النظر عن جنسيته أو

  .لقواعد القانون الدولي اMنساني، المھم أن K يفلت من العقاب

مناھضة التعذيب وغيره اتفاقية من  01جانب ھذا فقد نصت المادة السابعة فقرة  إلى 

 التي تعتبر من 1984من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الuنسانية أو المھينة لعام 

المكملة للقانون الدولي اMنساني على واجب كل دولة طرف متعاقد أن  ياتاKتفاقبين  

لھذا  بارتكابهومحاكمة أي شخص موجود داخل ترابھا الوطني متھم  تعمل على مUحقة

، ھذه اIفعال التي تعد جرائم حرب بموجب )1(النوع من الجرائم زمن النزاعات المسلحة

الذي  1977وكذا بروتوكولھا اMضافي اIول لعام  1949جنيف اIربع لعام  اتفاقيات

Kنساني نتھاكاتصنفھا في زمرة اMالجسيمة لقواعد القانون الدولي ا.  

جميع الدول اIطراف في ھذه تضح لنا أنه من واجب على ضوء ذلك فإنه ي

جسيمة  نتھاكاتK بارتكابهمتھم أي شخص  ھاأو داخل أراضيبحوزتھا  إذا كان ياتاKتفاق

زمن النزاعات المسلحة مھما كانت جنسيته لھا إما أن تمارس حقھا في محاكمته من خUل 

بمحاكمته معنية أخرى دولة  إلى أن تسلمه ممارستھا لمبدأ عالمية قضائھا الجنائي، أو 

للجريمة داخل إقليمھا، أو إذا كان القانون الوطني للدولة طالبة التسليم يجيز  ارتكابهبسبب 

                                       

مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الuنسانية أو  اتفاقيةالنطاق الزماني لتطبيق  )1(
من المادة الثانية منھا، وعلى ھذا اIساس تعتبر من  02يكون زمني السلم والحرب بموجب الفقرة  1984المھينة لعام 

أيا كانت سواء  استثنائيةK يجوز التذرع بأية ظروف  - 2« :اKتفاقيات المكملة للقانون الدولي اMنساني حيث جاء فيھا
سياسي داخلي أو أية حالة من حاKت الطوارئ  استقرارأكانت ھذه الظروف حالة حرب أو تھديدا بالحرب أو عدم 

  ». العامة ا Iخرى كمبرر للتعذيب
تقوم الدولة الطرف التي يوجد في اMقليم الخاضع لوKيتھا  - 1«: منھا فقد نصت على 07أما فيما يتعلق بنص المادة  -

، 3اKت التي تتوخاھا المادة في الح I4ي من الجرائم المنصوص عليھا في المادة  ارتكابهالقضائية شخص يدعى 
  ». بعرض القضية على سلطاتھا المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة إذا لم تقم بتسليمه
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  .Iفعاله المجرمة ارتكابهمحاكمة أي شخص مھما كانت جنسيته ومكان  لھا

الجنائي العالمي بموجب قرارات الجمعية العامة   ا>ختصاص أساس ممارسة : ثانيا

  لhمم المتحدة 

تعلق بمبدأ التعاون ي) 28/ د /  3074(رقمقرار  1973الجمعية العامة سنة أصدرت 

جرائم حرب  ارتكبواوتسليم ومعاقبة اIشخاص الذي  واعتقال احتجازالدولي في مجال 

ضد الجرائم تخضع جرائم الحرب و« : وجرائم ضد اMنسانية حيث جاء في مضمونه

كما يخضع اIشخاص الذين يوجد ضدھم دليل على ، اMنسانية  أينما ترتكب للمحاكمة

وبات إذا ثبت أنھم عليھم العق والمحاكمة وتوقع واKعتقالتلك الجرائم للمUحقة  ارتكاب

، كما أكدت في قرارات أخرى أن رفض أي تعاون في ما بين الدول بخصوص » مذنبون

ميثاق اIمم المتحدة وأعراف مع وتسليم المجرمين للمحاكمة والعقاب يعتبر تناقض  اعتقال

القانون الدولي، Iن الھدف منھا ھو تحقيق اIمن والسلم الدوليين من خUل إرساء قواعد 

  .)1(العدالة

 1973ديسمبر  03المؤرخ في  )38 -د( 3074رقم جانب ھذا القرار  إلى يوجد 

من إعUن اللجوء اMقليمي  ة اIولىأنه عمU بأحكام المادالذي جاء في البند السابع منه 

K يجوز للدول منح ملجأ Iي شخص توجد دواعي جدية  1967ديسمبر  14الصادر في 

ن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة ضد اMنسانية، كما يضيف ضلل

ر تشريعية أو يند الثامن من ھذا القرار أنه يجب على الدول أن K تتخذ أية تداببالكذلك 

غير تشريعية قد يكون فيھا مساس بما أخذته على عاتقھا من التزامات دولية فيما يتعلق 

معاقبة اIشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد وتسليم و واعتقالبتعقب 

  .)1( اMنسانية

 2583ھذا فقد دعت الجمعية العامة لtمم المتحدة في القرار رقم  إلى باMضافة 

 اتخاذ إلى لھا، الدول اIعضاء في اIمم المتحدة  24خUل الدورة  1969الصادر سنة 

في جرائم الحرب والجرائم ضد اMنسانية ومن جميع اMجراءات الUزمة من أجل التحقيق 

                                       

، المجلة الدولية للصليب اIحمر، جنيف، "تعيين حدود اMقرار الدولي : العفو عن جرائم الحرب" ياسمين نقفي، ) 1(
  .289 - 288، ص 2003مختارات من أعداد 

  .77اسمية ھشام، المرجع السابق، ص قو) 1(
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بمناسبة  1995أجل تعقب والقبض على المجرمين وتسليمھم، كما أكدت على ذلك في عام 

النزاع المسلح غير الدولي في يوغسUفيا السابقة حيث دعت مرة أخرى بموجب التوصية 

ومعاقبة  ضرورة إقامة عUقات تعاون في مجال مUحقة إلى الدول  50/ 195رقم 

التي أصدرتھا  200/50مجرمي الحرب وتسليمھم للمحاكمة وھي نفس التوصية رقم 

  . )1(ندا ابنفس السنة بسبب النزاع في رو

يتعين على جميع  هالجمعية العامة ھذات ما جاء في قرارلمن ھذا المنطلق وفقا 

مع جميع  باKشتراك وأأن تعمل منفردة ) 2(الدول المنضوية تحت غطاء اIمم المتحدة

تسليم المجرمين المتھمين الجنائي العالمي وكذا  اKختصاص من أجل ممارسة الدول 

لجرائم الحرب واMبادة الجماعية وجرائم ضد اMنسانية كما يتعين عليھا العمل  بارتكابھم

حتى K يفلتوا من العقاب ويكونوا عبرة  بارتكابھاعلى مUحقة ومعاقبة كل المتھمين 

  .)3(لغيرھم

 ياتاKتفاقبموجب ھذه تد بھا عK ي جليا أن صفة الشخص أو جنسيتهلنا يتضح  كما

 اKختصاص حتى ينعقد  جريمةفيه ال ارتكبتكما أنھا لم تحدد المكان الذي والقرارات، 

في أي مكان كان فإنه وھذا يعني أنه إذا ما تم القبض على مجرم للقضاء الوطني، 

دولة  إلى أو تسلمه  ن تحاكمهأ إما ولھا سيخضع للمحاكمة من طرف تلك الدولة الحاجزة

» الوKية القضائية العالمية«وھذا ما يعتبر إعماK لمبدأ  أخرى تكون معينة بمحاكمته

 الجسيمة نتھاكاتأن لكل دولة الحق في ممارسة وKيتھا القضائية للنظر في اK بمعنى

  .اMنساني وليدانون اللقواعد الق

عليه فإنه K بد على جميع الدول أن تتخذ تشريعات جنائية وطنية لمعاقبة  وبناءً 

وإن تعذر عليھا ذلك K بد جسيمة زمن النزاعات المسلحة  نتھاكاتK بارتكابھمتھمين الم

ھدف بمن إقامة عUقات تعاون مع غيرھا من الدول في مجال المUحقة الجنائية والعقاب 

                                       

  .475، ص ، المرجع السابق"المحكمة الجنائية الدولية بمUحقة مجرمي الحرب  اختصاص"صUح الدين عامر، ) 1(
على أھمية التعاون في مجال قمع المخالفات الجسيمة  1977من البروتوكول اMضافي اIول لعام  89أكدت المادة ) 2(

تتعھد اIطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو منفردة في حاKت « :الدولي اMنساني بقولھالقواعد القانون 
   ».، بالتعاون مع اIمم المتحدة وبما يتUءم مع ميثاق اIمم المتحدة»البروتوكول «الخرق الجسيم لUتفاقيات وھذا اللحق 

الطبعة اIولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  جورج ديب، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، )3(
    .246 -245، ص 1997لبنان،  - بيروت 
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لقانون الدولي اMنساني ومبادئ القانون الدولي بشكل ل حترام اKوكفالة  حترام اKتحقيق 

  .عام

  الجنائي العالمي بموجب التشريعات الوطنية  ا>ختصاص أساس ممارسة : ثالثا

بمبدأ  اKعترافتباينت اIساليب القانونية المنتھجة من طرف الدول في مجال 

على قواعد دستورية تحدد  اعتمدتعالمية قضائھا الجنائي الوطني فھناك من الدول من 

ھناك من التشريع الوطني، و علىي اKتفاقالعرفي أو الدولي القانون وسمو مدى إلزامية 

نص  إلى دون الحاجة  اKختصاص بإمكان المحاكم الوطنية ممارسة ھذا أنه  اعترفت

لكن في الواقع العملي نجد أن أغلب الدول رغم تضمين دستورھا مثل ھذه اIحكام ، خاص

 في مجال العقاب اKختصاص الدولي في التطبيق لكن من أجل تحديد  انونأي إلزامية الق

  .إضافي يكون أكثر دقةوطني والجريمة يستدعي اIمر وضع تشريع 

ذلك ھناك دول تعترف بمبدأ عالمية القضاء الوطني من خUل إدخال  إلى باMضافة 

قواعد قانونية ضمن قانون العقوبات العادي أو العسكري يعترف بھذا المبدأ صراحة أو 

من خUل النص عليه ضمن قانون اMجراءات الجزائية لديھا أي تضمين نص قانوني 

ون الوطني من قواعد تتعلق بمبدأ وعليه فإن ما يجب أن يتضمنه القان )1(وطني صريح

  : )2(تتمثل فيمايليالعالمي الجنائي  اKختصاص 

جسيمة لقواعد  نتھاكاتK بارتكابھميمتد ليشمل جميع المتھمين  اKختصاص توضيح أن  -

 ارتكبت ءسوا ارتكابھابغض النظر على جنسية الفاعل أو مكان انون الدولي اMنساني الق

  .خارجه وأداخل التراب الوطني للدولة 

بين الدول من الضروري وضع قواعد تتعلق بعدم  اKختصاص في مجال تنازع  -

محاكمة شخص عن نفس الجرم مرتين إذا تمت محاكمته من طرف دولة أخرى من قبل، 

Kخذ بعين اIالعقوبات التي تعرض لھا في الخارج عتبار مع ا.  

 اKختصاص تي تنص تشريعاتھا الوطنية على أن ممارسة ھناك من الدول ال وعليه

 اKختصاص العالمي يقتصر فقط على وجود المتھم داخل إقليمھا وھو ما يعرف بالجنائي 

                                       

  .308، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية"شريف عتلم،  )1(
  .309المرجع نفسه، ص ) 2(
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القضاء الوطني ينعقد فقط وقت وجود المتھم داخل  اختصاصبمعنى أن ، العالمي اMقليمي

 فرنساالذي أخذت به  اKتجاهأو جنسيته، وھو  لجريمةل ارتكابهإقليم الدولة وK يھم مكان 

التي جاء في مضمونھا  01فقرة  689مثU من خUل قانون اMجراءات الجزائية المادة 

الدولية المشار إليھا في ھذه المواد يمكن للقضاء  ياتاKتفاقتنفيذا لما نصت عليه ....«: أنه

جرائم  بارتكابالفرنسي متھم  الفرنسي مUحقة ومحاكمة أي شخص موجود داخل اMقليم

وھذا  الكنديو ا5سترالي، وھو نفس ما أخذ به المشرع )1(»....خارج أراضي الجمھورية

  . )2(ما يضعف دور القضاء الوطني في مUحقة مجرمي الحرب 

بالرغم من أنه لم يعترف صراحة  اKتجاهكذلك بھذا  الجزائري أخذ المشرع 

قانون اMجراءات الجزائية من خUل  إلى الجنائي العالمي لكن بالرجوع  اKختصاص ب

يفھم منھا ضمنيا أن القضاء الجنائي الوطني يختص بالنظر في  585، 584، 582المواد 

ب خارج التراب الوطني بشرط وجود المتھم داخل اMقليم الجزائري كالجنايات التي ترت

  .)3(بغض النظر عن جنسيته

تطبيقه فقط على حاملي جنسيتھا  اقتصرتلكن  منّ اليَ الذي أخذت به  اKتجاهوھو 

لtفعال  ارتكابھمواIفراد الحاملين لجنسية الدول الحليفة لھا، بغض النظر عن مكان 

 21المجرمة بموجب القانون الدولي اMنساني، حيث تضمن قانونھا الجنائي العسكري رقم 

 بالرغم من أنھا جاءتالتي فصل الثالث منه تحديد جرائم الحرب الفي  1998سنة ل

الدولية  ياتاKتفاقنوعا ما، أي لم تنص على جميع الجرائم حسب ما ھو وارد في  بةقتضم

                                       

  :على 2016الجزائية الفرنسي، نسخة من قانون اMجراءات  01فقرة  689تنص المادة ) 1(
- l’article 689 paragraphe 01:  «  En application des conventions internationales visées aux 
articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se 
trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la 
République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent 
article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est 
punissable.  » . 
- http://codes.droit.org/cod/procedure_penale.pdf 

  14:00على الساعة  11/2016/ 01تمت زيارة الموقع بتاريخ 
(2) ÉRIC(D) ,« Le droit international humanitaire devant les juridictions nationales », op.cit, 
p145. 

المتضمن قانون  1966جوان  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  155 – 66اIمر رقم :أنظر في ذلك )3(
، الجريدة الرسمية 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22 – 06اMجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  . 2006ديسمبر  24، الصادرة بتاريخ 84للجمھورية الجزائرية، العدد 
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لكن التشريع ، بتعداد البعض منھا فقط اكتفتذات الصلة بالقانون الدولي اMنساني وإنما 

بصورة صريحة، وإنما المطلق الوطني نائي جال هاليمني لم يأخذ بمبدأ عالمية قضائ

فقط على أفراد القوات المسلحة اليمنية أو القوات الحليفة لليمن أو  اختصاصهاقتصر 

داخل تراب  قد عادواكانوا خارج أراضيھا والملحقين بھم ممن يرتكبون جرائم حرب 

  .)1( الجمھورية

، 2000 لعامعسكري العقوبات القانون في  المملكة ا5ردنيةوھذا ما أخذت به كذلك 

جسيمة لقواعد القانون الدولي  انتھاكاتكافة الجرائم تقريبا التي تعتبر حيث تضمن 

بحيث تم وضع قائمة خاصة تضم المكونة له، الدولية  ياتاKتفاقاMنساني كما ھو مبين في 

لكن ما يUحظ على ھذا القانون أنه ، جميع اIفعال المجرمة التي تستدعي معاقبة مرتكبيھا

بغض النظر عن العالمي الجنائي  اKختصاص ممارسة لم يتضمن أي قاعدة تتكلم عن 

على أفراد القوات المسلحة اIردنية  اKختصاص فقط بممارسة ھذا  واكتفىجنسية المتھم 

قد تكون ه ومنالتي ترتكب ھذه الخروقات خارج إقليمھا وتكون قد دخلت التراب اIردني، 

 .)2(السالف الذكر ينفس طريق التشريع اليمن انتھجت

الجنائي العالمي ومقوض له،  اKختصاص يعتبر مقيد لمبدأ  اKتجاهفي نظرنا ھذا 

أحكام  تومنه K يمكن تحقيق العدالة الجنائية، ومن جھة أخرى تعتبر ھذه الدول قد خالف

القانون الدولي اMنساني التي تقضي بضرورة مUحقة مجرمي الحرب مھما  اتفاقيات

الجسيمة، وبالتالي ستتحمل المسؤولية  نتھاكاتلU ارتكابھمكانت جنسيتھم أو مكان وزمان 

  .الدولية بسبب عدم وفائھا بما تعھدت به

 اMقليميالعالمي اKختصاص بالمتعلق  اKتجاهأخذت بعكس أخرى نجدھا بلدان في و

ما كان مكان تواجد ھالقضائي ينعقد لمحاكمھا م اKختصاص المذكور أعUه، حيث جعلت 

مدام لم تتم محاكمته من طرف بغض النظر عن جنسيته لجريمة ل ارتكابهالمجرم ومكان 

آخذت بذلك  قضاء آخر، وھذا حتى K يفلت من العقاب وحتى يعرف بأنه مطلوب لديھا

                                       

ي اتجاه تعميم اKختصاص بعض المUحظات ف(القانون الدولي اMنساني والعدالة الجنائية "توفيق بوعشبة، ) 1(
أحمد : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(القانون الدولي اMنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، : ، في")العالمي

  .376، ص 2003ر، مص –فتحي سرور، الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، القاھرة 
  .377، ص المرجع نفسه) 2(
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 اKتجاهوعليه يمكن القول في نظرنا أنه  )1(ئي العالمي المطلق الجنااKختصاص بمبدأ 

لقواعد القانون الدولي اMنساني،  حترام اKالصحيح واIمثل لتحقيق العدالة الجنائية ومنه 

أن كل شخص يرتكب جرائم حرب  اعتبرالذي  ا5لمانيالذي أخذ به المشرع  اKتجاهوھو 

فھو  ارتكابھالھا ومھما كانت جنسيته أو زمان  ارتكابهمھما كان مكان تواجده أو مكان 

مطلوب للمثول أمام محاكمھا الوطنية لمقاضاته على جرائمه وذلك طبقا لما نصت عليه 

  .)2(من قانون العقوبات اIلماني 09و 06المادة 

الصادر في الجزائي القانون في  البلجيكيالذي أخذ به المشرع  اKتجاهوھو نفس 

، وقد يإدراج المخالفات الجسيمة للقانون الدولي اMنسانفيه تم حيث  1993/  16/06

منه وبشكل صريح أن المحاكم البلجيكية الجزائية مختصة  07تضمن بموجب المادة 

بالنظر في الجرائم المبينة في ھذا القانون وخاصة جرائم الحرب بغض النظر عن مكان 

أصدرت غرفة  2000جوان  27مثال ذلك أنه بتاريخ  ،)3( لمبدأ العالمية استنادا ارتكابھا

بمجلس قضاء بروكسل أمراً بإحالة أربعة روانديين أمام محكمة الجنايات  اKتھام

بإدانة المتھمين على أساس  2001جوان  08ببروكسل ھذه اIخيرة التي قضت بتاريخ 

، مع العلم )4(1994لجرائم حرب خUل النزاع المسلح غير الدولي في روندا عام  ارتكابھم

الذي  1999فيفري  10المذكور أعUه قد تم تعديله بتاريخ  1993/  16/06أن قانون 

الجنائي العالمي للقضاء البلجيكي بحيث أصبح بموجب المادة  اختصاصوسع من مجال 

الثالثة منه يختص بالنظر في جرائم اMبادة الجماعية والجرائم ضد اMنسانية، باMضافة 

 بارتكابھمبالحصانة للمتھمين  اKعتدادإمكانية متابعة ذوي الصفة الرسمية دون  إلى 

  .)1(جسيمة زمن النزاعات المسلحة انتھاكات

حيث جاء في المادة اIولى من  اKتجاهبھذا  السويسريةكذلك أخذت السلطات 

 انتھاكاتقانونھا العسكري أن المحاكم العسكرية لدولة سويسرا تختص بمحاكمة مرتكبي 

                                       

  .309، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية "شريف عتلم، ) 1(
(2)ÉRIC(D), « Le droit international humanitaire devant les juridictions nationales », op.cit 
,p146. 

  .275السابق، ص  توفيق بوعشبة، المرجع )3(
  .131 -130خUفي سفيان، المرجع السابق، ص ) 4(
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، العالمي في تشريعات الدول اKختصاصمبدأ رابية نادية، ) 1(

  .69، ص 2011تيزي وزو، 
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تلك اIفعال  ارتكبتالعالمي حتى وإن  اKختصاص قوانين وأعراف الحرب على أساس 

في إطار نزاع مسلح داخلي لم تكن سويسرا معنية به، وھو نفس ما سلكته الحكومة 

المتھم ) Rafik Sarik(من خUل إعUنھا عن متابعتھا للكرواتي رفيق ساريق الدانمركية 

، وبالتالي تكون قد أخذت بمبدأ 1993أوت  05في البوسنة بتاريخ لجرائم حرب  بارتكابه

جسيمة التي وقعت  نتھاكاتK بارتكابھمالجنائي العالمي بمUحقة المتھمين  اKختصاص 

 استثنائيا، مع العلم أن كل من سويسرا وألمانيا والنمسا وفرنسا )1(في يوغسUفيا السابقة

 يتUءمبإدخال تعديUت على تشريعاتھا الجنائية الوطنية بما  1997قامت أغلبھا منذ سنة 

جرائم حرب في كل  بارتكابھموقواعد القانون الدولي اMنساني لمحاكمة عدد من المتھمين 

جرائمھم خراج  ارتكبواندا، بالرغم من أن المجرمين قد امن يوغسUفيا السابقة ورو

  .)2(أراضي ھذه الدول

الجنائي العالمي بنظر اKختصاص وبالتالي تكون ھذه الدول قد أخذت بمبدأ  

Kل النزاعات المسلحة غير الدولية، ھذا  نتھاكاتاUختصاصالجسيمة التي حدثت خKا 

المتعلق بالجرائم المرتكبة أثناء  1952في قانون  الھولنديةالذي أخذت به الحكومة 

منه أن القضاء الجنائي الھولندي يختص بالنظر في  08الحرب، حيث جاء في المادة 

قوانين وأعراف الحرب التي ترتكب زمن النزاعات المسلحة غير الدولية حتى  انتھاكات

تابعتھا للمتھم الصربي ولو لم تكن ھولندا طرفاً فيھا، وھذا ما تجسد فعUً من خUل م

لجرائم حرب في  ارتكابهعلى أساس  1997- 1995سنة ) knesevic(كنيسيفش 

  .)3(يوغسUفيا السابقة

ھم انتھاك أن الدول مطالبة بالبحث عن المتھمين ب نبناءا على ما سبق يتضح لنا إذ

 إلى قواعد القانون الدولي اMنساني حيث ما كانوا وأينما وجدوا وأن K تتوقف عن ذلك ل

غاية معاقبتھم عن أفعالھم اMجرامية بحكم عدم تقادم جرائم الحرب أو بتسليمھم للمحاكمة 

من طرف دولة أخرى إذا كانت K ترغب في القيام بالمحاكمة Iنھا غير مجبرة على ذلك 

للقيام بمھمة مقاضاة ھؤKء المجرمين ودم إفUت المجرمين من العقاب، المھم فقط ھو ع

                                       

   132، 130خUفي سفيان، المرجع السابق، ص ص ) 1(
  .95وليزابيت تسغفلد، المرجع السابق، ص فريتس كالسھوقن ) 2(
  .132خUفي سفيان، المرجع السابق، ص ) 3(
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 فإنه من الضروري أن يكون لديھا تشريع جنائي وطني يعاقب على  مثل ھذه الخروقات

إجراءات قانونية ضد متھمين موجودون خارج أراضيھا  اتخاذيحق لھا كذلك بمعنى أنه 

 .)1(اMجراءاتإذا كانت قوانينھا الوطنية تتضمن مثل ھذه 

الجنائي العالمي في مGحقة  ا>ختصاص ممارسات بعض الدول لمبدأ : المطلب الثاني

  مجرمي الحرب 

أھم المحاكمات التي أجرتھا بعض الدول،  إلى من خUل ھذا الفرع سنحاول التطرق 

الجنائي العالمي في مUحقة بعض مجرمي  اKختصاص أين مارس فيھا قضائھا الوطني 

جرائمه في  ارتكبالحرب بالرغم من أن مرتكب الجريمة K يحمل جنسية ھذا البلد، وقد 

مكان آخر خارج إقليمھا، لكنھا بمجرد أن ألقت عليه القبض داخل ترابھا الوطني أو تم 

اك ممارسات نجحت تسليمه لھا قامت بإحالته على قضائھا الجنائي لينال جزائه، لكن ھن

لقضايا التي حاولت الفصل فيھا، في تحقيق العدالة الجنائية حتى وإن لم تفصل ھي في ا

أخرى فشلت لعدة أسباب خاصة منھا السياسية والحصانة القضائية التي حضي بھا و

  .بعض اIفراد لuفUت من العقاب

اء أو قائد عسكري ن كل قائد أو حاكم سواء كان رئيس دولة أو رئيس وزرمع العلم أ

يتمتعون أغلبھم بحصانة مزدوجة على الصعيد الوطني والدولي، فاIولى تكون سامي 

، لكن محاكمة بمقتضى القانون الدولي العامفالثانية ، أما بموجب دستور الدولة داخليا

انون الدولي اMنساني مھما منتھكي قواعد الق: ـف بوعرھو مما كمعاقبة مجرمي الحرب و

المكونة لھذا الدولية  ياتاKتفاقأصبح أمرًا مستقرا وواضحا في كانت صفتھم الرسمية 

القضاء  واختصاصصUحية من يعتبر وبالتالي بھدف ردع المجرمين، القانون، وذلك 

دولة كل أنه يجب على  ىعن، بم)1(عمU بمقتضى مبدأ إما العقاب أو التسليم لدولالوطني ل

تسلمه لدولة أخرى يؤول إليھا أن  أوته محاكميوجد داخل إقليمھا الشخص المتھم أن تقوم ب

  .Iي سبب كان، أو إحالتھم أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة اKختصاص 

 واKمتيازاتأغلب الدساتير الوطنية نجدھا تتضمن تحديد الحصانات  إلى بالرجوع 

                                       

  .307، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي اMنساني على اIصعدة الوطنية" شريف عتلم،  )1(
كلية العلوم القانونية القانون والممارسة، : ، مجلة اMنساني"معاقبة مجرمي الحرب وسيادة الدول"محمد البزاز، ) 1(

  .91، ص 2003المغرب،  -واKقتصادية واKجتماعية، جامعة القاضي عياض، الطبعة اIولى، مراكش
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، وبالتالي يكون ھؤKء الدولة مسؤولين في الدولة بدأ من رئيسالتي يتمتع بھا كبار ال

اIشخاص غير معرضين للمتابعات القضائية كما K يجوز القبض عليھم أو التعرض 

وھذا ما يمكن أن نعتبر أحد معوقات ممارسة القضاء  )1(اتھم حتى عبر وسائل اMعUمولذ

بمUحقة مجرمي الحرب، لكن ھذا لم يقف حائUً أمام ممارسة بعض  Kختصاصهالوطني 

القانون الدولي اMنساني  اتفاقياتالجنائي العالمي على أساس أن  اKختصاص الدول لمبدأ 

فقواعد ھذا القانون جاءت بصيغة العموم والتجريد حيث ھذه الحصانة، التي K تعترف ب

أوامر وتعليمات  هتصدر عنمعاقبة كل شخص ألزمت الدول اIطراف بضرورة مUحقة و

أو داخل دولته  بارتكابھازمن النزاعات المسلحة، سواء قام خروقات جسيمة  بارتكاب

الجرائم  تخاصة إذا كانبصفته الرسمية مدنياً كان أو عسكري،  اKعتدادخارجھا، ودون 

كل شخص يتحمل ضد اMنسانية، وبالتالي  جرائم إبادة أو تشكل جرائم حرب أوالمرتكبة 

 عنھمفي مثل ھذه الحاKت تزول أفعاله فU وجود لحصانة، و حتى إن كانت فھي مسؤولية 

الجنائي  اKختصاص إما أمام القضاء الوطني إعماKً لمبدأ ويصبحون عرضة للمحاكمة 

تتوفر لديھا أدلة بل محاكم وطنية لدول أخرى أو من قِ العالمي مھما كانت جنسية المتھم 

  ).2( ةيإثبات كاف

نه K أ )3(1998نظام روما اIساسي لعام من  27ذلك ما نصت المادة  إلى باMضافة 

يعتد بالحصانة في مجال مUحقة ومحاكمة مجرمي الحرب مھما كانت صفتھم أو جنسيتھم 

جسيمة  انتھاكاترتكب يوبالتالي كل شخص الجريمة،  ارتكابومھما كان دورھم في 

يكون عرضة ، ومنه لقواعد القانون الدولي اMنساني يكون مسؤول مسؤولية جنائية دولية

                                       

  .43-42حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  )1(
 :على 1949المشتركة على التوالي من اتفاقيات جنيف اIربع لعام  49/50/129/146من المواد  02تنص الفقرة ) 2(

يلتزم كل طرف متعاقد بمUحقة المتھمين باقتراف مثل ھذه المخالفات الجسيمة أو باIمر باقترافھا، وبتقديمھم إلى «
محاكمه، أياً كانت جنسيتھم، وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً Iحكام تشريعه، أن يسلمھم إلى طرف متعاقد معني آخر 

  »لة اتھام كافية ضد ھؤKء اIشخاص لمحاكمتھم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أد

يطبق ھذا  -« : على 1998المتعلقة بعدم اKعتداد بالصفة الرسمية من نظام روما اIساسي لعام  27تنص المادة ) 3(
النظام اIساسي على جميع اIشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة 

سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثUً منتخباً أو موظفاً حكومياً، الرسمية للشخص، 
K تعفيه بأي حال من اIحوال من المسئولية الجنائية بموجب ھذا النظام اIساسي، كما أنھا K تشكل في حد ذاتھا، سبباً 

 .لتخفيف العقوبة
- Mتحول الحصانات أو القواعد ا K جرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار

  .»القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على ھذا الشخص
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أن  اعتبار على للمUحقة والمحاكمة ثم العقاب من طرف القضاء الجنائي الوطني 

بحكم أنه  الدوليالجنائي القضاء  إلى في المقام اIول يؤول إليھا ثم بعدھا  اKختصاص 

كما سبق وأن ذكرنا  الوطني في حالة اMحالة أو عدم القدرة أو الرغبة لUختصاصمكمل 

  .في ھذا الفصل

بعض القضايا التي كان فيھا الحكام والقادة رغم  إلى سنحاول التطرق وعليه  

، إعماKً لمبدأ عرضة للمحاكمات أمام القضاء الوطنيالتي يتمتعون بھا الحصانة 

ھناك دول بموجب تشريعاتھا الوطنية كما أسلفنا أعUه الجنائي العالمي، لكن  اKختصاص 

 اKختصاص بشرط وجود المتھم داخل إقليمھا وھو ما يسمى ب اKختصاص ھذا  تمارس

 اKختصاص ھذا  ت، في حين دول أخرى مارس)الفرع اIول(الجنائي العالمي اMقليمي 

الجنائي العالمي المطلق  لUختصاصمكان تواجده تطبيقاً  بجنسية المجرم أو اKعتداددون 

  ). الفرع الثاني(

الجنائي العالمي اVقليمي في  ا>ختصاص ممارسة المحاكم الوطنية لمبدأ : الفرع ا5ول

  مجال مGحقة مجرمي الحرب 

سنقتصر الدراسة على أھم ما قامت به بعض المحاكم الوطنية في مجال مUحقة 

يحملون جنسيات دول أخرى دون جنسية البلد  مجرمي الحرب بالرغم من أن المتھمين

Iفعالھم المجرمة بموجب  ارتكابھمالذي ھو بصدد محاكمتھم، وبغض النظر عن مكان 

القانون الدولي اMنساني التي تم إدراجھا في التشريعات الوطنية لھذه الدول  اتفاقيات

نون زمن النزاعات لقواعد ھذا القا حترام اKلتفعيل دور محاكمھا الوطنية في تحقيق 

الجنائي العالمي وجود المتھم  اKختصاص لممارسة  اشترطتالمسلحة، لكن ھذه الدول 

  .داخل إقليمھا

  الجنائي العالمي اVقليمي   ا>ختصاص لمبدأ  بريطانيممارسة القضاء ال: أو>

 اختصاصهالعديد من القضايا في مجال ممارسة  إلى تعرض القضاء البريطاني 

الجنائي العالمي اMقليمي، وبالتالي سنركز على قضيتن ذات أھمية كبيرة في تفعيل دور 

 ارتكابھمالمحاكم الوطنية لمUحقة مجرمي الحرب مھما كانت جنسيتھم أو مكان 

Uنساني نتھاكاتلMالجسيمة لقواعد القانون الدولي ا.  
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  قضية المتھمين السودانيين    -1

تعرض العديد من  في السودان سابقاً  اندلعبسبب النزاع المسلح غير الدولي الذي 

انون الدولي اMنساني، جسمية لقواعد الق انتھاكاتالسودانيين Iبشع الجرائم التي تعد 

ضد المدنيين وحتى جريمة التعذيب التي مارست من طرف القوات النظامية خاصة 

التي المتمرد، وبالتالي فھي من اIفعال المحظورة المقاتلين الخاضعين لسلطة الطرف 

الذين تعرضوا للتعذيب من بين الضحايا  ، حيث يوجدجرائم الحربتصنيف  تدخل ضمن

ن سودانيتين كانتا مقيمتان في بريطانيا بعد إطUق سراحھما من يضحيتبمناسبة ھذا النزاع 

م بتعذيبھا ھما طبيبان كانا طرف القوات المسلحة السودانية، لكن شاءت الصدف أن من قا

الفترة في يعمUن في خدمة السUح الطبي في السودان ويشرفان على أماكن التعذيب 

والثاني  محمد أحمد محجوب الملقب بالفيلاIول يسمى  1992و 1989الممتدة ما بين 

  .)1(أحمد سيد أحمد السيد

بريطانيا  إلى  )الطبيبين(المجرمين بإرسال ھذين  1992سنة  النظام السودانيقام 

علم  إلى ندى باسكتلندا، وفي خUل ذلك وصل دجل التخصص في الطب بمدينة أمن 

قوما مباشرة بتقديم شكوى لدى الشرطة تلھما خارج اIراضي السودانية الضحيتين وجود

لقاء القبض عليھما والتحقيق معھما بتھمة ھذه اIخيرة التي قامت فور ذلك بإ، البريطانية

الجرائم الدولية بموجب المادة من  ھذا الفعل الذي يعد، ھماجريمة التعذيب في بلد رتكابا

القضاء  الة القضية أمامحإتم لي، 1988من قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام  134

أن أطلق سراحھما  إلى لكن لtسف تم تأجيل النظر في الدعوى لعدة مرات ، اKسكتلندي

لuدKء آخرين  واستعداد دوھوجود شمن رغم بالبحجة عدم وجود إثباتات وأدلة مقنعة 

مر أو اتفاق آعلى أنه يفترض وجود تالمحكمة  كما استندتمسألة، بشھادتھم حول ھذه ال

   .)1(جنائي بھدف إدانتھما

  

  

                                       

أمين مكي مدني، جرائم سودانية بالمخالفة للقانون اMنساني الدولي، دار المستقبل العربي، الطبعة اIولى، القاھرة، ) 1(
   .190، ص 2001مصر، 

  .191ص المرجع نفسه، ) 1(
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   الشيلي ا5سبقدولة محاولة محاكمة رئيس  - 2

الذي  )هبينوشي أوغستو(محاكمة الرئيس الشيلي اIسبق حاول القضاء البريطاني 

 انقUبجنرال قبل توليه رئاسة الدولة عن طريق يشغل منصب عسكري برتبة كان 

خUلھا جرائم إبادة  ارتكبالتي الفترة ، 1992 إلى  1976حكمه من  امتدعسكري، حيث 

جماعية وجرائم ضد اMنسانية ضد المدنيين من الرعايا واIجانب المقيمين داخل التراب 

  .الدنيمارك، سبانيا، بلجيكاإ :الوطني من جنسيات مختلفة

من أجل عدم فقدان الحصانة حتى K تتم لكن عن الحكم عدھا تخلى بينوشيه ب

الشيلي، وبصفة عضو دائم في مجلس الشيوخ عين في منصب آخر  همحاكمته على جرائم

العديد من الدول  انتھزت لكن بمجرد خروجه من بUده طالبا للعUج في بريطانيا حتى

كل كإسبانيا ھذه الفرصة للمطالبة بتسليمه لھا لمحاكمته، وھو نفس الطلب الذي تقدمت به 

نسانية في حق مواطنيه على خلفية ارتكابه لجرائم إبادة وضد اMنيمارك دمن بلجيكا، ال

واIجانب الحاملين لجنسيات ھذه البلدان، لكن لtسف كل ھذه المحاوKت باءت بالفشل 

Kالتي على أساسھا تمات سياسية من ناحية، وصحية لھذا المجرم من ناحية أخرى عتبار 

 ة للسلطاتالشيليالحكومة وطنه بناء على طلب تقدمت به  إلى إعادته إطUق سراحه، و

جرائمه داخل  ارتكبأن ھذا المجرم سافر للعUج، وبأنه من رعاياھا وقد بحجة  ةلبريطانيا

 Uوطنه  إلى أي إعادته إقليمھا، وبالتالي فھي الوحيدة التي يحق لھا محاكمته وھو ما تم فع

  .)1(ذلك لم تتم محاكمتهومع 

  الجنائي العالمي اVقليمي  ا>ختصاص ممارسة القضاء النمساوي لمبدأ : ثانيا

عزت إبراھيم الدوري في سنة  توجه نائب الرئيس العراقي صدام حسين سابقاً 

بالمستشفى علم أحد أعضاء  همدينة فيينا بالنمسا لتلقي العUج، وخUل تواجد إلى  1999

بلدية فيينا أن عزت كان متورطا في جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وتعذيب سنة 

العراقي، د اIقلية الكردية بالعراق التي كانت في نزاع مسلح داخلي مع النظام ض 1988

لمحاكمته أمام تقديم بUغ عن عزت إبراھيم للشرطة النمساوية  إلى اIمر الذي دفع به 

ساعة  I ،48نه في أقل من واعتقالهلكنھا لم تستطع إلقاء القبض عليه قضائھا الوطني 

                                       

  .379 - 378حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  )1(
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العراق عن طريق اIردن، لكنه  إلى المستشفى ثم البUد ليعود  تمكن من الفرار بمغادرته

تنشط في ه منظمات تلم يغادر بعدھا العراق خاصة تجاه الدول اIوروبية، وھذا ما كشف

   .)1( حقوق اMنسانمجال 

  الجنائي العالمي اVقليمي ا>ختصاص ممارسة القضاء الفرنسي لمبدأ : ثالثا

الجنائي العالمي على أشخاص من  اKختصاص حاول القضاء الفرنسي ممارسة 

جسيمة بمناسبة نزاعات مسلحة  انتھاكات بارتكابھممتھمين ) أجانب(جنسيات مختلفة 

حدثت في أماكن مختلفة، لكن بشرط وجود المتھم داخل ترابھا الوطني حتى ينعقد لھا ھذا 

أھم المحاكمات التي قامت بھا في ھذا المجال ، وعليه سنحاول التعرف على اKختصاص 

  :بدأ بـ

  قضية العقيد الموريتاني علي ولد الداه - 1

بسبب المواجھات  دولي الذي كان سائد في موريتانياالالنزاع المسلح غير بمناسبة 

من السود،  وآخرينبين موريتانيين من أصول عربية وأمازيغية  اندلعتالدامية التي 

العديد من أفراد الجيش  اعتقالعلى نظام الحكم، اIمر الذي نتج عنه  باKنقUومحاولة 

الذي  علي ولد الداهمن طرف العقيد  استجوابھم، وتم اKنقUبيةالذين قادوا ھذه العمليات 

 إلى ، نتيجةً لھذه الظروف فر العديد من المورتانيين اKستجوابقام بتعذيبھم من باب 

فرنسا كUجئين بمعاونة من منظمات دولية تنشط في مجال حقوق اMنسان، ليقوموا بعدھا 

وكيل الجمھورية لدى محكمة مونبلييه  إلى  1994جوان  04مباشرة بتقديم شكوى بتاريخ 

  .  )1(الفرنسية على أساس أن العقيد علي ولد الداه موجود بھذه المدينة 

سنة  هداالالعقيد الموريتاني علي ولد  باعتقالية قامت الشرطة الفرنسعلى إثر ذلك 

المتھم لتلقي دروس في اIكاديمية العسكرية الفرنسية،  أراضيھا تواجده داخل حكمب 1999

، وبعد التحقيقات التي أجريت معه تم منحه اMفراج )2(جرائم تعذيب في موريتانيا ل ارتكابه

 25موريتانيا، وفي  إلى الفرصة وKذ بالفرار عائدا  استغلتحت الرقابة القضائية، لكنه 

ولد الداه على أساس أن القضاء  باتھامأصدر قاضي التحقيق الفرنسي أمراً  2001ماي 

                                       

    .191أمين مكي مدني، المرجع السابق، ص ) 1(
  .367خUفي سفيان، المرجع السابق، ص ) 1(
  .194 -192أمين مكي مدني، المرجع السابق، ص  )2(
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ھذا المجرم بغض النظر عن  ارتكبھاالنظر في الجرائم التي  اختصاصالفرنسي له سلطة 

جوان  20في ھذا الشأن بتاريخ  نافهاستئلھا، لكن دفاع المتھم قدم  ارتكابهجنسيته أو مكان 

القضاء الفرنسي Iن المجرم أصبح خرج حدود الدولة  اختصاصمدعياً بعدم  2001

الفرنسية، رفض ھذا الطعن من قبل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية بقرار صادر 

المحاكم الفرنسية في نظر التھم الموجھة لھذا  باختصاصيقضي  2002أكتوبر  23في 

غيابيا ًبعقوبة ) Nimes(المجرم، وھو ما تم فعU حيث قضت محكمة الجنايات بمدينة نيم 

  . )1(لجريمة تعذيب مواطنين ارتكابهعشر سنوات سجناً  نافذاً في حقه على أساس 

  قضية مفقودي البحر في الكونغو -2

تقدم مجموعة من الضحايا من دولة الكونغو بمساعدة  2001ديسمبر  05بتاريخ 

الفدرالية الدولية لحقوق اMنسان والمرصد الكونغولي لحقوق اMنسان بدعوى قضائية أمام 

في العاصمة الفرنسية باريس متھمين فيھا رئيس الدولة  اKبتدائيةالمدعي العام بالمحكمة 

والجنرال نوربارت دبيرا  )Denis Sassou Nguesso(دينيس ساسو نغيسو 

)Norbert Dabira ( المفتش العام للقوات المسلحة، والجنرال باليس أدووا)Blaise 

Adoua ( مسؤول الحرس الرئاسي، وكذا وزير الخارجية بيار أوبا)Pierre oba ( بتھمة

د اMنسانية خUل القسري، جرائم ض اKختفاءجرائم التعذيب واMبادة الجماعية،  ارتكاب

في القضية المعروفة بمفقودي البحر  1997النزاع المسلحة الذي شھدته الكونغو سنة 

  .)1(بسبب الحرب اIھلية الثانية في المنطقة 

تقدم الضحايا بھذه الدعوى بالتاريخ المذكور أعUه Iنه نفس التاريخ الذي دخل فيه 

اIراضي الفرنسية بحكم أنه لديه إقامة ھناك، وIن قانون اMجراءات  نوربارتالجنرال 

تشترط من أجل ممارسة القضاء  02، 01فقرة  689الجزائية الفرنسي طبقا لنص المادة 

الجنائي العالمي Kبد من وجود المتھم داخل إقليمھا، وبالتالي ينعقد لھا  اختصاصهالفرنسي 

من قانون  02، 01فقرة  212نص المادة  إلى افة في ھذه الحالة، باMض اKختصاص 

                                       

  .369 – 368خUفي سفيان، المرجع السابق، ص ) 1(
(1) Rapport du Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, Affaire des 
“Disparus du Beach” de Congo Brazzaville, Décembre 2001 - Juillet 2004, p 04. 
- https://www.fidh.org/IMG/pdf/Affbeach400.pdf 

  .13:45على الساعة  2014/ 10/05تمت زيارة الموقع بتاريخ  -
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العقوبات الفرنسي التي تعاقب على اIفعال التي تشكل جرائم إبادة والجرائم ضد 

" مو"بمدينة  اKبتدائيةاMنسانية، على ھذا اIساس قام وكيل الجمھورية لدى محكمة 

)Meaux ( عمليات التحقيق في بتحريك الدعوى، وتعيين إثنان من قضاة التحقيق لمباشرة

رھن التحقيق  اKحتياطي، و إيداعه الحبس 2002ماي  23القضية ليتم توقيفه مباشرة في 

  .)1(ثم أطلق سراحه فيما بعد

لحضور جلسة تحقيق لكن  نوربارتالجنرال  استدعاءتم  2002جوان  19بتاريخ 

 08 إلى كشاھد فقط، ومع ذلك لم يحضر Iنه غادر اIراضي الفرنسية، و أجلت الجلسة 

والتي حضرھا ھذه المرة، حيث دامت جلسة التحقيق أكثر من أربعة  2002جويلية 

 نوربارترفضت حضور  2002سبتمبر  10ساعات، لكن السلطات الكونغولية بتاريخ 

لسات، كما رفضت ممارسة الوKية القضائية من طرف القضاء مرة أخرى ھذه الج

 2002سبتمبر  16بتاريخ " مو"الفرنسي، على إثرھا أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة 

 اKختفاءلجرائم ضد اMنسانية وجرائم  ارتكابهبتھمة  نوربارتمذكرة توقيف ضد الجنرال 

، ليصدر 1999جوان  إلى  1999القسري ضد المدنيين في الفترة الممتدة من أفريل 

  .)2( 2004جانفي  15بعدھا أمر دولي بالقبض عليه في 

تم توجيه طلب من طرف السلطات الفرنسية للرئيس  2002سبتمبر  18بتاريخ 

لتقديم أدلة كتابية عن سبب زيارته لفرنسا في ھذه الفترة، اIمر  دينيس ساسوالكونغولي 

مساس برموز الدولة وسيادتھا  واعتبرتهغولية الذي أثار غضب وحفيظة السلطات الكون

الوطنية وتدخل في شؤونھا الداخلية، حيث تقدمت بدعوى قضائية ضد فرنسا أمام محكمة 

تطالب فيھا إلزام فرنسا بإلغاء جميع تدابير التحقيق  2002ديسمبر  09العدل الدولية في 

  .)1(باشرتھاوالمUحقة القضائية التي 

عن طريق قرار أصدرته غرفة  2004نوفمبر  22ألغت السلطات الفرنسية بتاريخ 

                                       

(1) Rapport du Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, op.cit , p06. 
(2) Ibid , p 06 – 07. 

، الصادر عن الجمعية العامة لtمم المتحدة خUل 2008جويلية  31 – 2007أوت  01تقرير محكمة العدل الدولية،  )1(
  .41، ص A/63/4، 04الدورة الثالثة والستون الملحق رقم 

- http://www.icj-cij.org/homepage/ar/reports/report_2007-2008.pdf 
  .00:00على الساعة  2014/ 10/05تمت زيارة الموقع بتاريخ  -
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بمجلس قضاء باريس جميع اMجراءات القضائية المتعلقة بھذه القضية بحجة عدم  اKتھام

تقديم طعن بالنقض أمام  إلى وجود المتھمين داخل إقليمھا، الشيء الذي دفع بالضحايا 

قرار  2007جانفي  07قض الفرنسية، التي أصدرت في الغرفة الجنائية لدى محكمة الن

للقضاء الفرنسي بنظر  اKختصاص  انعقاد، و قررت اKتھاميقضي بنقض قرار غرفة 

الجنائي العالمي بناءا على وجود محل إقامة للمتھم  اKختصاص ھذه القضية إعماK لمبدأ 

  .)1(قضاء باريس، وإحالة القضية على غرفة التحقيق لدى مجلس نوربارت دبيرا

لكن المحاكمات توقفت بسبب عدم وجود أي من ھؤKء المتھمين داخل التراب 

 Jean Francois(المدير العام للشرطة الكونغولية جون فرونسوا ندنغ  باستثناءالفرنسي، 

Ndenguet(  قليم الفرنسي فيMيملك منزل في  هاعتبار ب 2004مارس  14الذي دخل ا

، وبصفته متھم كذلك في ھذه القضية، حيث وضع تحت اMقامة )Meaux" (مو"مدينة 

أفريل لمثوله  02لترفع عنه بنفس اليوم، ليتم توقيفه غدا  2004أفريل  01الجبرية بتاريخ 

الكونغو في اليوم  إلى لتحقيق، لكن أطلق سراحه فيما بعد بنفس اليوم، ليغادر مباشرة 

ر من طرف الضحايا، ليتم بموجب قرار صادر الموالي، وطعُِنَ مرة أخرى في ھذا القرا

بمدينة  اKستئنافعن محكمة النقض إحالة قضية ھذا المتھم أمام غرفة التحقيق في محكمة 

فرساي الفرنسية التي قررت إلغاء جميع إجراءات المحاكمة ضده بحجة عدم وجوده في 

  .)1(فرنسا

لتين الفرنسية والكونغولية رغم كل ھذه المحاوKت في اIخير بعد أخذ ورد بين الدو

حيث قررت ھذه اIخيرة سحب الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد فرنسا 

بوقف جميع إجراءات المUحقة  2010نوفمبر  16كما قررت ھي اIخرى كذلك بتاريخ 

  .    )2(القضائية

  الجنائي العالمي اVقليمي ا>ختصاص ممارسة القضاء السينيغالي لمبدأ : رابعا

تقدم مجموعة من الضحايا التشاديين برفع شكوى ضد  2000جانفي  25بتاريخ 

أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الجھوية  )حسين حبري(الرئيس السابق لدولة التشاد 

                                       

  .367 – 366خUفي سفيان، المرجع السابق، ص ) 1(
(1) Rapport du Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, op.cit , p07. 

  .111 – 110السابق، ص رابية نادية، المرجع ) 2(
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لجرائم ضد اMنسانية، جريمة التعذيب وجرائم  ارتكابهبتھمة السنيغالية بداكار العاصمة 

ب، بناءاً عليه تم إصدار أمر بوضع ھذا المتھم تحت الرقابة القضائية، ليقدم ھو الحر

بمجلس قضاء داكار، ھذه اIخيرة التي قضت  اKتھامأمام غرفة  باKستئنافاmخر طعن 

محاكمھا الجنائية بنظر الجرائم المرتكبة من  اختصاصبعدم  2000جويلية  14بتاريخ 

ني، وھو نفس القرار الصادر عن محكمة النقض طرف أجانب وخارج التراب الوط

تأييدا لقرار المجلس بحجة الحصانة القضائية التي  2001مارس  20السنيغالية بتاريخ 

عدم وجود نص قانوني وطني يمنح لمحاكمھا سلطة  إلى يتمتع بھا ھذا المتھم، باMضافة 

ئي العالمي، اIمر الذي الجنا اKختصاص النظر في ھذا النوع من الجرائم، وكذا ممارسة 

  .  )1(الضحايا إنكار للعدالة  اعتبره

أمام لجنة اIمم  2001فيفري  18نتيجة لذلك رفع الضحايا التشاديين شكوى بتاريخ 

متھمين السلطات السنيغالية بعدم تنفيذھا  1984المتحدة الخاصة بمناھضة التعذيب لعام 

التي ھي طرف متعاقد فيھا، والمتمثلة في عدم ية اKتفاقالدولية المنبثقة عن ھذه  Kلتزاماتھا

، و بالتالي عدم محاكمتھا )2(منھا 07الجنائي العالمي بحكم المادة  اختصاصھاممارسة 

ماي  18لحسين حبري يعد خرق لما تعھدت به، على ضوء ذلك أصدرت اللجنة بتاريخ 

على أساس أنھا لم تحاكم ھذا ية اKتفاقنيغال Iحكام يقرار تؤكد فيه مخالفة الس 2006

حين تلقيھا طلب  إلى منھا إبقائه داخل إقليمھا  التمستعن تسليمه، كما  وامتناعھاالمجرم 

  .)1(تسليم من أية دولة

على دعوى  السنيغال بناءً  إلى مع العلم أن بلجيكا تقدمت بالعديد من طلبات التسليم 

مرفوعة من طرف الضحايا التشاديين أمام محاكمھا الجنائية ھذه اIخيرة التي أصدرت 

أمراً دولياً بالقبض على حسين حبري من أجل محاكمته بموجب قانونھا الوطني الذي 

  .الجنائي العالمي كما سنتعرف عليه Kحقاً  اKختصاص يمنح لقضائھا ممارسة 

لنظرائھا من الدول اMفريقية  استشارتھالسلطات السنيغالية بالموازاة مع ذلك أعلنت ا

                                       

  .310 – 309خUفي سفيان، المرجع السابق، ص ) 1(
اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الUإنسانية أو من  07أنظر في نص المادة ) 2(

  .335في المبحث اIول من ھذا الباب في المطلب اIول، ص المھينة، 
  . 117رابية نادية، المرجع السابق، ص ) 1(
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، Iجل ذلك أصدر اMتحاد القرار رقم 2006قمة اMتحاد اMفريقي في جويلية  انعقادخUل 

أن السنيغال ھي من تتولى مھمة محاكمة حسين حبري بشرط أن توفر  مفاده 127

مناھضة التعذيب اتفاقية ت به موجب ضمانات المحاكمة العادلة، وأن تلتزم بتنفيذ ما تعھد

وتحت الضغوطات الممارسة عليھا خاصة من طرف بلجيكا  باIسبا، لھذه 1984لعام 

مناھضة التعذيب لعام اتفاقية قامت بتعديل قوانينھا الوطنية، وذلك بإدراج ما تضمنته 

ة من أفعال محظورة ضمن قانون العقوبات، ليشمل أيضاً إدخال جرائم اMباد 1984

الجزائية  إجراءاتھاالجماعية والجرائم ضد اMنسانية وجرائم الحرب، كما تم تعديل قانون 

، مع )1(الجنائي العالمي اKختصاص بإدخال نص يمنح لقضائھا الوطني سلطة ممارسة 

العلم أنھا كانت ترفض محاكمة ھذا المتھم بحجة عدم وجود نصوص قانونية بمقتضى 

أو لتوقيع عقوبات في ھذا النوع من  اKختصاص تشريعاتھا الوطنية لممارسة ھذا 

مناھضة التعذيب لعام اتفاقية الجرائم، وبأنھا لم تقم بعد بمواءمة تشريعاتھا الوطنية وأحكام 

  .ليس لھا وKية قضائية حتى تقوم بمتابعه قضائيا وبالتالي، )2(1984

كل ھذه التعديUت التي قامت بھا السلطات السنيغالية تم إعUم دولة بلجيكا بھا لكي 

تكف عن ممارسة ضغوطاتھا ومطالبتھا بالتسليم، لكن ھذه اIخيرة لم تتوقف، وتقدمت 

  .  سنتعرف عليه Kحقاً بدعوى قضائية ضد السنيغال أمام محكمة العدل الدولية كما 

بعد التعديUت التي أجرتھا السنيغال على قانون العقوبات وقانون اMجراءات 

لدى مجلس  2008الجزائية تم رفع الشكوى من جديد من طرف الضحايا في سبتمبر 

غاية صدور قرار من  إلى ، ومع ذلك لم تعقد أية جلسة لمحاكمة حبري )1(قضاء داكار

يقضي بتأسيس محكمة إفريقية خاصة  2010نوفمبر  18يقي بتاريخ طرف اMتحاد اMفر

، وھو ما تجسد فعU في )2(مع السلطات السينيغالية لمحاكمة حسين حبري باKشتراك

وتم إحضار حسين حبري  2015جوان  20في  استماعحيث عقدت أول جلسة  2013

التي صدر بعدھا  2016فيفري  11غاية  إلى بالقوة للمثول أمامھا، لتليھا جلسات أخرى 

                                       

  .311خUفي سفيان، المرجع السابق، ص ) 1(
حوارات (، المجلة الدولية للصليب اIحمر "المساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين إلى الواقع" إيلينا بيجيتش، ) 2(

  .195- 194، ص 2002، جنيف، مختارات من أعداد )إنسانية في القانون والسياسات والعمل اMنساني

  .311خUفي سفيان، ص ) 1(
  .117رابية نادية، المرجع السابق، ) 2(
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، وعليه تعد ھذه أول )1(يقضي بعقوبة المؤبد في حق ھذا المجرم  2016ماي  30حكم في 

  .سابقة في تاريخ القارة اMفريقية تتم فيھا مقاضاة رئيس دولة سابق

 الجنائي العالمي المطلق في ا>ختصاص ممارسة المحاكم الوطنية لمبدأ : الفرع الثاني

  مجال مGحقة مجرمي الحرب 

من أجل عدم إفUت المجرمين من العقاب قررت بعض الدول بمقتضى تشريعاتھا 

 ارتكابالجنائي العالمي بصفة مطلقة، بمعنى أنه K مكان  اKختصاص الوطنية ممارسة 

الجريمة، أو تواجد المجرم، وK جنسيته أو صفته الرسمية، ستقف عائقاً أمام ممارسة 

، وبالتالي كانت لھا محاوKت Mعمال ھذا المبدأ، نذكر اKختصاص الوطنية لھذا  المحاكم

  :منھا

  الجنائي العالمي المطلق   ا>ختصاص ممارسة القضاء البلجيكي لمبدأ : أو>

للقضاء البلجيكي دور كبير في مجال تفعيل دور المحاكم الوطنية في مUحقة 

رغم فشله في تحقيق  خUل المحاوKت التي قام بھامن  )2(حكام وكبار القادة الومحاكمة 

 Uء اھتمام كبير بمسألة الحصانة واللجوء السياسي، وينتيجة، ومع ذلك كان لھا دور في إ

  :محاولة وضع حد لھذه اKمتيازات التي يتمتع بھا مجرموا الحرب نذكر من ھذه القضايا

   :يل شارونيقضية أر -1

بناءا على العديد من الشكاوى المرفوعة  2001وان ج 08القضاء البلجيكي في  وجه

من طرف الضحايا الفلسطينيين في صبرا وشتيU، لرئيس الوزراء اIسبق أرييل شارون 

ضد الشعب والحكومة والمقدسات  ارتكبھاعدة تھم بسبب كثرة الجرائم الدولية التي 

أن  اعتبار ب و، جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني انتھاكاتالتي تعتبر الفلسطينية، 

على يعترف بالتطبيق المباشر للقانون الدولي  1992الدستور البلجيكي المعدل سنة 

                                       

ماي  30تداولت العديد من وسائل اMعUم العالمية جلسة النطق بحكم السجن المؤبد في حق حسين حبري بتاريخ  )1(
  :24أنظر الرابط الخاص بموقع قناة فرانس  2016

- http://www.france24.com/ar/ 20160530- حرب-جرائم-مؤبد-سجن-حبري-حسين-محاكمة-قضاء- تشاد-
  أفريقي

يتعلق بإجراءات التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية  2004مارس  29قامت بلجيكا بوضع قانون بتاريخ  )2(
ال بعض العديUت عليه الدائمة والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة في مجال مUحقة ومعاقبة مجرمي الحرب، وقد تم إدخ

 .2006جويلية  01في 
  :لمزيد من المعلومات حول ھذا القانون أنظر -

- ÉRIC(D),FRANCOISE(T), Damien (V) ,SYLVIE (R), op.cit, p 902 - 919. 
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مباشرة إذن تطبق  انون الدولي اMنسانيالمتعلقة بالق ياتاKتفاقالداخلي فإن جميع الصعيد 

ونتيجة للطلبات المقدمة من طرف اIفراد إليھا،  نضمام اKفي القانون البلجيكي بمجرد 

العالمي والشامل  اKختصاص القضاء البلجيكي صاحب  إلى وممثليھم من الفلسطينيين 

في البداية لنظر ھذه  استعداده ىبنظر ھذا النوع من القضايا وإصدار أحكام بشأنھا أبد

  .)1(القضية لكن تراجع فيما بعد

كبيرة من طرف العديد من الدول  حيث تعرض القضاء البلجيكي لضغوطات

التراجع عن نظر  إلى إسرائيل، اIمر الذي دفعه Kيات المتحدة اIمريكية واIوروبية والو

على أن شارون يتمتع بالحصانة يقضي ب 2002ماي  فيھذه القضية وأصدر قراره 

تكون إK بعد  لنمحاكمته  بالتاليمنصب رئيس الوزراء، ويشغل ما يزال أنه  اعتبار 

وقد تم إقرار ھذا المبدأ بموجب قانون جديد صادر عن البرلمان ، زوال الحصانة

ما  تإجراء سياسي غير قانوني Iن بلجيكا خالف هاعتبار ھذا ما يمكن ، و)2(البلجيكي

أي  اتخاذب اKلتزام، التي من بينھا )3(القانون الدولي اMنساني اتفاقياتتعھدت به بموجب 

كما سبق  لمعاقبة مجرمي الحرب مھما كانت صفتھم الرسمية أو جنسيتھم يإجراء تشريع

  .وأن ذكرنا أعUه

تناقضھا مع ما جاء به دستورھا فيما يتعلق بالتطبيق المباشر للقانون  إلى باMضافة 

جنيف وكذا نظام روما  اتفاقياتالدولي داخل القانون الوطني، والدليل على ذلك ما جاءت به 

 ارتكاببالصفة الرسمية لtشخاص أو جنسيتھم أو دورھم في  اKعتداءاIساسي حول عدم 

لة جنائية ءالجرم، فبمجرد قيام المسؤولية الجنائية الدولية يصبح الشخص مباشرة محل مسا

سبق ا كم اKختصاص شروط انتقال  تأمام القضاء الوطني أوK ثم القضاء الدولي إذا توفر

وبالتالي فإن بلجيكا بإصدارھا قانون يتعلق وأن ذكرنا في المبحث اIول من ھذا الفصل، 

بعدم محاكمة شخص يتمتع بالحصانة حتى تزول عنه تكون قد وقعت في تضارب القوانين 

لكن يرجع السبب في ذلك ، الدولية ياتاKتفاقو وھذا القانون الجديد ھادستور فيبين ما جاء 

                                       

  .382حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص ) 1(

    .383المرجع نفسه، ص  )2(
من نظام روما اIساسي  27والمادة  1949من اتفاقيات جنيف اIربع لعام المشتركة  146، 129، 50، 49المواد ) 3(

، أما نظام روما 1952/  09/  03، مع العلم أن دولة بلجيكا صادقت على اتفاقيات جنيف اIربع ھذه بتاريخ 1998لعام 
  .2000/  06/  28فقد صادقت عليه ھو اmخر بتاريخ 
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  . السياسية الممارسة عليھا، وحماية لمصالحھاللضغوطات 

  :قضية وزير خارجية الكونغو -2

 ولي عبدKي يورداي ندمباسيبلجيكا للعالم في قضية وزير الخارجية الكونغ تأثبت

Abdulaye yerodia Ndombasi  ل الجنائية سوء نيتھا في تحقيق العدالةUمن خ

 يه بتھمةبالقبض علدولي أمر  2000أفريل  11متابعتھا لھذا اIخير، وذلك بإصدارھا في 

وضد اMنسانية ضد المدنيين الرونديين الذين كانوا متواجدين  جماعية لجرائم إبادة ارتكابه

في السابق الجسيمة حين كان يشغل  نتھاكاتھذه اK ارتكبوقد ، داخل الكونغو كUجئين

در عن قاضي التحقيق اصالس ھذا اIمر يأست، كبيGمنصب رئيس ديوان الرئيس 

يمنح لمحاكمھا حق مUحقة الذي  1993بلجيكا سنة  اعتمدتهعلى قانون كان بناء البلجيكي 

ومتابعة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد اMنسانية مھما كانت جنسية مقترفيھا ومكان 

  .)1(الجريمة ارتكاب

ً لقي رفضالصادر عن السلطات البلجيكية لكن ھذا اMجراء  من الحكومة  اً شديد ا

محكمة العدل أمام رفع دعوى قضائية دولية  إلى  ھذه اIخيرة ولية اIمر الذي دفعغالكون

ا مساس بمبدأ ھIن في، ا غير شرعيةھاعتبار الدولية ضد بلجيكا تطالبھا بإلغاء المتابعة و

ھذا Iن ما يزال يمارس مھامه،  هاعتبار بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بھا الوزير، 

قضت محكمة  يهعل، بناءا بالحصانة فرتيعتبر خرق ومخالفة للقانون الدولي الذي يع

 أصوات 03مقابل مؤيد لھا صوت  13بأغلبية  2002فيفري  14العدل الدولية بتاريخ 

 11في  ، والثاني)1(رفض وإلغاء اIمر الصادر من دولة بلجيكايتضمن اIول معارضة 

، وعليه فقد )2(متى زالت عنه الحصانة وزيرالقة على محاكمة بالموافيقضي  2002أفريل 

عمU مخالفاً للقانون الدولي بسبب خرقھا  واعتبرتهأدانت المحكمة تصرف بلجيكا 

  .)3(للحصانة المعترف بھا لكبار المسؤولين في الدولة 

                                       

  . 92محمد البزاز، المرجع السابق، ص ) 1( 

  93 -92المرجع نفسه، ص  )1(
  .384حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  )2(

(3) CIJ, Affaire du mandat d’arret du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo v 
Belgique), judgement le 14 février 2002,p 33 – 34. 
- http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf 

 .صباحاً  10، على الساعة 2016جانفي  05تمت زيارة الموقع بتاريخ  -
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من خUل التصويت أن دولة بلجيكا قد أصدرت الدولية أوضحت محكمة العدل  كما

Iعتقالمر اKلكنھا تجاھلت الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بھا وزير الخارجية  با

لشخص لأن مسألة الحصانة K تقدم  اعتبرتولي بمقتضى القانون الدولي، كما غالكون

، )1(لشخصه وإنما ھي عبارة عن تسھيUت تمكنه من أداء مھامه الدبلوماسية بكامل حرية

توصلت حيث على ذلك تدخلت محكمة العدل الدولية في ھذه القضية لتبدي رأيھا فيھا  ابناء

، أن الحصانة غير قابلة للمساس وتقيه من كل تصرف ناتج عن سلطة دولة أجنبية إلى 

وأن ھذه الحصانة شاملة K تسمح بالتمييز بين تلك التصرفات التي يقوم بھا بشكل رسمي 

كما K يمكن التمييز بين التصرفات التي قام بھا قبل توليه ، صوتلك التي تتم في إطار خا

ومع ذلك  ،)2(المنصب وتلك التي من الممكن أن يكون قد قام بھا كوزير ممارسا لسلطاته

K يمكنه اMفUت من  بحيثتتقادم،  وKفإن المسؤولية الجناية تبقى قائمة وK تنقضي 

حصانة يمكن Iي دولة أن تطلب محاكمته إK إذا العقاب، وھذا ما يعني أنه بمجرد زوال ال

  .  أو المحكمة الجنائية الدولية الدائمةالكونغولي تمت متابعته أمام القضاء الوطني 

أصدره بالقبض الذي الدولي اIمر  اإذا ما قارن الحال في قضيةلكن المفارقات 

كل دول العالم من أجل  إلى  ي ضد وزير الخارجية الكونغولي وتبليغهبلجيكالقضاء ال

الجسيمة لقواعد  نتھاكاتK ارتكابهبسبب لھا لمحاكمته وزير الخارجية الكونغولي  تسليم

يل شارون السالف يبالرغم من تمتعه بالحصانة، مع قضية أر انون الدولي اMنسانيالق

البرلمان البلجيكي قانون يحظر متابعة  أصدرمن أجل تفادي محاكمته ذكرھا الذي 

Iوبالرغم من ذلك فقد تمسكت بلجيكا بضرورة ، و الحصانة حتى تزول عنھموشخاص ذا

  .بالحصانة يتمسكبأنه K يمكنه أن  وادعتوزير خارجية الكونغو  محاكمة

وفي حكم آخر سابق ذھبت محكمة العدل الدولية عكس ما قضت به في قضية وزير 

في مسألة الخروقات الجسيمة بالحصانة  اKعتدادبعدم  اعترفتخارجية الكونغو، حيث 

لقواعد القانون الدولي اMنساني، والمعيار الذي أخذت به ھو طبيعة الفعل المرتكب الذي 

يعد عمل إجرامي مخالف للمبادئ العامة اIساسية لھذا القانون، مثال ذلك القرار الصادر 

                                       

    . 93محمد البزاز، المرجع السابق، ص  )1(
    .385حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  )2(
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م بھا الوKيات بمناسبة قضية اIنشطة العسكرية والشبه عسكرية التي تقو 1986عنھا سنة 

Kمريكية في نيكاراغوا، حيث رأت فيه المحكمة أنه يجب تغليب اIات عتبارالمتحدة ا

آخر، وھو نفس اIمر الذي أخذت به لجنة القانون الدولي في  اعتبار اMنسانية على أي 

  .)1( 1996تقريرھا الصادر سنة 

  ):حسين حبري(ي السابق دشاتقضية الرئيس ال -3

ي السابق دشاتمن دولة السينغال التي يتواجد الرئيس ال يةجيكالحكومة البلطالبت 

للمثول أمام قضائھا الجنائي، بناءاً على تسليمه إليھا بضرورة بري داخل إقليمھا ححسين 

شكاوى تقدم بھا مجموعة من الضحايا التشاديين أمام القضاء البلجيكي، متھمين إياه 

الممتدة من خUل فترة حكمه انون الدولي اMنساني عد القجسيمة لقوا انتھاكات بارتكابه

خUلھا العديد من الجرائم، المتمثلة في جريمة  ارتكب، حيث 1990 إلى  1982سنة 

  .)2(الجرائم ضد اMنسانية وجرائم حربجماعية ضد أفراد شعبه واMبادة ال

الذي يمنح  1999المعدل بتاريخ  1993وعليه بموجب قانون الجزائي البلجيكي لعام 

الجنائي العالمي أصدر قاضي التحقيق لدى  اKختصاص للمحاكم البلجيكية حق ممارسة 

 22أمراً دوليا بالقبض على حسين حبري، وفي  2005سبتمبر  19محكمة بروكسل في 

لبلجيكية إخطار للحكومة السينيغالية تعلمھا فيه سبتمبر من نفس السنة وجھت السلطات ا

بصدور ھذا اIمر طالبتاً منھا تسليمه لھا، بعدھا مباشرة قامت السنيغال بإلقاء القبض على 

لدى مجلس  اKتھام، وبمقتضى قرار صادر عن غرفة 2005نوفمبر  15ھذا المتھم في 

تم رفض طلب بلجيكا على  2005نوفمبر  25قضاء داكار العاصمة السنيغالية بتاريخ 

  .)1(أساس أن المتھم لديه حصانة قضائية

مبيا تم دراسة اغب بمدينة بانغول 2006تحاد اMفريقي في جوان قمة اM انعقادعند 

يقضي بإلزام قرار  إلى تم الوصول حيث محاكمة الرئيس التشادي بلجيكا ومسألة طلب 

                                       

  :1996جاء في تقرير لجنة القانون الدولي لعام  )1(
« La qualité officielle de l’auteur d’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanit, 
même s’il a agi en qualité de chef d’état ou de gouvernement ne l’exonere pas de sa 
responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution »   

  .414حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص : نقUً عن -
  .309خUفي سفيان، المرجع السابق، ص ) 2(

  .310 – 309المرجع نفسه، ص ) 1(
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وعليھا أن تتحمل  الوطنيالجنائي أمام قضائھا بواجب مقاضاة ھذا المجرم نغال يدولة الس

  .)1(مسؤوليتھا في ذلك

لكن بلجيكا لم تستسلم وتقدمت بدعوى قضائية ضد السنيغال أمام محكمة العدل 

الدولية  Kلتزاماتھاا وتنفيذھا ھاحترام متھمةً إياھا بعدم  2009فيفري  19الدولية بتاريخ 

التي  1949جنيف لعام  اتفاقيات، وكذا 1984مناھضة التعذيب لعام اتفاقية المنبثقة عن 

تلزم الدول اIطراف المتعاقدة فيھا بضرورة مUحقة مجرمي الحرب مھما كانت جنسية 

 إلى لجرائمه، فإن كانت غير راغبة أو غير قادرة فعليھا تسليمة  ارتكابهالمتھم أو مكان 

  .)2(كسل لديھا ذلكدولة أخرى تتوفر لديھا أدلة إثبات وبرو

حكم محكمة العدل الدولية لم تتوانى بلجيكا عن تقديم طلب ثاني بتاريخ  انتظارفي 

السنيغال لتسليم حسين حبري لكن تم رفضه مرة أخرى من طرف  إلى  2011مارس  15

، بالرغم من ذلك لم تتوقف بلجيكا وأعادت توجيه 2011أوت  18مجلس قضاء داكار في 

، وكان 2012جانفي  10ورفض بتاريخ  2011سبتمبر  05الثالثة في  نفس الطلب للمرة

 والتزمتالذي لم ترد عليھا الحكومة السنيغالية  2011جانفي  17آخر طلب لھا في 

  .)3(الصمت 

بعد كل ھذه المحاوKت التي قامت بھا الحكومة البلجيكية لمحاكمة الرئيس التشادي  

الذي أقرت فيه  2012جويلية  20دل الدولية في اIسبق صدر في اIخير قرار محكمة الع

الدولية، محملةً إياھا المسؤولية الدولية بسبب تماطلھا في  بالتزاماتھابإخUل السنيغال 

محاكمة ھذا المجرم، بحيث ألزمتھا بضرورة تقديم المتھم أمام سلطاتھا المختصة لمباشرة 

لق بطلب دولة بلجيكا فقد تم رفضه من الدعوى الجزائية إذا لم تقم بتسليمه، أما فيما يتع

  .وعليه باءت كل محاوKت السلطات البلجيكية بالفشل، )1(طرف المحكمة

يعتبر أحد المعوقات لممارسة القضاء نظام الحصانة يتضح لنا في اIخير أن 

                                       

  .386حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص ) 1(
  .311خUفي سفيان، المرجع السابق، ص ) 2(
  .312المرجع نفسه، ص ) 3(

(1) CIJ,Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c.Sénégal) 
arrêt, 20 juillet 2012,p 44 – 45.  
- http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17064.pdf 

  .مساء 14، على الساعة 2016جانفي  10الموقع بتاريخ تمت زيارة  -  -  
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في مUحقة ومحاكمة مجرمي الحرب، لكن بالرغم من ھذا فقد جاء  اختصاصهالوطني 

أن كل شخص التي تعتبر  )1(منه 27نظام روما اIساسي Mزالته من خUل نص المادة 

جرائم حرب، اMبادة الجماعية، زمن النزاعات المسلحة جسيمة  نتھاكاتK بارتكابهمتھم 

وK يعتد بصفته الرسمية سواء ة جنائيال اءلةسسيكون عرضة للمالعدوان  وأضد اMنسانية 

  .)2( مرؤوس كان رئيس أو

  الجنائي العالمي المطلق  ا>ختصاص ي لمبدأ سويسرممارسة القضاء ال: ثانيا

أصدرت المحكمة العسكرية للفيلق الثاني في سويسرا حكم  1999أفريل  30بتاريخ 

 ارتكابهأدانت فيه بالسجن المؤبد رئيس بلدية سابق Mحدى المقاطعات في رواندا بتھمة 

جانب العديد من جرائم الحرب  إلى ، والتحريض على القتل واKغتيالجرائم القتل العمد ل

أمام محكمة Kحقا ، ليتم استئناف ھذا الحكم )1(والممتلكاتة ضد اIشخاص رتكبالم

 20في قرارھا الصادر في ھي اIخرى العسكرية السويسرية، والتي قضت  اKستئناف

                                       

يطبق ھذا النظام  -  1«: من نظام روما اIساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على 27تنص المادة ) 1(
اIساسي على جميع اIشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية 

لشخص سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثUً منتخباً أو موظفاً حكومياً K تعفيه ل
بأي حال من اIحوال من المسئولية الجنائية بموجب ھذا النظام اIساسي كما أنھا K تشكل في حد ذاتھا سبباً لتخفيف 

 .العقوبة
د اMجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار K تحول الحصانات أو القواع - 2

     .»القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على ھذا الشخص 
باMضافة إلى « : المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على 1998من نظام روما اIساسي لعام  28تنص المادة  )2(

ما ھو منصوص عليه في ھذا النظام اIساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في 
 :المحكمة اختصاص

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعUً بأعمال القائد العسكري مسئوKً مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل  - 1
المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع Mمرته وسيطرته الفعليتين أو تخضع لسلطته وسيطرته  اختصاصفي 

  .الفعليتين حسب الحالة نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على ھذه القوات ممارسة سليمة
سبب الظروف السائدة في ذلك الحين إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم ب -أ 

 .بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب ھذه الجرائم
 ارتكابإذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير الUزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع  -ب 

 .ضاةھذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقا
يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل  01فيما يتصل بعUقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفھا في الفقرة  - 2

المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة  اختصاصفي 
 .سيطرته على ھؤKء المرؤوسين ممارسة سليمة

كان الرئيس قد علم أو تجاھل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن إذا  -أ 
 .يرتكبوا ھذه الجرائم

 .إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس - ب 
ھذه الجرائم أو لعرض  ارتكابإذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير الUزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع  - ج 

  ». المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة
  .69زھرة الھياض، المرجع السابق، ص  )1(
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  .)1( عاما 14بسجنه لمدة  2000ماي 

لعام اIربع جنيف  تفاقياتK ھاانضمام الحكومة السويسرية بمجرد مع العلم أن 

عملت على إدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن قانونھا الجنائي العسكري  1949

في تنفيذ حيز ال صبحضمن قانونھا الوطني بالكامل وي هلتقوم فيما بعد بإدخال، 1950 سنةل

  :شمل ھذا اMدخال الحاKت اmتيةبحيث  1968مارس 

ل النزاعات المسلحة حسب مفھوم مشتمديد نطاق تطبيق العقوبات الجنائية لكي ي -

  .الدولية ياتاKتفاق

القانون الدولي في النزاعات  ھم لقواعدانتھاك المتھمون بأصبح اIشخاص المدينون  -

 نتھاكاترسمياً للقانون الجنائي العسكري حتى إذا تم ارتكاب ھذه اK المسلحة خاضعين

في بلدان أخرى،  ارتكبوھامن طرف اIجانب مدنيين كانوا أو عسكريين حتى وإن 

وبالتالي فإن القضاء العسكري ھو المختص بالفصل في المخالفات الجسيمة لقواعد القانون 

داخل التراب السويسري  ارتكبت سواء ارتكابھابغض النظر عن مكان الدولي اMنساني 

  .)2(وسواء كان مرتكب الجريمة من رعاياھا أو من اIجانب هأو خارج

ق بالتحقيق والكشف عن جرائم الحرب فإنه يتم تعيين قضاة تحقيق أما فيما يتعل

K1(تضاءقمدربين وملمين بعملھم بوجه خاص ويباشرون عملھم ضمن فريق عند ا(.  

الحكومة السويسرية مع المحاكم الجنائية أقامتھا عUقات التعاون التي  إلى باMضافة 

ة ومحكمة قمحكمة يوغوسUفيا السابالخاصة التي أنشأتھا اIمم المتحدة وھي الدولية 

بھدف مUحقة  1995تحادي فدرالي صادر في ديسمبر إرواندا وھذا بناءاً على قرار 

بمناسبة جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني  نتھاكاتK بارتكابھماIشخاص المتھمين 

تم ، Iجل ھذا ندااالنزاع المسلح غير الدولي الذي وقع في كل من يوغسUفيا السابقة ورو

وضع أسس قانونية لمباشرة عUقة التعاون بين السلطات القضائية السويسرية ومحكمتي 

  . )2(اIمم المتحدة

                                       

  .142وليد الرحموني، المرجع السابق، ص  )1(
، المجلة الدولية "المUحقات القضائية المتخذة في سويسرا ضد مجرمي الحرب المشتبه فيھم"يورغ قان قيجنكوب،  )2(

  .537، ص 1996أوت،  -، السنة التاسعة، جنيف، جويلية 50للصليب اIحمر، العدد
  .538، صالمرجع نفسه) 1(
  .539المرجع نفسه، ص) 2(
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  الجنائي العالمي المطلق   ا>ختصاص ممارسة القضاء الدانمركي لمبدأ : ثالثا

Uل النزاع  نتھاكاتنتيجة لUنساني التي وقعت خMالجسيمة لقواعد القانون الدولي ا

المسلح غير الدولي في يوغسUفيا السابقة، أدان القضاء الجنائي بدولة الدانمرك بتاريخ 

جندي كرواتي من البوسنة بسبب ما قام به من سوء معاملة Iسرى الحرب، ھذا  1994

حايا، حيث تأسست المحكمة في حكمھا بناءا على وفاة العديد من الض إلى الفعل الذي أدى 

، وكذا ما جاء في القانون الجنائي 1949جنيف الثالثة والرابعة لعام  اتفاقيتيما تضمنته 

  .)1(الدانمركي

  الجنائي العالمي المطلق ا>ختصاص ممارسة القضاء ا5لماني لمبدأ : رابعا

في إطار عUقات التعاون بين القضاء اIلماني والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة 

بيوغسUفيا السابقة أصدرت السلطات اIلمانية قانون يتعلق بشروط التعاون القضائي مع 

 07والمادة  07فقرة  06، وعليه بموجب المادة 1995أفريل  10ھذه الھيئة الدولية بتاريخ 

لعقوبات اIلماني يختص قضائھا الجنائي بمUحقة اIشخاص من غير من قانون ا 02فقرة 

  .   )2(لجرائم دولية خارج اMقليم اIلماني بارتكابھمالمواطنين المتھمين 

على ھذا اIساس أدانت المحكمة الجنائية اIلمانية أحد أعضاء المليشيا البرجوازية 

 بارتكابهالمتھم ) novislav djajic(في يوغسUفيا سابقا وھو المجرم نوفيسUف جاجيك 

) trnovace(جرائم حرب وجرائم اMبادة الجماعية في بلده اIصلي مدينة تونوفاك 

خUل  1992جوان  22شخص من مسلمي البوسنة بتاريخ  15البوسنية حيث قام بقتل 

النزاع الذي كان قائما في يوغسUفيا السابقة حيث قام بإلقائھم وھم أحياء في نھر درينا، 

الفرار، و بثبوت التھمة الموجھة إليه  استطاعبناءا على شھادة أحد الضحايا الناجين الذي 

حكما بإدانة ھذا المجرم بسجنه لمدة خمس  1997ماي  23ي أصدرت المحكمة ف

  .)1(سنوات

  

                                       

  .362، المرجع السابق، ص واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةحماية المدنيين عواشرية رقية،  )1(
  :أنظر) Novislav Djajic(لuطUع على قضية نوفيسUف جاجيك ) 2(

- https://trialinternational.org/fr/latest-post/novislav-djajic/ 
   11:30على الساعة  2015/ 08/  20تمت زيارة الموقع بتاريخ  -
  .المرجع نفسه) 1(
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  الجنائي العالمي المطلق ا>ختصاص ممارسة القضاء اVسباني لمبدأ : خامسا

الجنائي العالمي المطلق في قضيتين  اختصاصهعمل القضاء اMسباني على ممارسة 

تعتبران من أھم القضايا على الساحة الدولية التي عرفت جدال سياسي وقانوني عالمي في 

  : ھذا البلد بدأ بـ

  قضية الرئس الشيلي ا5سبق أوغستو بينوشيه -1

أصدر قاضي التحقيق اMسباني أمر دولي بالقبض على  1998أكتوبر  16بتاريخ 

لجرائم التعذيب وجرائم اMبادة  ارتكابهبتھمة ) Augusto Pinochet(شيه أغوستو بينو

ھذه الجرائم والتخطيط لھا خUل فترة  Kرتكابالجماعية وأخذ الرھائن والقتل والتآمر 

، على أساس أنھا قضية مرتبطة بمصالح إسبانيا 1992 إلى  1976حكمه الممتدة من 

فقدان  إلى ن في الشيلي، باMضافة يكانوا مقيم حيث تم قتل ما يزيد عن خمسون إسبانياً 

  .)1(العديد منھم

قرار يقضي  1998نوفمبر  04عليه أصدرت المحكمة اMسبانية بتاريخ  بناءً 

الجنائي  اKختصاص بينوشيه إعماKً لمبدأ  إلى في نظر الجرائم المنسوبة  باختصاصھا

بريطانيا بحكم  إلى ، وعلى إثر ذلك تقدمت السلطات اMسبانية بطلب التسليم )2(العالمي

سياسية وصحية لھذا (تواجد ھذا المجرم داخل إقليمھا لتلقي العUج، لكن نتيجة لعدة أسباب 

إسبانيا، أو  إلى وبين أخذ ورد في أن تتولى إما بريطانيا محاكمته أو أن تسلمه ) المجرم

بلده ليتولى ھذا اIخير إجراءات محاكمته، ليتقرر في النھاية اIخذ بھذا  إلى أن تعيده 

، وبالتالي لم يستطع القضاء )1(الرأي اIخير من طرف وزير الخارجية البريطاني

  .اMسباني محاكمته

  )Scilingo(قضية الضابط ا5رجنتيني سيلنجو  -2

 Adolfo(يلنجو سافر الضابط اIرجنتيني أودولفو فرانسيسكو س 1997سنة 

francisco scilingo(  كشاھد أمام قضائھا الجنائي  استدعاءإسبانيا بناءا على  إلى

من طرف القوات العسكرية التي تقلدت مقاليد الحكم  ارتكابھابخصوص الجرائم التي تم 

                                       

  .309قواسمية ھشام، المرجع السابق، ص  )1(
  .316خUفي سفيان، المرجع السابق، ص ) 2(
  .310 – 309قواسمية ھشام، المرجع السابق، ص : لuطUع أكثر أنظر) 1(
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بدوره في  اعترف، حيث 1983 إلى  1976في اIرجنتين في الفترة الممتدة ما بين 

كان يشغل منصب مسؤول عن المركز اMقليمي  هاعتبار بجريمة التعذيب  ارتكاب

معتقل للتعذيب، وعليه  إلى للمدرسة الميكانيكية العسكرية التي تم تحويلھا في ذلك الوقت 

  . )1(أصدر قاضي التحقيق اMسباني بسحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني

ليتم بعدھا إلغاء ھذا اIمر من طرف المحكمة الدستورية اMسبانية بناءا على طعن 

الجنائي العالمي للمحكمة،  اKختصاص الذي تقدم به سيلنجو على أساس عدم  باKستئناف

ً من  اKحتياطيومع ذلك فقد أصدر قاضي التحقيق مرة أخرى أمر بإيداعه الحبس  خوفا

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا قرار رقم  2004نوفمبر  15فراره، وبتاريخ 

لمحاكمھا الوطنية بنظر جرائم اMبادة الجماعية  اKختصاص  بانعقاديقضي  1362/04

والتعذيب واMرھاب المرتكبة خارج إقليم إسبانيا، وفي حالة وجود المتھم داخل إقليمھا، أو 

التي وجھت لقضائھا الوطني،  قاداتلUنتفي حال كانت القضية مرتبطة بمصالحھا، تفادياً 

وعلى أساس وجود من بين الضحايا رعايا إسبان تم تعذيبھم وقتلھم في اIرجنتين 

أفريل  19ھذا الضابط، وھو ما أسست عليه المحكمة حكمھا الصادر بتاريخ  ةبمشارك

سنة سجن، و ھو الحكم الذي تم تأييده ورفعه من طرف  640: يقضي بمعاقبته بـ 2005

، وعليه تكون إسبانيا قد حققت العدالة )1(سنة سجناً نافذاً  1084 إلى محكمة العليا ال

  .الجنائية الدولية في حكمھا ھذا

  

  

  

  

  

  

  

                                       

  .317 – 316خUفي سفيان، المرجع السابق، ص  )1(

  .318، ص المرجع نفسه) 1(
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لھذا الباب دور التدابير الوطنية الردعية في تنفيذ القانون الدولي اMنساني  كخGصة

تكمل في أوK إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، وھذا لجعل كل شخص سواء كان 

أي من اIفعال المجرمة  ارتكبمدني أو عسكري، رئيس أو مرؤوس يعلم بأنه إذا 

في أداء مھامه الذي نتج عنه وقوع مخالفات جسيمة الدولية أو قصر  ياتاKتفاقبموجب 

أنه سيكون عرضة للمساءلة الجنائية، وبالتالي يتعين على جميع الدول إقرار ھذا المبدأ مع 

Kالجسيمة لقواعد ھذا القانون بمقتضى تشريعاتھا الوطنية حتى  نتھاكاتضرورة تجريم ا

  .قبة مجرمي الحربيتسنى للقضاء الوطني ممارسة مھامه في مUحقة ومعا

مع العلم أن المحاكم الوطنية بموجب تشريعاتھا الوطنية لھا صUحية محاكمة  

خروقات زمن النزاعات المسلحة، بحيث يمكنھا ممارسة  بارتكابھماIشخاص المتھمين 

الجنائي  اKختصاص مھامھا إذا كان المجرم داخل التراب الوطني أو خارجه إعماKً لمبدأ 

 Uالعالمي، ومنه يمكن القول أن مجرمي الحرب ليس لديھم أي مكان يختبؤون فيه ف

الزمان وK المكان سيحول دون خضوعھم للمحاكمة والعقاب، لكن ھذا لن يتأتى إK إذا 

القانون الدولي اMنساني تنفيذا لتعھداتھا خاصة منھا  اتفاقياتالدول بما جاءت به  التزمت

  .كمة أو التسليممبدأ المحا
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التدابير الوطنية لتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني حقيقة لھا دور كبير في تحقيق 

اMنسانية زمن النزاعات المسلحة، لكن Kبد أن تكون ھناك إرادة وحسن نية لدى الدول في 

تطبيق التزاماتھا الدولية بجدية وأمانة، Iن أھداف ھذا القانون ليس تحقيق الربح أو 

 إلى أي شيء آخر، و إنما ھي أھداف نبيلة سلمية وإنسانية، وعليه فقد وصلنا أو  اKنتصار

  :جملة من النتائج والتوصيات تتلخص فيمايلي

  النتـــائــج: أو>

كأول مرحلة تقوم بھا الدول نحو تطبيق القانون الدولي  نضمام اKتعتبر مسألة  -1

من  هاعتبار باMنساني Iن بواسطته تصبح ملزمة على الوفاء بالتزاماتھا الدولية، و 

التدابير الوطنية فھو إجراء له ضوابط وشروط قانونية وطنية يقتضي إتباعھا كأخذ رأي 

ة، Iن الكثير من الدول قبل إعUن البرلمان مثU أو إجراء مشاورات بين سلطات الدول

Kلتزامينبغي اتفاقية أو المصادقة على  نضمام اKبما ھو وارد في دساتيرھا بخصوص  ا

ھذا التدبير، وبالتالي يتضح لنا أن للبرلمانيين دور كبير في إقناع قيادات الدولة على أھمية 

Kنساني إلى  نضمام اMمواثيق القانون الدولي ا.  

لم يتدعم من قبل الدولة  الدولية يبقى عديم الجدوى عملياً ما ياتاKتفاقإلى نضمام اKإن  -2

المتعاقدة بوضع قوانين وأنظمة داخلية تتماشى وأحكام ھذا القانون لتجسيده على أرض 

  :الواقع Iن في ذلك نتائج إيجابية تتمثل فيمايلي

 *Kالجسيمة التي تقع زمن النزاعات المسلحة إذا  نتھاكاتللمواءمة دور في الحد من ا

  .وتعاقب كل من يقترفھا ارتكابھاكانت ھناك قوانين وطنية تمنع من 

للمواءمة دور في نشر المعرفة بقواعد القانون الدولي اMنساني بين جميع اIوساط * 

لوطنية ومن المدنية والعسكرية إذا كانت أحكام ھذا القانون قد تم إدراجھا في التشريعات ا

ثم يجب أن يكون الجميع على علم بھا عمU بمقتضى المبدأ الساري في أغلب الدساتير 

  .»K يعذر أحد بجھل القانون  «الداخلية للدول 

في مUحقة ومعاقبة  Kختصاصهللمواءمة دور في تسھيل ممارسة القضاء الوطني * 

الوطنية عند الكثير من  مجرمي الحرب، عمU بالمبدأ الساري في مختلف التشريعات

الجسيمة  نتھاكات، وبالتالي Kبد من تجريم اK"K جريمة وK عقوبة إK بنص"الدول 
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الدولية في قانون العقوبات الوطني كما يجب تحديد  ياتاKتفاقالمنصوص عليھا في 

  .العقوبات المقررة بشأنھا حتى تستطيع المحاكم الوطنية ممارسة مھامھا

3- K سھا الدول العربية في مجال ألجھود المبذولة من طرف جميع الدول وعلى را تزال

، لم نقل معدومة إنبطيئة  اMنسانيقواعد القانون الدولي  ة معالوطني اتھامواءمة تشريع

Mبد من التعجيل واK مات تقضي بحماية الشاروضع قوانين سراع في وبالتاليUات والع

اIوامر  مجرمي الحرب، على أن يشمل كذلكعاقبة مالمميزة وأخرى تتعلق بمUحقة و

و أال التي تعتبر جرائم حرب فعتحديد دقيق Iنواع اI معقوانين العسكرية والتعليمات وال

  .بادة جماعيةإو أ اMنسانيةجرائم ضد 

جرائية ط تنص على القواعد اMفقعامة نجدھا  ةبصف اMنسانيالقانون الدولي  اتفاقيات -4

في مUحقة ومحاكمة المجرمين ومن ناحية  اعتمادھاطراف يمكن للدول اI العامة التي

التي يجب أن أخرى نجدھا تضمنت أحكام خاصة تبين فيھا المواصفات الخاصة بالمحكمة 

نھا لم تحدد بصفة أكما تكون قانونية وتتصف بالحياد وتتوفر فيھا الضمانات القضائية، 

الجسيمة التي ترتكب زمن  نتھاكاتفي قضايا اK للفصل اKختصاص من يؤول  إلى دقيقة 

العسكري بل ترك المجال مفتوح للدول  مالقضاء العادي أ إلى ھل النزاعات المسلحة 

Iحسب تشريعاتھا طراف لتحديد الجھة المختصة بالنظر في القضايا من ھذا النوع ا

 .الوطنية

دولي القانون التشريعات وطنية تتماشى وقواعد  باعتمادإن الھدف من قيام الدول  -5

Mأن تبرھن  كذا من أجلالقانون موضع التنفيذ، و ھذا وضع بل نساني ليس فقط الوقاية ا

 .عھدت بهتبما  اKلتزامالدول عن حسن نيتھا في 

، وما قواعد القانون الدولي اMنسانيل حترام اKكتدبير وطني مھم لتحقيق نشر يعتبر ال -6

 Kقليمية إMالنصوص القانونية والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية وا

اIوساط المدنية خير دليل على أھميته زمن النزاعات المسلحة، وذلك من خUل تعريف 

 نتھاكاتالحد من وقوع اKبالحقوق والواجبات المقررة لھم وعليھم بھدف والعسكرية 

   .به اKلتزاممن المعاناة وضمان الجسيمة والتخفيف 

التأھيل يعني التكوين، التدريب، اMعداد، Iشخاص ذوي كفاءات قادرين على تنفيذ  -7
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القانون الدولي اMنساني في العديد من المجاKت في سن القوانين وتطبيقھا، في نشر 

المعرفة بأحكام ھذا القانون، تقديم المساعدة والعون للضحايا، ترجمة المواثيق الدولية، 

اتھم ولقواتھم العسكرية، تكوين قيادات عسكرية على كيفية التطبيق تقديم المشورة لحكوم

 حترام اKعليھم لتحقيق  اKعتمادوغيرھم من اIشخاص الذين يمكن ... السليم لھذا القانون

  .للقانون الدولي اMنساني زمن النزاعات المسلحة

ى الدول البدء بھا يعد أسلوب الترجمة والمواءمة من بين أھم اIساليب التي يتعين عل -8

أماكن العبادة ووسائل اMعUم دور  إلى التأھيل، باMضافة من أجل تسھيل عملية النشر و

الذي يكنه لھا كافة أفراد المجتمع وكذلك سرعة اتصالھا بھم  حترام اKنظرا للمكانة و

  . وتأثيرھا في سلوكاتھم وأرائھم وتوجھاتھم

اIحمر والھUل اIحمر وكذا اللجنة الدولية للصليب تعتبر الجمعيات الوطنية للصليب  -9

 جنة الدولية للصليب اIحمرللاIحمر من الجھات الفاعلة في مجال النشر والتأھيل، لكن ا

 حترام اKكما أن اIساليب التي تتبعھا تعتبر كفيلة بتحقيق الرائدة في ھذا المجال تعد 

   .للقانون الدولي اMنساني

يعتبر إنشاء اللجان الوطنية المشتركة بين مختلف الوزارات الوطنية من بين أھم  - 10

تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني مجال الخطوات واMنجازات الحديثة المختصة في 

على الصعيد الوطني، وتشكيلھا من ممثلين عن مختلف الوزارات يعني ضرورة التعاون 

   .لتطبيق ھذا القانونمج وخطط المشترك بينھم من أجل وضع برا

تعد المسؤولية الجنائية الدولية للفردية في القانون الدولي اMنساني من أھم المواضيع  - 11

الدولية Iن كل من يرتكب فعل من اIفعال المجرمة بموجبھا  ياتاKتفاقالتي تضمنتھا 

المسؤولية خاصة يتحمل شخصيا مسؤولية أفعاله بحيث K يحق له التذرع بأي سبب لدحر 

 نتھاكاتا من اKھاعتبار بجرائم حرب أو جرائم ضد اMنسانية أو إبادة جماعية  ارتكبإذا 

  .الجسيمة لھذا القانون

أكثر وضوحا وشموK لما تضمنه قانوني  1998يعتبر نظام روما اIساسي لعام  - 12

جسيمة تستدعي معاقبة مرتكبيھا، Iن  انتھاكاتKھاي وجنيف من تحديد لtفعال التي تعد 

 اKعتمادبموجبه تم جمع كل ما جاء في ھذه المواثيق من أعمال محظورة، و بالتالي يمكن 
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عليه في إدخال اIفعال المجرمة ضمن التشريعات الوطنية وإقرار عقوبات بشأنھا حتى 

  .للقضاء الوطني في مUحقة مجرمي الحرب اKختصاص ينعقد 

 ارتكابھمالمجرمين بسبب معاقبة في مUحقة و Kختصاصهالقضاء الوطني  ةبممارس - 13

 :آن واحدمارس وظيفتان في يكون قد جسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني،  انتھاكات

للجريمة  ارتكابھممھما كانت جنسيتھم ومكان  مجرمي الحربIنه بمحاكمة اIولى دولية 

تم إدراجھا في قوانين  بسبب تطبيق قواعد دولية مارس اختصاص محكمة دوليةقد كون ي

، الوطني اIصيل اختصاصهدماج يعني أنه تمارس ذا اMھه بوطنية Iنوطنية، والثانية 

Iحكامه في جميع اIحوال  حترام اKوتحقيق الدولي اMنساني ومنه من أجل تنفيذ القانون 

ل أھدافه Iن القضاء والتشريع حتى تكتمقواعده K بد من مواءمة التشريعات الوطنية و

  .ا البعض وكل منھا يعتبر كإجراء مساعد ل�خرملبعضھ  نمكمU ينالوطني

إن واضعي اIسس القانونية الدولية التي تلزم الدول اIطراف بضرورة محاكمة  - 14

بمبادئ ميثاق اIمم  اKلتزاممجرمي الحرب أمام محاكمھا الوطنية ھو محاولة منھم 

  .المتحدة التي من بينھا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

بھا أثناء  اKلتزامالدولية إذا تم  ياتاKتفاقالضمانات القضائية للمتھم الواردة في  - 15

المحاكمة أمام القضاء الوطني ستكون كفيلة بأن تكون المحاكمة عادلة، كما أنه من 

Uقات تعاون فيما بين الدول سواء في مجال تسليم المجرمين أو الضروري إقامة ع

الجريمة بغض النظر عن جنسية المتھم إعماKً  ارتكابمحاكمتھم مھما كان زمان ومكان 

  . الجنائي العالمي اKختصاص لمبدأ 

نظام روما اIساسي من تأكيد لدور القضاء الوطني يعتبر بمثابة إلزام  إن ما تضمنه - 16

الوطنية حتى  ھاعلى ضرورة مUحقة ومعاقبة مجرمي الحرب أمام محاكم متعاقدةللدول ال

تشويه  ترغب فيالمحكمة الجنائية الدولية، Iن أغلب الدول K  إلى  اKختصاص K يؤول 

أنھا الدولية، كما  ياتاKتفاقأنھا K تلتزم وK تحترم  سببأو التقليل من مكانتھا بين الدول ب

  .المھام هغير قادرة على القيام بھذ وأعاجز  كونھاأن تظھر في صورة  فضلK ت

القانون الدولي اMنساني أي نص صريح يتكلم عن حق اIفراد  اتفاقياتلم تتضمن  - 17

Kضرار التي تعرضوا لھا بسبب اIالجسيمة  نتھاكاتفي المطالبة بالتعويض لجبر ا
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لقواعد ھذا القانون زمن النزاعات المسلحة، باستثناء تلك التي تلزم فقط الدول المتعاقدة 

، لدى ما مصير الكثير من الضحايا عبر الطرف في النزاع على أساس المسؤولية الدولية

العالم الذين لم يتلقوا أي تعويض من أي جھة كانت، لماذا حتى يومنا ھذا لم يتم إقرار 

قواعد دولية تجيز لtفراد مباشرة دعاوى جبر الضرر أمام القضاء الوطني تلزم فيھا 

  .  الدول بضرورة إدراجھا ضمن تشريعاتھا الوطنية

    تا>قتراحا: ثانيا

من أجل تفعيل دور  اKقتراحاتبعد التطرق Iھم النتائج Kبد من الوقوف عند جملة من   

 حترام اKالتدابير الوطنية في تنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني وذلك بھدف تحقيق 

  : إلى ا في جميع اIحوال، وعليه فقد توصلنا ھاحترام Iحكامه وكفالة 

 والتنفيذ حترام اKكثر فاعلية لضمان أنساني اMدولي القانون الن تكون قواعد أجل أمن  -1

زمن النزاعات المسلحة Kبد من تنسيق العمل والتعاون في ھذا المجال بين جميع 

ضرورة  إلى  ، باMضافةمؤسسات الدولة من قوات عسكرية ومدنية وجمعيات وغيرھا

 ةاللجنة الدوليالجمعيات الوطنية للصليب اIحمر والھUل اIحمر وعلى رأسھم شراك إ

Iختصاص صاحبة ھيئة الرائدة وحمر كونھا الللصليب اKفي والخبرة والكفاءة والقدرة  ا

إن لقيت القبول على الصعيد الداخلي التزاماتھا الدولية تنفيذ على حكومات المساعدة مجال 

من  اKستفادةل، Iنھا لن تتوان في تقديم خدماتھا، وبالتالي يمكن والترحيب من طرف الدو

خبراتھا في ھذا المجال وكذلك من اMمكانيات المتوفرة لديھا من مستشارين وقانونيين 

  .وغيرھا من الوسائل المادية والبشرية....وخبراء

القانون الدولي  اتفاقيات إلى ھا انضمام Kبد على جميع الدول اMسراع في إعUن  -2

بعض اIسلحة الخطيرة والمفرطة الضرر  استخداماMنساني خاصة منھا المتعلقة بحظر 

Iن العالم اليوم يعيش مرحلة غير التي عرفھا سابقا في القرن الماضي، Iننا نشھد عصر 

جد متطور من الناحية التكنولوجية التي تستغل لصناعة اIسلحة، كما نشھد تمرد بعض 

  .وتسارعھا نحو امتUك اIسلحة النووية الفتاكةالدول 

K يكفي  القيام بإدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن التشريعات الوطنية حيث -3

فعال التي تعد من تحديد بدقة اIمثU جراء تعديUت على التشريع الوطني بل Kبد إفقط 
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قائمة لھا وتحديد نوع العقوبة عداد إقانون من خUل ھذا الجسيمة لقواعد  انتھاكات

I ،ودرجتھاIنه في الكثير من اIفي طراف عدم وجود نص حيان ما تستغل بعض الدول ا

 اMنسانيدولي القانون ال بموجبفعال المجرمة يعاقب على فعل من اIتشريعھا الوطني 

Kبد  ذالفUت من العقاب، ومنه اMة، الداخليقوانينھا غير مدرجة في نصوص بحجة أنھا 

من وجود رقابة صارمة على عملية المواءمة سواء من طرف المنظمات الدولية أو 

  .والقارية اMقليمية

على تبادل تشريعاتھا الوطنية التي المتعاقدة ن تعمل جميع الدول الھام أمن المفيد و -4

مع ضرورة التركيز ، اMنسانيالقانون الدولي  اتفاقياتت به قامت بمواءمتھا مع ما جاء

فيما خاصة  1998لعام  ساسينظام روما اIعند القيام بعملية المواءمة على ما تضمنه 

الكامل  اKختصاص  نعقدحتى يجسيمة، و ذلك  انتھاكاتالتي تعتبر تحديد الجرائم تعلق ب

  .معاقبة مجرمي الحربلمحاكمھا الوطنية بمحاكمة و

فنحن نقترح من  اMنسانيدولي القانون القواعد فيما يخص مواءمة التشريع الوطني و -5

ساليب المواءمة، و أعUقات تعاون فيما بين الدول حول طرق وإقامة جھتنا ضرورة 

الصارمة ذات مشتركة ونصوص قانونية  وضعمن الخبرات ومحاولة  لUستفادةكذلك 

مسلحة القوات الخاصة بالدخال القوانين واللوائح ن يشمل ھذا اMأفاعلية، على ال

 .قانون العقوبات وقانون اMجراءات الجزائيةشرطة، الو

زمن السلم مع التكثيف من ھذه العملية نشر القانون الدولي اMنساني Kبد من البدء في  -6

باMضافة النزاع المسلح،  انتھاءحتى بعد أثناء النزاعات المسلحة على أن K تتوقف وتمتد 

ذلك رى تكون كفيلة لنشر قواعد ھذا القانون وأساليب أخضرورة البحث عن  إلى 

جنة الدولية للصليب اIحمر والجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب لالبالتعاون مع 

  . اIحمر

الجو  إلى من اIفضل القيام بعمليات التأھيل زمن السلم Iن ھذا اMجراء يحتاج  -7

المUئم والوسائل، و الوقت الكافي Mعداد عاملين مؤھلين للقيام بمھمة تطبيق القانون 

خدمات اللجنة  إلى الدولي اMنساني، كما يمكن لتسھيل تنفيذ ھذا التدبير الوطني اللجوء 

 باستطاعتھاالدولية للصليب اIحمر دون أن ننسى دور اللجان الوطنية المشتركة التي 
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في برمجة الدورات التدريبية لتكوين  لUشتراكعمليات التنسيق بين أجھزة الدولة القيام ب

  .  عاملين مؤھلين، وكذا في تسھيل تنفيذ باقي التدابير الوطنية اIخرى

القوات العسكرية على أفراد بشكل خاص التأھيل Kبد من التركيز في عمليات النشر و -8

التدريبية على  الدوراتتنظيم العديد من  وذلك من خUل متخصصاتھرتبھم وبمختلف 

وقوانين  كتيباتإصدار  إلى باMضافة كيفية تطبيق أحكام ھذا القانون في الميدان، 

ارمة مع التعليمات الصوامر وجملة من اIعسكرية تتماشى وقواعد ھذا القانون تتضمن 

   .تشديد العقوبات في حالة مخالفتھا

مواثيق القانون  إلى ھا انضمام من الضروري أن تعمل جميع الدول المتعاقدة بمجرد  -9

لغاتھا الرسمية ولھجاتھا المحلية،  إلى  ياتاKتفاقالدولي اMنساني، على ترجمة نصوص 

على خبراء في الترجمة وتبادل الترجمات فيما  اKعتمادمن أجل تسھيل نشرھا وذلك ب

  .بينھا

تسھيل عمل اللجنة الدولية للصليب اIحمر على  أن تعمل الدول المتعاقدةمن المفيد  - 10

إشراكھا في و اKستشاريةوإقامة عUقات تعاون مع بعثاتھا اMقليمية وقسم الخدمات 

  . الدولية من أجل تنفيذ التزاماتھاعلى الصعيد الداخلي مختلف اIنشطة التي تقوم بھا 

 استقطابأن تعمل على والصليب اIحمر اIحمر  على الجمعيات الوطنية للھUل - 11

خاصة منھم الشباب مع ضرورة إقامة عUقات تعاون أكبر عدد من العاملين المؤھلين 

  .التكوين والتدريبفي مجال فيما بينھا وتبادل للخبرات 

القانون الدولي اMنساني الذي بادرت به اللجنة الدولية  استكشافتعميم مشروع  - 12

وبرمجة للدول، للصليب اIحمر في كافة المؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني 

مبادئ مسابقات للتUميذ حول أحسن عرض للتعريف بأھم ما تضمنه ھذا القانون من 

 .إنسانية والعمل على زرع ثقافة السلم في نفوسھم

جراءات القانونية الوطنية التي  من الھام جدا تحديد اMالعسكريين لقادة النسبة لدور با - 13

 أو ھاللحد منفي الوقت المناسب في حالة وجود خروقات، ھا من موقعھم اتخاذ ھميمكن

  .تجنبھا ومعاقبة مرتكبيھا

التي تتطلب صعب المھام بحيث يتولى القائد العديد من المسؤوليات أمن  ةتعتبر القياد - 14
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من طرف المرؤوسين،  لقواعد ھذا القانون حترام اIKجل تحقيق ر يكبمجھود بذل  همن

طUع واسع بالمسؤوليات التي تقع إقائد على دراية كافية وكل ن يكون أوK وبالتالي يجب أ

دولي القانون في مجال تطبيق التدريب على أن يتلقوا ، ياتاKتفاقعلى عاتقه بموجب 

  .بدقة اMنساني

العسكرية في مجال اIكاديميات تفعيل دور المدارس وضرورة  إلى باMضافة 

ولتحقيق ة، والعسكري ةف المدنياھداIساليب التمييز بين أالتعليم والتدريب، خاصة منھا 

Iزمة لذلك مادية ھذه اUبد من توفير كل الوسائل الK شراك ، كإبشريةكانت أم ھداف

Iنسانيساتذة والباحثين المتخصصين في مجال القانون الدولي اMوكذا الجمعيات ا ،

Iل اUالوطنية للھIأحمر وعلى رحمر والصليب اIحمر لما سھم اللجنة الدولية للصليب ا

بغرض المتوفرة لديھا لھا من خبراء ذوي كفاءة عالية في ھذا المجال وكذلك الوسائل 

ننا نعيش اليوم في فترة تتميز بالتطور التكنولوجي المتسارع أخاصة و، التعليم والتدريب

Iفي مجال العمليات العسكرية واIمر الذي يستدعي منا دائما عقد سلحة الجد متطورة ا

فراد القوات أشمل جميع تن ألمواكبة ھذا التطور على متتالية ومستمرة دورات تدريبية 

  .المسلحة بمن فيھم المستشارين القانونيين

في مجال إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد من الضروري وضع تشريعات  - 15

وطنية تقر أوK بالمسؤولية، كذلك اIخذ بنظرية الطاعة النسبية لtوامر من خUل وضع 

ضمانات قانونية وطنية تجيز لكل مرؤوس عدم تنفيذ أوامر رئيسه إذا كانت غير شرعية 

د الجھة والوسيلة التي يمكنه من خUلھا التبليغ عن ھكذا أوامر مع توفير الحماية له، وتحدي

  .وتعليمات في الوقت المناسب للحيلولة دون وقوعھا

16 - Iفضل بالنسبة لدور القضاء كآلية عقابية ردعية لمجرمي الحرب نرى أنه من ا

من توحيد النظام القضائي بالنسبة للقضاء الجنائي العادي والقضاء الجنائي العسكري 

Iجسيمة لقواعد  انتھاكاتفعال التي تعد حيث نوع الجريمة والعقوبة ودرجتھا، و كذلك ا

من حيث نساني حتى K يقع تضارب بين الجھتين القضائيتين اM القانون الدولي

  .خاصة إذا كان المتھم محل شك من حيث الصفة إن كان مدني أو عسكري اKختصاص 

من الضروري أن تعمل الدول على وضع أو تغيير تشريعاتھا الوطنية فيما يتعلق  - 17
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الجنائي العالمي Mزالة كل المعوقات التي تحول  اKختصاص بتسليم المجرمين وممارسة 

دون معاقبة مجرمي الحرب، وأن تتعاون في ذلك، وبالتالي تسھيل وظيفة القضاء الوطني 

جسيمة التي تحدث زمن النزاعات المسلحة وMفUت والدولي لوضع حد للخروقات ال

  . المجرمين من العقاب

نجد قضائھا الوطني في بعض مسلح بعد خروج أي دولة كانت في نزاع  اغالب - 18

Iقضاتھا كما قد يكون كمل وجه، أداء مھامه على أو غير قادر على أما منھار إحيان ا

الجسيمة  نتھاكاتايا المتعلقة باKو متخصصين في ھذا النوع من القضأغير مدربين 

Kبد من التحضير لذلك في فترة السلم تحسباً Iي نزاع  ، و بالتالياMنسانيللقانون الدولي 

  .مسلح من خUل تدريب قضاة متخصصين في ھذا المجال

أما إذا تعذر عليھا ضمان قضاء مستقل ومحايد تتوفر فيه كل الشروط القانونية Iداء 

 ، أوياتاKتفاقبخدمات إما دولة أخرى طرف في  اKستعانةمھامه بإمكانھا في ھذه الحالة 

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تبقى السبيل اIمثل في تحقيق  إلى بإحالة القضايا 

  .جنائيةالعدالة ال

 لغاء قاعدةوذلك إما بإ 1998لعام ساسي عادة النظر في نظام روما اIإ ةضرور - 19

أخرى كأن يكون  بقاعدة استبدالھا والتكميلي للمحكمة الجنائية الدولية أ اKختصاص 

 اMنسانيدولي القانون الصارخة وجسيمة لقواعد  انتھاكاتأنه في حالة وجود  مضمونھا

مباشرة  اKختصاص في ھذه الحالة يؤول لھا،  بارتكابھمثبات تدين المتھمين إدلة أووجود 

بالتعاون مع لھؤKء المجرمين القضائية ن تتم عملية المUحقة الجنائية، على أ للمحكمة

للتحقيق معھم ومحاكمتھم محاكمة  عراقيلية أتسليمھم دون المعنية، وذلك بدولة سلطات ال

  .دلة المتاحةنفسھم بشتى الوسائل واIأالشرعي في الدفاع عن  عادلة مع تمكينھم من حقھم
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  بالغـــة العــربيةالمصادر والمراجع : أو>

  :المصادر -1

  : القانونيةالنصوص  -أ 

  :الدساتير-1-أ

، المتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  -1

  .2016مارس  7في  الصادرة، 14 للجمھورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية

  :ا>تفاقيات الدولية -2-أ

  .المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية 1907اتفاقية Kھاي الرابعة لعام  -1

  .1907أكتوبر  18الUئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية Kھاي  -2

 .1948اتفاقية منع جريمة اMبادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام  -3

 اتفاقية جنيف اIولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان -4

1949.  

 اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار -5

1949.  

 .1949 اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب -6

 .1949 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية اIشخاص المدنيين في وقت الحرب -7

المتعلق بحماية المتعلق بحماية ضحايا  1977البروتوكول اMضافي اIول لعام  -8

  .1949النزاعات الدولية المسلحة، الملحق باتفاقيات جنيف اIربعة لعام 

    .المتعلقة بحقوق الUجئين 1951اتفاقية جنيف لعام  -9

  .1954ماي  14حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، لاتفاقية Kھاي  - 10

  .1968اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اMنسانية لعام  - 11

 .المتعلقة بقانون المعاھدات الدولية 1969اتفاقية فيينا لعام  - 12

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة  1977البروتوكول اMضافي الثاني لعام  - 13

  .  1949غير الدولية، الملحق باتفاقيات جنيف اIربعة لعام 
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اتفاقية المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبار ھا مفرطة  - 14

  . 1980 أكتوبر 10الضرر أو عشوائية اIثر، جنيف 

البروتوكول اMضافي الثاني المتعلق بحظر أو تقييد استعمال اIلغام واIشراك  - 15

الملحق باتفاقية جنيف لعام   1980أكتوبر 10الخداعية والنبائض اIخرى، المنعقد في 

1980.  

  . 1990اتفاقية حقوق الطفل لسنة  - 16

  . 1998نظام روما اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  - 17

الملحق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المتعلق بالبروتوكول اIول  - 18

 .1954لعام Kھاي باتفاقية 

الخاص بحماية  K1954ھاي لعام الملحق باتفاقية  1999لعام البروتوكول الثاني  - 19

  .الثقافية في حالة نزاع مسلحالممتلكات 

البروتوكول اKختياري Kتفاقية حقوق الطفل، المتعلق بإشراك اIطفال في  - 20

  .1999المنازعات المسلحة 

  :النصوص التشريعية -3-أ

 1966جوان  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156 - 66اIمر رقم  -1

الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 

  .1966جوان  11، الصادرة بتاريخ 49

 م 1971/ 4/  22: ھـ الموافق لـ 1391صفر  26المؤرخ في  28 -  71اIمر رقم  -2

المتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمھورية 

  .1971ماي  11، الصادرة بتاريخ 38الجزائرية، العدد 

 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 -75اIمر رقم  -3

ھورية الجزائرية، العدد المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجم

  .1975سبتمبر  30، الصادرة بتاريخ 78

أحكام  تضمن قمع جرائم مخالفةالم 2003 جوان 19مؤرخ في  09 - 03القانون رقم  -4
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، وتدمير تلك اIسلحة اIسلحة الكيميائية واستعمالوإنتاج وتخزين  استحداثاتفاقية 

  .2003جوان  20، الصادرة بتاريخ 43الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد 

 1966جوان  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  155 – 66اIمر رقم  -5

المؤرخ في  22 – 06المتضمن قانون اMجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، الصادرة بتاريخ 84، الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد 2006ديسمبر  20

  .2006ديسمبر  24

  :النصوص التنظيمية -4-أ

للقانون الدولي الوطنية ، المتضمن إنشاء اللجنة 163/ 08مرسوم رئاسي رقم ال -1

جمادى  29، المؤرخ في 29العدد الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، اMنساني، 

  . 2008جوان  4الموافق  1429اIول لعم 

    : المراجـــــع - 2

  : الكتــــب - أ

القانون الدولي اMنساني، الطبعة اIولى، المجلس اIعلى للثقافة، أحمد أبو الوفا،  -1

  .2006مصر، 

، دراسات في القانون الدولي اMنساني، الطبعة اIولى، دار أحمد سي علي -2

  .2011اIكاديمية، الجزائر، 

بالتشريعات الوطنية، ، مبادىء القانون الدولي اMنساني وعUقته أشرف اللمساوي -3

  .2006المركز القومي لuصدارات القانونية، مصر، 

، جرائم سودانية بالمخالفة لقانون اMنساني الدولي، الطبعة اIولى، أمين مكي مدني -4

 .2001مصر،  -دار المستقبل العربي، القاھرة 

 – 1954دراسة أسطورة سياسة (، الجزائر آخر حظ للنفوذ الفرنسي بشاينية سعد -5

، منشورات جامعة منتوري )وكرونولوجيا حرب التحرير الوطني 1962

  .2004قسنطينة، الجزائر، 

، حقوق اMنسان بين التشريع والتطبيق، دار الجامعة  الجديدة، بھاء الدين إبراھيم -6
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  .2008مصر، 

، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، الطبعة اIولى، المؤسسة جورج ديب -7

  .1997لبنان،  - للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت الجامعية 

، القانون الدولي اMنساني العرفي، بك -ماري ھنكرتس، لويز دوزوالد  - جون  -8

  .2007مصر،  - المجلد اIول، اللجنة الدولية للصليب اIحمر، القاھرة 

دراسة (المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب الشيخة،  حسام علي عبد الخالق -9

، دار الجامعة الجديدة للنشر، )ية على جرائم الحرب في البوسنة والھرسكتطبيق

  .2004اMسكندرية، مصر، 

، حصانات الحكام ومحاكمتھم عن جرائم الحرب والعدوان حسين حنفي عمر - 10

 -واMبادة والجرائم ضد اMنسانية، الطبعة اIولى، دار النھضة العربية، القاھرة 

  . 2006مصر، 

 -الجريمة (حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة تاجي، سامح جابر البل - 11

  .2007مصر،  -، دار الفكر الجامعي، اMسكندرية )آليات الحماية

، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار السعدي عباس ھشام - 12

  .2002مصر،  - المطبوعات الجامعية، اMسكندرية 

القانون الدولي اMنساني، دار النھضة العربية، ، المدخل لدراسة سعيد سالم جويلي - 13

  .2002 -2001مصر،  -القاھرة 

، العدالة الجنائية الدولية ودورھا في حماية حقوق اMنسان، دار سكاكني باية - 14

  .2004ھومة، الجزائر، 

، القانون الدولي اMنساني، الطبعة سھيل حسين الفتGوي، عماد محمد ربيع - 15

  .2007شر والتوزيع، اIردن، اIولى، دار الثقافة للن

، مبادىء القانون الدولي اMنساني في حماية المدن سھيل حسين الفتGوي - 16

  .1990والمدنيين واIھداف المدنية، مطبعة عصام، بغداد، 

القانون الدولي اMنساني دليل لtواسط اIكاديمية، الكتاب الثالث، شريف عتلم،  - 17
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، وزارة العدل وحقوق اMنسان، مركز الدراسات 51، السنة 02والتشريع، العدد 

  .2009القانونية والقضائية، تونس، فيفري 

إسھام اللجنة الدولية للصليب اIحمر في تعميم القانون الدولي " ، ھانز بيتر غاسر - 65

 سبتمبر، جنيف، السنة السابعة، 39العدد ، للصليب اIحمر، المجلة الدولية " اMنساني

  .1994أكتوبر  -

: في، " حماية اIعيان الثقافية وفقا لقانون المعاھدات الدولية" ، ھايك سبيكر - 66

مفيد شھاب، : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي(دراسات في القانون الدولي اMنساني، 

  .2000، مصر -  الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، القاھرة

، مجلة " حجية اIحكام الوطنية أمام المحاكم الجزائية الدولية"، وليد الرحموني - 67

  .2009القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية والقضائية، تونس، فيفري 

الدولية للصليب  المجلة، "موضوع جدال -مركز أسير الحرب " ، ياسمين نقفي - 68

جنيف، مختارات ، القانون والسياسات والعمل اMنسانيحوارات إنسانية في ، اIحمر

  .2002من أعداد 

، المجلة " تعيين حدود اMقرار الدولي :العفو عن جرائم الحرب"، فيقياسمين ن - 69
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  .2003مختارات من أعداد ، جنيف، الدولية للصليب اIحمر

المUحقات القضائية المتخذة في سويسرا ضد مجرمي " ، يورغ قان قيجنكوب - 70

، السنة التاسعة، 50 المجلة الدولية للصليب اIحمر، العدد، "الحرب المشتبه فيھم 

  .1996أوت  -جنيف، جويلية 

التمييز بين الھدف العسكري والھدف المدني وحماية " ، يوسف إبراھيم النقبي - 71

وفقا للقانون الدولي ، خاصة ى خطورةاIھداف المدنية واIماكن التي تحتوي عل

مؤلف (القانون الدولي اMنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، : ، في"اMنساني

أحمد فتحي سرور، الطبعة اIولى، دار المستقبل العربي، : ، تحت إشراف)جماعي

  .2003القاھرة، مصر، 

  :ــ الرســــائــل العـلمية ج

العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم اKختصاص  ، خGفي سفيان - 1

، أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق اMبادة الجماعية والجرائم ضد اMنسانية

  .2014تيزي وزو،  –والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري 

ستير، كلية ، مذكرة ماجمبدأ اKختصاص  العالمي في تشريعات الدول، رابية نادية - 2

  .2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، حماية المدنيين واIعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، عواشرية رقية -3

  .2001رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، القاھرة، 

الدولي ، فعالية العقاب على اKنتھاكات الجسيمة لقواعد القانون ناصري مريم -4

اMنساني، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 

 .2009باتنة، 

  : إصدارات اللجنة الدولية للصليب ا5حمر -د 

، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اMنساني، بعثة اللجنة الدولية للصليب ا5حمر -1

  .2010، اللجنة الدولية للصليب اIحمر، مصر

، العراق خمس سنوات من العنف، مجلة اMنساني، اللجنة الدولية للصليب ا5حمر -2
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  . 2008، جنيف، ربيع 42إصدارات اللجنة الدولية للصليب اIحمر، العدد 

المغرب العربي، مجلة اMنساني، إصدارات اللجنة ، اللجنة الدولية للصليب ا5حمر -3

  . 2008 - 2007شتاء ، 41العدد ، الدولية للصليب اIحمر

الطبعة الثالثة، إصدار اللجنة ، " إدماج القانون" ، الدولية للصليب ا5حمراللجنة  -4

  .2010 فيفري، جنيفالدولية للصليب اIحمر، 

القانون الدولي اMنساني في النزاعات  احترام تعزيز ، اللجنة الدولية للصليب ا5حمر -5

المسلحة غير دولية، مجلة اMنساني، إصدار بعثة للجنة الدولية لصليب اIحمر بالقاھرة، 

  .2008مصر، ماي 

استعداد Kنعقاد المؤتمر الدولي السادس والعشرين ، ة الدولية للصليب ا5حمرنجلال -6

السنة ، 43العدد ، الدولية للصليب اIحمراللجنة ، مجلة للصليب اIحمر والھUل اIحمر

  .1995، جوان - ماي، جنيف، الثامنة

المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب اIحمر ، اللجنة الدولية للصليب ا5حمر -7

تقرير عن متابعة  المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، المجلة الدولية والھUل اIحمر، 

  .1996افريل،  –مارس جنيف، ، 48للصليب اIحمر، العدد 

قانون نموذجي بشأن استعمال وحماية شارة الصليب ، المجلة الدولية للصليب ا5حمر -8

السنة التاسعة، ، 50العدد ، اللجنة الدولية للصليب اIحمر، اIحمر أو الھUل اIحمر

  .1996أوت  - جويلية، جنيف

حماية (1994الحكومة السويسرية مارس مذكرة " ، اللجنة الدولية للصليب ا5حمر -9

جنيف، ، السنة السابعة، 39العدد ، المجلة الدولية للصليب اIحمر، ) "ضحايا الحرب

1994.  

تعرف على اللجنة الدولية للصليب اIحمر، ، اللجنة الدولية للصليب ا5حمر - 10

  .2007ري  منشورات اللجنة الدولية للصليب اIحمر، الطبعة الخامسة، القاھرة، فيف

استكشاف القانون الدولي  :، مطبوعة بعنواناللجنة الدولية للصليب ا5حمر - 11

  .2008اMنساني، إصدارات بعثة اللجنة الدولية للصليب اIحمر بالقاھرة، مصر، 

تقرير حول اللقاء اMقليمي الرابع لمشروع استكشاف ، اللجنة الدولية للصليب ا5حمر - 12
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أفريل  7 - 3المنعقد في تونس في " الواقع واmفاق " اMنساني، التجربة القانون الدولي 

2006.  

  : المواقع ا>لكترونية -ھـ 

  .2008الموقع الخاص باKجتماع اIخير الذي عقد في الرباط بالمملكة المغربية  -1

  www.icrc.org/web/ara/sitera/siteoransf/ntml/tunisia    

بالدورة التدريبية التي نظمتھا اللجنة الدولية للصليب اIحمر  لرجال الموقع الخاص  -2 

  :مع وزارت الشؤون الدينية اKتفاقالدين الجزائريين ب

 www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtmll/ar/features/2008 

  .  الموقع الخاص بدور الجمعيات الوطنية في مجال تدريب العاملين المؤھلين -3

http:// www.cicr.org/web/ara/sitear.nsf/htm  

جنيف اIربع لعام  اتفاقياتالموقع الخاص بالبرتوكول اMضافي الثالث الملحق ب -4

1949.  

- PICTET(J), commentaire additionnel du protocole III, CICR, Genève, 2005.   

 www.cicr.com   

التقرير السنوي Iنشطة اللجنة في مجال نشر القانون الدولي اMنساني وقائع وأرقام  -5

  .2007لعام 

http://www.cicr.org/web/ara/sitear.nsf/htm   

عن اللجنة الدولية للصليب اIحمر حول عUقات التعاون مع الجزائر في تقرير صادر  -6

  :مجال تنفيذ ونشر قواعد القانون الدولي اMنساني ومبادئ الحركة الدولية

http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/7GAEWR/$FILE/icrc_ar_06

_algeria.pdf?OpenElement 

حول تطبيق المعاھدات  2011جوان  20تقرير اIمين العام لtمم المتحدة الصادر في  -7

  : الدولية من طرف الدول اIعضاء والقواعد القانونية المتخذة من طرفھا في ھذا الشأن

- https://documents-dds-

ny.un.org/doc/undoc/gen/n10/514/50/pdf/n1051450.pdf?openelement 

  :اIساسي للحركة الدولية للصليب اIحمر والھUل اIحمرالنظام  -8
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www.icrc.org/ara.     

.القديمة للقانون الدولي اMنساني ياتاKتفاقالموقع الخاص ببنك المعلومات حول  -9              

- https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites 

  موقع خاص باIحكام محكمة العدل الدولية  -10 

- CIJ, Affaire du mandat d’arret du 11 avril 2000 (République démocratique 

du Congo v Belgique), judgement le 14 février 2002. 

- http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf 

   موقع خاص بأحكام محكمة العدل الدولية - 11

CIJ, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique 

c.Sénégal) arrêt, 20 juillet 2012, p 44 – 45.  

- http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17064.pdf 

  :موقع خاص بقرارات الجمعية العامة لtمم المتحدة - 12

-https://documents-dds-
ny.un.org/doc/undoc/gen/n14/636/24/pdf/n1463624.pdf?openelement 

 03الصادر عن الجمعية العامة لtمم المتحدة في ) 28 - د ( 3074القرار رقم  - 13

وتسليم ومعاقبة  واعتقال اكتشافالمتضمن مبادئ التعاون الدولي في  1973ديسمبر 

اIشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اMنسانية، أنظر الموقع 

  :الرسمي للجمعية العامة على الموقع اMلكتروني

- https://documents-dds-

ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/278/44/img/nr027844.pdf?openelement 

مة لtمم المتحدة المعاھدة النموذجية لتسليم المجرمين الصادرة عن الجمعية العا - 14

  :أنظر 1990ديسمبر  14بتاريخ  116/  45بقرار رقم 

- https://documents-dds-

ny.un.org/doc/resolution/gen/nr0/559/89/img/nr055989.pdf?openelement 

  :أنظر) novislav djajic(قضية نوفيسUف جاجيك  - 15

- https://trialinternational.org/fr/latest-post/novislav-djajic/ 

، الصادر عن 2008جويلية  31 – 2007أوت  01تقرير محكمة العدل الدولية،  - 16

  .A/63/4، 04الجمعية العامة لtمم المتحدة خUل الدورة الثالثة والستون الملحق رقم 
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  01  مقدمة

  الوطنية الوقائية لتنفيذ القانون الدولي اVنسانيالتدابير : الباب ا5ول

  دور ا>نضمام والموائمة في تنفيذ القانون الدولي اVنساني على الصعيد الوطني: الفصل ا5ول

  12  بتنفيذهعGقة ا>نضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي اVنساني : المبحث ا5ول

  13  القانون الدولي اMنساني مفھوم اKنضمام إلى اتفاقيات: المطلب اIول

  13  تعريف اKنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي  اMنساني: الفرع اIول

Kتفاقالتعريف : أوKنضمام اU13  ل  

  15  لUنضمامالفقھي التعريف : ثانيا

دور السلطة التشريعية في مجال اKنضمام إلى اKتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي : الفرع الثاني

  اMنساني 

16  

Kنساني ھامم: أوM17  البرلمانيين في مجال انضمام دولتھم إلى اتفاقيات القانون الدولي ا  

  18  دور البرلمانيين في مجال التوقيع والتصديق: ثانيا

  18  موقف الدول من اKنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي اMنساني: الفرع الثالث

Kنساني : أوMنضمام إلى اتفاقيات  القانون الدولي اK18  موقف الجزائر من ا  

  20  موقف مصر من اKنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي اMنساني: ثانيا

  21  الدولي اMنساني موقف تونس من اKنضمام إلى اتفاقيات القانون: ثالثا

 ات التي يمكنھا تشجيع الدول على اKنضمام إلى اتفاقيات القانون الدوليھالج: الفرع الرابع

  اMنساني

21  

Kنضمام: أوKطراف السامية المتعاقدة في مجال اI22  دور ا  

  22  دور المنظمات الدولية في مجال اKنضمام: ثانيا

  24  اتفاقيات القانون الدولي اMنساني  ىلUنضمام إل اIساس القانوني: المطلب الثاني

  24  اIساس اKتفاقي لUنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي اMنساني : الفرع اIول

Kھاي: أوK نضمام بموجب قانونK25  أساس ا  
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  25  أساس اKنضمام بموجب قانون جنيف: ثانيا

  36  اIساس المؤسساتي لضرورة اKنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي اMنساني : الفرع الثاني

Kمم المتحدة : أوIنضمام في القرارات الصادرة عن أجھزة اK36  أساس ا  

  38  أساس اKنضمام في القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية واMقليمية: ثانيا

  41  دور المواءمة في تحقيق ا>حترام لقواعد القانون الدولي اVنساني: الثانيالمبحث 

    أساس اKلتزام بإدراج قواعد القانون الدولي اMنساني ضمن التشريعات الوطنية: المطلب اIول

  42  بالمواءمة بموجب اتفاقيات القانون الدولي اMنساني ماKلتزا سأسا: الفرع اIول

Kھاي الرابعة لعام : أوK لتزام بالمواءمة بموجب اتفاقيةK42   1907أساس ا  

وبروتوكوليھا  1949اKلتزام بالمواءمة بموجب اتفاقيات جنيف اIربع لعام  سأسا: ثانيا

  اMضافيين

43  

  50  1954أساس اKلتزام بالمواءمة بموجب اتفاقية Kھاي لعام : ثالثا

  54  اKلتزام بالمواءمة بموجب اKتفاقيات المكملة للقانون الدولي اMنسانيأساس : الفرع الثاني

K54  1948أساس المواءمة بموجب اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الجنس البشري لعام : أو  

أساس المواءمة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال اIسلحة : ثانيا

I1993سلحة لعام الكيميائية وتدمير ھذه ا  

55  

المواءمة بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل اIلغام المضادة  سأسا: ثالثا

  )1997أوتاوا (لtفراد وتدمير تلك اIلغام 

56  

  56  أساس المواءمة في قرارات وتوصيات المنظمات والمؤتمرات الدولية واMقليمية : الفرع الثالث

K56  رات وتوصيات المنظمات والمؤتمرات الدوليةقراأساس المواءمة في : أو  

  57  أساس المواءمة في قرارات وتوصيات المنظمات والمؤتمرات اMقليمية: ثانيا

القوة اMلزامية لقواعد القانون الدولي اMنساني  داخل التشريعات الوطنية : المطلب الثاني

  وإجراءات المواءمة

61  

  61  القوة اMلزامية لقواعد القانون الدولي اMنساني داخل التشريعات الوطنية: اIول الفرع
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Kنساني والتشريع الوطني من حيث التنفيذ: أوMقة بين القانون الدولي اU63  الع  

  64  أھداف كل من التشريع الوطني وقواعد القانون الدولي اMنساني: ثانيا

  66  قواعد القانون الدولي في التشريع الوطني وموقف الدول منھاإجراءات إدراج : الفرع الثاني

Kجراءات الواجب إتباعھا عند القيام بالمواءمة: أوM66  ا  

  70  التشريع الوطني وقواعد القانون الدولي اMنساني نموقف الدول من المواءمة  بي: ثانيا

  87  التعاون الدولي في مجال المواءمة : ثالثا

  : الفصل الثاني

  دور النشر والتأھيل في تنفيذ القانون الدولي اVنساني على الصعيد الوطني

  92  القانون الدولي اVنساني  والتأھيل كآليتين لتنفيذ نشرالمفھوم : المبحث ا5ول

  93  مفھوم نشر القانون الدولي اMنساني: المطلب اIول

  93  الدولي اMنسانيالتعريف بنشر القانون : الفرع اIول

Kتفاقي للنشر: أوK94  التعريف ا  

  95  التعريف الفقھي للنشر: ثانيا

  97  اMنسانيالدولي اIساس القانوني لUلتزام بنشر القانون : الفرع الثاني

Kھاي وجنيف: أوK لتزام بالنشر في قانونيUساس القانوني لI98  ا  

  107  بالنشر في بعض اKتفاقيات والمبادرات الدولية الخاصة اKلتزامأساس : ثانيا

  113  أساس اKلتزام بالنشر في قرارات وتوصيات الھيئات الدولية: ثالثا

  119  التأھيل كآلية وطنية لتنفيذ القانون الدولي اMنساني: المطلب الثاني

  120  اMنسانيدور العاملون المؤھلون في تنفيذ القانون الدولي : الفرع اIول

K121  تعريف العاملين المؤھلين: أو  

  122  تدريب العاملين المؤھلين: ثانيا

  123  مھام العاملين المؤھلين: ثالثا
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  125  دور المستشارون القانونيون والقادة في مجال تنفيذ القانون الدولي اMنساني : الفرع الثاني

Kنساني : أوM125  دور المستشارون القانونيون قي تنفيذ القانون الدولي ا  

  129  دور القادة في تنفيذ القانون الدولي اMنساني: ثانيا

  131  ا5وساط المستھدفة من النشر والتأھيل: المبحث الثاني

  131  اIوساط العسكرية: المطلب اIول

  135  القوات المسلحة : الفرع اIول

K135  القادة العسكريون : أو  

  135  الجنود ذوي الرتب الصغيرة: ثانيا

  136  أسرى الحرب: ثالثا

  138  قوات الشرطة: الفرع الثاني

  139  اIوساط المدنية : المطلب الثاني

  142  أوساط موظفي الدولة: الفرع اIول

K143  كبار الموظفين في الدولة: أو  

  143  الموظفون العاديون : ثانيا

  147  اIوساط التعليمية: الفرع الثاني

K147  فئة الطلبة الجامعيين : أو  

  149  ) والمتوسط والثانوي اKبتدائي(فئة تUميذ المدارس : ثانيا

  150  أوساط الUجئين: الفرع الثالث

  151  النطاق الزماني للنشر والتأھيل: المطلب الثالث

  152  السلمالنشر والتأھيل زمن : الفرع اIول

  155  النشر والتأھيل زمن النزاع المسلح: الفرع الثاني

  156  النشر والتأھيل بعد انتھاء النزاع المسلح: الفرع الثالث
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  159  آليات النشر والتأھيل: المبحث الثالث

  159  اIساليب الواجب إتباعھا للقيام بعملية النشر والتأھيل : المطلب اIول

  160  أساليب النشر والتأھيل المنصوص عليھا في قانوني Kھاي وجنيف : الفرع اIول

Kتفاقيات: أوKساليب المنصوص عليھا صراحة في اI160  ا  

  174  اIساليب المنصوص عليھا ضمنيا في اKتفاقيات: ثانيا

  179  دور وسائل اMعUم وأماكن العبادة في مجال النشر والتأھيل : الفرع الثاني

Kنساني وتأھيل القائمين على تنفيذه: أوMم في مجال نشر القانون الدولي اUعM179  دور وسائل ا  

  182  دور أمكان العبادة في مجال النشر والتأھيل: ثانيا

اIساليب المعتمدة من طرف اIجھزة الدولية والوطنية المساعدة للدول في مجال : المطلب الثاني

  النشر والتأھيل

185  

  186  دور اللجنة الدولية للصليب اIحمر في مجال النشر والتأھيل على الصعيد الوطني: الفرع اIول

Kحمر في مجال النشر والتأھيل: أوIجھزة التي تعتمدھا اللجنة الدولية للصليب اI189  ا  

  195  اIساليب التي تعتمدھا اللجنة الدولية للصليب اIحمر للقيام بالنشر والتأھيل : ثانيا

  203  دور الجمعيات الوطنية للھUل اIحمر والصليب اIحمر في مجال النشر والتأھيل: الفرع الثاني

K204  استقطاب وتدريب العاملين المؤھلين: أو  

  205  الجمعيات الوطنية كجھاز استشاري : ثانيا

دور اللجنة الوطنية المشتركة بين مختلف الوزارات في مجال التأھيل ونشر : الفرع الثالث

  القانون الدولي اMنساني

208  

K210  مھام اللجان الوطنية: أو  

  211  والتأھيلعUقات التعاون بين اللجان الوطنية المشتركة في مجال النشر : ثانيا

  : الباب الثاني

  دور التدابير الوطنية الردعية في تنفيذ القانون الدولي اVنساني
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  : الفصل ا5ول

  إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد

  218  أسس قيام المسؤولية الجنائية الدولية للفرد: المبحث ا5ول

أسس قيام المسؤولية الجنائية الدولية للفرد بموجب اتفاقيات  القانون الدولي : المطلب اIول

  اMنساني 

218  

  219  المسؤولية الجنائية الدولية للفرد بموجب قانوني Kھاي جنيف: الفرع اIول

ون الدولي أسس قيام  المسؤولية الجنائية للفرد بموجب اKتفاقيات المكملة للقان: الفرع الثاني

  اMنساني

223  

K224  1815نا لعام يالمسؤولية الجنائية للفرد بموجب معاھدة في: أو  

  224  1919لعام  معاھدة فرسايالمسؤولية الجنائية للفرد بموجب : ثانيا

المسؤولية الجنائية للفرد بموجب اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليھا لعام : ثالثا

1948  

225  

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة  بموجبالمسؤولية الجنائية للفرد : رابعا

  1968ضد اMنسانية لعام 

226  

  226  1984المسؤولية الجنائية للفرد بموجب اتفاقية مناھضة التعذيب لعام : خامسا

ة حقوق الطفل بشأن المسؤولية الجنائية للفرد بموجب البروتوكول اKختياري Kتفاقي: سادسا

  1999اشتراك اIطفال في النزاعات المسلحة لعام 

227                                                    

أسس قيام المسؤولية الجنائية الدولية للفرد بموجب اIنظمة اIساسية للمحاكم : الفرع الثالث

  الجنائية الدولية

227  

Kئحتي نورمبورغ وطوكيو : أوK 228  المسؤولية الجنائية  للفرد بموجب  

  229  المسؤولية الجنائية للفرد بموجب النظام اIساسي لمحكمتي يوغسUفيا السابقة ورواندا : ثانيا

  231  المسؤولية الجنائية للفرد بموجب النظام اIساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة: ثالثا

اIفراد الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتھاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي : المطلب الثاني

  اMنساني

231  

  232  المسؤولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين: الفرع اIول



<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊ<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊ<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊ<l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

439 

  239  )للمرؤوس( القائم بالتنفيذ للشخص المسؤولية الجنائية الدولية: الفرع الثاني

  240  المسؤولية الجنائية لtطفال المقاتلون: الثالثالفرع 

Kطفال دون الخامسة عشر: أوI241  ا  

  242  اIطفال الذين تتراوح أعمارھم ما بين خمسة عشرة وثمانية عشرة: ثانيا

  243  الدفع بطاعة اIوامر العسكرية لدحر المسؤولية: المطلب الثالث

  245  نظرية الطاعة العمياء Iوامر القادة والرؤساء : الفرع اIول

  248  نظرية الطاعة النسبية Iوامر القادة والرؤساء: الفرع الثاني

  250  النظرية الوسطية لطاعة أوامر القادة والرؤساء: الفرع الثالث

  252  ا>نتھاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اVنساني:  المبحث الثاني

  253  اIفعال المجرمة بموجب اتفاقيات القانون الدولي اMنساني: المطلب اIول

  255  1949اIفعال المجرمة بموجب اتفاقيات جنيف اIربع لعام : الفرع اIول

  259  1977اIفعال المجرمة بموجب البروتوكولين اMضافيين لعام : الفرع الثاني

Kفعال المجرمة بموجب : أوIول لعام اIضافي اM259  1977البروتوكول ا  

   263  1977اIفعال المجرمة بموجب البروتوكول اMضافي الثاني لعام : ثانيا

  265  وبروتوكولھا الثاني 1954اIفعال المجرمة بموجب اتفاقية Kھاي لعام : الفرع الثالث

Kھاي لعام : أوK فعال المجرمة بموجب اتفاقيةI266  1954ا  

المسلحة باتفاقية Kھاي لعام  1999اIفعال المجرمة بموجب البروتوكول الثاني لعام :ثانيا

1954  

267  

  268  1998اIفعال المجرمة بموجب نظام روما اIساسي لعام : المطلب الثاني

  268  1988جرائم الحرب بموجب نظام روما اIساسي لعام : الفرع اIول

  274  1998الجماعية بموجب نظام روما اIساسي لعام جريمة اMبادة : الفرع الثاني

  276  1998الجرائم ضد اMنسانية بموجب نظام روما اIساسي لعام : الفرع الثالث

  279   1998جريمة العدوان بموجب نظام روما اIساسي لعام : الفرع الرابع
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  : الفصل الثاني

  دور القضاء الوطني في تنفيذ القانون الدولي اVنساني

  284  أساس قيام ا>ختصاص للقضاء الوطني بمحاكمة مجرمي الحرب: المبحث ا5ول

بمحاكمة  هاIسس واMجراءات القانونية لممارسة القضاء الوطني Kختصاص: المطلب اIول

  مجرمي الحرب

285  

أساس اختصاص القضاء الوطني بمحاكمة مجرمي الحرب بمقتضى اتفاقيات : الفرع اIول

  الدولي اMنسانيالقانون 

285  

Kأساس اختصاص القضاء الوطني بمحاكمة مجرمي الحرب بمقتضى اتفاقيات جنيف : أو

  وبروتوكوليھا اKضافيين 1949اIربع لعام 

286  

أساس اختصاص القضاء الوطني بمحاكمة مجرمي الحرب بموجب اتفاقية Kھاي لعام : ثانيا

  وبروتوكولھا الثاني 1954

293  

أساس اختصاص القضاء الوطني بمحاكمة مجرمي الحرب بموجب اKتفاقيات الدولية : ثالثا

  المكملة للقانون الدولي

296  

الوطنية الواجب اتخاذھا بمقتضى القانون الدولي اMنساني لمحاكمة  اMجراءات: الفرع الثاني

  مجرمي الحرب

298  

Kالقضاء العادي أم (مجرمي الحرب تحديد الجھة القضائية الوطنية المختصة بمحاكمة : أو

  )العسكري

299  

  308  مدى تقادم اKنتھاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اMنساني: ثانيا

  311  م بموجب اتفاقيات القانون الدولي اMنسانيھالضمانات القضائية للمت: ثالثا

  318  الحربممارسة بعض المحاكم الوطنية Kختصاصھا في محاكمة مجرمي : رابعا

  328  التعاون بين القضاء الجنائي الوطني والدولي في مجال محاكمة مجرمي الحرب: المطلب الثاني

  328  التعاون بين المحاكم الوطنية والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة: الفرع اIول

Kفيا السابقة: أوU329  التعاون بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الخاصة بيوغس  

  333  التعاون بين القضاء الجنائي الوطني والمحكمة الجنائية الخاصة برواندا : ثانيا

  334  الفرع الثاني التعاون بين القضاء الجنائي الوطني والمحكمة الجنائية الدولية
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Kختصاص القضائي الوطني:أوKت تدخل المحكمة  الجنائية الدولية الدائمة في اK336  حا  

  340  تعاون القضاء الوطني مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من خUل نظام اKحالة: ثانيا

  342  التعاون في مجال إجراءات المحاكمة وتنفيذ العقوبات: ثالثا

  344  نظام تسليم مجرمي الحرب: المطلب الثالث

  345  تعريف نظام تسليم مجرمي الحرب: الفرع اIول

Kتفاقي : أوK345  لنظام تسليم المجرمينالتعريف ا  

  345  التعريف الفقھي لنظام تسليم المجرمين: ثانيا

  348  التعريف القضائي لنظام تسليم المجرمين : ثالثا

  349  اIساس القانوني والمؤسساتي لتسليم مجرمي الحرب: الفرع الثاني

Kربع لعام : أوIوبروتوكولھا  1949أساس تسليم مجرمي الحرب بموجب اتفاقيات جنيف ا

  اMضافي

349  

  351  1998أساس تسليم مجرمي الحرب بموجب نظام روما اIساسي لعام : ثانيا

  353  اMنسانيأساس تسليم مجرمي الحرب بموجب اKتفاقيات المكملة للقانون الدولي : ثالثا

أساس تسليم مجرمي الحرب بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة لtمم : رابعا

  حدةالمت

356  

  358  طبيعة قرار تسليم المجرمين: الفرع الثالث

  360  مبدأ ا>ختصاص الجنائي العالمي في مGحقة مجرمي الحرب : المبحث الثاني

  360  مفھوم اKختصاص الجنائي  العالمي قي مUحقة مجرمي الحرب: المطلب اIول

  360  مجرمي الحربتعريف اKختصاص الجنائي العالمي قي مUحقة : الفرع اIول

  363  أسس ممارسة اKختصاص الجنائي العالمي في مUحقة مجرمي الحرب: الفرع الثاني

Kختصاص الجنائي العالمي بموجب اتفاقيات القانون الدولي : أوKنسانيأساس ممارسة اMا  

  

364  

  368لtمم أساس ممارسة اKختصاص الجنائي العالمي بموجب قرارات الجمعية العامة : ثانيا
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  المتحدة

  370  أساس ممارسة اKختصاص الجنائي العالمي بموجب التشريعات الوطنية : ثالثا

ممارسات بعض الدول لمبدأ اKختصاص الجنائي العالمي في مUحقة : المطلب الثاني

  مجرمي الحرب

375  

في مجال  اMقليميممارسة المحاكم الوطنية لمبدأ اKختصاص الجنائي العالمي  :الفرع اIول

  مUحقة مجرمي الحرب

377  

Kقليمي: أوMختصاص الجنائي العالمي اK377  ممارسة القضاء البريطاني لمبدأ ا  

  379  ممارسة القضاء النمساوي لمبدأ اKختصاص الجنائي العالمي اMقليمي: ثانيا

  380  ممارسة القضاء الفرنسي لمبدأ اKختصاص العالمي اMقليمي: ثالثا

  383  ممارسة القضاء السينيغالي لمبدأ اKختصاص الجنائي العالمي اMقليمي: رابعا

ممارسة المحاكم الوطنية لمبدأ اKختصاص الجنائي العالمي المطلق في مجال : الفرع الثاني

  مUحقة مجرمي الحرب

386  

Kختصاص الجنائي العالمي المطلق: أوK386  ممارسة القضاء البلجيكي لمبدأ ا  

  392  ممارسة القضاء السويسري لمبدأ اKختصاص الجنائي العالمي المطلق: ثانيا

  394  ممارسة القضاء الدنمراكي لمبدأ اKختصاص الجنائي العالمي المطلق: ثالثا

  394  ممارسة القضاء اIلماني لمبدأ اKختصاص الجنائي العالمي المطلق: رابعا

  395  اKختصاص الجنائي العالمي المطلق ممارسة القضاء اMسباني لمبدأ: خامسا

  398  الخاتمة

  408  قائمة المصادر والمراجع

    فھوس الموضوعات

    الملخصات

 



  ملــخـــص
  

مجموعة اMجراءات : يقصد بالتدابير الوطنية لتنفيذ قواعد القانون الدولي اMنساني ھي

الدولية المكونة لھذا القانون والتي يجب على الدول  ياتاKتفاقالمنصوص عليھا في 

بتنفيذھا على الصعيد الوطني إعماK لمبدأ الوفاء بالعھد، وذلك   اKلتزاماIطراف المتعاقدة 

وعليه يمكن . للقانون الدولي اMنساني زمن النزاعات المسلحة حترام اK بھدف تحقيق

، نضماماKصنفين اIولى تعتبر وقائية وتتمثل في  إلى تقسيم ھذه التدابير الوطنية 

المواءمة، النشر، التأھيل، التي يتعين البدء في تطبيقھا زمن السلم على أن تستمر زمن 

  .ھا فاعلية كبيرة في تحقيق اMنسانية وإحUل السلمحتى تكون ل انتھائهالحرب وبعد 

أما بالنسبة للصنف الثاني فھي التدابير الوطنية الردعية والمتمثلة في إقرار المسؤولية 

قواعد القانون الدولي  احترام الجنائية الدولية للفرد الذي نعتبره المسؤول اIول عن 

ذا القانون تحت أي طائU كان والعمل أحكام ھ انتھاك اMنساني وذلك من خUل تفادي 

على تحقيق أكبر قدر من اMنسانية، Iنه بمخالفته لھا سيعرض نفسه إن كان قائدا أو رئيسا 

  .للمتابعة القضائية ومنه تحمل العقاب نتيجة أفعاله وأفعال من ھم تحت إمرته

اIمر الذي يستلزم من ناحية مUحقة ومعاقبة مجرمي الحرب مھما كانت جنسيتھم 

لجرائمھم، ومن ناحية أخرى تفعيل دور القضاء الجنائي الوطني  ارتكابھمومكان وزمان 

لقواعد القانون  حترام اKالذي يعتبر من أھم التدابير الردعية لما له من فاعلية في تحقيق 

 .الدولي اMنساني

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Résumé 
  

On entend par mesures nationales pour l’exécution des règles 
de droit international humanitaire : l’ensembles  des procédures 
prévues dans les conventions internationales qui le constitue. 

Les Etats parties contractantes s’engagent de les mettre en œuvre au 
niveau national en application du principe : le respect de la parole 
donnée. 

Le but recherché est le respect du droit international humanitaire en 
temps de conflits armés. 

Par conséquent on peut scinder ces mesures nationales en deux 
catégories : 

La 1ére catégorie: est préventive elle consiste dans l’adhésion , 
L'introduction des règles du droit international humanitaire dans la 
législation national, la diffusion et la réhabilitation du personnel 
qualifié, Il convient d’entamer l’application en temps de paix et la 
continuer pendant et à la fin de la guerre afin d’assurer une grande 
efficacité pour l’humanisme et instaurer la paix. 

Quant à la deuxième catégorie : il s’agit des mesures nationales 
répressives qui consistent à imputer la responsabilité pénale 
internationale à la première personne qui est considérée responsable 
du respect des règles du droit international humanitaire, afin d’éviter 
les violations des dispositions de ce droit sous quelques motifs que 
ce soit ; ce qui permettra de réaliser le maximum d’humanisme. 

Car en violant les règles du droit international humanitaire, le 
dirigeant ou le président s’expose à des poursuites judiciaires et 
supportera les sanctions de ses faits et de ceux qui sont sous ses 
ordres. 

Ce qui nécessite d’une part la poursuite et les sanctions des 
criminels de guerre quelque soit leur nationalités, le lieu et le temps 
de la commission de leurs crimes et d’autre part un dynamisme du 
rôle de la justice pénale nationale, car elle est considérée aussi 
parmi les plus importantes mesures répressives, vu son efficacité 
pour réaliser le respect du droit international humanitaire.    


